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باب صيد الحرمين ونباتهما ° 
باب صيد الحرمين ونباتهما 
وما يتعلق بذلك 

أجمعوا على تحريم صيده''' على المُحرم والمُحلٌ . قال بعض 
أصحايناء وغيرُهم: وعلى دالٌ لا يتعلّقُ به ضمانٌ . ومكةٌ وما حولّهاء كانت 
حراماً قبل إبراهيمَ اة في ظاهر كلام أحمدَ . قال في رواية الأثرم عن 
مكة :كانت حراماً» ولم تَرَلْء ذكره القاضي ذ في «الأحكام السلطانية»» وعليه 
أكثر العلماء؛ لقولٍ ابن عباس : قال رسول الله ل يوم فتح مكة : «إِنَّ هذا 
اا و راكد روا ر د 
القيامة» وإنه لم يحل القتالُ فيه لأحدٍ قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء 
فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يُحُتلى تحلاها*» ولا يُعضَّدٌ شوكهاء 
ولا َر صيدها/ ولا تُلَقَظ متها إلا من عَرَكّها» . فقال العبامُ: 
يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقَيِنهم وبيوتهم فقال: «إلا الإدخِرً) . في خبر 
أبي هريرة؛ وأبي شريح الخزاعيّ نحوٌه . وفي خبر أبي هريرة: «وإنها ساعتي 
هذه حرام) . وفيه: : دلا يُختلى شوگها» . وفيه: «ولا يعضد شجرّهاء ولا 


جل ساقطثها إلا لمُلشده . متفق عليهن”" . القيْنُ: الحَدَّادٌء وللأثرم في 


* قوله: ( لا يختلى خلاها) . 
الخلا بالقصر: الرظبٌ من النبات» الواحدة خلاة» مثل عصا وعصاة . وقال في «الكفاية»: الخلا 
الرطب» وهو: ما كان غضاً من الكلأء وأمّا الحشيش» فهو اليايس . 


(\To0o) .)::5()1١*6غ(‎ ء)٤٤٥(‎ )1767( مسلم‎ «(11۲(7 (1+67 21١417”79( ›)1۸۳۲( .)١759( البخاري‎ )( 
. ):54( 


الفروع 
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الحاشية 


الفروع خبر أبي هريرة: «ولا حش حشيشُها)"''» وعلى هذا يكون ما أخبر به في 

«الصحيحين»”"' من غير وجه» أن إبراهيمَ حرّم مكدّء أي: أظهرٌ تحريمها 
وييّنه . وقال بعضٌ العلماء : إنما حَرْمَتْ بسؤال إبراهيم» والأوّل أظهر . 

وفي صيد الحرم الجزاءٌ E E‏ 
الصحابة» ولا مخالت منهم ١‏ ولأنه مع منه لحقٌّ الله» كصيد ا 
والحرمتانٍ تساوتا في المنع منه . وعن داود: لا بش البراء:ة الذمة > وعدك 
أبي حنيفة : لا يضمّنة صغيرٌ وكافرء ولا مدخل للصوم فيه . وله في إجزاء 
الهدي فيه روايتان . ولنا أنه يضمن بالهدي والإطعام» فدخَله الصومٌء كصيد 
الإحرام؛ رلا اة عاق م فق الم ولاف كغيرهما . قال 
القاضي وغيرٌه: ولأن ضمانه كالمالٍ» وهما يضمتانِه . وقال بعض أصحاينا 
وغيرّهم : هو آكدٌ من المال؛ لأن حرمةً الحرم مؤيّدةٌ فلزم الجزاءء بخلاف 
الإحرام» ولأنهما ليسا من أهل العبادة* 

وحكم صيده حكم الإحرام طلقا . نص عليه» حتى في تَمَلْكه) نقله 
الأثرمُ وغيرٌهء وذكرّه القاضي وغيرٌه . ولا يلزمٌ المحرِمً جزاءان . نص عليه 
وقيل : يلزمه . 


الحاشية * قوله : (ولأنهما ليما من أهل العبادة) . 
هذا توجية لكون نشرمة الحزم في نحق الصبي والكافرء كد من الإحرام ؛ لأ الإحرامَ عبادةٌ» وهما 
ليّمَا من أهلهاء » بخلافي الحرمء فإن الجزاء فيه لحرمة الحرم» وما الإحرام» فالجزاء فيه لحُرمة 
الإحرام» وهو عبادةٌ. 


. ٠٠١۱/۲٤ لم نجد هذا اللفظ وانظر: الإرواء‎ )١( 
. (؟) البخاري (۲۱۲۹)ء ومسلم (404(.)1770). من حديث عبد الله بن زيد‎ 


باب صيد الحرمين ونباتهما ۷ 


وإن دل مُحِلّ حلالاً على صيد في الحرم» فقتلّه» ضيناه بجزاءٍ واحدٍء 
نقله الأثرمٌ» وعند أبي حنيفة : الجزاء على المدلُولٍ وحدّه ب 
لا يلرّمُه الجزاء» كصبيٌ وكافرء فعلى الدالٌ الجزاء . لنا: أنه يضمَنٌ 
بالجزاءء فضون بالدّلالة» كصيد المحرم» ولا يلزمُ صيدَ a‏ . فإنه 
لايَمتَِعٌ أن يقول فيه : كصيدٍ الحرم» قاله القاضي في «الخلاف». وابنُ عقيل 
في «مفرداته» . وكذا قال أبوالحسين: طَرُدُهُ صيدَ المدينة؛ ولأنها حرمةٌ 
توجب رفع يه عن الصيد؛ كحرمة الإحرام» فلا يلرم صي المدينة ٠‏ وجزم 
جتماعة : : لا جزاءَ على دال في حلٌ» > بل على المدلولٍ وحده» كحلال دل 
محرماًء وسبقت المسألةٌ» والأوّلُ نص أحمدٌ . وعند الحنفية: إن اشترك 
حلالان في قتل صيدٍ الحرم» فجزاءٌ واحدٌ؛ بناء منهم على أن الضَّمانَ بَدَلُ 
عن المَحَلُء لا جزاءٌ على الجناية» والمَحَلّ مُتّحدٌّء كقتلهما رجلا خطأء 
الديةٌ واحدةٌ» وعلى كل واحد كفارةٌ: ولنا ما سبق» وما قالوه ممنوعٌ . 

وإن قتل المُجل من الحل صيداً في الحرم بسهم» أو كلب» أوقتلّه على 
غصن في الحرمء أصله في الحل» ضَئّه (و) لأن الشارع لم يفرق بين من هو 

في الحل» أو في الحرم؛ ولأنه معصومٌ بالحره”"©» كالمُلتجئ» وعنه: 
لا بش لأن القاتل حلالٌ في الحل . وكذا لو أمسك طائراً في الحلٌ» 
فتلف فرځه في الحرم» ضمته على الأصحٌ. ولا يضمَنٌ الأمّ . وعكس هذه 
المسائل أن يقتل من الحرم صيداً في الحل بسهمه» أو كلبه» أو صيداً على 
غصن في الحل» أصلّه في الحرمء أو يُمسِكَ طائراً : في الحرم» فيُتلف فرحَه 


. هنا نهاية السقط في النسخة (س)‎ )١( 


الفروع 


الفروع ؤ 
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۸ كتاب الحج 


فى الحلٌء لا يضمَنُ (و) لأن الأصل الإباحةٌ وليس من صيد الحرم ولا 
اا وعنه: يضمن» اختاره أبوبكر والقاضي وغيرٌهما؛ اعتباراً 
بالقاتل”*» ويتوجه احتمالٌ في الطائر على الغصن؛ لأنه تابعٌ لأصله› ويتوجّه 
ضمان الفرخ؛ لأنه سببٌ تَلّفه» وقدّمه في«المستوعب» . 
وإن فرح في مكان يحتاجٌ إلى نقلو عنه» فالوجهان* . ولو كان بعض 
قوائم الصيد في الحلٌ» وبعضّها في الحرم» حرم تغليباً . وفي «المستوعب' 
روايةٌ: لا؛ لأنَّ الأصل الإباحةٌ» ولم يثبّت أنه من صيدٍ الحرم» ولو كان 
رأسّه فقط فيه» فحََرّجَه القاضي على الروايتين” 

وإن أرسل كلبّه من الحلّ على صيدٍ في الحلء فقتله في الحرم» لم 
يضمَئْه . نص عليه (وش) لأنه لم يُرسِله على صيدٍ في الحرمء بل دخل 
باختيارو» كاسترسّالِهِ بنفيه . وقال أبوبكر: يضمَنة» وقاله أبوحنيفة. 
وصاحباءُ» كسهمه (و) وخالف فيه أبوثور» وهي مسألةٌ الخطأ كالعمد» وعنه: 


في كلبه يضمته بقرب الحرم بتفريطه › وإلا قلا اختاره ابن آفي و 


* قوله: (وعنه: یضمن» اختاره أبو بكر والقاضي› وغيرُهما ؛ اعتباراً بالقاتل) . 
لان القاتلّ في الحرم فكان العبرةٌ به . 
* قوله: (وَإنْ فرّخْ في مكان يحتاج '" إلى نقله عنهُء فالوجهان) . 
يحتملٌ أن يكونّ مرادٌه بالوجهين الخلاف المذكورٌ في قتل الصيد إذا صال عليه . وجه عدم 
الجزاء: أنه دفع أذاةُ عن ووجة الجزاء : أنه قتلّه لحاجيّه» أشبةَ ما إذا قتله لاختياجه إلى أكله . 
* قوله: (فخرجه القاضي على الروايتين) . 
أي : الروايتين فيما إذا كان بعضٌ قوائمه في الحلّ وبعضّها في الحرم . 


(1) في الإرشاد ص١77‏ . 
(؟) في (ق): «محتاج؟ . 


باب صيد الحرمين ونباتهما ۹ 


وابنُ عقيل (وم) فعلى هذا : لا يضمَنٌ صيداً غيره* (و) وعنه : بلى ؛ لتفريطه . 

وإن قتل السهم صيداً غير الذي قصدّهء فكالكلب”*» وقيل: يضمنه 
الرامي . 

ويحرم الصيدٌ في هذه المواضع › ضمئّه أو لاء لأنه قتل في الحرم. 
ولأنه سببٌ تله . أو استرسل الكلبُ بنفيو*؛ وإن دخل سهمه أو كليه 
الحرمء ثم خرج فقتلّه» لم يضمئه (و) قال القاضي : كعَذوه بنفسه» فيدخل 
الحرم» ثم يقتله في الحلء ولو جرح من الحل صيداً فيه فمات في حرم» 
حل» ولم يضمن › كما لو جرحه» ثم أحرم فمات. وذكر الشيح : يكره؛ 
لموته في الحرم» كذا قال. 

فصل 

يحرم قلح شجر الحرم (ع) واف کا او إل 

اليابس؛ لأنّه كمَيْت» وفيه احتمال؛ لظاهر الخبر“» وما انكسر ولم ين › 


* قوله: (فعلّى هذا: لا يضمنٌ صيداً غيره) . 
أي : غير الصيدٍ الذي أرسلّه عليه» فهذا لا يضمئه بطريق الأؤلى» وإن قلنا بالرّواية التي اختارها 
ابنُ أبي موسى» وابنُ عقيل : أنه يضمئه. فهل يضمن إذا قتلّ صيداً غير الصيدٍ الذي أرسلّه عليه؟ 
فيه روايتان» قدّمَ المصنّف عدم الضمانٍ . 
* قوله: (فكالكلب) . 
ذكرٌ مسألة الكلب بقوله : (فعلى هذا : لا يضمن صيداً غيرّه» وعنة: بلى؛ لتفريطه) . 
* قوله: (أو استرسل الكلبٌ بنضيه) . 
يُحتمل أن تكونّ «أو» ر بمعنى «إلا»» ويكون المعنى : لأنه سببٌ في تلفه» إلا أن يسترسل الكلبٌ 
)١(‏ ليست في الأصل . (؟) في الأصل: «السواك» . 
(۳) بعدها في الأصل : خلافاً للشافعي . 
(5) يعني حديث ابن عباس المتقدم ص9 . 
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الفريع كظفر منكسر . 
ولا بأس بالانتفاع بما زالَ بغير فعْلٍ آدميٌ . نص عليه» وقال الشيخ: 
لاتعلم فيه خلافا؛ لأن الخبر في ال . قال بعضّهم: لا يحرم عودٌ 
ورف زالا من شجرة أو زالت هيء لا نزاع فيه» ولا يحرم الإذخرء 
والكمأةٌ؛ والثمرَةُ وما أنبتّه آدميٌّ من بَْلٍِء ورياحينَ» وزرع (ع) نص أحمدٌ 

على الجميع . 
ولا يحرم ما أنبته آدمىّ من شجرء نقل المروذيٌء وابنٌ إبراهيم» 
وأبوطالب» وقد سُئل عن الرَّيحان» والبقولٍ في الحرم» فقال: ما زرغته 
آلا باس وا نيك 4 كلذ ل قال القا فى رغ رطا له اعد 
جميع ما يزرَعُه . وجزم القاضي وأصحابه بهذا في كتاب «الخلاف»؛ لأنّه 
أنبته آدميٌ» كزرع وعَؤْسج”''. ولأنه مملوكٌ الأصل» كالأنعام . وجزم ابن 
البنّاء في «خصاله» بالجزاء فيه (وش) للنهي عن قطع شجرهاء وكما نبت 
بنفسه» وأجِيبٌ: النهئ عن شجر الحرم ‏ وهو ما أضيف إليه ‏ لايملكه أحدٌ» 
وهذا مضافٌ إلى مالكه فلا يعُمّه الخيرٌء وهو غير مملوك أنبته آدمىّ» فهو" 
كالزرع» وعن القاضي : إن أنبتّه في الحرم وَل ففيه الجزاءء وإن أنه في 


الحاشية بنفسهء فإنه فى هذه الصورَة لا يكونْ سبباً فى تلفه؛ لعدم إرساله في الحل» وأما إذا أرسّله ة 
في بيا في م رسا ه دي وام ر في 
الحلّ على صيدٍ في الحِلٌ» فقتل صيداً في الحرمء فاه سببٌ؛ لكونه أرسل الكلبّء والله أعلم . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص٩‏ . 


(۲) شجر من شجر الشوك» له ثمر أحمر مدور . «اللسان»: (عسج) 8 
(۳) ليست في (ط) . 


باب صيد الحرمين ونباتهما ۱۱ 


الحل» ثم غرسّه في الحرم» فلا . واختارٌ في «المغني»“ أن ما أنبته الآدمئ 
من جنس شجرهم لا يحرم كجوز ونّخْل ؛ قياساً على ما أنبنُوه من الزرع» 
يعاد ادو نز ما اح عن N‏ ال كسا فون اي 
من الوحشيّء كذا هناء كذا قال . وهو لم يُقرق في الزرع» ولم يجعلُوا 
الشجر كالصيد» فلم ولا يمن دخل الحرم بشكرة: كالصيد . وعند أب 
حنيفة : م ا 0 وكان من جنس ما لا ينبنه 


الفروع 
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الآدمي» كالدّوح ونحوه . لنا ظاهرٌ الخ " Eh E‏ 


أصلّه في الحرم ولم ينبنه آدمىٌ » كما نبّتَ بنفسه مما لا ينبتّه ادم . 

وما فيه مضّرَّة» كشوك وعوْسّجء يحرم قطعه عند الشيخ وغيرو؛ لالأخبار 
السا 0 وعند أكثر الأصحاب» منهم القاضى وأصحابه : له یح 
(وش) لأنه مؤذ بطبعه» كالسباع :. 


مسألة  ١‏ : قوله: (وما فيه مضرةٌ. كشوك وعؤسج. يحرم قطعٌه عند الشيخ وغيره؛ 
للأخبار السابقة» وعند أكثر الأصحاب» منهم القاضي وأصحايّه : لا يحرم) انتهى : 

أحدهما: يحرم قطعة» وهو الصحيحٌ. اختاره الشيح والشارحء وقدمه ابن رزين» 
وصاحبٌ «الفائق» . قال في «المحرر» : وشجرٌ الحرم ونبائه يحرّم» إلا اليابسن والإذخرّء 
وما زوعة الإنسان أو غر . فظاهره: عدم الجواز . قلت : : ثبت في الصحيح : «ولا 
يعضد شو که)" أ : لا يقطع . 

والقول الثاني : لا يحرم» وعليه الأكثر . قال الزركشي : عليه جمهور الأصحاب . 
قلت: وجزم به في «الهداية٠»‏ و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة)»› و«التلخيص».» و«البلغة»)» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»»› و«النظم»» 


۱A7 _ 140 / 0 )1(‏ . 
(۲) تقدم تخريجه ص٥‏ . 
(۳) أخرجه البخاري (۹٤۱۳)ء‏ ومسلم (107) (٥٤٤)ء‏ من حديث ابن عباس . 


الفروع 


الحاشية 


١‏ كتاب الحج 


وفي جواز رغي حشيشه زا و انو الهس وجفاعة روان 
وجزم مَ أبوالخطاب» وابنٌ البنّاء» وغيرهما في كتب «الخلاف»» بالمتع . 
ونصرّه القاضي» وابنّه وغيرُهما": وأخدّه القاضي من قول أحمد للفضل 
ابن زياد» وسألّه عن معنى قول النبئ يكله: «لا يُحْتَلَى حلاها»". فقال: لا 


يحتشٌ من حشيش الحرم» ولا يعضد شجره» فقيل له “يأخذ المقر عة" من 
ومئ إليه (و ه م) أن 


ع 


الشجرة؟ فقال: ماكان ا فلهذا قال ابن البنّاء : :ا 
ما حرم إتلاقه بنفسه» حرم أن يُرسل عليه ما يتلفه» كالصيد» وعكسه الإذخر. 
وغيرهم» وقدّمه في «الرعاية الكبرى» وغيره» واختارّه القاضي وأصحابه وغيرُهم» كما 
قال المصنف . 

مسألة ‏ ؟: قوله: (وفي جواز رَعي حشيشه وجهان» وذكرٌ أبوالحسين وجماعة 
روايتين» وجزم أبوالخطاب» وابنُ البناء» وغيرُهما في كثّب «الخلاف»» بالمنع» ونصره 
القاضي› وابئه» وغيرهُّما) انتهى . وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب'»ء 
و«مسبوك الذهب»ء و«الخلاصة»» و«المغني»"» و«الكافي»*» و«المقنع»“» 
و«الهادي»ء و«التلخيص»» و«المحرر»ء و«الشرح»*» واشرح ابن منجااء و«النظم»» 
و«الرعايتين»› و«الحاويين»» و«الفائق». وغيرهم : 

أحدهما: عدم الجواز» جزم به الطاب واب الاد وغ هما في كنت 
«الخلافٍ»» ونصرّه القاضي في «الخلاف»ء› وابئه» وغيرُهماء كما قاله المصتّف» وجزم 
به في «التنبيه»» و«رؤوس المسائل». والأدمي في «منتخبه)» وغيرهم» وصځخه في 
ا ا ا ل يي 


* قوله في فصل: يحرمٌ قلع شجِرٍ الحرم : (فقيل له: يأخذ المقرعة) . 
المقرعة معروفةٌ» وهي بالكسر. 


. تقدم تخريجه ص90‎ )١( 

(۲) خشبة يضرب بهاء وكل ما قرعت به وجريدة معكوفة الرأس . «المعجم الوسيط»: (قرح) . 
1A۸ - 14¥ / 0 (۳(‏ . 

. ۳۹۷/۲ )4( 


. 4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ (٥) 


باب صيد الحرمين ونباتهما ١‏ 


والثانية: يجوز (وش) وأبي يوسف؛ لأن الهدايا كانت تدخل الحرمًء 
فتكثر فيه » فلم يُنقل شد أفواههاء وللحاجة إليه» كالإذخرء اختاره أبوحفص 
العكبري» واحتج برواية ابن هانئ : لا بأس أن يحتشّ المحرم» ولم يفرّق 
بين الحرم والحل . وفي «تعليق القاضي» الخلاف إن أدخل بهائمّه لرعيهء 
وإن أدخلّها لحاجة» لم يضمنه» كما لو أدخل كلبّه. فأخدّ صيداًء لم 
يضمّنه » ولو أرسّلّه عليه وأغراه» ضمنه» كذا الحشيششٌ . قال: ولأنّه يضمئه 
بمّظعه» كذا برعيه . وذكر في «المستوعب»: إن احتشّه لهاء فَكَرَيه . 
ويضمنٌ شجرٌ الحرم وحشيشّه» نقله الجماعة (و ه ش) خلافاً لمالك» 
وأبي ثور» وداودء وابن المنذر؛ لأنه ممنوع منه ؛ لحرمة الحرم» كالصيدء 
ولأن عمرّ أمرّ بقطع شجر كان في المسجد يضر بأهل الطوافي» وفدى”''. 
قال الراوي: وذكر البقر . رواه حنبل في «المناسك» . 
- ويضمنٌ الشجرةً الكبيرةً ببدَنة» في رواية» وعنهُ: ببقرة» كالمتوسطة» 
الف سا قفي كاعضاء التسؤات» والعات اررق تقبيته ف علو 
ذلك (وش) وقيل: في العْصن قيمته» وقيل: نقص قيمة الشجرة . وجرّم 
القاضي وأصحابه في كتّب «الخلافي»: في الكبيرة بقرة» والصغيرة شاةًء 
ونقله الجماعةٌ» واحتجُوا بأنه مذهب عا وابق الذي 4 رالد 


اتصحيح المحرر»؛ وقدّمه في «المستوعب». واشرح ابن رزين»؛ وغيرهما . 

والوجه الثاني : الجوازٌ» اختارّه أبوحفص العكبري» وابنُ عبدوس في «تذكرته»» 
وجزم به في «الإفادات)» و«الوجيزاء وغيرهماء وصححه في «التصحيح» . قلت: وهو 
الصواتٌ . 


. لم نقف عليه‎ )١( 
. أنه يروى عن ابن الزبير وعطاء‎ ۱۹٩/٩ ذكر البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


١‏ كتاب الحج 


يُضمن بمقذاره واحتحّ الشيخ بأنه قول ابن عباس » وعطاء . وعن اخ 
يضمنٌ الجميع بقيمته 260 270ل (وه). 

A e.‏ لكر ا a‏ قوّمه ثم صامّء نقله 
ابن القاسم . الي ارلا من لم يجده قوم الجزاء طعامأء كالصيد. 
وعلد أبي حنيفة لا مدخل للصوم فيه » كالصيد عنذه» اسقط ليان 
باستخلافه في أشهر الوجهين» كنبات شعر آدميٌ قطعه . 


التصحيح مسألة -7: قوله: (ويضمنٌ الشجرةً الكبيرةً ببدنة في رواية» وعنه: ببقرة. . 


الحاشية 


وجزمٌ القاضي وأصحابه في كتب الخلاف: في الكبيرة بقرةً» والصغيرة شاةٌء ونقله 
الجماعة: . .) وعنه: (يضمن الجميع بقيمته) انتهى : 

إحداهما: تُضْمنُ ببقرة» وهو الصحيحٌ» نقله الجماعة» وجزمٌ به في «الهداية»» 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب». و«الخلاصة»» و«الكافي»”'', و«المقنع»"» 
و«الهادي», و«التلخيص». و«النظم»ء واشرح ابن رزين»» و«الوجيزاء و«المنور»ء 
و«منتخب الأدمي»» و«إدراك الغاية»» و«تجريد العناية»» وغيرهم» وقدمه في 
(المستوعب»» و«المغني»"» و«الشرح»"» و«الرعاية الصغرى»ء و«الحاويين»» 
وغيرهم» وجزمَ به القاضي وأصحابه في كُتب الخلافٍ أيضاً . 

والروايةٌ الثانية: تُضمن ببدنة» جزم به في «المحرر»ء و«الإفادات»» وابنُ عبدوس 
في «تذكرته»» وغيرهم» وقدّمه في «الرعاية الكبرى»» و«الفائق» . 

(*7) تنبيه: ظاهرٌ قوله: وعنه: (يضمنٌ الجميعَ بقيمَتِه) أنَّ هذه الرواية داخلةٌ في 
الخلاف الذي أطلقّه» وهي لا تُقاوم الروايتين اللّتين قبلها“ء ففي إدخالها””' في الخلاف 


. "0/۲ )١( 
. 08/94 زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 
. 1۸۸4/0 )” 


. في (ح): «قبلهما‎ )٤( 
. في (ح): «إدخالهما»‎ )5( 
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والثاني: لا؛ لأنّه غير الأول كحلق المُحرم شعراً فعادّء ولا يجورٌ 
الانتفاع بالمقطوع . نص عليه» كالصيد» وقيل: ينتفع به غيرٌ قاطعه؛ لأنه 
لا فعل له فيه» كقلع الرّيح لهء وذكاةٌ الصيدٍ تُعتبر لها الأهليةٌ» بخلاف هذا . 
وعند أبي حنيفة : يَملكّه بصدقّته بقيمَتِه» كحقوق العبادٍ . وله بَبعْهء ويكرة؛ 
لأنه ملكه بسبب مُحرّم» ووافَقُوا على الصيد . 

ومَنْ غرسَ من شجر الحرم في الحل» ردّه؛ لإزالته حُرمَته» فإن تعذَّر أو 
يبسّء ضونه؛ لأنه أتلقّه . ولو قلعه غيره من الجل» فقد أتلقّهء فيضمنه 
. حذه؛ لبقاء حرمته» بخلاف من نقرَ صيداً فخرجٌ من الحرمء ضوته المنمّر 
اناك مروت عر E‏ 
ويُوْحَذُ من كلايهم : أنه لو رد إلى الحرم» لم يَضمّنهء وأنّه” '' يلزمه رده وإلا 
ضمنه . فان فداه ثم ولدّء لم يضمن ولدّهء وإن ولد قبله» فيتوجه احتمالٌ: 
لا يضمئه» ويحتمل : أن يضمئه (و ه) لبقاء أمن الصيدٍ؛ ولهذا يلزم رده 
فيسري إلى الول“ . 


المطلق نظرٌ؛ لأن الترجيح لم يختلف فيها مع غَيرهاء والله أعلم . 
مسألة  ٤‏ : قوله: (فإن فداه ثم ولدء لم يضمن ولدّهء وإن ولد قبله» فيتوجه 
احتمال: لا يضمئه» ويُحتملٌ: أن يضمئه؛ لبقاءِ أمن الصيدٍ؛ ولهذا يلزمُ رذه» فيسري 
إلى الولد) انتهى : 
أحدهما: يَضمئُه . قلت: وهو الصواب/ . 
والاحتمال الثاني : لا يَضميُه . 


. في (س): «لأنه»‎ )١( 
: بعدها في (س): دلم»‎ (۲) 


الفروع 


۹۷ 


الفروع 


۱٦‏ كتاب الحج 


ومن قطعَ عُصناً أصلّه أو بعضه في الحرمء ضمئه (وش) لأنه تابع 
لأصله . وفي عكسه وجهان؛ لأنه تابعٌ لأصلهء أو لأنه في الحرم“ 

قال الإمامٌ أحمدُء رحمه الله: لا يُخرج من تراب الحرم» ولا يُدخِل من 
الحلّء كذلك قال ابن عمر وابن عباس ١‏ ولا يُخرج من حجارة مكة إلى 
الجل. والخروجٌ أشدٌَّء واقتصرٌ بعض أصحابنا على كراهة إخراجدء 
وجزم في مكان آخر بكراهتهما. وقال بعضهم: یکره إخراجه اي الل 
وفي إدخاله إلى الحرم روايتان. وفي «الفصول»: لا يجورٌ في تراب الحل 
عباس . وفيها”"' أيضاً في تراب المسجد: يكره كثّراب الحرم . 


التصحيح مسألة - ©: قوله: (ومن قطعَ غصناً أصلّه أو بعضّه في الحرم» ضمئه؛ لاله تابعٌ 


لأصله . وفي عكسِه وجهان؛ لأنه تابعٌ لأصلهء أو لأنه في الحرم) انتهى . وأطلقهما في 
«المذهب»ء و«المقنع»"» و«الهادي»؛ و«المحرر»ء و«الشرح»”"» و«شرح ابن منجا»» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم : 

أحدهما: لا يَضمئُه وهو الصحيخ . اختاره القاضى » وصحّحه فى «التصحيح». 
و(تصحيح المحرر»»› و«النظم»ء و«الفائق»). وغيرهم» وجزم به في «الوجيز»» 
و«المنور»: و١منتخب‏ الأدمى». وغيرهم» وقدَّمه فى «الخلاصة». وغيره . 

والوجه الثاني : يَضْمئُه » اختارّه ابن أبي موسى وغيره» وجزم به في «الإفادات»)» 
وقدّمه فى «الهداية»» و«المستوعب». 


. 7١7/8 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١( 
. في (س): «وفيهما؟‎ )0 


باب صيد الحرمين ونباتهما ۷ 


قال: ونحن لأخذ تراب القبور للتبرك أو النبش أكره؛ لأنه لا أصل له في 
السنة» ولا نعلم أحداً فعلّه. كذا قال. والأوْلى أن تراب المسجد أكرّه 
وظاهر كلام جماعة : يحرم » وهو أظهر . وذكر جماعة : يكره للتبرك وغيره؛ 
ولعل مرادهم : : يحرم . . وفي «فنون ابن عقيل»: أن أحمدَ كرهه في مسألة 
الحِلّ والحرم؛ لأنه قد كره النامنُ إخراجٌ تراب المسجدٍء ؛ 'تعظيماً لاه 
فكذا هنا. كذا قال. وأحمدٌ لم يعتمد على ما قال» بل على ما سبق» ولعلّه 
بدعة عنده . 

وأما تراب المسجدء فانتفاعٌ بالموقوف في غير جهته ؛ ولهذا قال أحمد: 
فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة» لم يأخذ منه شيئاً» ويلزق عليها طيباً من 
عنده ثم يأخدُه» وذكره عنه جماعةٌ في طيب” الحرم» منهم «المستوعب» . 
وفي «الرعاية»: فإن ألصمّه عليه أو على يَّدِه أو غيرها للتبرّك» جاز إخراجه 
والانتفاعٌ به» كذا قال» وسبقٌ حكمٌ التيمم بتراب المسجد» ومنع الشافعية 
له» ثم لو جازص» لم يلزم مثله هنا ؛ لاله يسيرٌ جدّاء لا أثر له» وقد سبق . 

ولا يكره وضع حصّى في المسجد» كنا في متتجده زمنه عليه الضادة 
والسلام وبعده. قال في «الفنون» في الاستشفاء ء بالطيب: وهذا نل ا 
الاستشفاء بما يوضع على جدارٍ الكعبة من شمع ونحوه؛ قياساً على ماء 
زمزم» ولتبرك الصحابة بفضلاته اك . كذا قال. وبعض أصحابنا يرّى في 
مسألة الاستشفاء بالظيب ونحوه نظراً» وأنه ليس كماء زمزم» ولا كفضلاته 


. في الأصل و(ط): «طين»‎ )١( 
. ۲۹1/۱ )۲( 


الفروع 


۱۸ كتاب الحج 


الفروع عليه الصلاة والسلام . 
0 ولا یکره ه إخراجٌ ماء زمزم . قال أحمدٌ: أخرجه كعب""» لم يزد على 
ذلك e‏ ولال يُستخلك كالثمرة و ئشة أنها كانت تحمل 
من ماءِ رَمْرَّم؛ وتخبرٌ أن رسول الله يه كان يحمله. رواه الترمذي"» 
70١‏ وقال/ : حسنٌّ غريب» اام ارم وهو من رواية خلال بن 
يزيد الجعفي » ذكره البخاري في «تاريخه»" ' فذكر حديئّه هذا عن عائشة أنها 
كانت تحمل من ماء زمزم في القوارير» وقالت: حمله رسول الله ي في 
الأداوّى* والقرب» فكان يصب على المرضى ويسقيهم. ثم قال: لا يُتَابعُ 

عليه» وقال ابن حبان في «الثقات»: ربما أخطأ . 

فصل 

حدٌ الحرم من طريق المدينةء ثلاثةٌ أميال» عند بيوت السُقيا. ومن 
ابن + سحا أضال» عند اضناءو لن ومن العزاق ب أميال» علن ت 
رجل» وهو جبل بالمنقطع . ومن الجغراة» تسعةٌ آميال» في شغب ينسب 
إلى عبد الله بن خالد بن أسيد. ومن جدة» عشرةٌ أميالٍ» عند مُنقطع 
الأعشاش . ومن الطائفي» ا عند طرف عرَفة . ومن بطن عَرَّنة 


الحاشية * قوله: (وقالت: حملّه رسول الله ب - فى الأدَاوَى) . 
بفتح الواوء جمع إداوة بالكسر: المَظهَرةٌ. 


. قال أحمد في مسائل أبي داود ص ۱۳۷ : . . . وماء زمزم فلا بأس‎ )١( 

(۲) في سننه )۹٩۳(‏ . 

(۳) التاريخ الكبير ۱۸۹/۳ . 

(5) في الأصل و(س): «إضاحه لبن4؛ وفي (ط): «إضاءة لين» . ينظر: «معجم البلدان؛ ۲٠١/١‏ «شرح منتهى الإرادات» 
° . 
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حل عشرّ ميلا . قال ابن الجوزي: وقيل : عند أضناءة ل وهذا هو 
المعروف» والأوّل ذكرهة في «الهداية» 1 

توائرَ عن النبئ ية تسميةٌ بلده بالمدينة . قال قوم: سّمّيت مدينة؛ لأنها 
مأخوذةٌ من الدّين» والدَّينُ الطاعةٌ» ويقامُ بها طاعةٌ وإليها. وقال آخرون: 
لأنها دِينَ أهلّهاء أي: مُلِكوا. يُقَالُ: دان فلان بني فلانِء أي: مَلْكَهِمء 
وفلان في دين فلان: في طاعته. وفي «الصحيحي. 0076 من حديث أبي 
حميد: أن النبع ييه قال: «هذه طابة». وعن جابر بن سمرة أن النبئ كلل 
قال: «إِنَّ الله سبّى المدينةً طابةًه . وعن زيد بن ثابت مرفوعاً : «إنها طيبة 
- يعني : : المدينة - وإنها نََفِي الحَبَتّ كما تَنْفي النارٌ حَبَتَ الفضة». رواهما 

وه ۳( . 

مسلم . سميت بذلك؛ لأنّها ظَهُرتْ ت من الشّرك . وروی أحمد”"' خبر جابر 
وزاد فی أوله قال : ۶ الناس يقولون: يثرت» والمدية وذكره. و 
أبي هريرة مرفوعاً: «أُوِرْتُ ِقَرَيةٍ تأكلٌ القْرَىء يُقولون: يثربُ» وهي 
المديئةٌ تفي النامن كما ينفي الكِيد حَبَتَ الحديدة افق عله : فالاولن 
ألا تسنى سرت وهل يكره؟ يحتمل وجهين › ويتوجه احتمالٌ بالمنع”*"'؛ 


مسألة ‏ 5: قوله بَعْدَ المَرويٌ عَن النبئّ ييه في تَسْمِيةِ المدينة: (فالأؤلى أن 
لای رت وهل يُكره؟ يَحْتمِلُ وجهین» وَيتَوجهُ احتمالٌ بالمنع) لحَدِيثِ ذكرّف 
رَوَاهُ الإمام أحمد . 


. )٥۰۳( )۱۳۹۲( مسلم‎ »)۱٤۸۱( البخاري‎ )١( 

(۲) في صحيحه: الأول برقم : )۱۳۸٥(‏ (4۱٤)ء‏ والثاني )۱۳۸٤(‏ (440) . 
(۳) في مسنده (۲۰۸۹۹) . 

() البخاري (۱۸۷۱)ء» مسلم (۱۳۸۲) )٤۸۸(‏ . 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


0 


لما رواه ا عن البراء مرفوعاً : «مَنْ و المدينة يرب لعف 
ر مومه 2 رم عىم وء مس هه ع عو ge‏ 
الله طابة هى طابَة» . فيه يزيد بر أبى زياد ضعفه الأكثرء سبق أوّل 
هي طابه عى. ار يه يريك بن ابي رد سيق 

قال ابنُ الجوزي: قال الأزهري : كر ذِكْرُ الكرب؛ لأنّه فسادٌ في كلام - 
امعد وان a o‏ ومدينة النبي َل في ا 
قال الغرّاء : نَصل ر وار موت إلى برب » و فتحوا الراء 
استيحاشاً ؛ لتوالى الكسرات . 

ويَحرُمٌ صَيد المديئة قله الجماعة» وشجرها وحشيشها؛ ري 
أن النبئ يا قال : «المَلِيتة حرم ما بين اتر إلى کا . وفي لفظ آخر: «حرم 
من عير إلى كذا» . رواهما البخاري"» لسك ': «حرمٌ ما بين ء عير إلى 
: ' . وعن أنس أن النبي بي قال : «المدينة حرم من كذا إلى كذاء لا بطم 
شجرّها» . رواه البخاري ومسلو”” » ولفظه: «لا يُخْتَلَى حَلاهاء فمن فعل 
ذلك ؛ فعليه لعنةٌ الله والملائكة والناس أجمعين) . ول عنه مرفوعاً : 

قال الحافظ شهابٌ الدين بن حجر في شرح البخاري» : فْهِمَّ بعض العلماء ء من هذا 
الحديث كَرَاهِيةَ تسمية المدينة يثربّ» وقالوا عاو في القراو» لماعو جاه عن لي 
غير المُؤْمنين . انتهى . قلت : الصوابٌُ الكراهةٌ؛ للحديث الذي ذكرّه المضكف: 


. )148019( في مسنده‎ )١( 

() مد 

(۳) في صحيحه (۱۸۷۰)ء (۷۳۰۰) . وعير ‏ أو عائر ‏ جبل بناحية المدينة» وقيل: هو جبل بمكة . ١‏ معجم البلدان » 
VY /&‏ . 

245/7 في صحيحه (۱۳۷۰) (510) . وثور جبل بمكةء وقيل: هو جبل بالمدينة . ينظر: «معجم البلدان»‎ )٤( 
. ۱٤۳/۹ «مسلم بشرح النووي»‎ 2١/5 و«فتح الباري»‎ 

() البخاري (۱۸1۷)ء مسبلم (1755) )٤1۳(‏ . 

() البخاري »)۱۸۸٥(‏ مسلم (18759) (805), 
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اللي عمل بالعدحة يكت ما بمكة عن Na E‏ 
يقول ا ا » قال رسول الله كلد : «ما بين 
لابتيها“حرام». رواه البخاري وسيل" ' وزاد: وجعل اثني عشَّرٌ ميل حول 
المدينةٍ حمّى . وعن عبدالله بن زيد عن عاصم أن النبي ية قال: «إن إبراهيم 
حرم مكة ودعا لأهلِهّاء وإني حرّمتٌ المدينة كما حرّم إبراهيم مكةّء ودعوتٌ 
في صاعها ومُدّها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة». متفق عليه . وعن 
سعد مرفوعاً : إن أحرّم ما بينَ لابَتّي المدينة أن يُقطعّ عضاههاء أو يُقتل 
صيدها» . رواه مسل" . ورواه““ عن جابر مرفوعاًء وعن رافع بن خديج 
مرفوعاً» تحريم ما بين لاببّيها . وعن أبي سعيد مرفوعاً تحريمٌ ما بين مأزميها 
األا يُهراقٌ فيها دمٌ» ولا يُحمل فيها سلاحٌ لقتال» ولا يخبظ فيها شجرة إلا 
لِعَلّف». وعنه أيضاً مرفوعاً : «إنْي حرّمتُ ما بين لاي المدينق» كما حرّم 
إبراهيم مكة». وكان أبو سعيد يجدٌ أحدّنا في يده الطيرٌء فيفكه من يد ثم 
يرسله. وله“ أيضاً عن سهل بن حنيف مرفوعاً : «إنها حرمٌ آمن». وعن علي 
مرفوعاً : «لا يُخْتلّى حَلآهاء ولا يمر صيدهاء ولا تُلتقظ لقطتُّها إلا لمن 


* قوله: («ما بينَ لابتيها») : 
اللابة: الْحَرّةٌ وهي : الأرض ذاتٌ الحجارة السود . وفي الحديثٍ: «حرمٌ ما بين لابََيُّها»؛ لأن 
المدينة بين حرتين . 

. )٤۷۲( )۱۴۷۲( البخاري (۱۸۷۳)» مسلم‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه صا . 

(۳) في صحيحه (۱۳۹۳) (409) . 


(5) آي : مسلم قي #صحيحه» (1757) (£0۸)» (151) (4)105 (1۳۷£) (£۷0) (6۷۸) . 
(5) أي: مسلم في «(صحیحه» (۱۳۷۵) )٤۷۹(‏ . 
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الحا 
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أشاد بهاء ولا يَصلّح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتالء ولا يَصلحٌ 
أن تقطع فيها شجرةء إلا أن يَعلِفَ رجل بعيرّه*» . إسناده جيد» رواه 
اميك وى وا وعن عدي بن زيد قال: حمى رسول الله ية المدينة 
بريداً في برید» لا يُخبظ شَجِرٌه ولا يُعضد. إلا ما يساق به الجَمّل. فيه 
سليمان بن کنانة» روى عنه غير واحد» ولم أجد فيه كلاماً» رواه 
أبو داود" . وفي تحريمها أخبارٌ سوى ذلك . ثم" قالوا: لم يبینه بیاناً 
عامّاء رد لايعتبر. ثم بيه . ونقل عامّاء أو نقل خاصًاء كححّبيه اا 
ورجيه لماعز”'. وصفة أذان وإقامة. قالوا: #إدًا للع تأصطادواأ* 
[المائدة:۲]ء قلنا: مما حرّمه الإحرامُ ثم محمول على غير المدينة» كغير 
مكة . قال القاضي: تحريمُ صيدِ المدينة يدل على أنه لا تصحٌ ذكانّه» وإن 
قلنا: تصح؛ فلعدم تأثير هذه الحرمةٍ في زوال ملك الصيد . نص عليه» ثم 


* قوله: («إلا أن يعلف رجل بعيرّه») . 
علّف من باب ضرّب . وأعلفتُه لغة . 

* قوله: (طوإذا حَلَلْتُمْ فاصطَادُوا4 [المائدة: 7]) . 
أي : مما حرّمة الإحرام» فصيدٌ المدينة لم يدحُل» كما أن صيدَ مكة لم يدحُلء فإنه حرامٌ على 
الحلال والمحرم . 


. )5١70( أبو داود‎ .)۴۲٣۳( أحمد‎ )١( 

1 في سننه (۲۰۳۱) : واللفظ عنده: «بریداً بریدا» بدل «بريداً في بريدة‎ )١( 

0 لست في الخ الخطية» والمنبت من (ط) + 

(4) ليست في الأصل . 

(0) أخرجه البخاري )1۸۲١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي ية قال له : «لعلك قبلت» 
أو غمزت» أو نظرت . . .» فعند ذلك أمر برجمه . 
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ذكر في الصحة احتمالين"" . 

ويجوز الأخذ من شجرها وحشيشها لحاجة المساندٍ* والحرثِ والرّحل 
الات ولت الما يى ولان فلك مرها فال به مرل 
بخلاف مكة . 

ومن أدخلها صيداً» فله إمساكّه وذبځه . نص عليه؛ لقول أنس: كان 
النبيئٌ ية أحسنّ الناس حُلقاً. وكان لي أخ يقال له: أبوعمير ‏ قال: أحيبه 
فطيمٌ ‏ وكان إذا جاء قال: «يا أبا عمير» ما فعل النُعير؛» نُغْرٌ كان يلعب به" . 
متفق عليه" . في «المستوعب» وغيره: حُكمٌ حرم المدينة حكمٌ حرم مكة 
فيما سبق» إلا في هذه المسألة والتي قبلهاء ولا جزاءً فيما حرم من ذلك› 
قال في رواية بكر بن محمدء لم يَبلّغنا أن النبيّ ية ولا أحداً من أصحابه 
حكمُوا فيه بجزاء» واختارّه غيرٌ واحد (و ه م ش) وأكثر العلماء؛ لأنه يجورٌ 

مسألة - ۷: قوله: (قال القاضي: تحريمٌ صيد المدينة يدل على أنه لا تصحٌ ذكاته» 
وإن قلنا: تصح؛ فلعدم تأثير هذه الحرمة في زوال ملك الصيد . نص عليه» ثم ذكر في 
الصحة احتمالين) انتهى . قلت: الصوابٌ صحة التذكية» وهو ظاهرٌ كلام كثير من 
الأصحاب» وظاهرٌ كلام جماعة المنع . قال في «المستوعب»» و«التلخيص»» 
وغيرهما: حُكمْ حرم المدينة؛ حكم حرم مكة فيما سبق» إلا في مسألة من أدخل صيداًء 
أو أخذّ ما تدعو الحاجة إليه من الشجر والحشيش . 
* قوله: (لحاجة المَسَانِد) . 

يُقال: أسندثه إلى الشيء» فسند هوء وما يسندٌ إليه» مسندء بكسر الميم» ومُسند بضمهاء 

والجمعٌ مساند . 
* قوله: (نغر كان يلعبٌ به) . 

وزان رطبء قيل: فرح العُصفورء وقيل: من العصافير أحمرٌ المنقارء وقيل: يُسمّى البُلبْلء 


)1( البخاري لو 56 مسلم لك ف )°( . 


= 
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الفروح 
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دخوله بلا إحرام» أو لا يصلّح لأداء النسكِء أو لذبح الهداياء كسائر 
المواضع 
ولا يلزمُ من الحُرمة الضمانُ» ولا من عدمها عدمُّهء ونقل الأثرم» 
والميمونى» وحنبل: فيه الجزاء؛ سَلَْبَهَ لمن وجدهء وهو المنصور عند 
أصحابنا في كتب الخلاف؛ لما سبق من تحريمها كمكة/ . وعن عامر بن 
شد أن تعدا ركت إلى ره الق ٠‏ فوجد عبداً يقطع شجراً ويخبظه» 
لبه فلمًا رجعَ سعدٌ جاءه آهل العبد» فكلّموه أن يرد على غلامهم أو 
عليهم ما أخذ من غلامهم» فقال : معاد الله أن ارد شيئاً نفلنيه رسولٌ الل يلل 
وأبَى أن يرد عليهم . رواه مسل . وعن سليمان بن أبي عبدالله قال: رأيت 
سعد بن أبي وقاص أخذ رجلاً يصيدٌ في حرم المدينةء فسلبه ثيابه» فجاء 
مواليه» فقال: إن رسول الله ل حرم هذا الحرم» ا ا 
فيه شيئاً» قله سلبه»» فلا أردٌ 0 طعنية أطعمنياء ولكن إن شكلم 
أعطيثكم ثمئّه . رواه أحمد وأبوداود" م 
كَلْيَسلَبّه» . قال البخاري: سليمان أدرك المهاجرين» سمعه يعلى بن حكيمء 
ووثقه ابن حبان» وتفرد عله يعلى » وقال أبوحاتم : ليس بمشهور فيعتير 
بحديثه» ولأنه يحرم لحرمة ذلك» كحرم مكة والإحرام وسلبه : ثيأيه . قال 
جماعة : والسراويل. قال في «الفصول» وغيره: وة كمنطقةٍ وسوارء 


ويقال : إن أهل المدينة يُسمُون البلبلَ التُمَرّة والحُمرة» وقيل: يشبه العصفورَ . ويُصغّْر على 
رة والأنثى نغرة» والجمع نغران» مثل: صرد وصردان . 


. )٤1۱( )۱۳٣٤( في صحيحه‎ )١( 
. )۲۰۳۷( أبو داود‎ ».)١550( أحمد‎ )۲( 
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وخاتم» وجبة. قال: وينبغي أن منه آله الاصطياد؛ لأنّها آل لفعل المحظورء 
كما قلنا فى سلب المقتول. قال غيرٌه: وليست الدابةٌ منه» وأخذها قاتل 
الكافر ؛ لمر ی بها حل ارت ون ل ينل حدم عانق 
وللشافعي قولٌ قديمٌ: فيه الجزاء» وهل هو ما ناء أو يتصدقٌ به لمساكين 
المدينة؟ فيه قولان*. وفي صيدٍ السمكِ في الحرمين روايتان» وقد سبقتا“ . 

وحَرمُها ما بين لابّنيها ؛ بريدٌ في بريد . نص عليه؛ لما سبق" . واللآبة : 
الحَرَّةٌ وهي : أرض بها حجارةٌ سودٌ . 

فصل 

ومكةٌ أفضلٌ من المدينة» نصره القاضي وأصحابه وغيرُهم» وأخذه من 

رواية أبي طالب» وقد سيل عن الجوار بمكة» فقال: كيف لنا به وقد قال 


النبئ بلة: « إِنَكِ لأحبٌُ البقاع إلى الله وإنّك لأحب البقاع إلى ». 


مسألة - ۸: قوله: (وفي صيد السمك في الحرمين روايتان» وقد سبقتا) انتهى . 
قلت: إنما سبق ذكرٌُ حرم مكةء فإنه قال في الباب الذي قبلّه لما تكلم على الصيدٍ 
للمحرم» وذكر الجوازٌ في صيدٍ البحرء قال : (وفي جِلّه في الحرم روايتان) وتقدم الكلام 
على ذلك" . وأمَا صيدٌ السمكِ في حرم المدينة إذا كان مُثلاً في بزكة» أو بثر ونحوه» 
فلم يذكره المصنف» أو نقولٌ: دخل حرم المدينة في قوله: (الحرم) وهو ظاهرُ عبارته» 
ويُؤْيّده قوله هنا: (وقد سبقتا) . وعلى كل تقدير الحكمٌ واحدّء والله أعلم . 

فهذه ثمان مسائل في هذا الباب . 


* قوله: (وهل هو ما قُلنَاء أو يتصدقٌ به لمساكين المدينة؟ فيه قولان) . 
الذي قلنا: هو“ أن سَلَبَ القاتل لِمَنْ أخدّه . 


. ص۲۲‎ )١ 

(۲) أورده بهذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية في «أحاديث القصاص»: ۸۳ من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء . 
() 014/0„ 

. ليست في (ق)‎ )٤( 
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(وه ش) وعنه: المدينة» اختاره ابن حامد وغيره. قال في رواية أبي داود. 
وسّئلَ عن المقام بمكة أحبٌ إليك أم بالمدينة؟ فقال: بالمدينة لمن قوي 
عليه؛ لأنها مهاجَرٌ المسلمين. قال القاضي: وظاهرّه: أنها أفضل؛ لأنه 
قذّم المقام فيها (و م) . ا 

لنا عن الزهري› عن أبي سلمة عن عبدالله بن عدي بن الحمراء أنه سمع 
النبي بيا يقول ‏ وهو واقف بالحَزْوَرَّة في سوق مكة -: «والله نك لخيرٌ أرض 
اله وا حي ا اله ال الله .ولواية الل اعريدت ينل ما كرست واه 
أحمد والنسائي وان ماجه وروي ال هين صحيح» وهو كما 
قال» وأرسلّه ابنُ عيينة عن الزهري» ورواه الأكثرء كما سبق» ورواه يعقوبُ 
ابن عطاء» ومعمر عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» واختلف عن 
يونس» ورواه ابن أخي الزهري عن عمه» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن 
عبد الله بن عدي» ورواه حماد بن سلمة» وأبوضمرة عن محمد بن عمرو. 
وعن أبي سلمة عن أبي هريرة» ورواه إسماعيل بن جعفر» عن أبي سلمة 
مرسلاً. والصحيحٌ الأول» ذكرٌ ذلك الدارقطني . وقال الترمذي: ورواه 
محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وعدي الزهري أصحٌ. 
وروى أحمد والنسائي» خبر أبي هريرة”" . 
وأما قوله: «وهي أحبٌ أرض الله إلى“ . فرواه الحافظ ضياءٌ الدين من 


حديث عنبسّة : حدثني يونس وابن سمعان» عن الزهري عن عروة» عن 


. )*878( أحمد (1481/15)» النسائي في «الکبری» (؟5161)؛ ابن ماجه (۳۱۰۸)». الترمذي‎ )١( 
. )4505( الترمذي (7970). أحمد (۷١۱۸۷)ء النسائي في «الكبرى»‎ )۲( 


باب صيد الحرمين ونباتهما ۷ 


عائشة» ورواه أبوبكر من أصحاينا من حديثِ ابن الحمراء السابق» ولا الفرع 
أحسَبُّهما يصځان» وللترمذي”' من حديث ابن عباس : «ما أطيبّك من بلدء 
وأحبّك إلى» ولولاً أن قوي أخرجُوني منك» ما سكنت غيرك». وقال: 
حسن صحيح غریب . 

واحتجّ القاضي وابنٌ البنّاءء وابنٰ عقيل › وغيرٌهم» بمضاعفة الصلاة فيه 
أكثر . قال القاضي : وهو نص ؛ لأنه أخبرني أن العمل فيها أفضل» ولا مق 

قالوا عن رافع مرفوعاً: «المدينةٌ خير من مكة)”". رد: لا يُعرف» 
وحمله القاضى على وقت كون مكة دار حرب» أو على الوقت الذي كان 
فيها”» والشرحٌ يؤخذ منه» وكذا لا يُعرّف: «اللهمٌ إنهم أخرجوني من أحب 
البقاع إلىّ» فأسكني أحب البقاع إليك»”". وقال القاضي : معناه بعد مكةء 
ولمالك عن يحيى بن سعيد مرفوعاً : «ما على الأرض بقعةٌ أحب إليّ أن 
يكونٌ قبري بها منها»: ثلاث مرات . وله للبخاري» أن عمر قال: الله 
ارزقني شهادةً في سبيلك» واجعل موتي في بل رسولك . 

والجواب: لأنهما هاجرا من مكة» فأحبًا الموت في أفضل البقاع 
بعدها؛ ولهذا عن ابن عمر: كان رسول الله ية إذا دحل مكة قال: «اللهم 


# قوله: (أو على الوقتٍ الذي كان فيها) . 
أي : النبئُ يك في المدينةء والشرعٌ يُوَخَذَّ منه يكلل. 


. )79375( في سننه‎ )١( 

(۲) أورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۲۹۹/۳ . 

(۳) ذكره في «كشف الخفاء» 0111/١‏ بلفظ : «اللهمّ إنك أخرجتني» . 
(5) في الموطأ 557/7 . 

(6) في صحيحه (۱۸۹۰) . 


الفروح 


۲۸ كتاب الحج 


لا تجعل منايانًا بهاء حتى تخرجًنا منها». واحتجوا بأخبار صحيحة”") 


تدلٌ على فضلها ؛ لا أفضليتها على مكة؛ وبأنه عليه السلام لی من 
وهو خيرٌ البشرء وتربئه خيرٌ الترب» وأجاب القاضي: بأنَّ فضلّ الخلقّة 
لخدن عالي نشل القريةاه SO‏ مو غيرء طلم يدل 
على أن تربته أفضل» وكذا قال غيره: النبئ ية أفضل الخلق» ولا يلزمٌ أن 
التربة أفضلٌ . قال في «الفنون»: الكعبة أفضل من مجرّد الحُجرة» فأمًا وهو 
فيهاء فلا والله» ولا العرشنٌ وحمليّه والجنةٌ؛ لأنَّ بالحُجرةٍ جسداً لو وزن به» 
لربجح . فدلٌ كلام الأصحاب رحمَّهُم الله تعالى أن الثّرِبدَ على الخلاف» وقال 
شيحُنا : لم أعلم أحداً فصل التربة على الكعبة غير القاضي عياض » ولم يسبقه 
أحذء ولا وافقّه أحدٌ. وذ في «الإرشاد» وغيره» الخلافٌ في المجاورة فقط . 
وجزموا بأفضلية الصلاة وغيرهاء واختاره شيحُنا وغيرٌه» وهو أظهر. 
وقال : الجا كان كد بد رمال وتقواه» أفضل حيث كان» ومعنى ما 
جزم به في «المغني»””' وغيره أن مكة أفضلٌ» وأن المجاورةً بالمدينة أفضل› 


عليه ؛ لأنها مهاجَرٌ المسلمين . 


. )٤۷۷۸( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 

(۲) تقدم بعض هذه الأخبار ص ١۲۔۲۷‏ . 

(۳) ليست في (س) . 

)٤(‏ أورده الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 778/١‏ » عن ابن سيرين # يقول: لو حلفت حلفت صادقاً بارأ غير شاك ولا 
مستئن أن الله عز وجل ما خلق نبيه يَف ولا أبا بكر ولا عمر رضي الله عنهما إلا من طينة واحدة ثم ردهم إلى تلك الطينة . 

. 855/6 )0( 


باب صيد الحرمين ونباتهما 5 


وقال النبئٌ يكل : «لا يصبرٌُ أحدٌ على لأوَائِها* وشدَّتِهاء إلا كنت له شفيعاً 
يوم القيامة» . وهذا الخبر رواه مسلو”'' من حديث ابن عمرء ومن حديث 
أبي هريرة» ومن حديث أبي سعيد» ومن حديث سعد» وفيهن: «أو شهيداً» 
وفي حديث سعد: «ولا يدعُها أحدٌ رغبةٌ عنهاء إلا أبدل الله فيها مَن هو خيرٌ 
منه» ولا يريد أحدٌ أهل المدينة بسوء/ إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص» 
أو ذوبٌ الملح في الماء؛”" . وعن ابن عمر مرفوعاً : «مَن استطاع أن يموت 
بالمدينة» كَلِيفْعَلء فإِنّي أشفمٌ لمن مات بها» . رواه أحمد وابن ماجه» 
والترمذي”" وقال: حسن صحيح غريب . وعن أبي هريرة مرفوعاً : «المدينة 
حرم» فمن أحدث فيها حدثاًء أو آوى مُحدثاًء فعليه لعنةٌ الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يُقبل منه يوم القيامة عدلٌ ولا صرف»*. رواه مسل . 

وتُستحبٌ المجاورةٌ بمكة» وكرهها أبوحنيفة» وفي كلام أصحابه المنع . 
لنا ما سبق» قالوا: يفضي إلى الملل» ولا يأمن المحظورًء فيتضاعف 
العذابٌ عليه» ولأنه يضق على أهله . وأبطل القاضي الملل بمسجده عليه 
السلام . والنظر إلى قبره وَوَجههِ في حياته» ووجوو الصالحين» فإنه يُستحبٌ 


* قوله: (على لأوَاثِها) . 
اللأوَاءٌ: الشدة . 

* قوله: («لا يُقبل منه يوم القيامة عدلٌ ولا صرفُ») . 
قال خطيببٌ الدهشة: الصرف هنا : التوبةٌ» والعدلٌ: الفديةٌ . 


. على الترتيب الوارد أعلاه‎ .)٤٥۹( )۱۳۹۳( (لا/41).‎ )۱۳۷٤( ء)٤۸٤(‎ )۱۳۷۸( ء)٤۸۱(‎ )۱۳۷۷( في صحيحه‎ )١( 
. )450( )۱۳۹۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) أحمد .)٥٤۳۷(‏ ابن ماجه (۳۱۱۲)ء الترمذي (۳۹۱۷) . 

. )159( )۱۳۷۱( في صحیحه‎ )٤( 


٠‏ الفروع 


8/1١ 


001 كتاب الحج 


الفروع وإن أدّى إلى الملل» ويقابلٌ مضاعفة العذاب مشا عق الثواب» على أنا نمنع 
من علم وقوع المحظور» ولا يفضي إلى الضيق» كذا قال» وفي بعضه نظر . 
ولمن هاجر منها المجاورةٌ بهاء وذكر الشيخ رواية أبي طالب كيف لنا 
بالجوار بمكة؟ وابن عمر كان يقيم بها. ومن كان باليمن وجميع البلاد“ء 
ليس“ هم بمنزلة من يخرج ويهاجر» أي: لا بأس به*» ونقل حنبل: إنما 
كره عمر الجوارٌ بمكة لمن هاجر منهاء فيحتمل أنه حكاه ولم يقل به 
ويُحتمل القول به» فيكون فيه روايتان. 
وتُضاعفٌ الحسنة والسيئةٌ بمكان أو زمان فاضل» ذكره القاضي وغيره» 
وشيخناء وابن الجوزي» وذكر رواية ابن منصور: سَيِلَ أحمد: هل تكتبٌ 
السيئةٌ أكثرٌ من واحدة؟ قال: لاء إلا بمكة؛ لتعظيم البلد» ولو أن رجلاً 
بعدن» وهم أن يقتل عند البيتٍء أذاقه الله من العذاب الأليم. وذكر 
الآجري: أن الحسنات تضاعف» ولم يذكر السيئات» وسبق في آخر صلاة 
الجماعة في مضاعفة الصلاة”" . 


الحاشية * قوله: (ومن كان باليمن وجميع البلاد) . 

الذي يظهر: أنه عطفٌ على ابن عمر ومن كان باليمن وجميع البلادء كان يقيم بها . 

* قوله: (أي: لا بأس به( 5 
يعني : بفعل المجاورة بمكة لمن هاجرً؛ لقوله: (ابن عمر كان يقيم بها) ولقوله: (ليس هم 
بمنزلة من يخرجٌ ويهاجرٌ) . فما أنكرٌ المجاورةً» وإِنّما لم يجعلهم بمنزلة من يخرجٌ ويهاجرٌء 
فدلّ أنه لا بأمنّ به» وإن كان الخروجٌ والمهاجرةٌ أولّى . وما حكاه عن عمرٌّ من كراهة الجوارٍ 
بمكةٌ لمن هاجرّء يحتمل أن يقول به» فيكون في المسألةٍ الكراهةٌ وعدمُها . 

. ليست في (ط)‎ )١( 

. 451/5) 


باب صيد الحرمين ونباتهما 0 
لا يحرم صيدٌ وَج وشجره» وهو واد بالطائفي (ش) وله في ضمانه 
قولان؛ لما روی أحمد» وأبوداود"“ عن محمد بن عبدالله بن إنسان»ء عن 


أبيه» عن عروة بن الزبير» عن أبيه مرفوعاً: إن صيد وَج وعضاهَةُ حرم 
مُحَرّمٌ لله . وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيت. صحححه الشافعي . 
لنا: لا دليل» والأصل الإباحةٌ مع ظاهر ما سبق» والخبرٌ ضعَمَه أحمد. 
وقال أبوحاتم في محمد: ليس بالقوي» وفي حديثه نظرٌء وقال البخاري: 
لا يتابع عليه» وتفرد عن أبيه عبدالله. ؛ فلهذا قال ابن القطان وغيرّه: 
لا يُعرف. وقال ابن حبان والأزدي: لم يصح حديثه . وقال القاضي: 
يحمل على الاستحباب؛ للخروج من الخلاف. والله أعله”" . 


. )۲۰۳۲( أبو داود‎ 2)١515( أحمد‎ )١( 

(۲) بعدها في الأصل : «وما وجد من المبيضة يتلوه إن شاء الله تعالى في المجلد الثاني» باب صفة الحج . علقه لنفسه 
العبد الفقير المعترف بالذل والتقصيرء أبو بكر بن سعد البعلي» عفا الله عنه» بتاريخ ثامن عشر من شهر رمضان 
المعظم» سنة تسع وثمانين وسبع مئة . أحسن الله تقضيها في خير وعافية : آمين. . والحمد لله وحده» وصلى الله 
على محمد وآله» . 


الفروع 


الفروع 


۳۲ كتاب الحج 


بائية:صنة الح رالعرة 


يستحبٌٍ دخول مكة من أعلاهاء من ثنية كَذَاء نهاراً» وقيل: ليلا . نقل 
ا هان ا ره كرقه هن الشرا قا وخر جين ا اذى 
کدی . ودخول المسجد من باب بني شيبة . وفي «أسباب الهداية»: ليقل حين 
دخوله : بسم اللو وباشوء ومِنَ اللوء وإلى اللهء اللهمٌ افتح لي أبواب فضلك . 
فإذا رأى الببتَ» رفع يديه . نص عليهء ودعا . ومنه: «اللهمٌ زد هذا البيت 
تشريفاًء وتكريماًء وتعظيماً» ومهابة» وبرّاء وزد من عظمّه وشرَّفه. ممّن 
حبّه واعتمره» تشريفاً وتكريماً وتعظيماً ومهابة وبرّا»"» «اللهمّ أنت 
السلامء ومنك السلام» حينا ريّنا بالسلام”"), وقيل : يجهر به . واقتصر في 
(الرؤضةة علن العا :الأول وف وك و1 وليل د وکات 
النبي ككل إذا رأى ما يحب قال: «الحمدٌ لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات». وإذا رأى ما يكره» قال: «الحمد لله على كل حال" . 

ّم يضطبعٌ بردائه في طوافه. نص عليه. وفي «الترغيب»“ روايةٌ: في 


04 


رَمَلهء وقالّه الأثرمٌ . يجعلٌ وسطه تحت كتفه الأيمن» وطرقيهِ فوقٌ الأيسر . 
ويطوف المتمتع للعمرةء والمفردٌ والقارن للقدوم» وهو الورود : 


(۱) أخرجه الشافعي في «مسندهة ۳۳۹/۱ عن ابن جريج . 

(۲) آخرجالشافعي في «مسنده4 ۱/ 73158 عن سعيد بن المسيب أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول : اللهم أنت السلام . . . إلخ . 
(۳) .أنخرجه :ابق:ناجه »)۳۸٠۳(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(6) في الأصل: «المستوعب» . 


باب صفة الحج والعمرة ۴ 
پپپ پپپ ڪڪ 


ف «الفصول»» و«المستوعب»ء و«الترغيب»» وغيرها : بعد تحية الفروع 
المسجدٍ. والأول المذهبُ دالقل تل : ترى لِمَنْ قدمَ مكة أن يطوت؛ لأنّه 
صلاةٌء والطوافٌ أفضلٌ من الصلاة» والصلاةٌ بعد ذلك. وعن ابن عباس : 
الطواف لأهل العراق» والصلاةٌ لأهل مكة"'". وكذا عطاء. وذكرّه القرافي 
المالكي وغيرّه اتفاقاً. بخلاف السلام على النبي كللِ؛ لتقديم حقٌّ الله على 
حقٌّ الأنبياءء a‏ كلا اميا وساي RT‏ ار 
بدعاء" . فيحاذي الحجر الأسودء ”'وبعضّهء وهو جهة المشرقي"» ببديهء 
واتار جماعة :بير نه وفي فى «المجرد) احتمالٌ: لا يجزئه إلا بکل 

. " قال في سات ذا ر ا الحجرٍ كل يذل ا فل 
ا - نقل الأثرم : وا ع ا وان عاض 

““. وإن شىء قبل يده“ نقلّه الأثرمٌ. ونقل ابن منصور: لا بأسن. 
وظاهره: لا يُستحبٌء قاله القاضي . وفي «الروضة»: هل له أن يقبّل يذّه؟ فيه 
اختلافٌ بين أصحابنا . وإلاً استلّمّه بشيء» وقبّله . وفي «الروضة»: في تقبيله 
الخلا في اليد . ويقبله» وإلا أشارَإليه بيده أو بشيء» ولا يله في الأصحٌ" . 


* قوله: (وإن شىء قيّل يَدّم) . 
أي : وإن شقٌّ تقبيلٌ الحجر» استلمّه وقبّل يَدَه . 

* قوله: (أو بشيء ١‏ ولا يقبله في الأصحٌ) 5 
أي : لا يقبّلُ الشيء الذي يشير به . وكلامٌ «الرعاية» يقري أنَّ قولّه : (ولا يله في الأصح) فإنّه 
قال : وقيل : ويقبّلُها إذاً . وقال ابن أبي المجدٍ: يقبّلّها على الأظهر . 

. 159 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» نشرة العمروي‎ )١( 

(۲-۲) ليست في .الأصل. 


(۳-۳) في الأصل: «كل الحجرا. 
)٤(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده» ۱/ ۰۳٤۲‏ عن ابن عباس» وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (۲۱۹)» عن أبن عمر. 


الفروع 


۳4 كتاب الحج 


ولا يزاحم فيؤذِي أحداً؛ لما رَوى أحمدٌ”'' عن شيخ مجهول عن عمرّ: 
أن النبيّ بي قال له: «إِنَكَ رجلٌ قويٌ لا تُراجم على الحَجَرء فتؤذي 
الضعيف» إن وَجَدْتَ حَلوةء فاستلِمُة» وإلاً فاستقبلة» وهلل وكبر» . 

وفي استقباله بو جهو ا وعند شيخنا: هو السنة. وفي 
«الخلاف»: ”لا يجورٌ أن" ' يبتدئه غير مستقبل له في الطواف محدثاً . قال 
جماعة : eT‏ الا ويقول: بسم الله 
وال أكبرٌء وإيماناً بكَّء وتصديقاً بكتابك» ووفاء بعهدك» واتباعاً لسُئّة نبيّك 
محمد يي . ثم يجعلُ الببتَ عن يساره» فيقرّب جانبّه الأيسر إليه . قال 
شيخنا : لكون الحركة الدورية تعتمدٌ فيها اليُمنى على اليُسرّىء فلما كان 
الإكرام في ذلك للخارج > جعل لليمتى . فال ركن يمر به» يُسمَّى فى لشاف 
والعراقيي ٠‏ وهو جهة الشامء ثُمّ يليه الركنُ الغربينُ والشاميئُ» وهو جهة 


التصحيح فجألة 12 1تولة لوف استقواله برضو وجيان) N N‏ الل 


الحا 


شية 


و«الرعايتين»» و«الحاويين»: 

أحذهما: يستحبٌء وهو الصحيحٌ . قال الشيح تق الدين: هو السنةء وهو ظاهِرٌ 
كلام الخرقي» وظاهرٌ ما قطعَ به الشيح في «المغني»› و«الشرح0, فإنّهما قالا: فإن 
لم يمكنْه استلامه ول قام بحذائه» واستقبّله بو جهو وبر وهال . لکن هذه صورةٌ 
مخصوصةً وجزم به الزركشي وغيره» وهو ظاهرٌ ما جزم به ابن رزينٍ في «شرجه» أيضاً . 


.)۱۹۰( في مسنده‎ )١( 

(۲-۲) ليست في (س). 

(۳) أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» 4/0لاء عن علي أنه كان يقول إذا استلم الحجر: اللهمّ إيماناً بك. وتصديقاً 
بكتابك» واتباعاً لسنة نبيك به . ينظر: «تلخيص الحبير» ۲٤۷/۲‏ . 

(5) ليست في الأصل . 

" ۲۱۲ /٥ 4 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4/ ٥4ا۸‏ . 


باب صفة الحج والعمرة و 


المغرب» ثم اليماني جهة اليمن* 

ثم يرمُلٌ في ثلاثة أشواط» ولا يقضيوء ولا بعضّه في غيرها . فيسرعٌ 
المشيّ» ويقاربُ الحُطاء وهو أولى من الدنوٌ من البيتِ* ‏ والتأخيرٌ له“ أو 
للدنوٌ أولى . وفي «الفصولٍ» : لا يننظرٌ للرّمَلِء كما لا يترك الصف الأوّلَ؛ 
لتعذر التجافي في الصلاة . وفبه في قُصولٍ اللْباسٍ من صلاة الخوفي : العدو 
في المسجدٍ على مثلٍ هذا ال جه مرو داه ذا قال وکر جه ترك 
ا ال O‏ 
نص عليه» وقيل: ويقبّل يدّه. وفي «الخرقي» و«الإرشاد»”": يقبّلهء ولا 
يسن كير لاحر عن هلي و 


* قوله: (ثم اليماني جهةً اليمن) : 
سمي اليمن؛ لأنّه عن يمين الشمس عند طلوعهاء وقيل : لأنَّه على يمين الكعبة» وهو ضعيفٌ؛ 


لأنّه سمّي بذلكَ قبل بنيانٍ الكعبة . واليماني بتخفيفٍ الياء على المشهورء واقتصرٌ عليه كثيرون؛ . 


وبعضهم ينكرٌ التثقيل . ووجهه: أنَّ الألفت دخلَتٌ قبل الياء؛ لتكونَ عوضاً عن التثقيل» فلا 
يعوّضٌ؛ لثلا يجمعٌ بين العوض والمعوض عنه . والثاني: : التثقيلٌ؛ لأنَّ الألف زيدَتٌ بعد 
النسبةء فيبقى التثقيلٌ الدالُ على النسبة؛ تنبيهأعلى جواز حذفها . والقيامُ في النسبة يَمَّني» 
ويماني غير قياس . 

* قوله: (وهو أولى من الدنرٌ من البيت) . 
أي : الرمل مع التأخرٍ عن البيتٍ أولى من الدنو من البيتٍ مع ترك الرمل . 

* قوله: (والتأخيرٌ له)» أي: للرمل» a‏ أولى من تقديم الطوافٍ مع ترك 
الرمل» وتركِ الدنؤ من البيتٍ . 


. بعدها في الأصل: «أو بعضهء .وهو جهة المشرق»‎ )١( 
1 ۱٥۹۸ص (؟)‎ 


الفروع 


الحاشية 


1۳۱ 


۳٦‏ : كتاب الحج 


الفروع ‏ وكلّما حادّى الحجرٌ ‏ ونصّ عليه في «المحرر- في el‏ 
جماعة : وهلّلَ . ونقل الأثرم : ورفع يديه. وذكرٌ جماعة: وقال ما تقدَّمٌ بِينَ 
الركنين . وفي «المحرر»: آخرّ طوافه بينهما: # ريس اننا فى لديا حَسَكَةٌ 
وق الأهرة حَسَنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألكَارٍ# [البقرة: .]7١١‏ ويكثرٌ في بقية رمله 
۱۲ وطوافه/ من الذكر والدعاء» ومنه: رب اغْفْرْ وارححمء واهدني السَّبيلَ 
الأقوَمَ. وذكرٌ أحمدٌ أنه يقوله في سّعيه. وفي «المستوعب» وغيره: ويرفعٌ 
يديه » وأنّهِ يق في كل طوافه عند المُلئّرم والميزاب» وکل ركن ويدعو. 
لكل تعن a‏ بورد دالا فرقم برقل نوو وذ الما 
أحب إليك فيه؟ قال : كل وعنه : تُكرَّهُ القراءة. قال في «الترغيب»: لتغليطه 
المضليق وقال:شنيخنا + لينل إذا ٠.‏ وقال شيحنا: متو ال اف لا 
الجهرٌ بها. وقال القاضي وغيرٌه: ولأنّه صلاةٌء وفيها قراءةٌ ودعاء» فيجبُ 
كول كلها بوقال فاد وجي ال اة هي“ الطؤاف. قال اخ 
لا بأسنَ بالتزاحم فيه » ولا يعجبني التخطي . 
ولا يسن رل واضطباع لاعرأة أى عجرم من مكة. أو حامل معذور" 
نص عليه» ولا في غيره . وذكرٌ الآجري: يُرِمَلُ بالمحمولٍ . وقيل: من 
تَركَهُما فيه ا عقب طواف القّدومء أنَى بهما في طواف الزيارة 
أو غيره. ولم يذكر ابنْ الزاغوني في «منسكه» الرملّ والاضطباعً» إلا في 


الحاشية * قوله: (أو حامل معذور). 
أي : المعذور» إذا حملّه آخرٌ لیطوف به ۰ لا يرمل الحامل 5 


)١(‏ من هنا وإلى بداية باب الهدي والأضحية استدرك من النسخة المكملة لنسخة الأصل» وهو مرقم حسب ترقيم 
النسخة المكملة . 
00( بعدها في (ط): «جنس» . )۳( في النسخ الخطية : اليسمع؟» والمثبت من (ط) . 


طواف الزيارة» ونفاهما في طواف الوداع . 

ويجزئ الطواف راكباً لعذرء لد اع وعنه: ولغيروء اختاره 
أبوبكرٍ وابنُ حامد» وعنه: مع دمء وكذا المحمولٌ مع نبته وصحة اش 
الحامل منه الأجرةً يدل على أنه قَصَدَه بو؛ أله لا يصح أخذّها عمًا يفعله عن 
نفسِهء ذكره القاضي وغيره . ويأتي في الحَلق : لا يُشارطه عليه ؛ لأنه نَسك) 
وقيل : مع نيّتهما يجزئ عنهما”» وقيل: عکسه*. وكذا الف راكيا: نص 
عليه» وذكره الخرقي والقاضي وغيرُهماء وذكرٌ الشيخ: يجزئ. وقال 
أحمدٌ: إِنَّما طاف ات راكباً ؛ ليراه النامنُ . قال جماعةً : فيجي من هذا : 
لا بأسَ به للإمام الأعظم» لِيْري الجهال . 

واكلاف عاك عار التق أو عمل لكا قن ووه نهنا 
منه» ولو الأقل» ورجع إلى أهله» نص على الكلء أو لم ينوه» أو وراء 
حائل» وقيل: ولو في المسجد» جزم به في «المستوعب»». لم يجرةه . وكذا 


# قوله: (وقيل: مع نيتهما يجزئ عنهما) . 
أي : مع نيةٍ كل واحدٍ منهما عن نفيوء ولو قال : مع نية كل واحدٍ عن نفسِو» لكان أدلٌ على 
المراد. وهذا القولٌ حسَلّه الشيح في «المغني»”" . 

# قوله: (وقیل: عكسه). 
أي : مع نية كل واحدٍ عن نفسِهء لا يجزئ عن واحدٍ منهما . وهو قول أبي حفص العكبري» فصارَ 
فيه مع نيةٍ كل واحدٍ عن نفسِهء ثلاث أقوال: يجزئ عن المحمولٍ فقط» وهو الذي قدَّمه . الثاني : 
يجزئ عن كلّ واحدٍ منهما . الثالثٌ: لا يجزئ عن واحدٍ منهما. ش 

* قوله: (وإن طاف على جدار الحجر. . .) إلى آخره. 
قال في «الاختيارات» في استقبال القبلة : كال أن الاش ال حفيقه للحن ن اليك وإنينا 


„ 00 /م)١(‎ 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


۳۸ کاب الحج 


طراف :على الانررات 6 وغه شا لن هر رل حل خاد 
للبيتِ. وفي «الفصول»: إن طافَ حول المسجدء احتمل أن لا يجزئه» ولم 
يرذ وإن طاف على سطح المسجدء توجه الإجزاءُ كصلاتِه إليها . 

وإن قصدّ في طواذ فو غريماً» وقصد معه طوافاً بنية ايو الا 
توجّه : الإجزاءُ في قياس قولهم. ويتوجّه احتمال : كعاطس قصد بحمدهو 


قراءةً. وفى الإجزاء عن فرض القراءة دي 0 وفى «الانتصار») 


تنبيهان: 

(8) الأول" : قوله: (بنية حقيقية لاحكمية) فالحقيقيةٌ : نية. الطواف حقيقةٌ» 
والحكمية : أن يكونٌ له نيةٌ قبل ذلك » م اتم حكمها من غير قطع» وهو معنى قولهم: 
استصحابُ حكم النية أن لا يقطعّهاء معاي قينا 

ا ( وإ قفد فى طوافه: غر يجا وقد معه طوافا ةه هة 
لا حكمية» توجه الإجزاء في قياس ولي وتو جه احتمال: كعاطس قصدَ بحمده 
قراءةً . وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان) انتهى . ذكرٌ المصنفٌ مسألتين : 

المسألة الأولى ‏ ؟ : وهي الأصلُ : إذا قصدّ في طوافِهِ غريماً» وقصدّ معه طوافا بنية 


حقيقية لا حكمية» > فهل يجزئه وهو قياس قولِهم› أو هو كعاطس قصد بحمدِه قراءةٌ؟ 


الداخل في حدود البيت؛ ستةٌ أذرع وشيء . قلت : فينبغي أن لا يلرّمه أن يدخل في الطواف إلا 
هذا القدرٌ من الحجرٍء على ما قالّه أبو العباسٍ . 

* قوله: (بنية حقيقية لا حكمية) . 
النيةٌ الحقيقيةٌ: أن ينوي الطواف حقيقةٌ . والنيةٌ الحكميةٌ: أن يكونَ قد حصلّت له نيدٌ قبل تم 
استمرٌ حكمهاء ولم يقظغهاء وهو معنى قولِهم : استصحابٌ حكم النية» وهو أن لا يقظعَها . 


)١(‏ هو بفتح الشين والذال المعجمتين» وسكون الراء: القدر الذي ترك خارجاً عن عرض الجدار» مرتفعاً عن وجه 


الأرض قدر ثلثي ذراع . «المطلع» 19١‏ . 
(۲) التنبيه الثاني سيرد في ص١٤‏ . 


باب صفة الحج والعمرة ۳۹ 


في الضرورة: أفعال الحج لا تتبعٌ إحرامّه» فتتراخى عنه» وتنفردٌ بمكان 
وزمن ونيّة» فلو مرٌ بعرفة» أو عدا حول البيتِ» بنية طلب غريم أو صيدٍء لم 
بُجزِئُه» وصحَححه في «الخلاف» وغيره في الوقوف فقط؛ لأنّه لا يفتقرٌ إلى 
نية» ”'وقيل له في «الانتصار) كناد النيّة: المبيتٌ بمزدلفة» ورمئ 
الجمارء وطواف الوداع لا يفتقرٌ إلى نية'»؟ فقال: لا نسلمُ ذلك فإِلّه لو عدا 
خلف غريمه أو رجمٌ إنساناً بالحصى» وهو على الجمرة» أو أكرة على 
البيتوتة بمزدلفة» لم يُجزئه ذلك في ححّجه. ولكنّ نيةَ الحجّ تشتمل على جميع 
أفعالو» كما تشتمل نيةٌ الصلاة على جميع أركانها وواجباتهاء وهذه من 
الواجبات» وقد شمَّلتها نيةٌ الحجٌّ. وهذا بخلاف البدل عن ذلك» وهو 


يعني : إذا أراد المصلي الشروعً في الفاتحة» فعطس فقال: الحمدٌ لله ينوى بذلك عن 
القراءة وعن العُطاس . وجه في المسألة توجيهين من عنده : 

أحدُ التوجيهين : أنه يُجزئ في قياس قولِهم» وهو الصوابُ . 

والتوجيه الثاني : حكمّه حكمٌ العاطس إذا حمد ينويهماء وهي المسألة الثانية : 
وقد أطلقٌ الوجهين في الإجزاء عن فرض القراءةٍ : 

أحذهما: لا يُجِرَئٌ» وهو الصحيحٌ . نص عليه في رواية حنبل» وقدّمه الشارخ , 
وابنُ حمدان» وصاحبٌ «الفائق»» وغيرُهم . 

والوجه الثاني: يجزئه» اختارّه الشيخ الموفقُ» وحمل كلام الإمام أحمدّ على 
الاستحباب . فعلى الوجه الأول: لا تبطل صلائه» على الصحيح من المذهب» وعنه: 
تبطل . 

إذا علمتَ ذلك» فيكون على التوجيه الثاني في المسألةالأولى وجهان مطلقان» 
والصحيحٌ منهما أنه لا يجزئه ؛ قياساً على مسألة العاطس» والله أعلم . 


)١- 1(‏ ليست في الأصل . 


س 


الفروع 


الفروع الهدي؛ فإنّه لم تشمله نيةُ الحجٌّء وكذا ذگره القاضي وغيره: أنَّ نية الحجٌ 

تشمل أفعالّه إلا البدلَ» وهو الهدي . وذكرٌ غيرٌ واحد في مسألة النية: أن 
الح كالعبادات ؛ لتعلّقه بأماكنّ وأزمان» فيفتقرٌ كل جزء منه إلى نة . 

وتشترط الطهارة من حدث” . قال القاضي وغيرٌه: الطواف كالصلاة في 
جميع الأحكام» إلا في إباحة النطق» وعنه: يحبر بدم» وعنه: إن لم "يكن 
بمكة" وعنه: يصح من ناس ومعذور فقطء وعنه: ويجبره بدم» وعنه: 
وكذا حائض» وهو ظاهرٌ كلام القاضي وجماعة» واختارّه شيحناء وأنه لا 
دم لعذرء وقال: هل هي واجبةٌ أو سنةٌ لها؟ فيه قولان في مذهب أحمدَ 
وغيره» ونقل أبوطالب: والتطوع أيسرٌ . 

وإن طاف فيما لا يجورٌ له لبسّهء صح وفَدَى» ذكرّه الآجري . 


الحاشية * قوله: (وتشترط الطهارةٌ من حدث). 
فإذا فرعٌ المتمتع» ثم علمَ أنه كان على غيرٍ طهارة في أحدٍ الطوافين لا بعينه» بى الأمرّ على 
الأشدّء وهو أنه كان محدثاً في طواف العمرة؛ فلم تصحٌ. ولم يحل منهاء فيلزمّه دم للحلتي» 
ويكون قد أدخل الحجّ على العمرةء فيصيرٌ قارناً» ويجزئه الطوافٌ للحجٌ عن النسكين ولو قدّرناه 
من الحجٌ» لزمّه إعادةٌ الطواف» ويلزمُه إعادةٌ السعي على التقديرين؛ لأنّهِ وجدّ بعد طواف غير 
مد ية :ون كان وط يعن حل من الغفرة» ااانه ادل جا على رة “افده فا 
يصح . ويلغو ما فعلّه من أفعالٍ الحجٌ . ويتحللٌ بالطواف الذي قصدّه للحج» من عمرته الفاسدة» 
وعليه دم للحلق» ودمٌ للوطء في عمرټهِ . ولا يحصل له حج ولا عمرةٌ . ولو قدّرناه من الحجٌ» لم 


يلزمه أكثرٌ من إعادة الطواف والسعي» ويحصل له الحج والعمرةٌ . قاله في «المغني»”" . 


. في الأصل: «يمكنه»‎ )١-١( 
ه/ه؟؟.‎ )0( 


باب صفة الحج والعمرة .4 


ويلزمٌ النامنَ ‏ في الأصحٌ*. وجزمٌ به ابِنُ شهاب ‏ انتظارّها لأجله فقط» 
إن أمكنّ . ونقل المرُوذي في المريض ببلدٍ الغزو يقيمون عليه» قال:. لا 
بيس لی 6 ا ۰ 

يسن فعل المناسكِ على طهارة . نص عليه» والنجس والسترةٌ 
كالحدثِ» وقيل: الطهارة والسترةٌ للسعي. كالطواف» والموالاةٌ فيه - 
والأكثر : وفي السعي ‏ شرظ» فإن فصل يسيراً أو أقِيمَتٌ مكتوبة أو حضرّتُ 
جنازةٌ» صلّى وبتى . وإن أحدث. تطهّرٌ . وفي البناء رواياثُ27 الصلدة(*) 
ذکره ابنْ عقيل وغيرٌه» وعنه : لا يشترط مع عذر» IY‏ رتوم رتافد 
فى عة > اعد القن ت عليه ود ابو يكن وغ مه واا 
عر انف تس مايق وقيل: لاء وذكر الشيحٌ : بعدلٍ . 

() الثاني: قوله في الطواف: (وإن أحدتَ. تَطهّره وفي البناء رواياتُ الصلاة) 


انتهى . بس اللاي يدن ا وهو في الصلاةء ثُمّ تطهرَ . والصحيح من 
المذهب عدم صحة البناءء وقد قدمه المصنف وغيره . ذكروه فى باب النية وغيرها. 


* قوله: (ويلزمٌ الناسَ في الأصح) . 
الناس: مفعولٌ (يلزم)ء والفاعل (انتظارُها) والضميرٌ يعودُ على (الحائض) . والضميرٌ في قوله : 
(وجزمٌ به) يعودُ على (يلزمٌ) والمعنى : أنه يلزمٌ الناس انتظارٌ الحائض حتى تطهرٌ وتطوف طواف 
الزيارة إذا أمكنّ؛ لقوله ية في حقٌّ صفية لما حاضت : «أحابستنا هي“ . فدلّ أنه كان ينتظرها . 
وهذا الانتظار لازم في الأصحٌ» وابنُ شهاب جرّمٌ به» ولم يذكر فيه خلافاًء كما أشارٌ إليه 
المصنفٌ . 

* قوله: (ومَنْ شك فيه في عدده) . 


أي : شك في الطواف؛ في عدد الطوافي. 


. في الأصل: «روايتان»‎ )١( 
. نحوه عن عائشة‎ )۳۸۲()۱۲۱١( أخرجه البخاري (۷٥۱۷)ء ولمسلم‎ )۲( 


الفروع 


الحاشية 
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ثم يتنفل بركعتين» وعنه : رو اختارّه أبوبكر وغيره» وعنه: 
وجوبُهماء وهي أظهرٌء وحيتٌُ ركعهُماء جارزَّء والأفضل خلف المقامء 
ب«الكافرون» و«الإخلاص» فين" الات 5 

ولا يُشْرَعٌ تقبيلٌ المَقام» ومسجُحه (ع) فسائرٌ المقامات أولى» ذكرّه شيحُنا 
وسأله ابن منصور عن مسل المقام قال: لا تمسّةء ونقل الفضل : يكره مسه 
و وف اسك ابن الراعرني» : فإذا بلع مقام إبراهيم » تيعس ا 
بيدِه» وليُمكن منها كمه ويدعو. وفي «منسك سعيد بن أبي عروية ٠‏ > عن 
قتادة قالّ: لم يؤمروا بمسحهء ولقد تكلّقّت هذه الأمةٌ شيئاً لم يتكلّفه أحدٌ 
قبلّهم» ولقد كان أثرٌ قدميه فيه» فما زالوا يمسحوته حتى امّاح . 

ويجورُ جممٌ أسابيعَ بركعتين لكل منهما . نص عليه/ كفصله بين الس 
والفرض؛ بخلاف تأخير تكبير تشريق عن فرض» وسجدة تلاوة عنهاء فاه 
-- لئلا يودي إلى إسقاطه» ذكرّه القاضي وغيره» وعنه: يكره قطعه على 

فيُكرّه الجمعٌ إذاً» ذكرّه في «الخلاف» و«الموجزاء نلك اناغ 
le‏ . نص عليه . م يُستحبٌ عودٌه 
إلى الحجرء فيستلمه . وفي «أسباب الهداية»: قبل الركنتين يأتي الملتزم . 
وإن فرع متمتعٌ ثم علمَ أحدّ طوافيه بلا طهارة» وَجَهِلهء لزمّه الأشدٌء 
وهو من الحجٌ. > فيلزمه طوافه وسعيّه ودمٌّ . وإن كان وطئ بعد حلّه من 


زفق في (س): «خلف» . 
(۲) سعيد بن أبي عروبة مولى بني عدي بن يشكرء أبو النضر البصري» ثقة مأمون . (ت ١١٠٠ه)‏ . «تهذيب التهذيب» 
باسني 


باب صفة الحج والعمرة 4 
عمزتة» لم سكا وتصلن تطوافة الذي وا لا فق عيريتة القاميرةة 
ولزمّه دمٌ لحلقه» ودم لوطئه في عمرته . ش 

ثم يخرجٌ للسعي من باب الصفاء فيرقاهُ لِيّرى البيتَء ويكبرٌ ثلاثاً: 
ويقولٌ ثلاثاً: لا إله إلا الله وحدّه لا شريكَ لهُ» له الملكء وله الحمدء وهو 
على كل شيءٍ قديرٌء لا إله إلا الله وحده» أنجرّ وعدّه» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحدّهء ويدعو . 


0 و 0 34 2 ! - 
قال بعضهم : ويرفعٌ يديه ثُمّ يمشِي إلى العَلَّم“ قاله جماعةً. وقالَ 
7 م ا ۶ ا و م 92 
جماعة : قبله بئحو سته أذرع. وهو أظهر. رمل › قاله جماعة. وقال 
5 2 4 2 ۶ و 3 24 
جماعة: سعّى سعياأً شديداً» وهو أظهرٌ©** *“. إلى العلم الآخرء ثُمّ 
کک کک ك و کک ا 
2 . وبة د يسيع لکا دلوا تسر 
ستة 37 وهو e‏ َمل 3 0 جماعةٌ : وال جتماعة : ا 50 وهو 
أظهر) انثهى . ذكرّ مسألتين» وله فيهما احتياد : 
المسألة الأولى ‏ 4: هل يمشي إلى العلّم ثُمّ يسعَى؟ أو يسعَى قبلّه بنحو ستة 
أذرع؟ ظاهرٌ كلامه: إطلاق الخلاف» واختار الثاني» وهو الصحيحٌ» وقاله صاحبٌ 
«الهداية»» و«المذهب». و«مسبوك الذهب». و«المستوعب». و«الخلاصة»ء 
و«المغني»'» و«الكافي)”"', و«التلخيص»» و«الشرح»"» وغيرهم» وهو ظاهرٌ ما 


. ۳/٥ )١( 
. A/Y (¥) 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠۲۹/۹‏ . 


الفروع 


الفروع 


الحا 


2 4 


سیه 


5 كتاب الحج 


فقط فيلصقٌ عقبّه بأصلهما. 

وتعتبرٌ البداءةٌ ثانياً بالمروة» فينزل» يَّمشِي موضعٌ مشيه» ويسعّى موضعٌ 
نكيت إلى الا ب ماه ذفان سه ورج غه عة اة ا 
بالمروة» سقط الشوط الأول . 

ولا تَرقى امرأةٌ» ولا نّسعى شديداً . ولا يسن فيه اضطباع» نص عليه. 
ولا يجزئ قبل طواف“» نص عليه . وعنه : بلی» سهوا وجهلا . وعنه : 
للا ذكره فى «المذهب) . وعله : مع دم ذكره القفاضى . 


قدّمّه في «الرعاية الكبرى» . والقول بأنّه يسعى من العَلّمه قاله الخرقي وصاحبُ 
«المقنع»”" 2 و«المخرراء و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» و«الفائق»» و«المنورا»› 
و«تجريد العناية؟» وغيرهم . 

المسألة الثانية ‏ ه : إذا وصل إلى العلم » أو قبله بستةٍ أذرع, فهل يرمُلٌ» -- 
سا ددا ظاهرٌ كلامه : إطلاقٌ الخلاف» واختارَ هو الثاني» وهو الصحيحٌ» و 
جماهيرٌ الأصحاب . قال الزركشي: عليه الأصحابٌ . قلتٌ: جزمٌ به في 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»»› و«المستوعب»» و«الخلاصة)» کک 
و«الكافي» 0 و«المقنع»”' ٤‏ و«الهادي». و«التلخيضص»» و«المحرر»» و«الشرح 
و«الوجيز»» و«الفائق»» وغيرهم» وقدّمه في «الرعايتين»؛ و«الحاويين» الول الأول 
ظاهِرٌ كلام الخرقي» وقد قال المصنف: إن جماعة قالوة ١‏ 


* قوله: (ولا يجزئ قبل طوافي) . 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 8 . 


. ۳/٥ )( 
. A/Y () 
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ومن شرطه النيةٌء قاله ف «المذهب»» و«المحرر» وزاد: وأن لا يقدمه 


على أشهر الحجٌّ . وظاهرٌ كلام الأكثر : خلافهما”"' . وصَرّح به أبوالخطاب 
راكد ور رن عه . م إن كان حاجاء بقي مُحرماً . 
ول ع مبادرته وتقصيرٌه. نص عليه؛ ليحلق للح . وقال في 
«المستوعب». و«الترغيب»: حَلقهء و المتمتمٌ بلا هدي“ ومع هدي» 
وعنه: أو تلبيدٌ رأسه”"'. جَرّم به في «الكافي»0". يحل إذا حجّ فيحرمُ به 
بعد طوافه وسعيه لعمرته . 
مسألة ‏ 5: قوله: (ومِنْ شَرطِه النيةء قالّه في «المذهب»» و«المحرر». 

'“وظاهرٌ كلام الأكثر: خلاقهما) انتهى. قلت: الصوابُ ما قاله في «المذهب»» 
وال 4 وقالّه أيضاً في «مسبوك الذهب». و«الفائق»؛ لأنّها عبادةٌ قطعاً . وظاهِرٌ 
كلام الأكثر : أن النية لا تشترط لذلك؛ لعدم ذكرهم لها في شروط السعي . وقد جات 


* قوله: (والمعتمرٌ تستحبٌ مبادرثه وتقصيرٌه. نص عليه؛ ليحلقٌ للحجٌّ. وقال في 
«المستوعب» و«الترغيب»: حلقّه» ويحل المتمتعٌ بلا هدي). 
في «الكافي“ روايةٌ لم يذكرها المصنفٌ هناء وهي : أنه يقصّرٌ من شعرو خاصةً» ولا يمس 
شارِيّه؛ ولا أظفارّه؛ لما روى معاوية قال: قصرتٌ من رأس رسول الله كك بِمشُْقَض''' عند 
المروةٍ. متفق عليه" وقد أجابَ شيحُنا محبٌ الدين عن ذلك بجواب لم أجده لأحدٍ من 
الأصحاب» وهو: آنه ا -يحتمل أنَّ ذلك خاصٌ بو؛ لأنَّ ذلك فعلٌ» وقولّه للصحابة: «لا 


يحل من شيءٍ حرم منه حتى يقضيّ حجه» . قولٌ» وقول بالنسبة إلينا مقدّمُ على فعله . 


)١ -‏ في الأصل : «والمستحب؟ . 
() أي: ألزق بعضه ببعض بالخطمي ونحوه حتى لا يتشعث . «المصباح»: (لبد) . 
ف Y/Y‏ . 
)٤ - (‏ ليست في (ص) . 
15١/5 )0(‏ . 
(5) المشقص بكسر الميم: سهم فيه نصل عريض . «المصباح»: (شقص) . 
(۷) البخاري (۱۷۳۰)» مسلم )١555(‏ (۲۰۹)ء من حديث معاوية . 
(۸) أخرجه البخاري (۱1۹۱)ء من حديث ابن عمر . 


الفروع 


الحاشية 


45 كتاب الحج 


لفريع 2 ويحل يوم النحرٍ منهما . نص عليه واحتجٌ ب القاضي وغيره» على أله 

لا يجوز نحرّه قبل يوم النحرء وإلا ‏ لنحرّهء وصارٌ كمَنْ لا هدي معهء 

وقیل : يحلٌ» كمّن لم يهد" . وهو مُقتضَّى ما نقلّه یوسف ابن موسّى» قاله 

القاضي» وعنه: إن قدمّ قبل العشرء فينحرّهُ قبلّه. ونقل يوسفٌ بن موسى : 
وعليه هدي آخر. 

ويستحبٌ لمحل بمكة متمتع ومكينٌ الإحرامٌ يوم التروية” . نص عليهماء 

وقيل لَهُ أيضاً : فالمكيئٌ يهل إذا رأى الهلال؟ قال: كذا رُوي عن عمر"" . قال 


التصحيح بأئّهم لم يذكروها اعتماداً على أنّها عبادةٌ» وكلُ عبادة لابن لها من نية. ولكن يعكرُ على 
ذلك كونُهم ذكروا النيةَ في شروط الطوافٍ» ولم يذكروها في شروط السعي» والله أعلم . 


الحاشية ويحتملٌ: أنه رآه طالَ شّعره فقصره» وفدّى . 

* قوله: (وقيل: يحل كمن لم يهٍ). 
ضعيفٌ جدّاً؛ لمصادمته لصريح النصٌ . وقد يوجّه بأنَّ الصحابة إِنّما منعُوا من النحر والتحلل؛ 
الهم لم يكونوا متمتعين بل مفردين؛ بدليل قول عائشةً رضي الله عنها : حرجنا لا نّرى إلا 
الحك”" . وإذا كانوا مفردين للحَجٌ» فَلَمْ يتمّ نسكهم. والنحرٌإنّما يكونُ لمن هو في نسكٍ» وقد 
ساق هدياًء إذا نَم سه ؛ فلهذا لم يؤمروا بالنحر والتحللٍ . وأمًا المعتمرٌ إذا ساق هدياًء ولو كان 
تمتعاً» فنسگه» وهو العمرةٌ قد تم بطوافه وسعيء فينحرٌ ويتحللٌ؛ لقوله تعالى: « ف عله إل 
يت آلْسِّقٍ € [الحج : ۳۳] . وهذا الدليل لطي لم أجذ من نبّه عليه . 

* قوله: (ويستحبٌ لمحل بمكة متمتع ومكيّ الإحرامٌ يوم التروية. . .) إلى آخره. 
قال في «المغني»!*» . Ne‏ ويطوفٌ سبعاًء ويصلي ركعتين: ثم يحرم عقيبّهماء 
ولا يسنٌ أن يطوف بعد إحرامِهِ . قال ابن عباس : لا أرى لأهل مكة أن يطوفواء بعد أن يُحرموا 


. في الأصل: «ولا»‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» نشرة العمري 440 . 

(*) أخرجه البخاري (٤۲۹)ء‏ ومسلم (١١١۱)(١١۱)ء‏ من حديث عائشة . 
(5) ۲۹/0 . 
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القاضي : فنص على أنه يهل قبل يوم التروية . وفي «الترغيب) : : يحرم متمتع 
يوم التروية. فلو جاوزه» لزمه دم الإساءة مع دم ال ع على الأصح. وفي 
«الرعاية»: يحرم يوم تروية أو عرفة» فان ع فدمٌ . ولا طوف بعده قبل 
خروجهء نقلّه الأثرم» اختارّه الأكثرٌ. ونقل ابنُ منصورء وأبوداودٌ: لا يخرجٌ 
حتى يودّعّه . وطواقه بعد رجوعه* من ينی للحجٌ» جزم به في «الواضح»ء 
وأطلقَ جماعة روايتين . فعلى الأول: لو أتى به» وسعى بعدّه» لم يجزثه . 

م يخرجٌ إلى متى قبل الزوال» فيصلي بها الظهرٌ مع الإمام» ثم إلى 
الفجر . نص عليه. ويبيتُ بهاء فإذا طلّعت الشمسٌ» سار إلى تَمرَةَ فأقامَ 
بها إلى الزوال» فيخطبُ الإمامُ يعلّمُهِم المناسكَ. ويّقصِرٌء يفتتحها 
بالتكبير» قالّه في «المستوعب»» و«الترغيب»» وغيرهما. ولا خطبةً في اليوم 
السابع بعد صلاة الظهر بمكةًء واختارٌ الآجري: بل يعلّمُهم ما 0 

() . 
التروية. ثم يجمع مع الإمام ولو منفرداً . نص عليه . ويعجل. ثم 
عرفة وكلّها موقفٌ إلا بطن عُرنةً. ا 0 
الا وا بوزن هلال - ولا يشرع صعوده ع( قالّه نا 


بالحجٌ؛ ولا أن يطوفوا بين الصفا والمروةء حتى يرجعوا" . وإن طاف بعد إحرامه ثُمّ سعى» لم 
يجزه عن السعى الواجب ٠.‏ 
* قوله: (وطواقه بعد رجوعِو) . 
لأنّه قدّمَ أنه لا يطوفٌ بعد الإحرام» وإذا كان كذلك» فما بق له طوافٌ إلا بعد رجوعِهِ من منّى 
)١(‏ في النسخ الخطية : «غيره)» والمثبت من (ط) ٠.‏ 


۳( في ا اوا : 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحاشية 


3 كتاب الحج 


ويقفُ قبل القبلة* راكباً» وقيلَ: راجلاً» واختاره ابن عقيل وغيره» كجميع 
المناسك والعباداتِ. قالَ: والنبنُ بل ركب في المناسك"» ليعلّمهم 
ويّروهء فرؤيته عبادة وقيل: سواء . ويتوجّه: تخريجٌ الحجٌ عليها*. وفو 
«الانتصار»”" و«مفردات أبي يعلى الصغير» أفضلية المشي. وقاله عطاءٌ 
وأستخاق وداود» وهو ظاهرٌ کلام ابن الجوزي في امثير العزم الساكن»» 
فإنه ذكرٌ الأخبارٌ في ذلك» وعن جماعةٍ من العبّادء وأن الحسن بن علي 
حجٌ خمس عشرة حجةً ماشياً . وذكرٌ يره خمساً وعشرين» والجنائبٌ تقادُ 
معه. وقال في «أسباب الهداية»: فصل في فضل الماشي: عن ابن عباس 
مرفوعاً: «منْ حح من مكة ماشياً حتَّى يرجع إلى مكة» تب الله له بكل 
خطوة سبع مئة حسنة» من حسنات الحرم». قيل له: وما حسنات الحرم؟ 
قال: «بكل حسنة مث ألف حسنة»". قال: وعن عائشةً مرفوعاً: «إِنَّ 
الملاتكة لتصافحٌ ركبانَ الحاحٌء وتعتنق المشاة“ . كذا ذكرٌ هذين 


الخبرين» وسبق الأول في آخر صلاة الجماعة في مضا 3 عفة الصلاة" , 


* قوله: (ويقفٌ قِبَلَ القبلة) . 
الوقوف مستقبل القبلة مصرحٌ به في حديثِ جابر”” . وقد ذكرّه في «الكافي» 
0 
* قوله: (ويتوجّه: تخريجٌ الحجٌ عليها) . 
أي : على مسألةٍ الوقوف راكباً أو ماشياً. هل الأفضل أن يحجٌ راكباً أو ماشياً؟ . 


© بعد أن قال: 


. تقدم تخريجه ف‎ )١( 

(؟) بعدها في الأصل: «الصغير ذكره في الجمعة يوم العيد». 

(۳) تقدم تخريجه ٤٥۷/۲‏ . 

.)50949( أخرجه البيهقي في «شعب الايمان»‎ )٤( 

0 تقدم 1/0 . »( اال . 
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وعند شيخنا : يختلف ذلك بحسب الناس» ونضّه في موص بحجة: : چ 
عنه راجلا أو زاکباً . | 

يدعو ويرف يديو . نص عليه . ويكثرٌ قول اي ترد 
LR‏ وهو على کل شن قدير؛ للخبر» وروي 
أيضاً: «يُحبي ويُميتٌ٬‏ . وروي : "بيده الخير“. وروي من حديثِ على 
بزيادة: «وهو حييٌ لا يموت“ . ذكره الآ جري وغيره. 

فحن وقفت أو مر لحظةٌ من فجر عرفة ‏ وقالَ ابن , بطة وأب وحفص : وحكي 
ووا من الزوال إلى فجر النحر ”*أهْلاً له“ صح حجّهء وإلا فلا. 

ولا يصح مع سكر وإغماء» في المنصوص» بخلاف إحرام وطوافي* 
ويتوجّه في سعي مله * © :واجغله في «المنتخب» كوقوفي. ويصحٌ مع ل 
كول اذاي N‏ بيعل رن عدار رفت 


# قوله: (بخلافي [حرام وطوافي) . 
أي : ليس الإحرامٌ والطوافٌ مثلّ الوقوفيء فلا يقالٌ: : من حصل في موضع الإحرام» أو دارٌ حول 
البيتٍ» يصيرٌ محرماًء ويحكمٌ بصحة طوافه؛ لأنّ الإحرام لا بد له من النيق» وكذلك الطواث» 
بخلافي الوقوفٍ . 

# قوله: (ويتوجّه في سعي مثلّه) . 
أي: مث الطوافي. وجعلة في #المنتخب» كوقوفي» فإذا جعل السعن كالوقوفي» فمتى جد السعئ 


)١(‏ أخرج الترمذي (۸۵٥۴)ء‏ عن ابن عمرو: أن النبي ية قال : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت آنا والنبيون 
من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كلّ شيء قدير» . 

(۲) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (401/7) . 

(۳) أخرجه أحمد (5901) . 

. لم نقف عليه‎ )٤( 

( - 6) في (ط): «إهلاله. 


الفروع 


0۰ كتاب الحج 


الفروع ‏ ومن وقّفت بها نهاراًء ودفع قبل الغروب» ولم يعد قبله» وفي 
ال قبل الفجرء وقالّه أبوالوفاء ذ في «مفرداته»» وقيل: أو عاد 
ا . وفي «الواضح ( : ولاعذره لزمه دم ل وعنه i:‏ > كواقف ليلآ» ونقل 
أبوطالدي فِيمنْ نسي" نفقته 00 يخبر ر الإمام فإذا أن له» ذهب» ولا 
قال القاضي : فرص" له؛ للعذر» وعنه: يلزم مَنْ دفع قبل 


الإمام. وهل لخائف فوتّها صلاةٌ خائف» واختارّه شيحُناء أو يقدّمٌ الصلاةً 
(Ye)‏ 
2( 
٣‏ ل RS e‏ 
e TT‏ 
اليل" وقبله فيه دم إن لم يُعذْ ‏ نص عليهما ‏ ليلاً. ويتخرج: لا من ليالي 
التصحيح مسألة ‏ ۷: قوله: (وهل لخائفٍ فوتها صلاةٌ خائفب» واختارّه شيحُناء أو يقذمُ 
الصلاةً» أو يوْحْرُها إلى أمنه؟ فيه أوجة) انتهى : 
أحدُها: يصلَّيها صلاةً خائف» اختارّه الشيحُ تقَيُ الدين» وهو الصوابٌُ . 


أو يوْخُرها إلى أمنه؟ فيه أوجه 


والوجه الثالث: فيه قوةٌ» وهو احتمالٌ في «مختصر ابن تميم؟؛ والأولان احتمالان 
في «الرعاية الكبرى»» وأطلقَّهما ابن تميم وابنُ حمدانٌ . 


الحاشية في وقته حكمنا بصحيّه» وإن لم يقصد ذلك» وإن جُعل كالطوافٍ» لم يصح حتى يقصده. 


. الأصل : «فإن القاضي رخص له»‎ )1-١( 
. في الأصل: «قبل؛‎ )( 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٠١/٤‏ . 


باب صفة الحج والعمرة زه 
مئى. قالّه القاضي وغيرٌهء وعنه: لا يجبٌء كرّعاة وسّقاة» قاله في 
«المستوعب»» وغيره. وكما لو أتاها بعدّه قبل الفجر . 

فإذا صلّى الصبحٌ بغلس» رقي المشعر الحراء» أو وقفت عندّه» يحمدٌ الله 
تعالى وِيهلَّل ويكبّرٌء ويدعوء ويقرأ: « َلآ اكم ين عَرَقتٍ 
َأَدْكُرُوا أَشَّهَ * [البقرة ادس فإذا أسفرٌ جدّاء سار بسكينةء فإذا 
بلع محسّرء أسرع راجلاً وواكا رف اكوريا خد عضي E‏ 
كحصى لخدف م أين شاء» قاله أحمد : واه داع قبل وصوله 
مئى ١‏ ويكرّه من الحرم” 1 قال في «الفصول»: ومن الحَشٌْ» 
وقيل : یجزئ حجر كبيرٌ وصغير . 

وفي نجس وخاتم فضّه حصاةٌ وجهان ** ““. لا ما رُمي به» في 


المنصوص . ولا غير ذهب وفضة » وعله. بلى . وعنه : بلا قصد ¢ 


(٭) ‏ تنبيه : قوله: (ويكرّهُ من الحرم) يعني : أخذ حصى الجمارء وهذاء والله 
أعلم» سهوٌ» وإنماهو: ويكره من متّى» وإلا فمزدلفةٌ من الحرّم . وقد قال الأصحابُ: 
يأخذه منهاء ولعلّ قولّه : (ويكرّه من الحرم) من تتمة قول الجماعة الذين استحبُوا أحذَّه 
قبل وصول مئّى» وفيه بُعذّء ولعله أراد حرم الكعبة» وفي معناه قوةٌ") 

مسألة - ۸ - 4 : قوله في الرمي (وفي نجس وخاتم فصّه حصاةٌ» وجهان) انتهى . 
ذكرٌ مسألتين : 

المسألة الأولى - 8: إذا رَمى بحصّى نجس» فهل يجزئ أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقّه في «المذهب» وامسبوك الذهب» و(المستو عتا و«التلخيص»» و«الحاويين»» 
و«الزركشيٌ»» وذكر هذين الوجهين القاضي ومن بعذه: 


)1( في (س): (تكبيره) 7 
9-)) ليست في (ح) . 


الفروع 


١ کتاب ا‎ o۲ 
لحج‎ : 


لا هما*» وعنه: لا يجزئ غيرٌ الحصى المعهود» من رُخام ومسن“ وبرام 
ad‏ وفي E us‏ اد م 
وأنه يلزم من منعه المنع هنا. وفي «النصيحة»: يكره من الجمارء 


أحذهما: لا يجزئ» اختارّه ابنُ عبدوس في «تذكرته». قال في «الرعاية الكبرى» : 
ولا يجزئ بنجس في الأصحٌء وقدَّمَه في «الرعاية الصغرى». قال في «الفائق»: وفي 
الإجزاء بنجس وجة 8 فظاهرٌه : أن المقدّم عدم الإجزاء . 

والوجه الثاني : يجزئه› وهو الصحيح› قد في «المغني»» و«الشرح»» 
ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب؛ لعدم ذكرهم/ له. 

والمسألة الثانية ‏ 4: إذا رمى بخاتم فصّه حصاةٌء فهل يجزئ أم لا؟ أطلقَ 
الخلاف» وأطلقّه في «المغني)””"» و«الشرح»”* . و«الفائق»: 

أحدهما : لا یجزئ . قلتٌ: وهو أولى من الوجه الثاني ؛ أن الو نينا 5 

والوجه الثانى : يجزئ» صحححه فى «الفصول» . قلت : الصوابٌ أنه إن قصدّ الرمى 
بالحصاة» أجزأهء وإ لا فلا چ 


ة # قوله: (لا هما) . 
أي : الذهبٌ والفضةٌ . 
# قوله: (ومسَنٌ): 
بكسر الميم : الحجرٌ الذي يسن عليه السكينُ ونحوّها . والبرامٌ: نوعٌ من الأحجارء يعمل منه 
قدورٌ البرام . ش 
۲۹1/٥ )1(‏ . 


. 4° /0 )۳( 


(6) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹/۹ 5 


باب صفة الحج والعمرة or‏ 
5 6٠م‏ . 9 0 5 .)°2( .1“ 

مسجد » أو مكان دجس . وفى استحباب غسله روايتان : فإذا وصل 
منى - وهي ما بين وادي محسّر وجمرة العقبة ‏ بدأ بها فرماها بسبع› 
راكباً إن كان» والأكثرٌ ماشياً . نص عليه. 

ولا يجزئ وضعهاء بل طرخها : وظاهرٌ «الفصول» : لاء لأنه لم يَرْمء 
(VD. e‏ „ ا . ا 1 
ونفضها من وفعت بىوبه. نص عليه كتدحرجها. وقيل : لا وهر 
أظهة*؛ لأن فعل الأول انقطع . وكتدحرج حصاة بسببها . 

ويشترط رميّه بواحدة بعد واحدة» فلو رمّى دفعة» فواحدة» ويؤدَّتُ» 
a‏ مع و 1 95 اع و 02 0 
وذكرٌ ابن البناء رواية : ولو شك» ويكبرٌ مع كل حصاة . ونقل حربٌ : يرمي ثم 

مسألة - :٠١‏ قوله: (وفي استحباب عَسْله روايتان) انتهى. وأطلمقّهما في 
«الهداية»ء و«المذهب». و«مسبوك الذهب». و«التلخيص». و«الحاويين»» 
و«الرركشى» : 

إحداهما : لا يستحبٌ» وهو الصحيخ. صحححه الشيخ الموفقٌ» والشارخ . وصاحبٌ 
«الفائق» . قلتٌ: وهو الصوابٌ . 

والرواية الثانية : يستحبُ. صحححه في «الفصول»ء و«الخلاصة». وقطعَ به الخرقي» 
وابنٰ عبدوس في «اتذكرته»» وصاحب «المنور»» وغيرُهم. وقدّمه في «المحررا. 
و«الرعايتين»» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم . 


* قوله: (وقیل : لا وهو أظهرٌ) 5 
هو ظاهرٌ ما جزمٌ به في «الكافي»”"» فاه قال : وإن وقعَتْ على ثوب إنسانٍ أو محملهء ثم طارّت 
إلى المرمّى» أجزأئه . وإنْ رماها الإنسان عن ثوبه» أو وقَّعَتْ بحركة المحمل» لم تُجزه؛ لأنّها لم 
صل برميه . وظاهرٌ كلام الشيخ : تُجزئّه؛ لقوله: (وتّفضَها مَنْ وفعت بثوبو)» آي : يجزثئه ؛ لأنّه 
عطفٌ على طرّحها . 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. A/T )0( 


الفروع 


الفروع 


o4‏ كتاب الحج 


كد ويقول: اللهمٌ اجعَلّه حجّاً مبرورً*. وذنا عورا وا فور 
ويستبطنٌ الوادي» ويستقبل القبلةَ ويرمي على حاجبه الأيمن: وذكّر 


اع ريرق كال شت لزي باقن ا ؤلا يفك ورا وا 


الحاشية 


ويرمي بعد طلوع الشمس . وذكرٌ جماعةٌ: يسن بعد الزوال» ويجزئ بعد 
نص ليلةٍ النحر» وعنه: بعد فجره. فإن غرَبَتُ» فوِنْ غد بعد الزوال. وقال 
ابنُ عقيل : نصّه للرعاةٍ خاصة : الرميّ ليلاً» نقله ابن منصورٍ . 

م ينحرٌ هدياً» إن كان معّه . 
ْ َم يحلِقٌ» يبدأ بأيميه» ويستقبل القبلة» وذكرٌ جماعةٌ: ويدعو . وذكرٌ 


ورف تقني لا E GA E‏ عش بعتا 
وعنه: أوبعضِدء فيجزئ ما نز" عن رأْسِهِ؛ لأنه من شعرهء بخلاف 
المسح؛ لأنه ليس رأساً» ذكرّه في «الفصول»» و«الخلافي». قال: ولايجزئ 
شعرٌ الأذن» على أنه إِنّما لم يُجزَئٌ؛ لأنّه يجبُ تقصيرٌ جميعه. ومَنْ لبد أو 
ضَفَّر أو عقص» كغيره. ونقل ابن منصور فليحلق» قال: يعني : وجب عليه . 


* قوله: (حجا مبروراً) . 
بر الله الحج : تقبله . 


. في الأصل: "بكر‎ )١( 
. في الأصل: «إنك»‎ )( 
. في الأصل: «ترك؛‎ )۳( 


باب صفة الحج والعمرة o0‏ 


قال في «الخلاف» وغيره : لأنّه لا يمكثه التقصيرٌ من كُلَهِ؛ لاجتماعِه. 
والمرأة تقصّرٌ كذلك أنمّلة» فأقل. وفي «منسكِ ابن الزاغوني»: تجبٌ 


£ 


أنملةٌ . قال جماعة : السنةٌ لها أنملةٌء ويجوز أقل. 

ويسنٌ أخدٌ أظفاره وشاربه» وقال ابن عقيل وغيره: ولحيته. 

ومَنْ عدمّه» استّحبٌ أن يمر الموسّى» وقالّه أبوإسحاق في خِتانٍ» وكلام 
أحمدٌ في المُحرم حرج مِخْرّجَ الأمرء وحمّلّه القاضي على الندب» قال في 
عمد الأدلة». وفي «الخرقي» في الح لمق كال جماعا 4 وريد انملا 
يحلق بلا إذن؛ لال يزيد في تمت . 

ثم حل له كل شيء إلا النساء. قالَ القاضي» وابنهء وابنُ الزاغوني» 

والشيحُ؛ وجماعةٌ: والعقدٌ. وظاهرٌ كلام أبي الخطاب» وابن شهاب» 


الفروع 


وابن الجوزي : 8 وقالّه شنا وذكره عن ان » وعله: إلا ٠‏ 


( #) تنبيه: قوله: (وفى «الخرقى» فى العبد: بق .قال جماعة :یرید آنه “لا 
يحلقٌ بلا إذن؛ لأنّه يزيد في قيمته) التهى. . لم يذكر ذلك الخرقي في «١مختصره»»‏ 
فيحتمل أن يكون ذكرّه في مُفْرَدٍ في غير «المختصر»» كما نقلَ عنه مسائل من غير 
امختصر ه24 وقد نقل الموفق في «المقنع»'2 عنه مسألةٌ كذلك اوها ]اه كر نف 
فلم راد أن يقول: : وفي «الوجيزاء فسبق القلم إلى الخرقي» وهذا بقع كثيرأ من 
المصنفين» ولم نرَ المسألةً مسطورة إلا في «الوجيز»ء لكن تعليلَ المصنف يدل على أنّها 
منقولةٌ عن مصنفٍ» وتوارد عليها جماعةٌ وفسروا كلامّه بما قال المصنفٌ» والله أعلمُ . 

مسألة  :١١‏ قوله: (ڈ ثم حل له كل شيء إلا النساء. قال القاضي» وابئّه» وابنُ 
الزاغوني» والشيخ؛ وجماعة : والعقد نس وابن شهاب» وابن 
الجوزي 5 وقاله شيخناء وذكرّه عن أحمد) . 


. ۲۷/۸ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 


الفروع الوطء في الفرج . 
والحلق والتقصيرٌ نسكٌ فيه دمٌّ. وعنه: إطلاق من محظور لا شيء في 
تركه*. ونقل مهنا في مُعتمر ترگه ثم أحرّمٌ بعمرة: الدمٌ كثيرٌء عليه أقل 
من الدم. 
فإن حلقٌّ قبل نحره أو رميه» أو نحرء أو زار قبل رَميه» فلا دمّ . نص 
عليه. ونقل أبوطالب وغيرٌه: يلزمٌ عامداً عالماء اختاره أبوبكر وغيره 
وأطلقها ابن عقيل . وظاهرٌ نقل المرُوذي : يلزمه صدقة . 
قال شيحُنا : والمخطئ فيما فهمّه من قول المفتي يشبه خطأ المجتهدٍ فيما 
فيتدين ا وا ا يولم الا ون علق يه اام وا 
ا ال ع 
اجج القول الأول: وهو المنعٌ أيضاً من عمدٍ النكاح» اختارّه من ذكرّه المصنفٌ» واختاره 
ابنُ نصر الله في «حواشيه»» وابنْ منجا في «(شرحه»» وجزم به في «الرعاية الكبرى» . 
والقول الثاني : ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب, وهو الصوابٌ . 
مسألة  :١7‏ قوله: (وإن حلق بعد أيه مئى» وقالَ الشيح: النحرء فروايتان) 
انتهى. وأطلقّهما في «الهداية»» و«المذهب»ء2 و«مسبوك 00 الو 
و«المغني»” اك و«الكافي»” © و«المقنع»” کک و«الهادي». و«الشرح ل" “» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم: 


الحاشية # قوله: (وعنه: إطلاقٌ من محظورء لا شيء في ترګه) . 
هكذا في الأصل . والموجودٌ في النسخ: لا شيء فيه » والذي في الأصل أوجة . 
* قوله: (ومما احتجّ بهذو المسألة) . 
يعني : احتج بأشياءً منها هذه المسألة . 
)1( 0/ €" 


E /Y ()‏ . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 51/4 7١4‏ . 


باب صفة الحج والعمرة لاه 


وهل يحصل التحلل الأول باثنین» من رمي وحلق وطوافي» واختارّه 
الاكرة أو واد من رمي وطواف» والثاني بالباقي؟ فيه روايتان". 
فعلى الثانية: الحلقٌ إطلاقٌ من محظور. . وفي «التعليق» : "كسك #المبيت 
بمزدلفة» ورمي يوم الثاني والثالث . واختار الشيخٌ TT‏ 
وذكر جماعة على أنه سك في حلّه قبله : روايتين . وذكر ف في «الكافي)"") 
الأول عن الأصحاب. . وفي «منسك ابن ا إن كان ساق هدياً 
واا 5 يحل هذا التحلل الأول إلا بعد رمي» وحلق» ونحرء 
وطواف. فيحل الكل» وهو التحلل الثاني . 

ثم يخطبٌ الإمامٌ بها يوم النحر. لعن غه كال جاع “مد ا 
الظهرء وعنه : لا يخطبٌ. نصرّه القاضي وأصحابه . 

إحداهُما: لا دم عليه» وهو الصحيح» صحّحَه في «التصحيح»» واختارّه ابن 
عبدوس في «تذكرته» وجزمٌ به في «المحرر»» و«الوجيز»» و«المنورا» وغيرهم . قال 
بن مُنجا في لشرحه؛ : وهو أولى . 

والرواية الثانية : عليه دم بالتأخيرء ومحلّهما إذا قلنا: إِنَّ الجلاق نسكُ . 

مسألة 1 : قوله: (وهل يحصلٌ التحلل الأول باثنين من رمي» وحلق» وطواف. 
واختارّه الأكثر أو بواحد من رمي وطواف» والثاني بالباتي؟ فيه روايتان) انتهى . 
وأطلقهما في «المذهب». واتشيرك الذهب)»» و«الشرح كن و(شرح ابن منجاك 
وغيرهم : 

إحداهما: يحصل التحلل الأول بائنين من رمي وحلتٍ وطوافٍ. وهو الصحيحٌ . قال 
المصنف : (اختارّه الأكثرٌ) قال في «الكافي» : قَالّه أصحابناء وهو ظاهرٌ ما جزم به في 


. E 21/۲ )١( 


0( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۱۷/۹ . 
(*) ؟ره:: E‏ . 


الفروع 


افرع 


التصحيح 


الحا 


0۸ كتاب الحج 


2 ثم يأتي مكة فيطوفٌ المتمتع - في المنصوص - للقدومء نه دم 
لسع نص عليه » وعنه: كر و اختاره شیخاء: ثم 
يطوف الفرضّ» وهو الإفاضةً والزيارةٌ» يعتبرٌ تعيينه بالنية . نص عليه (ش) 
بعد وقوفه بعرفة» بعد نصفي ليلةٍ النحر» وعنه : فجرو. ولا ار 
يوم البعر بلاعدر» خلافاً «للواضح 4« ولا عن ايام مني کالسعي. . وخر 
القاضي وغيرٌه رواية في” '' الحلق. ويتوجّه مثله في سعي 

ئطو فغق :كارن ردك لم ل رمن مر دخلا 
مكة . قال أحمد: من أهلّ من مكةء فليظف بالبيت وبين الصفا والمروةء إذا 
رجح من منى . وفي «الواضح»: هو سنةٌ لمن خرج منها إلى عرفة» فإن كان 
سعى للقدوم» وإلا سعى . 

ثُمّ يحل مطلقا مطلقاً . وإن قيل: السعئ ليس ركناء قيل: سنة» وقيل: 
واجبٌ» ففي حله قبلّه فا 60 


«الخلاصة»)» و«المحرر». و«الوجيز»» وغيرهم وجزم به في «التلخيص» وغيره» 
وقدَّمه في «الهداية»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم . 

والرواية الثانية : يحصل التحلل بواحد من رمي وطواف . 

مسألة  :٠١ ١5‏ قوله بعد طواف الإفاضة : (ثُمّ يحل مطلقاً + ون قيل :ا الميعي 
ليس ركا قبل موقل : : واجبٌ» ففي حل قبله وجهان) انتهى . ذكرٌ مسألتين : 

المسألةٌ الأولى - ١4‏ : إذا قلنا: إن السعيّ ليس بركن» فهل هو سنة أو واجبٌ؟ 
أطلقّ فيه الخلافٌ بقيلَ وقيل» وك ذم لصنت فى فقيل الأركاف اذ اسفن ركنأ 3م 4 
قال: (وعنه: يجبرّه بدم. وعنه: سنةٌ) فحكى الخلاف روايتين» وحكاهما 286 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. 1۸ ص‎ )۲( 


باب صفة الحج والعمرة ۹ 


م يشرب من زمزم» لما أحبٌ» ويتضَلّع”". و ذ في «التبصرة»: وپرش 

على بدزه وثوية. ٠‏ دفي #الصحيحين» 1 0 قوله الین لاي 0 «إنّها فا 
فصل 

ثم يرجعٌ» فيصلي طهر يوم النحر بمئّى» نقلّه أبوطالب؛ للخبر”” » فيبيتٌ 
بمنى ثلاتٌ ليال» ويّرمي في غد بعد الزوال. نص عليه. ويستحبٌ قبل 
الصلا: «وجؤزه ابن الجوري قبل الروال . وفي #الواضج؟ : بطلوع الشمس» 
إلا ثالث يوم وأطلقٌ يا سند أن له الرمي من أول» وأله يُرمي 
في الثالث كاليومين» قبله. ثم ينفرٌ 

ويّرمي إلى المغرب الجمرة الأولى» وتلي مسجد الخيي» ثم الوسطى» 
ويدعو عندَهُما طويلاً . قال بَعضهم : رافعاً يديه. نقل حنبلٌ: يستحبٌ رفع 


و 


وظاهرٌ كلامه هناك : إذا لم نقل: إِنَهِ ركنٌ» أنَّ المقدم أنه يَجِبُرُه بدم» فيكونُ واجباً . وهنا 

قد أطلقٌ الخلاف, أو يقال: لم عدم هناك حكماء :وهنا ددر وأطلق الخلاف .وهو 
الظاهرٌ . فإن كلامّه هناك محتملء ثُمّ ظهرٌ لي أنَّ هذين القولين ليسا بالروايتين اللتين 
ذكرّهما الأصحابٌ, وإنما هذان القولان فيهاء إذا لم يقل : إِنَّه ركن» ون 
سنة؟» اختلفٌ الأصحابٌ في المرَجح والمقدّم منهما والصحيح» ولم يذكر الروايتين 
هنا؛ اعتماداً على ما قاله اا وذكرَ هناك مَّن اختارٌ كلّ رواية منهماء وأمًا هنا فبعض 
الأصحاب رجح أنه واجبٌ» وبعضهم رجح أله سند إذا لم نَقُلُ: إِلّه ركن» وهذا هو 
الصوابٌ. والله أعلمٌ . والصوابٌ: أله واجبٌ . 


() تَضَلّم : امتلا شبَعّا أو ريا حتى بلغ الماء أضلاعه . «القاموس»: (ضلع) . 
(۲) أخرجه مسلم )۲٤۷۳(‏ (۱۳۲)ء من حديث أبي ذرء ولم نجده عند البخاري . 
(۳) أخرج مسلم (۸ (705). عن ابن عمر: أن رسول الله يف أفاض يوم النحرء ثم رجع فصلى الظهر بمنّى . 


الفروع 


و5 كتاب الحج 


الفروع يديه عند الجمار. ثُمّ العقبةء ولا يقفُ عندّها. ويستبطنُ الوادي فإن 

نكَسَهُنَ» أو أخلّ بحصاةٍ من السابقةء لم يُجزئه» وعنه: بلى» وعنه: إن 
جهل . ويستقبل القبلةً برمية. نص عليه ويجعل الأو سيار وال عرق 
تله E‏ ان وغه خسم تم الوم الثاني كذللك+ 

وعنه : يجوز رمي متعجل قبل الزوال»ة وينفر بعدّه . ونقل ابن منصور: 
إن رمّى عند طلوعها متعجل ٠‏ م نقَره كأنّه لم ير عليه دمأء وإن أَخرَ رمي يوم 
إلى الغ رمى رميين. نص عليه. وإن رمى الكل في يوم النحر آخرٌ أيام 
می أجزأ أداءء وقيل : قضاء . 

ويجبُ ترتيبّه بالنية» وإن أخَره عنهاء لزمّه دم ولا يأتي به كالبيتوتة بمنى . 

وتركٌ حصاةٍ كشعرة» وظاهرٌ نقل الأثرم: يتصدق بشيءء قاله القاضي» 
وعنه: عمداء وعنه: دم er‏ وهو خلاف نقل الجماعة 
والأمتعاتةة ]بز عل : ضكقّه شحنا ؛ لعدم الدليل» وعنه: في اثنتين 
كثلاث» ذ في المنصوص”»2 وكجمرة ةِ وجمارء نص عليه*» وعنه: والحدذة 
هدرء وعنه: وثنتان. ونقل حرب: إذا لم يَهُمْ عند الجمرتين أو إحداهماء 
أطعمٌ شيئاً» ودمٌ أحبٌ إليّ» وإن لم يُطعِم» فلا شيء عليه . 

وفي ترك مبيت ليالي مِنى دمّء نقله حنبلٌ» واختاره الأكثرٌء وعنه: 


التصحيح المسألة الثانية  :٠١‏ إذا قلنا: إن السعيّ واجبٌّء وطافٌ طواف الإفاضة» فهل 


الحاشية * قوله: (وعنه: في اثنتين كثلاث» في المنصوص) . 
أي : في اثنتين دم كثلاث؛ فإنَّ فيها دماً» في المنصوص . 
* قوله: (وكجمرةٍ وجمار. نص عليه) . 
۳۲ الجمارٌ كلّها فيها دم والجمرةٌ الواحدةٌ فيها دمٌ أيضاً . نص عليه . والثلاثُ/ حصياتٍ فيها دم 
أيضاً في المنصوص . وفي الحصاة والثنتينٍ الخلاف المتقدم . 


يتصدقٌ بشيء» نقله الجماعة» قالّه القاضي. وعنه: لا شيء» اختارّه 
أبق بکر: وليلة كذلك» ذكره اغ وعنه: كشعرة؛ ا لت کا 
بمفردهاء بخلاف مزدلفة ا وقالوا 2 الا مكلف رة 
أله لا يجب دم وعنه: لا ' شية» فان شاء تعجل في اليوم الثاني» 
وهو النفرٌ الأولء ثُمّ لا يضرٌ رجوعٌه ؛لحصول الرخصة. 

وليس عليه رمي اليوم الثالث» قالّه أحمدٌ. ويدفنُ بقية الحصّى» في 
الأشهر. زادٌ بعضهم : في المَرمى. وفي «منسك ابن الزاغوني»: أو يرمي 
بهن كفعله في اللواتي قبلّهنَّ» فإن غربَتُ شمسّهء بات ورمى بعد الزوال. 
لصو هل E‏ وهو النفر الثاني . 

وليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل ؛ ؛ لأجل من يتأخرٌء قاله أصحابناء 
ذكرّه شيخُناء ولا بیت بمتى على سقاةٍ الحاجٌ والرعاة . ولهم الرمئ” بليل 
ونهارء فإن غربت وهم بهاء لزم الرعاء. قال الشيخ : وكذا عذرٌ خوف 
ومرض . قال في «الفصول»: أو خوف فوت ماله أو موتِ مريض . 

ويخطبٌ الإمامٌ ثاني أيام منَى . نقل الأثرم: من الناس مَنْ يقول: يزور 
ابييتَ كل يوم من أيام مئّى» ومنهم من يختار الإقامة بمنى» قال: واحتح 
أبو عبد الله بحديث ابن عباس : ا وعن 
ابن عمر: من شاءَ» طاف أياء ال 0010011 


يُجل قبل السعي أم لا؟ أطلقٌ الخلافٌ فيه : 


)١(‏ ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط). 

(۲) في (ط): «الرمل». 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» نشرة العمروي ٠۳٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى» ٠١٤/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» نشرة العمروي ٠٠۲‏ . 


الفروع 


الفروع * ثم يطوف للوداع إن لم يقم . قال القاضي والأصحابٌ: إثما' حى عله 
عند العزم على الخروج as‏ 
في «التعليق» أنه ليس منه» ولا تعلق به*» في من وطئ بعد التحلل' . 


التصحيح ٠‏ أحدُهما: يحل . قلتُ: وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب؛ لأنّهم أطلقوا الإحلال 


الحاشية * قوله: (ثُمَ يطوف للوداع إن لم يُقِمْ . قال القاضي والأصحابٌ: إِنّما يستحقٌ عليه عند 
العزم على الخروج . واحتجّ به شيحُنا على أله ليس من الحجٌ . وكذا في «التعليق» 
له لس ف ولا تعلق بن إن احرف 
قال الشيخُ في «المنسكِ الصغير»: لم يُقِم النبئ يك بمكة بعد صدره من مى » لكنّه ود البيتَ» 
وقال: «لا ينصرف أحدٌ حتى يکود آخرٌ عهده بالبيتِ“" . فلا يخرجٌ الحاجٌ حتى يودع البيتَ» 
فيطوفٌ طواف الوداع حتى یکو آخر عهده بالبيتٍ. . ومَنْ أقامٌ ب بمكة» فلا وداعَ عليه . وهذا 
الطواف يؤْخرهُ الصادرٌ عن مكةٌ حتى يكون بعد جميع أموره . فلعل المصنف أخدٌ من قوله : : فلا 
يخرجُ الحا حتى يودع : أنَّ غير الحاجٌ لا وداعَ عليه ؛ لكونه قيّد بالحاج . . وهذا ظاهرٌ على قول 
مَنْ يجعلٌ طواف الوداع من الحجٌ» وهُم الذين يعدُونّه من واجباتٍ الحجٌ . وأمّا على قولٍ من لم 
يجله من الحج» فليس بظاهر وقد ذكرٌ المصنف هذا عن أبي العباس والتعليق؛ قبل ذلك 
بیسیر» بقولِه : (وإنما تستحق عند العزم) . وهذا يقتضي : أنّه لا يختصٌ بالحاج» كما حكاة 
النووي الشافعي» وسيأتي كلامه . وهذا مقتضّی ما استدلّ به أبو العباس رضي الله عنه» فإلَّه قال 
في كلامه: وقال - يعني: النبي ب «لا ينصرف أحدٌ حتى يكو آخر عهاٍه بالبيتِ» . و«أحد' 
هاهنا صيغةٌ عموم؛ لاله نكرةٌ في سياق النهي» فيدخل فيه الحاجٌ وغيرٌه» ولأنّه قال: وهذا الطواف 
يوه الصادرٌ عن مك . وظاهرّه : أنَّ الصادرٌ عن مك يفعلّه» سواءٌ كان حاجًا أو غيرّه . وأمّا قوله : 
فلا يخرجُ الحاجٌ: يحتملٌ أله رج مخرجٌ الغالب» فلا يكونٌ مفهومٌه حجة؛ لأنَّغالبَ من يخرجٌ 
عن مكة الحاجُ . وإذا ثبتَ ذلك» فالمعنى والدليل يقتضي التسويةً بين الحاجٌ وغيره» والله أعلم . 


ضف 


قال الشيحُ محبي الدين النووي الشافعي : فرع : هل طواف الوداع من جملةٍ المناسكٍ؟ قال الإمام 


. ليست في (ب) و(س)‎ )١- ١( 
. أخرجه مسلم (۱۳۲۷) (۳۷۹) من حديث ابن عباس‎ )۲( 
. بعدها في النسخ الخطية: «و‎ )۳( 


4 صلی ركعتين» وِيُقبّل الحجرّ. وفي «المستوعب»: كلما دخل 
المسجدّء دخل كما وصفنًا . فإن آقام بعد الوداع لغير شد رَحْلٍ 0006 


وقال ابن عقيل وابنٌ ع الجوزي : أو شراء حاجة بطريقهء وقال الشيخ: | 
قضى بها حاجةء عاد . . وسأله صالحٌ: إن وقف وقفة» أو رجمٌ جاهلاً 1 


اسیا قر غار“ قال: أرجو. ونصّه فيمَنْ ودّعَ وخحرَجَء َم دخل لحاجة: 
يحرم . وإذا خرجء ودَّعَء كمَنْ دخل مقيماً : وقيل له في رواية أبي داود: ودّعء 
بعد طوافٍ الإفاضةء ولم يُستئنواء وهو ظاهرٌ ما قطعَ به في «الرعاية الكبرى» . 

والوجه الثاني : لا يحل حتى يَسعَى . 


الغزالي: هو من المناسكِ» وليس على الخارج من مكة وداعٌ لخروجه منها . وقال صاحبُ 
«التتمة»؛ و«التهذيب»» وغيرهما: ليس طواف الوداع من المناسك» بل يؤمبٌ بو من أراة مفارقة 
مكة إلى مسافة القصر . وهذا أصح؛ تعظيماً للحرم» وتشبيهاً لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء 
دخوله الإحرام ولأنّهم اتفقُوا على أن المكي» إذا حجٌ وهو على نية أن يقي بوطيه» لا يوم 
بطوافي الوداع . وكذا التي إذا حي وارد الإقامة بمكةء لاوداع عليهء ولو كان من جملة 
المناسك. لعمّ الحجيجٌ . قلتٌّ: ومما يستدل به من السنّة على أن نه ليس من المناسكِ ما ثبت في 
«صحيح مسلم؟ وغيره” " أن رسول اشيا قال : «يقيمٌ المهاجرٌ بمكةً بعد قضاءٍ نسكه ثلاثاً» . 
لامي م ا اي 


8 


يكون قضاها كلهاء والله أعلم . ويأتي في واجباتٍ الحجٌ”" ما نقلّه المصنف عن «الترغيب أنه 
قال: لا يجبٌ على غير الحاجٌ . 

* قوله: (كَدْرَ عَلَوَ . 
الغّلوةٌ: مدا رمية سهم» أنهى ما يُقَدَّرٌ عليه . ويقال: هي قدرٌ ثلاث مئة ذراع إلى أربع مئة. 


)١(‏ رقم (447()1765) وأحمد )5١676(‏ والنسائي في المجتبى ٠١١/۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۳/ 21437 من 
حديث العلاء بن الحضر مي : 
(۲) ص۷۰ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


“٤‏ كتاب الحج 


ُمَ تمر يشتري طعاماً يأكله ؛ قال : لا يقولون حتى يجعل الردمَ وراء ظهره . 

وإن ترگه» غيرٌ حائض لم تَطهرْء قبل مفارقةٍ البنيان» وقال الشيحٌ: وأهل 
الحرم/ » رَجَعّ . فإن شقٌّ ‏ والمنصوص: أو بَعدَ مسافة قصر- لزمه دم . ومتى 
رجح القريبٌ» لم يلزمة إحرامٌ . قال الشيح: كطواف الزيارة . والبعيد يحرم 
بعمرة»ء ويأتى بها ويطوف لوداعِه . وإن طاف للزيارة عند خروجه» وفي 
«المستوعب)» و«الترغيب»: أو للقدوم» كفاه عنهما » وعنه : يودع , 

وإن ودع ثم أقام بمئى» ولم يَدَخُل مكة» فيتوجه : جوازه. وإن خرّحٌ غير 
حاجٌ» فظاهرٌ كلام شيخنا : لا يودع . 


(7) تنبيه: قوله: (وإن طافٌ للزيارة عند خروجه» وفي «المستوعب»» 
و«الترغيب»: أو للقدوم» كفاهُ عنهماء وعنه: يوَّدّع) انتهى . تأخيدُ طواف الزيارة» وفعلّه 
عند خروجه كاف عنهُ وعن طوافٍ الوداع» على الصحيح من المذهب» كما قَدْمّه 
المصنفٌ. وقدَّمَ أنَّ تأخيرَ طوافٍ القدوم» وفعله عند روي لا يكفي عن طوافٍ 
الوداع» وهو ظَاهرٌ كلام كثير من الأصحاب؛ لاقتصارهم على المسألة الأولى . وقالَ في 
«الهدايةه انتح و«(مسبوك الذهب»» و«المستوعب». و«الخلاصة)› 
و«الهادي». و«التلخيص»» و«الترغيب»» و«الرعايتين»)» و«الحاويين»» وغيرهم : يجزئه 
كطواف الزيارة» وقطعُوا به» وقالوا: نص عليه . زاد في «الهداية» : من رواية ابن القاسم . 
إذا عُلِمَ ذلك» ففي كلام المصنف نظرٌ من وجوو: 1 

منها: نحيتٌ اقتصرٌ على صاحب «المستوعب» و«الترغيب» . 

ومنها: أن الأولى أنّه كان يذكرٌ مَنْ قال ذلك قبلّهماء كصاحب «الهداية» . 

ومنها: أنَّ كلامه أوهمَ أنه ليس بهذا القول نص عن أحمدّ . والحاصل: أن أحمد 
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ويستحبٌ دخول البيت ‏ والحجْرٌ منها ‏ بلا خف ونعل وسلاح . نص 
على ذلك» وتعظيمٌ دخوله فوقٌ الطواف يدل على قلة العلم» قالّه في 
«الفنون»» والنظرٌ إليه عبادةٌ» قاله أحمدٌ . وفي« «الفصول»: ورؤيئّه لمقام 
الأنبياء ومواضع الأنساك . قال الأصحابٌ: ووقوقه بِينَ الحَجَرٍ الأسود 
والباب» ويلتزمه ملصقا به جميعه» ويدعو . 

والحائض تقفٌ بباب المسجد» ور اسل اماي الحم وھ قت 
الميزاب - فيدعو. وذكرٌ شيحُنا: ثم يشرب عن رمرم ويستلم الحجر 
الأسوة. قر ري إذا دم معتمراً فيستحبٌ أن يقي بمكة بعد عمرته 
ثلاثة أيام» ثم يخر . فإن التفت» ف . نص عليهء وذكره أبوبكر. 00 
في في «التعليق» وغيره» وكيله بجفاعة على الندب. و ا عقيل وان 
الزاغوني : لا تون ظهره حتى يغيب. و د أنَّ هذه بدعة E‏ 
وذكر جماعة: ثُمّ يأتي”" الأبطع المحصّب» فيصلي به الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» ويهجع به. 


ومنها: أنّي لم أرََمَنْ صرّحَ بموافقته على ما قدَّمَه فيتقوّى القول الثاني بقطع هؤلاء 
الجماعة» وبالنص عن أحمدء والله أعلم . 

لكنّ تصويرٌ المسألة فيه عسرٌ. ويمكنُ تصويرٌ إجزاء طواف القدوم عن طواف 
الوداع» أنه لم يكنْ قدمَ مكة؛ لضيقٍ وقت الوقوف» بل قصدّ عرفة» فلمًا رج وأراد 
العودّء طاق للزيارة» ثُمّ للقدوم» إِمّا نسياناً أو غيرّه. فهذا الطوافٌ يكفيه عن طواف 
الوداع» والله أعلم . 


. في الأصل: «دخل»‎ )١( 
3 زفق في الأصل : يجيء“‎ 


الفروع 


١ 


الفروح 


وتستحبٌ الصلاةٌ على النبي بيا وزيارةٌ قبره» وقبر صاحبيه» رضي الله 
عنهماء فيسلّمُ عليه مستقبلاً له. لا للقبلة (ه) ثُمّ يستقبلُها ويجعلٌ الحُجرة 
عن يساره ويدعوء ذكره أحمدٌ» وظاهرٌ كلامهم : قَربِ من الحُجرَةٍ أو بَعد. 
وفي «الفصول»: نقل صالحٌ وأبو طالب : إذا حجٌ للفرض» لم يمر بالمدينة؛ 
لأنّه إن حدّث به حَدَتُ الموت» كان في سبيل الحجٌ؛ وإن كان تطوعاًء بدأ 


ل 


8 


وفي «المستوعب» وغيره: أنه يستقبله» ويدعو. قال ابن عقيل وابنُ 
الجوزي: يُكرّه قصدٌ القبور للدعاء . قال شيحُنا: ووقوقه عندها له . ولا 
يستحبٌ تَمسّحه به. قال في «المستوعب»: بل يُكرّه. قال أحمد: أهلُ العلم 
كانوا لا يمسُوئّه . نقل أبوالحارث: يدنو منه» ولا يتمسّحٌ به يقوم حذاءه» 
فیسلم» كفعل ابن عم وعنه : بلى . ور ححص في المنبر (م) لأنَّ ابنّ عمرٌ 
وضع يده على مقعد رسول الله یا منه"". ثُمّ وضعها على وجهه”” . قال ابن 
الزاغوني وغيرٌه: وليأت المنبرء فليتبرّك به» تبركاً بِمَنْ كان يرتقي عليه. قال 
شحنا : يحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقاًء قال: واتَمَقُوا أنه لا يقبله» ولا 
يتمس بو؛ فإنْهِ من الشرك» وقال: والشرك لا يغفره اله ولو كان أصغرٌ. 

قال بعضهم: ولا ترفعٌ الأصواثُ عند حجرته الا كما لا ترفعٌ فوق 
صوته؛ لأنه في التوقير والحرمةٍ كحياته» رأيئه في مسائل لبعض أصحابنا . 


. 40/0 أخرجه البيهقي في «الستن الكبرى»‎ )١( 
. ليست في (س) و(ب) و(ط)‎ )( 
. 4١ /۲۷ (؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 
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وفي «الفنون»: قَدِمَ الشيحُ أبو عمران المدينة» فرأى ابنَ الجوهري '' الواعظ 
المصري يَعظء فعلا صونّه » فصا عليه الشيحٌ أبوعمران: لا ترفعُوا أصواتكم 
فوق صوت النبيّ كَل والنبيئُ في الحرمة والتوقير بعد موته كحال حياته» فكما 
لا ترفعٌ الأصواتٌ بحضرته حيّاء ولا من وراء حجرته» فكذا بعد موته» انزل» 
فنزلَ ابنٌ الجوهري» وفرع النامنُ لكلام الشيخ أبي عمران. قال ابن عقيل : 
لاله كلامُ صدق وحقٌ وجاءً على لسان مُحَقٌ» فتحكم على سامعه . 

وظاهرٌ كلام جماعة: أنَّ هذا أدبٌ مستحبٌ بعد الموتِ» وقاله بع 
العلماء» كما هو ظاهرٌ كلامهم» للإنصاتٍ لكلامِه إذا قرأء بل قد صرّحوا 
باه لا يجب للقراءق» بل يستحبٌء فهنا أولى» وأوجَبّه بع المالكية . 
وفي مباحثِ أصحاب الحديثِ لابن الجوزيّ ما قد يُؤخذ منهُ وجوه نه 
ذكرٌ عن حمادٍ بن زي" قال: كنا عند أيوبَ» فسمع لغَطأء فقال: ما هذا 
اللّمَظ E‏ عا لصوتن وسور الله ل كرفع 
الصوتٍ عليه في حياته؟ وعن السّري بن عاصم TS‏ 
کلاماًء فقال: ما gE‏ وهو یخدت) فسمعَ كلاماً. 
فقال: ما هذا؟ كانوا يدون الكلام عند حديثِ رسول الله يةه كرفع 


الصوتٍ فوقٌ صوته . 


0 أبو الفضلء عبد الله بن الحسين المصري . واعظ العصرء وكان أبوه من العلماء العاملين . (ت:٠۸٤ه)‏ . 
سير أعلام النبلاء» ٤۹٥/۱۸‏ . 
(۲) هو : حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزدي الجهضمي». وكان ثقة ثبتاً حجة كثير الحديث . (ت:۱۷۹ه) . 
«تهذيب التهذيب» 18٠/١‏ 
(۳) هو: السَّري بن عاصمء أبو سهل الهمداني» متروك الحديث. (ت ۲٥۸‏ ه). «تاريخ بغذاد» 1937/49 19 . 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


1۸ كتاب الحج 


وإذا توجه» هِلَّلَء 5 ثم قال: آيبون تائبون عابدون» لريّنا حامدون» 
صدق الله وعدّى 0 عبدّه» وهزمٌ الأحزابَ وحده. قال في 
«المستوعب»: وكانوا يغتنمون أدعية الحج قبل أن يتلطّخوا بالذنوب. 

فصل 

أركان الحج : الوقوف بعرفة» وطواف الزيارة» ولو ترگه» رجعَ معتمراً» 
نقلّد جماعةً. ونقل يعقوبٌُ: فيمّن طاف في الحججر ورجم بغدادٌ: يرجمٌ؛ 
لأنّه على بقية إحرامه. فإن وطئ. أحرم من الي » على حديث ابن 
عباس" وعليه دم» ونقل غيره معناه . 

وكذا السعئ. وعنه: يجبره دم“ وعنه: سنة. وهل الإحرام النية* 
ركنٌ أو شرط؟ فيه روایتان""'. 


مسألة 15 : قوله: (وهل الإحرامُ النية ركنٌ أو شرط؟ فيه روايتان) انتهى : 

إحداهما: ركنٌ» وهو الصحيحٌ ‏ جزم به في «الفصول»» و«المحرراء و«الوجيزاء 
و«المنور»»› وغيرهمء وقَدّمّه في «الرعايتين»»› و«الحاويين» . قال ابن منجا في «شرح 
المقنع»: هذا أصح في ظاهر قول أصحابنا. 

والرواية الثانيةً: هو شرط.. حكاها المصنفٌ» قال في «الرعاية»: وقيلَ عنه: إِنَّ 
الإحرامَ شرط . قال ابن منجًا في «شرحه» هنا : ولم أجذ أحداً ذكرٌ أن الإحرام شرط» 
والآشية الدكذلك »ويه قال ر فة وذلك أن من قال بالرؤاية الأول قاس الإحرامً 


* قوله في السعي: (وعنه: يجبره دم). 
فعلى هذه الرواية: هو واجبٌ. 
# قوله: (وهل الإحرامٌ النيةٌ) . 
النية بدلٌ من الإحرام؛ لأنَّ الإحرامَ هو نيةٌ الدخول في العبادةء كإحرام الصلاة. 


. 47/4 في الأصل: "عائشة» . والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
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وفي كلام جماعةٍ ما ظاهره رواية بجواز ترکه*. وقال في «(الإرشاد)""' : 
سنةٌ. وقال: الإهلال فريضةٌ» وعنه : سنةٌ. وسبق كلامم في نية الصوم”" . 

وواجباثه: الإحرامٌ من ميقاته. والوقوفٌ إلى الغروب» والمبيتُ 
بمزدلفة» على الأصحٌء ولو غلبّه نوم بعرفة» نقله المروذي. وفي «الواضح؛ 
فيه» وفي مبيت مى ولا عذرٌ: إلى بعد" نصف الليل. والرمئ*» وكذا 
ترتيبه › على الأصحٌ . 
على نية الصلاة» ونيةٌ الصلاة شرطء فكذا يجب أن يكون الإحرام» يجوز فعلّه قبل 
دخول وقت الحجٌء فوجبّ أن يكون شرطاً كالطهارة مع الصلاة. وقال أيضاً في باب 
الإحرام: والأشبة أنّه شرط» كما ذهبّ إليه بعضُ أصحابناء كنية الوضوء . انتهى . 
يستحضر حال شرح هذا المكان من قال بذلك. واستحضره في باب الإحرام» وهذا 
أولى» وإلا كان كلامه متناقضاًء وهو قد شرح باب الإحرام قبل هذا المكان» والله أعلم . 


* قوله: (وفي كلام جماعة ما ظاهرّه روايةٌ بجواز تركه) . 
دق التشاعة ال في لمن وان آي عند في شى المقن و( قلت : فعلى هذا: يصيرٌ 
كالوضوءِ يصح بغير نيةٍ على قول لناء فلا يظنٌ أنه ليس له وجة؛ لأنّه يقال فيه ما يقال في الوضوء 
والغسل . فإن قيل: الوضوء والغسل؛ إذا قيل: يصح ذلك بغير نيةء معناه: أنه يرتفعٌ الحدثٌ» 
ولكن لا يكونُ عبادة إلا بنية» والحح عبادةٌ لا بُدّ لهُ من النية . قلنا: ومعناه في أله يسقظ من ذْمته 
ولا تكونُ عبادةً إلا بنية» كما قيل في الوضوءٍ . 

* قوله: (والرمي) : 
هو عطفٌ على الوقوفي إلى الغروبء وكذا ترتيبه » أي : الرمي . 


)١(‏ ص۸٥۱‏ . (۲) 431/4 وما بعدها. 
(۳) ليست في الأصل . 
Q۲ 41/0 )#(‏ . 


الفروع 


الفروع 


1۰¥ 


التصحيح 


۹۹ 


Y۹‏ کات الحج 


وطوافٌ الوداع» في الأصحٌ”*. وهو الصَّدَرٌء وقيل: الصَّدَرٌ: طوافٌ 
الزيارة» وظاهرٌ قولهم: ولو لم يكن بمكة. قالَ الآجُري: يطوقُه متى أراد 
الخروجَ من مكة أو مى أو من" 
على غير الحاحٌ» ونقل محمد بن أبي حرب : والقدومٌ . والحلق أو التقصيدٌ* 
والمبيثٌ بمئى» على الأصحٌ فيهما*. وف ا ا 

والب هى لل عرقة س قطعّ به في «الإرشاد»"» و«الخلاف»» 
و«الفصول». و«المذهب». و«الكافي)”"؛ اننا استراحة. وقي 
«الرعاية» :/ واجبٌ . 


' نر آخرٌ. قال في «الترغيب»: لا يجب 


مسألة - ١17‏ : قوله: (وفي الدفع مع الإمام روايتان) يعني : من عرفة» وأطلقهما في 
«الرعايتين»» و«الحاويين» . يعني : هل هو واجبٌ أو سنة؟ : 

إخذاهما: هوا سه وهو الصحيح»› قالّه الشيخ الموفقٌ والشارح . قال الزركشيٌ: 
هو اختیاز جمهور الأصحاب» وقدّمّه في «المحرر»» و«الفائق» . 

والرواية الثانية : أنَّ الدفعَ معّه واجبٌ . وقد قطعَ الخرقي: أنَّ عليه دماً بتركه . 

فهذه سبع عشرةً مسأل قد فتح الله/ علينا بتصحيجهاء فلهُ الحمدٌ والمنةُ . 


الحاشية * قوله: (وطواف الوداع في الأصحٌ) : 


ظاهرٌ كلاه هنا : أنَّ طواف الوداع من الحجٌ» وقد تقدّمٌ الكلامٌُ عليه“ . 
*# قوله: (ونقل أحمدٌ بن أبي حرب: والقدوم. والحلقٌ أو التقصيرٌ). 
أي : طواف القدوم من واجباتٍ الحجٌء وهذا نقلُ ابن أبي حرب فقط . والمعروف : أنه سنّة. 
وما قولّه : (والحلقٌ) وما بعدّه» فهو عطفٌ على قوله : (الوقوف إلى الغروب) . 
* قوله: (والمبيتٌ بمنّى على الأصحٌ فيهما).. 
أني : في الحلتٍ والمبيتٍ بمتى » وأمًا التقصيرٌ» فهو بمنزلة الحلت ؛ ولهذا عطمّه عليه ب أو» لا بالواو . 
)١(‏ ليست في الأصل . 


. 428/5 (¥) ۔‎ ۱٥۹۷ص‎ )۲( 
٦۲ص‎ )٤( 
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وفي «عيون المسائل»: يجب الرمّل والاضطباعٌ . ونقل حنبل: إذا نسي الفروع 
الرمّل» فلا شيء عليه إذا نسي» وكذا قالّه الخرقي وغيرّه . 
وأركان العمرة: الطوافٌ. وفي إحرامهاء من ميقاتها”» والسعي والحلق 
أو التقصيرء الخلاف في الحجّ . وفي «الفصول: السعي فيها ركنٌ» بخلاف 
الحجٌ ؛ لأنْها أحدٌ النسكين» فلا يتم إلا بركنين» كالحجٌ . 
ولا يكره الاعتمارٌ في السنة أكثرٌ من مرة (م) ويكره الإكثارٌ والموالاةٌ 
بينها باتفاق السلف» اختاره الشيخ وغيرٌه. قال أحمد: إن شاءَ كل شهر . 
وقال: لا بُدّ يحلق أو يقصّرٌء وفي عشرة أيام يُمكنٌ. واستحيّه جماعةٌ*. 
ومن کر أطلقٌء ويتوجّه أنَّ مرادّه: إذا عرّضّ بالطواف» وإلا لم يكر 
خلافاً لشيخنا . وفي «الفصول»: .لهُ أن يعتمرَ في السنة ما شاء . 


# قوله في العمرة: (و[في] إحرامها من ميقاتها) إلى آخره. الحاشية 
قال في «التلخيص» قبل الباب الثاني في أقسام النسكين بأسطر : فإن أحرمٌ بالعمرة من الحرم» 
نظرت» فإن خر إلى الحلّ قبل تمايهاء صت وعليه دم وإ اتا قبل الخروج + قفي الاعتداد 
بها احتمالان: 
أحدهما : يعتدٌ بها وعليه دمٌ؛ لإخلاله بالميقات. كالحجٌ . 
والثاني : لا يعتدٌ بها ؛ لعدم الجمع بين الحلّ والحرم» والحاح بوقوفي عرفة قد جمعٌ بينهما . انتهى . 
واعلم أن ا الأول هو الذي جزم به الشيخٌ في «المغني»”"'» والجزمٌ به هو ظاهرٌ كلام 
المؤلف. وقد ذكرّ الشيح في «المغني»“ قولاً للإمام الشافعي بموافقةٍ الاحتمالٍ الثاني . 
# قوله: (واستحبّه جماعةٌ). 
أي : الإكثارٌ من الاعتمارٍ . 


. بعدها في (س): «الحلق»‎ )١( 
. T/0 (¥) 


۷۲ كتاب الحج 


الفروع ‏ ويستحبٌ تكرارها في رمضانَ؛ لأنّها تعدل حجةً؛ ا وکره 
شیځنا ا تطوع» وأنَّه بدعةٌ؛ لأنَّه لم يفعله اللا ولا 
صحابئٌ على عهده إلا عائشة» لا في رمضانَ ولا غيره» اتفاقاً. ولم يأ 
عائشةً» بل أذنَ لها بعد المراجعة» لتطييب قليها. قال: وطوافه» ولا يخرجٌ 
لطر اانا عرو وه ا لم ره بار تيور اران 0109106 
وذكرٌ أحمدٌ في رواية صالح : أن من الناس مَن يختارّها على الطواف» 
ويحتحٌ باعتمارٍ عائشة. ومنهم من يختارٌ الطوافت» وهي أفضل في 
رمضان. قال أحمدٌ: هي فيه تعدل حجةً. قال: وهي حجٌ أصغرٌ. قال 
شیځنا : قوله اظ: «مَنْ حح فلم يرقف ولم يَفْسّقَء خرج من ذنوبه كيو 
ولدَتهُ أمّه» . يدخلٌ فيه بإحرام العمرة؛ ولهذا نكر أحمدٌ على من قال: 
إن حجةً المتمتع حجةٌ”" مكيةٌ نقلّه الأثرُم» وهي عند أحمدَ بعض حجه 
الكامل؛ بدليل صومها . 
فَمَنْ ترك ركناًء أو النية» لم يصح نسْكّه . ومَنْ ترك واجباً» ولو سهواًء 
ر م لصو ال وا د طعام عنه . وفي «الخلافي» وغيره: 
E aS‏ ولا يتحلّل إلا به» ا : ومَنْ ترك 
سن فهدرٌ . قال في «الفصول» وغيره: ولم يُشْرّع الدم عنها الان جَبران 
ل ري ال و ا 11 


الحاشية * قوله: (ولم يشرع الدم عنها) . 
أي : عن السنّةِ المتروكةء بخلافي الصلاةء فإِلّه شرع الجبران لهاء إذا تُرِكَتْ سهواً» في روايةء 
وَالْكَيرَان شخ رة الو :ررق مهما شا أشار افر :(لآن جران الصلاه ادحل ) : 
(۱) أخرج البخاري (۱۷۸۲)» ومسلم (91757 (۲۲۱)ء عن ابن عباس» بلفظ : «عمرة في رمضان تعدل حجة» . 


(۲) أخرجه البخاري (۱۸۱۹)» ومسلم (1790) (۳۸٤)ء‏ من حديث أبي هريرة . 
(۳) ليست في الأصل . 


باب صفة الحج والعمرة وف 
الصلاة أدخل» فيتعدّى إلى صلاته من صلاة غيره . الفروع 
وتكرّه تسميةٌ مَنْ لم يحم صرورة؛ لقوله عليه السلامٌ: «لا صرورةً في 
الإسلام»”". ولأنّه اسم جاهليٌ. وأن يقال: حَسبَةُ الوداع ؛ لأنّه اسم على 
أن لا يعو عد . قال: وأن يقال: شوظ بل طوفة وطوفتان . وقال في «فنونه) : 
3 ا صلی بين عمودي البيت إلى أربع جهات*؛ لتكونّ الموافقة 
داخلة . ولو على تور ا ا كآدمٌ وغيره؛ لما روي إن ھک ألوافا مخ 
ال '. ولم يرجم قبر أبي لهب؛ لما عُلمَ من كراهة النبيّ بي ذلك في 
عن اع ورل ع اورم لاحت م ااا وهام ها 
واختفى في الطواف عن الناس» وأبعدَ عنهم» ولم يملأ عينيه نها" ؛ > ولم 
يشتغل بذاتها ٠‏ بل باستحضارٍ الشرفيء ولما تعلّقّ بستورهاء تعلّقَ بالعتيق؛ 
لطول ملامسته لها . وأذّن في الحرم مدى صوته. وأكثرٌ المشيّ فيه والصلاةً؛ 
ليصادف بقعة فيها أثرٌ الصالحين. ولم يدع بسعة الرزق» بل بالصلاح. 
ول على النبئّ يلا" عن الأصحاب» واعتذر لهم بالعجز عن النهضة. 
ونزلَ في الروضة ؛ وصلى في موضع المحراب الأول. وتوسل بالني يا في 


# قوله: (وقال فى «فنونه) : إِنّه لما حجٌ لو فن عمودّي البيت إلى أربع جهات) . الحاشية 
يعني : لما حجّ صاحبٌ «الفنون» فعلّ ذلك» ذكرّه عن نفيه . 


. هو الذي لم يّحجء سُّمي بذلك؛ لِصَرَّهِ على نفقته. لأنه لم يخرجها في الحج‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (۱۷۲۹)» من حديث ابن عباس . 

(*) هنا نهاية السقط في النسخة (ب) . )٤(‏ لم نقف عليه . 

. 14/4 كما في قوله وَل : ۳ تؤذوني في العباس» فإنه بقية آبائي» . «الدر المتثور؟‎ )٥( 
. ۷١/٤ وقوله 5ة: «لا تؤذوا مسلماً بشتم كافرة . أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى؟‎ 

. أي: من الكعبة‎ )١( 

27 بعدها في (ط): «وسلم؟ . 


الفروع 


الحاشية 


4 كتاب الحج 
الدعاء» وأشارَ إلى قبره حينئذ. ولم يَعظ في الحرم*؛ لاغتنام الأوقات . 

وليس من تمام الحجّ 0 خلافاً للأعمش» وحَمّل ابن حزم 
قوله على القّسقَةٍ منهم . ويتوجّه أن ر يمشن ناريا بذلك الإحسان إلى الدابة 
وصاحبها› وا في سبيل الله . وقد كان ابن الميارك شن كيرا فسأله 
رجل : لِمَ تمشي؟ فلم يرذ أن يُخبرَهء فقبضٌ على كُمّه؛ وقال: لا أدعكٌ حتى 
تُخبرَني» قال : فدعني حتى أخبرّك» فقال: اليس يقال في حسن الصحبة؟ 
AT‏ قال: فإِنَّ هذا من حسن الصحبة مع الجمّال ؟ أليس يقال: مَن 
اح لمانو سيا اللو حييا را على ار اباي قال: هذا في 
سیل اللو» وحن نمشي فيهء أليس يُقَالُ: إدخال السرورٍ على المسلم 
صضدقة؟ فلت بلى» قال : فان هذا الجمال كلما مهتا سره : فلك :لى :قال 
السائل : هذا أحبٌ إِليّ من ألفٍ درهم . رواه الحاكمٌ في «تاريخه». 

. ريسي في ولاب تسیر الحجيج كرب اع ذا رايء وشجاعق» هدای 

عليه جمعهُم» وترتيبئهم» وحراستّهم في المسير والنزول» والرِفقٌ بهم 
ا وار اعت في ل ويصلح بين الخصمين» ولا يَحكُمْ إلا 
أن يفوّض إليه» فيعتبر كونه من أهلِه. وقال الآجريٌ: يلزمُه علمٌ حُظّب 
الحجّ» والعمل بها. قال شيخنا: ومن جرد مَعَهُم وجمِعَ له من الجندٍ 
ا تا يعينة”'' على كُلْمَةٍ الطريق» بيخ له ولا ينقص أجِرْهء وله 


# قوله: (ولم يعظ في الحرم). 
يعني : لم يَشْتَغِل بالوعظ»› بل اشتغل بالعبادة. 


. أي: الذين لا ديوان لهم . «القاموس»: (قطع)‎ )١( 
. في (س): لايغنيه؟‎ )0( 


م الحح والجهاد. وهذا كأخذ بعض الأقطاع. ليصرفه في المصالح» الفروع 
وليس في هذا خلافٌ» ويلزم المعلى بذل ما ير يه. 

وشهرٌ السلاح عند قدوم تبوك بدعةٌ . زاد شيخنا: محرمةٌ . قال: وما 
يَذكرّه الجهال من حصار تبوك كذب» فلم يكن بهاحصن ولا مقاتلةٌ فإنَ 
مغازي النبي بي كانت بضعاً وعشرين» لم يقاتل فيها إلا في تسع: بدرء 
وأحدء والخندق» وبني المصطلقء والغابة”''» وفتح خيبر» وفتح مكة» 
وحنين» والطائف”» والله تعالى أعلم . 


. هي غزوة ذي قَرّد‎ )١( 
. ٤١١/٤ السيرة النبوية لابن كثير‎ )۲( 


۷٦‏ کات الحج 


الفروع باب الفوات والإحصار 
مَن فاته الوقوفٌ لعذر حَصر أو غيره أو لاء انقلبَ إحرامه عمرةً» اختاره 
اك راو لان درك لا ا بين من عبر عل 
عمرقء إذا لزمّه المضئ في كل منهما . ولا تجزئه عن عمرة الإسلام» في 
4 المتصوص؛ لوجويهاء كمنذورة/ » وعنه: لا ينقلبُ» ويتحلل بعمرة-. 
اختاره ابن حامدٍء ذكره القاضي . فيدخل إحرامٌ الحجٌ على الأَوَّلةٍ فقط . 
وقال أبو الخطاب: وعلى الثانية؛ يدخلٌ إحرامٌ العمرة ويصيرٌ قارناً» احتجّ 
القاضي بعدم الصحة على أنه لم يبق إحرامٌ الحجّ» وإلا لصم وصارّ قارناء 
واحتجٌ به ابنُ عقيلٍ» وبأنه لو جار بقاؤه» لجار أداء أفعالٍ الحج به في السَنةٍ 
المستقبلةٍ» وبأنّ الإحرامَ إما أن يؤدى به حبَةٌ أو عمرةٌ» فأما عمل عمرق 
فلا . وذكرٌ جماعةٌ عن ابن حامدٍ: يتحلّلٌ بطواف وسعي» وليس عمرةً . 
والمذهبُ لزومٌ قضاءٍ النفل (و) كالإفساد . 1 
وفي «الفصول»: لا يلزمُ فسح الحجّ إلى العمرة؛ لأنّه لو كان محرماً 
بحجّة نفل» ففسحّه لزمّه قضاءً الحجٌ» وعنه: لا" قَدَّمّه في «المستوعب»ء 
و«الترغيب»» وغيرهما . ويلزمّهء إن لم يشترط”"" أوَّلآّء هدي" على" 


الحاشية * قوله: (لأنّه لو كان محرماً بحجة نفل» لزمّه قضاءً الح وعنه: لا) . 
أي : وعنه: لا يلزمُه قضاء النفل . 
* قوله: (ويلزمه ‏ إن لم يشترط أولاً ‏ هدي) . 
يعني : إن لم يشترط أوّل إحراءه أنه يحل إذا حبس . 


. في الأصل: «يلزمه؟»‎ )١( 
بعدها في (ط): «الصحيح».‎ )۲( 


0 قيل: مع القضاءء وقيل : يلزمُه في عامه (ه) دم» ولا يلزمه“ الفروع 
ذبيحه» ET‏ إن وجب بعد تحلّله منه» كدم التمتع» وإلا في 


غا وسواءٌ كان ساق هدياً أم لا . نص عليه . وفي الموجز) : ويد 


مسألة - :١‏ قوله: (ويلزمُه. . . هدي على الأصح). يعني: من فاته الوقوف التصحيح 
بعرفة مطلقاً (قيل: مع القضاءء وقيل: يلزمُه في عامه دمء ولا يلزمُه ذبخه إلا مع 
القضاءء إن وجبّ بعد تحلله منه» كدم التمتع» وإلا في عامه) انتهى . هذه العبارةٌ 
فيها نوعٌ خفاء في إطلاق الخلاف وحكم المسألة . وقد قال في «الهداية». 
و«المذهب». و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب)»)» الخلا وال 
و«الكافي»"» و«المقنع» ° و«الهادي»»› و«التلخيص»»ء و«البلغةك 
و«الرعاية الصغرى)› و«النظم»» و«الحاويين»» و«الفائق». والزركشي» وغيرهم : إن 
قلنا: لا يقضي» أخرجَّه من عامهء وإن قلنا: يقضي» أخرجَّه في عام القضاءء وقطعوا 
بذلك . فظاهرٌ كلامهم؛ أنَّ هذا الهدي الذي يخرجه قد وجب عليه من حين الفوات. 

وقال في «المستوعب»: يجب عليه هدي لأجل الفوات يُخْرجٌه في سَنْتِهِ إن قلنا: 
لا قضاء عليه . وإن قلنا: عليه القضاءُء أخرجّه في سنة القضاء . فإن أخرّجه من سنته» لم 
يُجزئه . فعلى هذا: متى يكون قد وجب عليه؟ فيه وجهان: أحدهما: وجبّ في سنته» 
ولكن يؤخر إخراجّه إلى قابل . والثاني : أنه لم يجب إلا في سنة القضاء . انتهى . 

وقال في «الرعاية الكبرى»: ويخرجه في سنة الفوات فقطء إن سقط القضاءًء وإن 
وجبء فمعّه لا قبله» سواء وجبّ الهديٌ سنة الفوات» في وجهء أو سنة القضاء. 
انتهى. وتابع في ذلك صاحب «المستوعب»» وما قالّه في «المستوعب» هو مراد 
المصنف» والله أعلم . 


() في ان وس جریه: 
(؟) 0/ £ . 
CE EY /Y (7)‏ . 


2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹۹/٩‏ . 


۷۸ كتاب الحج 


الفروع فإن عدمه زمن الوجوب»ء صام عشرة أيام: ثلاثةٌ في الحجٌء وسبعة إذا 


التصحيح 


الحا 


= 


وتقديرٌ كلاه" : ويلزمُه هدي» قيل : لزومُه مع القضاءء أو في عام القضاء . ويدل 
على هذا التقدير أيضاً قولّه في القول الآخر: (وقيل : يلزمُه في عامه دمٌ)» وقوله: (دمٌ) 
هنا لا حاجةً إلى ذكره قطعاً؛ لأَنَّ الكلامّ» ومحلٌ الخلاف» إنما هو في الهدي الذي لزمه 
لأجل الفواتٍ . وقد ذكرّه المصنفٌ بقوله: (ويلزمه هدي» على الأصحٌ) . وقولّه بعد 
القول الثاني : (ولا يلزمة ذبحه إلا مع القضاء) صحيح . وقوله بعد ذلك: (إن وجبٌ) 
يحتملٌ أن يكونّ شرطاً لقوله في أولٍ المسألة : (قيل: مع القضاء) أي : قيل : يلزمّه الهديٌ 
مع القضاءء إن وجب القضاء . ويحتملٌ أن يكونَ شرطاً؛ لقوله: (ولا يلزمّه ذبځهء إلا 
مع القضاء إن وجبّ) والأولُ أحسنٌ . وقوله: (بعد تحلّله منه) يتعلقٌ بقوله: (يلزمُه) 
وتقديرُه: ولا يلزمّه ذبحه إلا مع القضاء بعد تحلّله منه . وقوله : (وإلا في عامه) أي: وإن 
قلنا: لا يقضي» لزمّه في عامه» والله أعلم . 

إذا عُلمَ ذلك» فقد رأيتُ على بعض النسخ في حاشيتها مكد. بُ: هنا بياض» وحزر 
بذلك المكتوبُ . وأكثرٌُ النسخ ليس فيها ذلك والله أعلم . 

عدنا إلى 5 تصحيح الخلاف المطلق» » فالمصنف قد أطلق الخلاف في وقت وجوب دم 
الفوات؛ هل وجبّ في عام الفوات» ويؤخرُ ذبحه إلى عام القضاء؟ أو وجب في عام 
القضاء وذح فيه بعد تحلّله منه؟ وأطلّقهما ذ في «المستوعب»» ويظهرٌ لي أنَّ في كلام 
«الرعاية» نقصاً أيضاً . وتقديرُه: أو سنة القضاء ا أي : في وجه آخرء فيكون قد 
أطلقّ الخلاف أيضاً : 

أحدُهما: وجوبّه من حين الفوات» ولكن يوؤْخَّرُ إلى القضاء . وهو الصحيحٌ من 
المذهب. وهو ظاهرٌ كلام من سمينا من الأصحاب قبل ذلك . 

والقولُ بأنّه وجب في عام القضاء بعيدٌ جدّاً فيما يظهرُء ولم أطلع على مَّن ذكرٌ 
هذه المسألة سوى هؤلاء الثلاثةء والله أعلم . 


(۱) أي: المصنف . 
(۲) ليست في (ح) و(ط). 


باب الفوات وال حصار ۷۹ 


رجع إلى أهله'“. وقال الخرقي: يصومٌ عن كل مذ من قيمته يوماًء 
وعنه: يمضي في ححٌ فاسل“ ويقضيه. 

درق OE A‏ :الفاقو E RE‏ ييا كال 
شحنا : وهل هو يومُ عرفةً باطناً؟ فيه خلاف في مذهب أحمدّ؛ بناءً على أنَّ 
الهلالَ اسم لما يطلع في السماءء أو لما يراه النامنُ ويعلمونه؟» وفيه خلافٌ 
مشهور في مذهب أحمدٌ وغيره. 

وذكرٌ في موضع آخرء أن عن أحمدّ فيه روايتين. قال: والثاني 
الصوابُ. ويدلٌ عليه: لو أخطؤوا لغلط في العددء أو في الطريقٍ ونحوه» 
فوقفوا العاشرء لم يُجزئهم (ع). فلو تر الخطاً للجميم؛ لاغُفرٌ لهم في 
lS‏ الصرية TS‏ > فعُلم أنه يوم عرفة باطناً وظاهراً. 
يوضحه ؛ أنّه لو كان هنا خماً وصواب» لا متخت الوقوف مرتين» وهو 
بدعةٌ؛ لم يفعله السلف. فعُلمَ أنه لا خطأ. 

ومن اعتبرٌ كون الرائي من مكةً دون مسافة القصر» أو بمكان لا تختلف 
فيه المطالعٌ» فقولٌ لم يله أحدٌ من السلفٍ في الحجٌ. فلو رآه طائفةٌ قليلةء 
لم ينفردوا بالوقوف» بل الوقوف مع الجمهورء ويتوجّه وقوف مرتين» إن 
وقف بعضهم» لا سيّما من رآه. 


* قوله: (وعنه: يمضي في حج فاسدٍ) 1 
قلتٌ: قدّم أنه مَنْ فاته الوقوف» تحلل بعمرةء أو ينقلبُ إحرامّه عمرةًء على الخلاف الذي ذكرّه 
أوّل الباب» ثُمّ ذكرٌ هذه الرواية؛ نه يمضي في حجٌ فاسلٍء أي : يتمم ما بق من أفعالٍ الحجٌ» نَم 


. ليست في النسخ الخطية» والمئبت من (ط)‎ )١- ١( 


الفروع 


الفروع 


م كتاب الحج 


وصرّحَ جماعةٌ : إن أخطؤوا لغلط في العددء أو في الرؤية» أو الاجتهاد 
E‏ وهو ظاهرٌ كلام الإمام وغيره: وإن أخطاً بعضهم - وفي 
«الانتصار) : عددٌ يسير» وفي «التعليق»» فيما إذا أخطؤوا القبلةء قال: العدد 
الواحدٌ والاثنان» وفي «الكافي» لجرا فر قال “اين نة 
يقال: إِنَّ النفرَ ما بين الثلاثة إلى العشرة . وقيل في قوله تعالى : « وَإذ مرف 
ِلَكَ ترا يَنَ أَلْحِنَ # [الأحقاف: ۹[ قيل : 211 وقيل : اه وقيل : 
اثنا عشر ألفاً . قال ابن الجوزي : ولا يصحٌ؛ لأن الَمَرَ لا يطلق على الكثير- 
فاته“ ٠‏ دقيل : كحصر عدو. ونقل عبد الله لما د «عرفةٌ اليومُ الذي 
ترف الاس e‏ . فإذا شك الناسنُ في عرفّة؛ فقال قوم : : يوم النحرء 
توقات وا برقال بامافي بيو صر E‏ الال اللو أجزأهم . 

ومن مُنْعَ البيتَ واحداً* أو الكل بالبلد أو الطريق ظَلْماً» وفي 
«الإرشاد)”" و«المبهج»» و«الفصول»: في غير عمرة؛ لإ لا تفوتٌ» 


ولو خافٌ في ذهايه ورجوعه. ‏ وفيه فی «الخلاف» منع وتسليم . قال في 


الحاشية * قوله: (فاته). 


۳ 


هو جوابٌ الشرط في قوله : (وإن أخطأ بعضّهم) التقديرٌ: وإن أخطأ بعضّهم » فا 

* قوله: (ومَنْ مُنْعٌ البيتَ واحداً) . 
في بعض النسخ : واحداًء بالنصب» فيجورٌ أن يكونّ حالاً مؤوّلاً بمنفرد» المعنى : ومَنْ ميم البيتَ 
منفرداً أو المجموعً» فَيَوَرّل الواحد بمنفرد والكلّ بمجموع . ووقعَ/ في بعض النسخ بالرفع . وهو 
خبرٌ مبتدأ محذوف. التقديرٌ: وهو واحد. ٠‏ 

. 568/5 )١( 


(۲) أخرجه الدارقطني في «سننه» ۲۲۳/۲ . 
زفرف ص ١76‏ : 


باب الفوات وال حصار كه 


«الانتصار»: وأمكته التخلصٌ إلى جهة قبل الوقوف أو بعدّه. نص عليه 
وذكرٌ الشيخٌ: بل قبل تله الأول ولم جد طريقاً آمنةء ولو بَعْدَتَء وفات 
الحجء فله التحلل*؛ بأن ينحرَ هدياً بنية التحلل به وجوباً» مكائه كالحلق» 
يجوز لهُ فقط في الحلٌ» قاله في «الانتصار». وذكرٌ غيرٌه: يجوز له ولغيره في 
الحلٌء وعنه: ينحرّه في الحرمء وعنه: مفردٌ وقارن يوم النحرء وفي 
«الكافي )217 ركذا نع هدي اك 

والمحصّرٌ يلزمُه هدي واحدّء وذكرٌ القاضي وغيره : إن تحلّلَ بعد فواته. 
فهديان؛ تله وفواته و مق يلك لجال قات + » يتحلل كوا ونا الف 

والتحلّلٌ مباحّ لحاجته في الدفع إلى قتال أو بذل مال» فإن كان يسيراً 
والعدرٌ مسلماً؛ ففي وجوب البذل وجهان0". ومع كفر العدرٌ يستحبٌ 
قتالّه» إن قوي المسلمون» وإلا فترگه أولى . 


مسألة ‏ 7: قوله: (والتحلل مباحٌ لحاجته في الدفع إلى قتال أو بذل مال فإن كان 
يسيراً والعدوٌ مسلماً؛ ففي وجوب البذل وجهان) انتهى : 

أحدهما: يجب بذلهُ» وهو الصحيحٌ. قال الشيح الموفق والشارح: قياس المذهب 
وجوبٌُ بذلِه» كالزيادة في ثمن الماءِ للوضوء . انتهى . قلت: بل هنا أولى . 

والوجه الثاني : لا يجب بذل خفارة بحال» وله التحللُ» كما في ابتداء الحجٌ» لا يلزمُه 
إذا لم يجد طريقاً آمناً من غير خفارة» نقلّه الشيخ والشارح عن بعض الأصحاب . قال في 
«الرعاية»: ومن حصّره عدو مسلمٌ أو كافرٌ عن البيت» واحتاجٌ في دفعه إلى قتال» أو بذلِ 


مال كثير» وقلنا: لا يجبٌ لدفع عن نفسهء أو يسيرء وقلنا: لا یجب دفعه. في الأصمٌّء 


* قوله: (قله التحلل) . 
هو جوابٌ الشرط في قولِهِ: (ومَنْ مُنِمَ البيت وفاتّه الحجٌ» فله التحلل). 


() 211/۲ - 6¥ . 
(0) ليست في الأصل . 


الفروع 


الفروع 


AY‏ كتاب الحج 


وإن عَدمَّ الهدي. صامّ عشرةً يام“ بالنية» كمُبدله» ثُمّ حل نقلّه 
الجماعة. ولا عام فيه» وعنه: بلى. وقال الآجرّي : إن عدم الهدي 
مکانه» قوّمه طعاماء وصامً عن کل مد يوماء وحل» وأحبٌ أن لا يحل حبّى 
يصومٌ إن قدر» فإن صَحْبَ عليه» حل ثمّ صامً 

وفي وجوب حلت أو تقصير روايتان» قيل : : مبنينٌ على أنه نسكٌ أو لا؟ 
ول لار يجب هنا“ "+ لعدم ذكره في الآية > ولأنّه ماح ليس بسك 


ولا في طريق له إلى البيت» ترك قتالّه مع جوازه . انتهى . فصځٌح أنه لا يجب دفعه . 


التصحيح 2 مسألة-": قوله: (وفي وجوب حلق أو تقصير روايتان . قيل: مبنيٌ على أله نسك 


الحا 


سیه 


أو لا : وقيل: لا يجب هنا) انتهى . اختلفٌ الأصحابٌ فى الحلق والتقصير للمحصّرء 
تقل :“فيه ورات مان عاق اله عل هو زنك اراد ون محظور 9 وه ا 
جزم بها في «الكافي“"» وقدَّمَ في «الرعاية الكبرى» الوجوب» واتار القاضي في 
«التعليق» وغيره» وقال الشيخح في «المغني»”" والشارح: وهل يلزمّه الحلقٌ أو التقصيرٌ 

مع ذبح الهدي أو الصيام؟ فيه روايتان . ولعلٌ هذا ينبني على الخلافٍ في الحلق : هل هو 
نس أو إطلاقٌ من محظور؟ انتهى . 

فعلى هذه الطريقة : يجب عليه الحلق أو التقصيرُء على الصحيح؛ لأنَّ الصحيح من 
الم اله تبك وا یرن ها دوف لذ و ها ا وا قم ون قا 
بوجوبه في حَقّ غير المُحصَر؛ لعدم ذكره في الآية» ولأنّه مباحٌ ليس بسك خارج الحرم . 
وهذه الطريقة الثانية» وقد قدّم في «المحرر» عدم الوجوب» وكذا ابنُ رزين» وهو لاه ” 
كلام الخرقي . 

(75) تنبيه : في قوله: (وفي وجوب حلق أو تقصير روايتان. فا مبني على أنه 


. CTA/Y (¥) 
. ۲۰/9 )۳( 


عار انحو والاك ا قرس و الفروع 

ولو نوى التحلل قبل هدي وصومء لم يجل» ولزمّه دم لتحللِهٍ. وذكرَ 
الشيح BE‏ 

ولا يلزمّه قضاء نفل » نقله الجماعةٌ. ونقلَ أبو الحارث وأبو طالب : بلى 
(و ه) ا أو أغمي عليه » قالّه في 0لانتصار)» و في 
«الواضح» مثلّه في منذورة . وذكرٌ بعض أصحابنا في كتابه «الهدي» : لا يلرم 
المحصرً هدي ولا قضاء؛ لعدم أمرٍ الشارع بهماء كذا قال واس ابن 
هبيرة : ولا فرض بعد إحرايه (و م ر). ۰ 

وإن مي في حج عن عرفة تلل بعمرة مجاناً. وعنه اتح اليد 
وعنه: كخصر مرض و ار أو ذهابُ نفقة» بقي مُحرماً حنَّى 
يقدرٌ على البيتِ» فإن فاته الحجٌ» تحلّلَ بعمرة» نقلّه الجماعة. 

ولا ينحرٌ هدياً معّه إلا بالحرم . نص على التفرقة. وفي لزوم القضاء 
والهدي الخلاف» وأوجب الآجرّي القضاء هناء وعنه: يتحلل كمحصر 
بعد . واختاره شيحُنا. وأنَّ مثلّه/ حائض عدر مقامها وحرم طواقهاء أو ٠.٠.١‏ 
رجت ولم تطف؛ لجهلها بوجوب طوافي الزيارةء أو لعجزها عنه» ولو 


نسك أو لاء وقيل: لا يجب هنا إيهامٌ؛ لأنّه أثبتَ أولاً الروايتين» ثم نفاهما في القولٍ التصحيح 
الثاني» وكان الأحسنٌ أن يقول: قيل: في حلق أو تقصير روايتان مبنيتان على كونه نُسكا 

أم لا. وقيل: لا يجب هنا. وعلى ما قَالّه 5 ُد زرا غر ولم يقله 

أحدء والله أعلم . 


فهذه ثلاث مسائلٌ قد صحَحَت» وله الحمد. 


زفق في الأصل : «بعذرا» وفي (ط): بعد . 


الفروع 


85م كتاب الحج 


لذهاب الرفقة . وكذا مّن ضل الطريقٌء ذكرّه في «المستوعب» . وفو 
«التعليق»: لا يتحلّل . واحتجٌ شحنا لاختياره؛ بأنَّ الله لم يُوجب على 
المُحصّر أن يبقى محرماً حولاً بغير اختياره» بخلاف بعيد أحرّمٌ مِن بلده» 
دلا يصل إلا في عامه دليل تحثل لني و وأصحابه لما مخصروا عن إتما 
العمرة” “ ومع إمكان رجوعهم محرمين إلى العام القابل . واتفقوا أنَّ من 
فاته الحج. لا يبقى مُحرماً إلى العام القابل . 

ويقضي عبدٌ كحُرٌء وفيه في رقّه الوجهان. وصغيرٌ كبالغ . ويقضي مِن 
حل في حبّة فاسدة في سنته» إن أمكته . قال جماعةٌ : ولا يتصورٌ في غيرها . 
وقيل للقاضي: لو جار طوافه في النصف الأخيرء لصم أداء حجتين في 
عام. ولا يجوز (ع)؛ لأنّهِ يرمي ويطوفٌ ويسعى فيه» ثم يحرم بحبجّة أخرى » 
ويقفٌ بعرفةً قبل الفجر» ويمضي فيهاء ويلزمُكم أن تقولوا به؛ لأنّه إذا تحلّل 

من إحرامه» فلا معنى لمنعه منه» فقال القاضي : لا يجورٌ. 

وقد نقل أبو طالب فيمّن لبَّى بحبّتين: لا يكون إهلالاً بشيئين؛ لأنَّ 
الرمي عمل واجبٌ بالإحرام السابق» فلا يجوز مع بقائه أن يُحرمَ بغيره. 


وقيل : يجوز في مسألة المُحصر هذه والله أعلم”'" . 


. أخرجه البخاري (۷٠۱۸)ء من حديث ابن عمر‎ )١( 
. هنا نهاية النقل من النسخة المكملة لنسخة الأصل‎ )5( 


باب الهدي والأضحية ۸٥‏ 


باب المدي والأضحية الفروع 


تجوز الأضحيةٌ من الغنم (ع)» ومن الإبل والبقر (و)» لا من غيرهن من 
طائر وغيره (و)» وكذا الهدي . 

وأفضلّها الإبلٌ» ثم البقرّء ثم الغنمُ. والأسمَنُ والأملّح أفضل. قال 
اخ تين الا بولقل یل اک الاد ا رون اح 
ا : حدثنا حماد - يعني ابن سلما ماع ا بي عاصم النوي٬‏ 
وعن أي الطفيل : قلت لان اس فذکر حديثاً و 
فالتفت إبراهيمٌ» فإذا هو بكبش أبيض أقْرَن أغين» قال ابن عباس" : لقد 
رأيثنا نتتبّع ذلك الضّرب من الكباش . ورواهُ في «المختارة» من طريق أبي 

عاصمء تفرد“ عنه حماد» ووثقه ابنُ معين. 

والذكرٌ كأنثى. وقيل : هو أفضل . وقدَّم في «الفصول»: هي 

ولا يُجزئ إلا جَذَءٌ ضأن. وثَنِىٌ من غيره. فالإبل خمسٌء والبقرٌ سنتان» 
وال س وفي «الإرشاد» : للجَدّع ثلا سنة» ولنَنَ بقر ثلاٹ» ولإبل 
میت كام ويجزئ أعلى ستا. وفي «التنبيه»: وبنت مخاض عن واحد” . 


* قوله: (ولا يجزئ إلا جَذَّعٌ ضأن وثنئٌ غيره) إلى أن قال: (وفي «التنبيه»: وبنت مخاض الحاشية 
عن واحد) . 


ظاهرٌ الأول : أن بنتّ مخاض لا تجزئ ؛ انها لشت ثم ذكرٌ هذا القولٌّ: أن بنك مخاض 


. في الأصل: «السوداء»‎ )١( 
. )۲۷١۷( في «المسنده‎ )۲( 
٠. (۳۔ ۳) ليست في (س)‎ 
. بعدها في (ط): «به»‎ )٤( 
. ص۳۷۱‎ )45( 


۸٦‏ كتاب الحج 


الفروع وحُكيّ رواية. ونقل أبو طالب: جدَّعٌ إبل وبقر عن واحد. اختاره الخلال. 
وسأله حربٌ: أيجزئ عن ثلاثة؟ قال: يُروَى عن الحسّن. وكأنه سهّل فيه. 
وجَذَعٌ أفضل من تَنَىٌ معز . قال أحمدٌ: لا يعجبني الأضحيةٌ إلا بالضّأن . 
وقبل : النن. وكل منهما أفضل من سبع . وغد شاا : الاجر على قدر 
القيمة مطلقاً : 

2 ۴ و‎ OS 
شاة عن واحدٍء والمنصوص: وعن أهل بيته وعياله. وبدنة‎  ئزجتو‎ 
e74 2 ا ارت و .ي 2 وء‎ 
وبفره عن سبعه» ويعتبر ذبحها عنهم . نص عليه» وسواءَ ارادوا فربه أو‎ 
ا‎ E يضم ا‎ 
وني أن لكل واج نجنا في لجس + واليسمةبعٌ؟ اجات بأنهاإفاز؛ فد‎ 
 مهأزجأو على المنع ؛ إن قيل : : هي بيع . . ولو بانوا بعد الذبح ثمانية فبحوا شاةً‎ 
. نقله ابن القاسمء ونقل مهنا : تجزئ سبعة» ويْرّْضون الثامنَ ويُضَحَي‎ 
. وسَبْعْ شياه أفضل‎ 
وهل ا العددٍ أفضل كالعتق ؛ أم المغالاة ذ في الثمن (و ش) أم سواء؟‎ 
يتوجّه ثلا ثة ا وسألة ابن منصور : نتان سمينتان بتسعة» وة‎ 
: بعشرة؟ قال بدنتان أعجبٌُ إلى‎ 

التصحيح :١  ةلأسم 20١‏ قوله: (وهل زيادةٌ العددٍ أفضلٌ كالعتق» أم المُغالاةٌ في الثمن؛ أم 
سوا؟ يتو جه ثلاث أوجه ٠‏ ) انتهى . قال فى «تجريد العناية» : وتعدّدٌ أفضل نصَا. وسأله 
ابِنُ منصور: بَدَنتان سمينتان بتسعة وبَدَنة بعشرة؟ قال : ثنتان أعجبٌُ إلىّ . وجح الشيخ 


الحاشية تجزئ عن واحد. 


. ليست في الأصل و(ب)‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )۲-( 


باب الهدي والأضحية AY‏ 


ولا تجزئ عوراءٌ انخسَمَتْ عينهاء وعمياءُ» وهزيلةٌ» وعرجاءٌ لا 
الغتَمَ إلى المَرْعى . وقيل : إلى المَنحر. وفي «المستوعب» و«الترغيب»: لا 
تصحبٌُ جنسهاء فدلٌ أن الكسيرة لا تجزئ. وذكره في «الروضة». وجافة 
الضّرع» وعلَّلّه أحمد بنَقْص الخلق» وما به مرضٌ مُفسد للحم» كجرباء» وما 
ذهبّ أكثْرٌ أذنه أو قرنه» نقله حنبل وغيرٌه. ونقل أبو طالب وغيرٌه: النصف 
فأكثرٌ. وذكر الخلألُ ”'أنهم اتفقوا“ أن نصفهء أو أكثر لا يجورٌ. وعنه: 
ثلثّهء اختاره أبو بكر. وقيل: فوقّه. وذكره”" ابن عقيل رواية. ويتوجّه 
اال و اع القون وال ذل نطلا ؟ SOE‏ ناا 

م الخبر *' الصحيحٌ المشهورٌ: «أربع لا تجوز في الأضاحي. . .». يقتضي 
جواز الأعضّب». فيكون النهئ للكراهةء والمعنى يقتضي ذلك ؛ لأن القَرن لا 
يؤكلٌ» والأذنَ لا يُتقصدُ أكلها غالباً» ثم هي كمّظع الذَّنَبء وأؤلى بالإجزاء. 
وذكن جماعة: وهَتماءُ . وفي «الترغيب» و«الرعاية»: التي ذهبّتٌ ثناياها من 


م 2 


تق الدين البدنة السمينة» قال فى القاعدة السابعة عشرةً: وفي «سنن أبي داود»“ حديث 
دل عله انتهى . قلت : الصوابٌ : الأفضل الأنفعٌ للفقراءء والله أعلم . 


. ليست في الأصل‎ )١- ١( 

(۲) في (س): «وذكر؟ . 

(۳) إشارة إلى ما أخرج أبو داود (75805)» والترمذي )1١5١5(‏ والنسائي ۷/ ۲۱۸-۲۱۷ وابن ماجه »)۴٠٤١(‏ عن علي 
أن النبي يي هى أن يُضحَّى بعضباء الأذن والقرن . 

(5) أخرجه أبو داود »)۲۸٠۲(‏ والترمذي )۱٤۹۷(‏ بنحوهء والنسائي ۷/ ۰۲۱۰ وابن ماجه (٤٤۳۱)ء‏ من حديث البراء 
ابن عازب. 

)٥(‏ برقم (57/ا١),‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: أهدى عمبٌ نجيباًء عطي بها ثلاث مثة دنار فأتى 
النبيّ ية فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيبأء فأعطيتُ بها ثلاث مئة دينار» أفأبيعُها وأشتري بشمنها بُدناً؟ 
قال: «لاء انحرها إياها». 


الفروع 


افرع 


A^‏ کتاب الحج 


أصلها . وقال شيحُنا: الهنْماء*': التي سمط" بعض أسنانهاء تجزئ في 
صح الوجهين . 

وفي «المستوعب» و«الترغيب» : وعصماءٌ: التي انكسَرَ غلافٌ قرنها . 
ونقل جعفرٌ في التي يُقطعٌ من أليتها دون الثلث: لا بأسَ. ونقل هارونٌ: كل 
ما في الأذنٍ وغيره من الشاةٍ دون النصف لا بأس به. قال الخلألُ: روى 
هارونُ وحنبلٌ في الأَليَةِ: ما كان دون النصف أيضاًء فهذه رخصة في العين 
وغيرهاء واختيارٌ أبي عبد الله: لا بأس بكل نقص دون النصفيء وعليه 
أعتمدٌ. قال: وَرَوَى جماعةٌ التشديد في العين وأن تكونٌ سليمة . 

ويُكره دون ثُلْثْ قرنه وأذنه'”"» وخرقٌ وشَّقٌّء ويجزئ» نقله الجماعة 
خلافا ل «الإرشاد»'. وفي جمّاء؛ لم يُخْلَقْ لها قرن» وبتراءة: لا ذُنبَ 
لها وذكر الشيحُ: ولو فلع - وجهان”” *". وكذا حصي مجبوبٌ. 


التصحيح 2 مسألة ‏ ۲ -۳: قوله: (وفي جمَّاءَ؛ لم يُخْلَقْ لها قَرْنَّ وبتراة؛ لا ذَنَبَ لها وذكر 


الحا 


سیه 


الشيخ : ولو قُطِعَ ‏ وجهان) انتھی ذكر مسالتين: 

المسألةٌ الأولى: هل تجزئ الجَمّا أو لا؟ أطلقّ الخلات» وأطلقه في 
«المذهب»» وامسبوك الذهب»» و«التلخيص»» و«المحرر»» و«النظم»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«الفائق» وغيرهم : 

أحدهما: يجزئ» وهو الصحيحٌ . اختاره القاضي وابنُ البنّاء في «خصاله» . 


* قوله: (وقال شبحُنا: الهنّماء) . هي في جميع النسخ بالياء بعد الميم» لا بالألفٍ. 


. في (ب): «الهتمى؟‎ )١( 
. في (س): «ذهب»‎ )١( 

0) في (س): #ودونه» . 

(4) ص ۳۷۲ . 

(6) في (ق) و(د): «الهتمى؛ . والمثبت من «الفروع». 


باب الهدي والأضحية ۸۹ 


و الف ونقل : لا يُضحَى بير ولا ناقصة الحَلْقء ولا الفروع 
ذاتِ عيب من مرض إذا لم تبلغ المنسكَ”'". قال في «الروضة»: ولو 


وجزم به في « العمدة » . و«الوجيز»» و« المنور ) » وامنتخب الأدميٌ , ) التصحيح 
و«نهاية ابن رزين» وغيرهم . وقدمه في و نوفا : 
و«الشرح» وغيرهم . وصححه ابن مُنجا» وصاحبٌ «تصحيح المحرر» . 

والوجه الثانی : لا یجزئ اختاره ابن حامد» IE‏ و«المستوعب»» 
و«الخلاصة» . ۰ 

المسألة الثانية: البتراء: وهي التي لا ذَنَبَ لهاء هل تجزئ أم لا؟ أطلق الخلافق» 
وأطلقه في «الرعايتين»؛ و«الحاويين»» و«النظم». و«الفائق». وغيرهم: 

”ادها جر وهو اد س به في «العمدةا و«المقنع»"» 
و«الوجيزا» و«نهاية ابن رزين» وغيرهم”'. وقدّمه ف «المغني»"» و«الكافي»» 
و«الشرح» »۰ وغیرهم . وهو ظاهرٌ ما صخُحه ابنُ منجا في «شرحه» . 

والوجه الثاني : لا تجزئ. نقلَ حنبل : لا يُضحى بأبترء ولا بناقصة الخَلْقٍ . وقَطعَ به 
في «المستوعب»» و«التلخيص» . 

مسألة  ٤‏ : قوله : (وكذا حْصِيٌ مجبوبٌ. ونصه: لا) انتهى . يعني : أن فيه الخلاف 
الذي أطلَقّه قبل ذلك» أو: أنه لا ُجزئ» وهو المنصوصٌ . والصحيحٌ من المذهب عدم 


. في (ب): «النسك؟‎ )١( 

. T/0 (¥) 

. 64/۲ )5 

. ٠٠۳/۹ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
1 ليست في (ح)‎ )٥ ۔٥(‎ 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠۲/۹‏ . 
0) 64۲/۲ . 


الفروع 


4٠‏ كتاب الحج 


خُلقَتْ بلا أذنء فكالجَماءِ. وفي قائمة العين روايتان "في «الخلاف»") 
وقيل: وجهان . e‏ 0 

وظاهرٌ كلام الإمام والأصحاب”'": أن الحمل لا يمتح الإجزاءَ . وقيل 
له في «الخلاف» : الحامل لا تجزئ في الأضحية» كذلك في الزكاة؟ فقال : 
القصد من الأضحية اللحم؛ والحمل د ينقص اللحم؛ والقصد من الزكاة الد 
والنسلٌ» والحاملٌ أقربٌُ إلى ذلك من الحائل» فأجزأت . 

ويستحبٌ ذبحُ غير" الإبل» ونحزها قائمة معقولة يها البُسرى. ونقل 
حنبل : كيف شاء؛ باركة وقائمة» في الوَهْدَةٍ بين أصل العُدِْ والصدرٍ. 


سمي ويکر › قال اشد حين 20 يده بالذبح» و الهم 


التصحيح الإجزاء . نص عليه» وجرَّمَ به في «التلخيص» وغيره. وقدمه في «الرعاية الكبرى». قال 


الحا 


شية 


في «(المستوعب)» و«الرعاية الصغرى». و«الحاويين»» وغيرهم : ويجرئ الخْصِيٌ غير 
المجبوب . فظاهره: عدم الإجزاء إذا كان مجبوباً أيضاً . وقيل: فيه الخلاف الذي في 
ماو اليك لعن ئ قله المضتف» فيكوق فيه الخلاف المطلىٌ ألا ا 
الْجَمّاء والبتراء. وهو الذي المصنف» فيكون فيه الخلاف المطلقٌ الذي فيهما 
والصحيح على هذه الطريقة الإجزاءً. كالجمّاء والبتراء» وجرّم به ابن البنّاء في 
«الخصال»» وفسّر الخْصِيّ بمقطوع الذكر . 

مسألة ‏ © : قوله: (وفي قائمة العين روايتان. . . وقيل: وجهان) انتهى . وأطلقهما 
فى «المستوعب»» و«التلخيص» »2 و«الرعاية»» وغيرهم : 

إحداهما: تجزئ» وهو الصحيحٌ. قال الزركشي: أشهرٌ الوجهين الإجزاءً . قال في 
«الرعاية الكبرى»: ونص أحمدّ: يجزئ ما بعينها بياض . وهو ظاهرُ كلامه في «المقنع»”*) 


. ٠٤٥/۹ ليست في (س) . وفي الأصل و(ب): «في الخلال» . والمثبت من (ط) و«الإانصاف»‎ )1-١( 
. ليست في (س)‎ )0( 

(*) في (س): «ویقال؟ . 

. 747/4 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


باب الهدي والأضحية ۹۱ 


منك ولك. ولا بأس بقوله : اللهمّ تقبّل من فلان. نص عليهء وذكر بعضهم : 
يقول: اللهم تقبّلْ مني » كما تقبّلت من إبراهيم خليلك . وقاله شيحُنا. وأنه إذا 
ذبَحَ» قال : وجهِتٌُ وجهي للذي فظَرٌ السماواتٍ والأرض . إلى قوله : وأنا من 
القن ورا ال ر ى وا ي ف 
وتعتبرٌ نيه إذن» إلا مع التعيين» لا تسمية المضكّى عنه. وفي «المفردات» في 
أصول الدية : تعتبرٌ فيها النيةٌ» وعنه : لا يجورٌ أن يليّها كتابئٌ» وعنه : الإبل*. 


وغيره. وهو ظاهرٌ ما جرم به في «المغني"”" و«الشرح»”* ؛ فإنه قال: فإن كان على عينها 
بياض ولن تذهب» جازت التضحية بها؛ لأن عَوَرَها ليس بييّنء ولا يُنْقِصُ ذلك لحمَها. 
انتهى. 200 

والرواية الثانية : له يجزئ› جزم به في «المحرر»» و«المنور) . قال في 
«المستوعب»: أصخهما: لا يجزئ عندي . 


# قوله: (وعنه: لا يجورٌ أن يليّها تابي ء وعنه : الإبل) : 
قال ابنُ أبي موسی”: وإن دَبَحَ أضحيئّه كتابئ» كره ذلك له» وأجزأثةُ» إن كانت من البقر 
والغنم» في ظاهر قوله . وقيل عنه: لا تجزثه . فأمًا إن كانت من الإبل» فلا يجوز أن ينحرّهًا ذم 
بحالٍ؛ قولاً واحداً» فإن فعَلَء لم تجزه على حال . وقال الزركشئ : عامةٌ الأصحاب على حكاية 
الروايتين على الإطلاتي. وخصّهما ابنُ أبي موسى. والشيرازي بالبقر والغنم. وجرّما"'" في الإبلٍ 
بعدم الإجزاءٍ . وقال الشريفٌ. وأبوالخطاب في «خلافيهما» هذا؛ أي : جواز ذبح الكتابيّ على 


)١(‏ المقصود كما ورد في الحديث الذي أخرجه أبو داود (۲۷۹۵) وابن ماجه (۳۱۲۱) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما وفيه: أن النبي ية قال عند ما وجه الكبشين للذبح : «إنّي وجه وجهيّ للذي فطَرٌ السماواتٍ والأرض على ملَةٍ 
إبراهيمَ حنيفاًء وما أنا من المشر كين ٠‏ إن صلاتي وتُسّكي ومحيايّ ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له وبذلك أَمِدْتُ 
وأنا من المسلمينء اللهمّ منك. . .» الحديث. 

(۲) ليست في (س). (۳) 611/0 . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 585/9 . 

(0) ص ۳۷۲ ۔ ۳۷۳ . 

. في (د): «وجهأ»‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


۹۲ كتاب الحج 


الو م وة فة ال *' وأسوقها الل وغه والخطظية. وقال 
الخرقئٌ وغيرٌه: قدرّهما. وهو رواية في «الروضة»» وعنه: لا يجزئ قبل 
الإمام. قيل: لمن ببلده. وجرّمَ به في «عيون المسائل“". وإن فات العيدٌ 
بالزوال» ضحى إذن. وقال ابن عقيل: يتبع الصلاءً قضاء . كما تتبَعْ 
ع (OD, (MDa,‏ ته 0 ع وخ لي 9 اع : 
أداء: ' »ما لم يؤخر عن أيام الذبح› فيتبع الوقت ضرورة. والمقيم بموضع 
لا يلزمٌه* قدرٌ ذلك» على الخلاف . وفى «الترغيب»: هو كغيره» في الأصحٌ . 

التصحيح ١‏ مسألة-5: قوله في وقت ذبح الأضحية : (وعنه: لا يجزئ قبل الإمام . قيل: لمن 
ببلده . وجزم به في «عيون المسائل») انتهى. قلتُ: وهذا هو الصوابٌ . وجِرَمٌ به في 
«الرعاية الكبرى». وهو ظاهِرُ كلام الأصحاب . ولم يذكر المصنفٌ ما يقابل هذا القول. 


الحاشية الرواية التي تقول: الشحومٌ المحرمةٌ على اليهود. لا تحرّمُ علينا . زاد الشريف أو كتابيٌ نصراني . 
ومقتضى هذا ؛ إن قلنا بتحريم الشحوم. فلا يلي اليهودي بلا نزاع . وقد أشارَ أبومحمدٍ إلى هذا ؛ 
فإنه علَّلَ بأن الشحمّ يحرمٌ عليناء فيكونُ ذلك إتلاف جزءٍ منها . وأجابّ بمنع تحريم الشحوم 
والله أعلم . قال في «المغني»”” : ويجورٌ أن يلي الكافرٌ ما كان قربة للمسلم» كبناء المساجدٍء 
والقناطرء فقد يقال : يظهرٌ من كلامه هذا؛ أن وجة التحريم حيتٌ لم تحرم الشحومٌ» کون 


و 


الأضحية قربةٌ» والكافرٌ ليس من أهل القَرّبِء وروي: «لا يذبحٌ ضحاياكم إلا طاهرٌ»”" . 
* قوله: (والمقيم بموضع لا يلزمه) . 
أي: صلاةٌ العيدٍ. 


)١-١(‏ ليست في (س). 

(۲) ليست في (س) . 

() في (س) و(ط):«إذا». 

(5) في (س): «لما». 

(ه) 386/1 . 

(7) أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» /٩‏ ۲۸۲ عن ابن عباس أنه كره أن يذبح نسيكة المسلم اليهوديٌ والنصرانيٌ . 
وأخرج أيضاً في الموضع السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يذبح أضحيتك إلا مسلم» وإذا ذبحت» 
فقل: بسم اللهء اللهمٌ منك ولك اللهم تقبل من فلان . 


باب الهدي والأضحية ۹۳ 


وأفضلّه أولٌ يوم» ثم ما يليه. ومن ذبح قبل وقتهء صنَّعَ به ما شاء. 
وقيل: كأضحية» وعليه بدلٌ الواجب. وآخره آخرٌ ثاني التشريق. وفي 
الإيضاح»: آخر يوم. واختاره شيخنا. ويجزئ ليلا . نص عليه وعنه' 
لذ ار وال وائه رواة اا2 '. والخرقي وغيرهما. فإن فات» 
قضى الواجبّ كالأداء» وسقّط التطوع. وفي «التبصرة»: وکن ما 
تصدّق به» لا أضحيةً في الأصحٌ . 

فصل 

من اندر هايا فكأضحية» وهو للحرم» وكذا إن ندر سوق أ ضحيةٍ إلى 
مكةء أو: لله عَلَىَ أن أذبَحَ بها . وإن ّل دراه هديا" ٠‏ فللحرّمء نقله 
المرذوي وابنُ هانئ. وإن عيّن شيئاً لغير الحرّم» ولا معصيةً فيه. تعيّنَ به 
تبحاء وتفريفاً لققرائه ».يبع تين غير المنقوك"قال العمد» فيمن ندر أن 
يلقي فضّة في مقام إبراهيم : يُلقيه؛ لمكان نذره. واستحبّه ابن عقيل» فيكف 
إن لم يلقه» وهو لفقراء الحرّم. وفي «التعليق»» و«المفردات», واه 
«الرعاية»: له أن يبعث ثمن المنقول. وقال ابن عقيل: أو يقوّمُه ويبعث 


وقد وقَعَ له مثل ذلك في أواخر حُككم الرْكاز””", وباب الصلاة على الميت”''» وتقدّمَ 
الجواتث عن ذلك فى المقدمة©) . قلت : ویحتمل الإطلاقٌ» وهو ظاهرٌ الرواية» لكنه 
يعد خا والله أعلم . 


)١(‏ في (ب): «جماعة». 
(0) ليست في (س). 
5 184/5 . 
/YT (£)‏ ل 

. ۱1/۷ )0( 


= 


الفروع 


4 كتاب الحج 


الفروع القيمة. وقال القاضي وأصحابه : إن نذر بدَنَّةء فللحرم» لا جروراًء وإن نذر 
۲١‏ جذعة» كفت ثنية27» وأحسن. ونقل يعقوبُ» فيمن جعل/ على نفسه أن 
يضحّي كل عام بشاتين» فأراد عاماً أن يضحّي بواحدة: إن كان نذرأء فيوفي 
به » وإلا كفارةٌ يمين. وإن قال: إن لبستٌ ثوباً من عَرْلكء فهو هَڏي. 
فلبسهء د على الخلاف . 
ويسنُ سوق الهدي من الحلّ » ووقوقُه بعرفةً » وتقليدُه بنعل أو عُرْوَة 
وإشعار البذن معه ‏ نص على ذلك شى ضفحة شتامهاء و 00 
وغنة ‏ السترئ».«وعنة : ير حت ييل الدم . وفي «المنتخب»: تقليد 
الغنم فقطء وهو ظاهرٌ «الكافي»”"'. وأنه يجوزٌ إشعارٌ غير السّنام . وذكره في 
«الفصول» عن أحمد. وفي «المستوعب» و«الترغيب»: تقليد البّدْنِ ۾ جائرٌ . 
وقال أحمدٌ: .ادن 5: ْعَرٌء والغنم تقلدٌ. ونقل حنبلٌ: لا ينبغي أن يسوقه 
عل قر وزيالا برد العو وات جد ردك قن الي 
وأصحابه”" رضي الله عنهم . والبقرُ فقط مثلّها*. ويتعيّنُ بقول: هذا هدي. 


الحاشية * قوله: (والبقرٌ فقط مثلّها) . 
أي : مثل البدنِء تُشْعَرٌ؛ٍ قال في «شرح المقنعم»“ : والبقرةٌ تشعَرٌ؛ لأنها من البّدْنْء فتُشعر كذاتٍ 
السّنام . وقال مالك : إن كان لها سَنامٌء فلا بأس بإشعارهاء وإلاً فلا . 


.»هتين١ في (ب) و(س) و(ط):‎ )١( 

)¥( اكلا . 

(۳) أخرج البخاري ۷ ومسلم (۳۲۱) (۳۹۲) عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : فتلٽ قلائد بُڏن النبيّ يه بيديّ» 
ثم قلدهاء وأشعرهاء وأهداهاء فما حرُمَ عليه شية كان أل له . وأخرج البخاري (1707) عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: أن نبي نَّ الله يي رأى رجلاً يسوق بدنةٌء قال: «اركبها» . قال: إنها بدنةء قال: «اركبهاك. قال: فلقد رأيّه 
راكبّهاء يساير النبيّ يفل والتّعْلُ في عنقها . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 109/9 . 


باب الهدي والأضحية ۹ 


أو: أضحية» أو: لله» ونحوه. وبالنية مع تقليد أو إشعار» وعنه: أو شراءء 
كشراء عَرْض للتجارة. وفرّقٌ ابنُ شهاب وغيزه؛ بأنَّ هنا يزولٌ الملكء ولا 
يزول بمجرد النية» كذا قال. 

وفي «الكافي)17' : إن قله اوا وکت كما لون مسجد وأدن 
للصلاة فيه. ولم يذكر النية» وهو أظهرٌ. ومن ذكرهاء قاس على هذه 
المسألة أضاء فدل على اعتبارها في الوقف عنده» وأن الروايةَ في أنه لا 
يصح إلا بالقول هنا. ولا يجبٌ بِسَؤْقه مع نيته» كإخراجه مالاً للصدقة به؛ 
للخبر فيه" . وقدَّمَ في «المستوعب»: لا يتعيِّنُ إلا بقول. وكذا في «الرعاية»» 
وقال: وقيل: أو بالنية فقط. وقيل: مع تقليد وإشعار. وهو سهرٌ. وفي 
«الموجز) و«التبصرة»: إن أوجَبَّها بلفظ الذبح» نحو: لله علي ذبحهاء لزمه 
وتفريقه على الفقراء» وهو معنى قوله فى «عيون المسائل»: ”'وإن قال" : لله 
عار عد الاق ل اله ميته + د اف لوا يوان ن للد 

ي أن أعتق هذا العبدء ثم أَتلَمَه» لم يضمئه؛ لأن القصدَ من العتق تكميل 
الأحكام» وهو حقٌ للعبدء وقد هلك . وتأتي المسألةٌ في النذر. 

ومتى تعيّن: أحذهماء” فله .تقل الملك فيه وشراء خير مته. ثقله 
الجماعة واختاره الأكثرٌء وذكر ابن الجوزي أنه المذهب. واحتجٌّ القاضي 


. VF /Y (0) 

(0) أخرج البخاري )١1455(‏ من حديث معن بن يزيد قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل 
في المسجد. فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت» فخاصمه إلى رسول الله يله فقال: «لك ما 
نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن». 

(۴۔ ۴) ليست في (س) . 


الفروع 


الفروع 


۹٦‏ كتاب الحج 


بأنه يجورٌ لو عطب» وأنه يكره فسح التعيين» وعنه: يجوز لمن يضحًي . 
وقيل: ومثله*. قال أحمد: ما لم يكن أهرّل. واختارَ في «المنتخب»» 
والخرقيٌ» والشيحٌ إبدالّه فقط» وعنه: يزولٌ ملكه. . . اختاره أبو الخطاب. 
قال: كما لو نځره وقبضه. فعلى هذا: لو عيتّه» ثم علِم عيبه» لم يملك 
الد ويملكه على الأوّل. وعليهما؛ إن أَحَدَ أرشه؛ فهل هو له» أو كزائد 
عن القيمة؟ على ما يأتي ‏ فيه وجهان”*" . 

وذكرٌ في «الرعاية»التصرّفَ في أضحية معيّنة كهدي» وجهاً. وهو سهو. 
ولو بان مستحقًا بعد تعيينه» لزمه بدله . نقله عليٌ بن سعيد”''. ويتوجّه فيه 


ا 


التصحبح 2 مسألة-1: قوله: (ومتى تعيّنَ أحدُهماء فله نقل الملك فيه وشراءً خير منه. . 


الحا 


شية 


وعنه: يجوز لمن يضحّي. وقيل: ومثله. . . اختار في «المنتخب»» والخرقيئُ» والشيخ 
إبداله فقطء وعنه:. زول ملكُه. فعلى هذا: لو عيّتهء ثم علِمَ غيبّه» لم يملك الرّد. 
ويملكه على الأوّل. وعليهما: إن أذ أرشّهء فهل هو له» أو كزائد على القيمة؟ - على 
ما يأتي ‏ فيه وجهان) انتهى : 

أحدهما: حكمُه حكمُ الزائد على قيمة الأضحية. قدَّمه في «المغني"› 
و«الشرح»”" . وهوالصوات . 

والوجه الثاني: الأرش له . قدّمه في «الرعاية» . وقيل: بل للفقراء . وقيل: بل 
يشتري لهم به شاةٌء فإن عجزء فسهماً من بدنة» فإن عبجزء فلحماً . 


* قوله: (وقيل: ومثله) . 
قدّمَ أنه يجورٌ بخير منه» ثم ذكرٌ هذا القول؛ أنه یجورٌ بمثله أيضاًء ولا يشترظ أن يكونٌ خيراً منه . 
)١(‏ هو: علي بن سعيد بن جرير. بن ذكوان النسائي أبو الحسن» نزيل نيسابور» وكان متقنأء من جلساء أحمد . 
(ت لاهاه) . «تهذيب التهذيب» 116/Y‏ 8 


() ه/ 2١‏ . 
(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 9/ ۳۷۵۔١۳۷‏ . 


باب الهدي والأضحية ۹۷ 


ويذْبَحُ الولد معه؛ عيّتها حاملاً» أو حدث بعدهء وإن تعذّرَ حمله 
وسَّوْنُهء فكهدي عطب. وله شُربُ فاضل لبنهء وإلا حَرّم. وله رکوبه 
لحاجة» وعنه: مطلقاً قَطمَّ به في «المستوعب» و«الترغيب» وغيرهماء بلا 
ضرر. ويضمنْ نقصه» وظاهرٌ «الفصول» وغيره: إن ركبّه بعد الضرورة 
ونقّص. وله جر الصوف لمصلحةء ويتصدّقٌ به. زاد في «المستوعب»: 
ندباً . وفي «الروضة»: يتصدَّقٌ به» إن كانت نذراً. 

وإن ذبحه ذابحٌ بلا إذن» ونوى عن الناذر ‏ وفي «الترغيب» وغيره: أو 
أطلّق. وجرّم به في «عيون المسائل» ‏ أجزاًء ولا ضمانً؛ لإذنه عُرفاً» أو 
إذن الشرع» وإلا فروايتان في الإجزاء”*. فإن لم يُجزء ضمن ما بين كونها 
ت إلى مذبوحة» ذكره في «عيون المسائل» . بخلاف من نذر في ذمته» 
فذبح عنه من غنمه» لا يجزئ ويضمن؛ لعدم التعيين دوقيل بعر دع 
رواية الإجزاء ‏ أن يلي ربُها تَفْرِقتهاء وإلا ضونَ الأجنبيُ قيمة لحم» وأن 
على عدم الإجزاء. يعودُ ملكا . 


الفروع 


مسألة - ۸: قوله: (وإن ذبّحه ذابح بلا إذن» ونوى عن الناذر - وفى «الترغيب» التصحيح 


وغيره: أو أطلَّقَء وجرَّم به في «عيون المسائل» ‏ أجرَّأء ولا ضمانٌ لإذنه عُرفاً» وإذن 
الشارع» وإلا فروايتان في الإجزاء) انتهى . يعني : إذا لم ينو : 0 

إحداهما: » يجزئ مطلقاًء ولا ضمانَ عليه . صحّحَّه الناظمُ. وقدّمه في 
«الرعاية الكبرى». قال ابن عبدوس في «تذكرته»: لا أُثَّرَ لنية فضوليٌ. وقيل: يعتبرٌء 
على هذه الرواية» أن يلي ريُّها تفريمّها . وقال في القاعدة السادسة والسبعين: وأما إذا 
فرق الأجنبي اللحم؛ فالا مات لا يجزئٌ» وأبدى ابن عقيل في «فنونه» احتمالاً 
بالإجزاء . ومال إليه ابن رجب»› وقوّاه . 


الفروع 


التصحيح 


۹۸ كتاب الحج 


وقد ذكروا في کل تصرّف غاصب حكميّ ؛ عبادةٍ وعقلدٍء الروايات. ولا 
ضمان على ربّه قبل ذبحه وبعدّهء مالم يفرّظ. نص عليه. ولو فقأ عينه» 
تصدّق بأرشه. ولو مرض» فخاف علیه» فذْبّحَه فعليه» ولو تركه فمات» 
فلا. قاله أحمدٌ. وإن فرّطء ضمنّ القيمة يوم التَلف» يُصرفُ في مثله. 
كأجنبيّ . وقيل : أكثرٌ القيمتين من الإيجاب إلى التلف. وفي «التبصرة»: منه 
إلى النحر. وقيل: من التلف إلى وجوب النحر. وجزم به الحلواني 
بقي من القيمة شيء؛ صرف أيضاً. فإن لم يُمكنْ. تصدّق به. وقيل: يلزمُه 
دالخ عاد» 

وإن ضكى كل منهما عن نفسه بأضحية الآخر غلطء كفثهماء ولا 
ضمانَ؛ استحساناًء والقياسُ ضِدّهما. ذكره القاضي وغيرٌه. ونقل الأثرمُ 


وغيرٌه» في اثنين ؛ ضكّى هذا بأضحية هذا : يترادّان اللحمّ» ويجزئ . وأحَذ 


منه في «الانتصار» روايةً الإجزاء السابقة. وإن عطبّ ‏ قال جماعةٌ: أو خاف 
ذلك لزمه ذبځه مکاته» وأجزأه. ويحرُمٌ عليه وعلى رفقته» زاد في 
«الروضة»: ولا بدلّ عليه» وأباحه في «الخلافي» و«الانتصار» له مع فقره» 
واختارٌ في «التبصرة» إباحته لرفيقه الفقير. 

- ويستحبٌ غمس نعله في دمهء وضربٌ صفحته بها؛ ليأخذه الفقراك. 
وكذا هدي التطوع العاطبٌ إن دامَتٌ نيه فيه قبل ذبجه. وإن تعيّبَ المعينُ 


والرواية الثانية : لا يجرئ . اختاره ابن رجب فى «قواعده» : وجعل المسألة واي 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» و«الفائق» وغيرهم . 


)١(‏ في (ح) و(ط): «نزلهماء. 
ي (ح 


باب الهدي والأضحية ۹۹ 


بغير فعله» ذبَحَه وأجزأه. نص عليه» فيمن""“ جر بقرنها إلى المنحر فانقلع» الفروع 
كتعييئه معيباً» فبرَأ .- وعند القاضي: القيام" لا. وإن كان المعيّنُ عن 
واجب في الذمة. فتعّبَء أو تلف»› أواضَل) أو عطبّ» لزمه ندل ويلزمه 
أفضل مما في الذمة. إن كان تلفه م كال اڪ من ساق دا 
واجباًء فعطبّ أو مات» فعليه بدلّه» وإن شاءء باعه» وإن”" نحَرّهء يأكل منه 
يطعم ؛ لأن عليه البدل. وكذا أطلّقّه في «الروضة»؛ أن الواجبّ يصع به ما 
شاءء وعليه بَدَلهِ. وفي بطلان تعيين الولد وجهان. وفي «الفصول»: في 
تعيينه“ هنا احتمالان"2. وليس له استرجاعٌ المعيب والعاطب والضال 
الموجودء على الأصمٌ. وإن ذبَحَه عما في ذمته فسرق» سقط الواجبٌ. نقله 
7*0) تنبيه: قوله: (ويلزمّه أفضلُ مما في الذمةء إن كان تلقُه بتفريطه). ظاهره 
مشكلّ » ومعناه : إذا عيّنَ عما في الذمة أزيدَ مما في الذمة ثم تلف بتفريطه» فإنه يلزه مثل 
الذي تلف». وإن كان أفضل مما كان في الذمة؛ اوج اي 
الذمة"2» وهو أزيدُ مما في الذمة. صرح به في «المغني» ٠‏ و«الشرح» ٠‏ وغيرهما“ 
مسألة - ٩‏ : قوله : (وفي بطلان تعيين الولد وجهان . وفي «الفصول»: في تعيينه هنا 
احتمالان) انتهى . وأطلقّهما الزركشي . قال في «المغني» و«الشرح»” '': إذا قلنا: 


3 


. في (ط): «فمن»‎ )١( 

(۲) ليست في (س). . 

(۳) بعدها في الأصل : «شاء». 

(:) في الأصل و(س): "تبعيته». 

(0 8 ) ليست في (ح). 

(1) بعدها في (ط): «وهو أزيدٌء فلزمه مثله». 


4 ۳/0 . 
(۸) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۹/ ۳۹۰۔۳۹۱ 
(9) ه/ € . 


. 781/9 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١١( 


الفروع 


Yo‏ كتاب الحج 


ابن منصورٍ(ش) ؛ لأن التفرقة لا تلزمّه ؛ بدليل تخليته بينه وبين الفقراء. قال 
فى «الخلافي» 000 لأنه تعيّّث صَدَقنُه به" » كنذر الصدقةٍ بهذا 
5 (952) . 


الشيء . وقيل : ذبخه لم يتعيّن 0 بدليلٍ أن له بيه عندنا . . وتقدم قول أبي 
الخطاب : Ty‏ وإن عيّنَ معيباًء تعن وكذا عما في 
ذمته› ولا يجزئه. ويقدَّمٌ ذبحٌ واجب على نفل . 

المد لمضحى : مسلمٌ تام مله . وفي مكاتب بإذنٍ وجهان'. 


التصحيح يبطل تعييثها' "'. وتعودُ إلى مالكهاء احتملّ أن يبطلّ التعيينُ في ولدها تبعاًء كما ثبت 


الحا 


سیه 


تبعاً؛ قياساً على نمائها'*' المنّصِل بهاء واحتملّ أن لا يبطلّ» ويكون للفقراء؛ لأنه تبعَها 
في الوجوب حال اتصاله بهاء ولم يتبغها في زواله؛ لأنه صارَ منفصلاً عنهاء فهو كولدٍ 
المبيع المعيب إذا ولد عند المشتريء ثم ردّه؛ لا يبطل البِيعٌ في ولدهاء والمدبّرة إذا 
قتلت سيدّهاء فبطلّ تدبيرُهاء لا يبطلٌ في ولدها. انتهى 

وقدّمٌ ابن رزينٍ أنه يتبعها . قلت : الصواب أنه لا يبطل تعبيئه ؛ لأنه بوجوده قد صارَ 
حكنه كع أنه لكن تعذواقي الأ فقي كم الولف اقا . والله أعلم . 

مسألة  :٠١‏ قوله في الأضحية : (وفى مكاتب بِإذنْ وجهان) انتهى . وأطلقّهما في 
«التلخيص». و«الرعاية الكبرى»: ۰ ١‏ 

أحدهما: يضحًي بإذنٍ سيدهء ويجورٌ كالرقيق» وهو الصحيح. قطعٌ به في 
«المغني»“ و«الشرح» > و«النظم» » و«تذكرة ابن عبدوس» . زاد في 


(۱)لیست في (ب). 
(۲) ص ٩1‏ . 

(9) في (ص): «تعيينهما». 

)€( بعدها في (ح): ١لا2.‏ 

. ۳۹۲/۱۳ )0( 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4894/9 . 


باب الهدي والأضحية ۱۰4١‏ 


والأضحيةٌ سنةٌ مؤكدةٌ وعنه: واجبةٌء ذكرها جماعةٌ» وذكره الحلوانيثُ الفروع 
عن أبي بكرء خرّجها أبو الخطاب وابنُ عقيل من التضحيةٍ عن اليتيم» وعنه : 
على حاضر ل 0 تل غا و 
تعيب ما تقدّم في صدقةٍ مع غزو وحج* . 

قال شيحُنا: والتضحيةٌ عن الميتٍ أفضل» ويعملٌ بها كأضحيةٍ الحيّ» 
على ما يأتي . وقال: كل ما ذُبحَ بمكة يسّى هَذْیاً / لیس فيه ما يقال له: 6 
ي . وقال: ما ذبحَ بمنّى وقد سيق من الحلّ إلى 
الحرم» هدي» ويسمّى اشا أضحيةٌ» فما اشتراه من عرفات» وساقه إلى 
منئ» ”فهو هدي باتفا العلماء» وكذا ما اشتراءٌ من الْحَرّم» فذهَبٌ به إلى 
التنعيم . وإن اشتراه من می" وذببحه بها ؛ فعن ابن عمرٌ: ليس بهدي (وم) . 


ا ولا قال : هل 


«الرعاية الكبرى»: ولا يتبرّع منها بشيء . 2 التصحيح 
والوجه الثانى : لا يضحى مطلقاً . قدَّمه فى «الرعاية الصغرى»» و«الفائق». قلت : 
وهو قويٌ. 


* قوله: (وهي و العقيقةٌ أفضلٌ من الصدقةٍ. نص عليهماء ويتوجه تعيينُ ما تقدّمَ في الحاشية 
صددقةٍ مع" غزو وحجٌ) تقدّمَ في آخر صدقة التطوع: هل الأفضلٌ الحجٌ؛ أو الصدقةٌ؟ 
فوجّه الشيخ ما سبق هنا. 


)١(‏ بعدها في الأصل و(ب) و (ط): «به». 

(۲) قال الشيخ تقي الدين في «مجموع الفتاوى» /۲١‏ ۱۳۷ : وليس بمئّى ما هو أضحية وليس بهدي. كما في سائر 
الأمصار. 

0ه )لبت في ر 

(5) أخرج مالك في «الموطأ» ۳۷۹/١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 0/ 777: أن ابن عمر كان يقول: الهدي ما قَلَّدَ 
وأشيرَء ووقِف به بعرفة . 

(5) في (د): «أو». 

() ليست في (د). 


1۰۲ كتاب الحج 


الفروع وعن عائشة : هديٌ”"'' (و هھ ش) وأحمد وها بح يوم النحر بالحل أضحيةً» 

لاهدي . 

وقال: هي من النفقة بالمعروف» فتضحّي امرأةٌ من مال" زوج عن 
أهل البيتٍ بلا إذنه . ومَدِينٌ لم يطالَب. 

ويسنٌ أن يأكل» ويُهدي» ويتصدّق أثلاثاً. نص عليه. وقال أبو بكر: 
يجبُ. وعلى الأول؛ إن أكلّهاء ضوِنّ ما يقَمُ عليه الاسم بمثله لحماً . وقيل : 
العادةٌ . وقيل ؛ الثلث.. وكذا الهديئُ المستحبٌُ”" . وقيل : يأكل منه اليسير. 

ومن فرق نذراً بلا أمرء لم يضمن. وفي الثلثٍِ خلاف في «الانتصار»” 
1 الذبح عنه بلا إذن“ . 

ويعتبرٌ تمليك الفقير» فلا يكفي إطعامّه. ولا يعطي الجازرٌ بأجرته منها . 
وينتفع بجلدها وجُلّها”” » أو يتصدَّقٌ به. ويَحرم بيعهماء كلحم. وعنه: 
يجورٌء “ويشتري به آله البيتء لا مأكولاً. وفي «الترغيب» روايةٌ: 
يبيغهما به» فیکون إبدالاً» وعنه: يجورٌ", ويتصدّقٌ بثمنه» وعنه: ويشتري 


الحاشية * قوله: (ومن فرق نذراً بلا إذنِء لم يضمنْ. وني الثلثِ”"2 خلافٌ فى «الانتصار»). 


لعلّه أشارَ إلى محل المسألةٍ في «الانتصار» في الذبح عنه بلا إِذنِ. 


)١(‏ أخرج البيهقي في «السنن الكبرى؛ 0/ 777: أن عائشة سئلت عن بُذْنٍ: أيوقف بها بعرفات» فقالت: ما شئتم؛ إن 
شئتمء فافعلواء وإن شكتم» فلا تفعلوا. 

(۲-۲) ليست في (ب) . 

(5) ليست في (ب) . 

 4(‏ ) ليست في الأصل» وإنما هي في نسخةء كما هو في هامش الأصل. 

(0) الجُلُّء بالضم والفتح: ما ْب الدابةٌ لتصان به . «القاموس»: (جلل). 

0 ليست في (س). 

(۷) في (ق): «النکت». 


باب الهدي واأضحية ۱۳ 


بثمنه أأضحيةًء وعنه : يُكرهء وعنه: يحرم بِيمُ جلد شاق . اختاره الخلأل . 
ونقل جماعةٌ: لا ينتفعٌ بما كان واجباً. ويتوجّهُ أنه المذهبٌء فيتصدّق به. 
ونقل الأثرم وحنبل وغيرهما: بثمنه. وجرَّمَ في ا و«المستوعب» 
وغيرهما : بصدقته بكلّه» لا بِجُلّهِ . وسأله مهنا : يعجبّك» يشتريها ويسمّنها؟ 
قال: لاء ea‏ شك غنات 

ربط علق سن ی اوی - في ظاهرٍ كلام الأثرم وغيره - 
أخذ شيءٍ من شعره وظفره وبشّرته» في العَشْرِ . وقال القاضي وغيرُه : يكره. 
وأطلق أحمدُ النهي . ويستحبٌ الحلق بعد الذبح» قال أحمدٌ: على ما فعل 
ابن عمرٌ؛ تعظيمٌ لذلك اليوم» وعنه: لا. اختاره شيحُنا . 

ومن مات بعد ذبحها أو تعيينهاء قامَ وارئّه مقامه» ولم تُبَعْ في دَيْنه. 
ويستحبٌ أكله من هدي التي . وذكر الشيحٌ : ومما عيّنهء لا عمًا في ذمته . 
ولا يآكل من واجب إلا هدي متعة وقران: ن غليه» أختاره الأكثد. وظاهرٌ 
كلام الخرقيّ: لا من قران. وقال الآجرّي : ولا من دم متعة. وقدّمه في 
«الروضة»ء وعنه: يأكل إلا من نذر وجزاء صيد. وزاد ابن أبي موسى : 
وكفارة. واختار أبو بكرء والقاضي»ء والشيخ الأكل من أضحية النذرء 
لطا نلو روا وجوه ليا لاص انييف القاضي الكل بور 

ونا ملك أكلهه قله هوه وال مه دلت كتهو وب 
أجنبىٌ بقيمته . وفي «النصيحة»: وكذا هو . وإن مس الفقراء منه حتى أنتَنّ» 
فيتوجّهُ: يضمن نقصّه. وفي «الفصول»: عليه قيمئه» كإتلافه» ونح 


)١(‏ في الأصل و(س): «هدية». 


الفروع 


الفروع 


٠6‏ كتاب الحج 
تحريمٌ الادّخار”''. نص عليهء ويتوجّهُ احتمالٌ: لا في مجاعة؛ لأنه سببٌ 
تحريم الادخار. 

والعقيقةٌ: سنةٌ مؤگدة“ على الأب» غتيًا كان الولدٌ9" أو لا. وعنه: 
واجبةٌ» اختاره أبو بكرء وأبو إسحاق البرمكئ» وأبو الوفاء. 

عن الغلام شاتان متقاربتان في الس وال نص عليه » فإن عدم 
فز اة a‏ ا تُذْبَحُ يوم م السابع ؛ قال في «الروضة : من ميلاد 
الولد. وفي Sl‏ و«عيون المسائل»: خو < ورا ا : 
ولش فيه » وقيل : أو قبله : 2 ابن حرم أن المولود إذا مضت له سبع 
ليال» فقد استحقٌّ التسمية؛ فقَؤْمٌ قالوا: حينئذ. وقومٌ قالوا: حال ولادته. 

وح الأسماء: عبد الله وعبد الرحمن» قاله ال اة . رواه 
مسلم“ . ولأبي داود عنه التة: «إنكم تُدْعَون يوم القيامة بأسمائكم 
وأسماء آباتکم؛ > فأحسنوا أسماءكم». قال ابن عبد البرّ: قال ابن القاسم : 


( 
قال" مالكٌ: سمعتٌ أهل مكة يقولون: ما من أهل بيت فيهم ام ماد رلا 


)١(‏ أخرج مسلم (۱۹۷۳) (۳۳)ء من حديث أبي سعيد الخدري»ء قال: قال رسول الله ا : «يا أهل المدينة: لا .تأكلوا 
لحومٌ الأضاحي فوقٌ ثلاث . . .» فشكوا إلى رسول الله به أنَّ لهم عِيالاً وحَشّماً وخَدَمََء فقال: «كنُوا وأَطْعِمُواء 
واحْيسُوا أو اذَّخِرُواة. قال ابن المثنى: شك عبد الأعلى. أحد رجال السند . 

(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من(ط) . 

(۳) في (ب) و(ط): «الوالد» ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۳۲/۹‏ . 

)٤(‏ في #صحيحهة (۲۱۳۲) » (۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) في «سننه» (۸٤۹٤)ء‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 

(5 -5) ليست في (س). 


باب الهدي والأضحية 1.6 
رُزقواء ورزقٌ خير“ . الفروع 

ويكره: خرب مرها ور ونافم » وشار وأفلح» ونجيخ » وبركة» 
ويعلى» ومقبل» ورافعٌ» ورباحٌ. قال القاضي: وكل اسم فيه 0 أو 
تعظيمٌ. واحتح بهذا على منع التسمّي بالملك؛ لقوله: ¥ له الْمُك 4 
[فاطر: .]١*‏ وأجاب : بأن ا إنما ذكره إخباراً عن الغير» 6 
فإنه كان فعروفاً عندهم به . ولأن الملك من أسقاء+ الله المختصة»› بخلاف 
حاكم الحكام» وقاضى القضاة؛ لعدم التوقيف› وبخلاف الأوحد؛ لأنه 
يكون فى الخير.والشرٌ؛ ولان الملك هو المسشحق للملك.. وحقيفئه > إما 
التصرّف التامء أو التصرّف الدائم» ولا يصحََانٍ إلالله. وفى «الصحيحين» 
بلفظه»› أو دلالة حال» وأبى داو ا اسنها يوم القيامة. 
وا رجل كان يت تلك الأملاك. له مالك إلا الله) . ا 
«اشتدّ غضبٌ الله على رجل تسمّى بمّلك الأملاك. لا مَلكَ إلا الله». وأفتى 
أبو عبد الله الصيمري الحنفنٌ» وأبو الطيب الطبريٌ» والتميمئٌ الحنبلىٌ 
في «تاريخه» : قول الأكثر القياسٌ» إذا أريدَ به" ملوك الدنيا . 


نع اج نا وذو مارو ل ملؤي جا هام و عسي و ع بن ورهن لعاف 24 E OE‏ ع ايه وو LEE OEE AKS Ee‏ ما هو لجيه قت ع اط ضع وق لقاع برا بوره اناما د لحم قل E‏ كادي لطع SRR AS‏ الته ص 
* قوله: (أخنى الأسماء يوم القيامة» وأخبثه). الحاشية 
لفظ : (أخبثّه) ليست من لفظ البخاري . 


)١(‏ في (س): «جيرانهم». 

(۲) أخرجه البخاري (7707-7755): ومسلم »)7١(01147(‏ وأبو داود (۹11٤)ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۳) في (ط): «أخنع؛ . وقد وردت الأحاديث بكلا اللفظين . 

(5) في (س): «أخبثها» . : 

. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ .)٠١7815( في «المسند»‎ )٥( 

(5) ليست في الأصل و(ب) و(ط) . 


كل كتاب الحج 


الفروع وقول الماورديّ أولى؛ للخبر . وأنكرٌ بعض الحنابلة على بعضهم الدعاء 
في الخطبة» وقوله: الملكُ العادل بنُ أيوب*. واعتذرٌ الحنبليٌ بقوله : 
«ؤلدث في زمنِ الملك العادل». وقد قال الحاكمٌ في «تاريخه» : الحديث 
الذي روه العامة : «ولدثٌ فى زمن الملكِ العادلٍ»”'2 باطلٌ» وليس له أصل 
اتاد صحيع ولا مقي ولم يمنخ جماعة التسمية بالكلك ٠‏ .وفي «الفثة»: 
یکره ما يوازي أسماء الله كمّلك الملوك» وشاه شاه؛ لأنه عادةٌ الفرس» 
وما لا يليقٌ إلا بالله» كقدوس» والبَرٌء وخالق» ورحمن. وحرّمه غيره. ولا 
كرة اعناء الأقياء (واك ولا ر رامين (م): واا رت 
إن فرش اناما ب وشهورا سكوتها عا سناد لا ترف فكرهة اشد الكراهة: 
قلثُ: فإن كان اسم رجل سیه به؟ فكرمّه (و م) . واحتج (م) بنهي عم 
عن الرّطانة . وكزه (قن) لمن عرف العزية أف يسك ابعيرها . و آذ 
الحسنُ بنُ علي تمرةً من تمر الصدقة» قال له النبي كك : يخ كخ" ٠‏ . قال 
الدراوردي : هي عجميةٌ معربةٌ» بمعنى : تمن: . وترجمَ عليه البخاري: باب 
من تكلّم بالفارسية والرّطانة . 


الحاشية * قوله: (وأنكرٌ بعص الحنابلة على بعضهم الدعاءً في الخطبةء وقولّه: الملك العادلُ ابن 
أيوبٌ) إلى آخره . 
المنكرٌ: هو الشيح عبدالله اليونانيٌ . والمنكرٌ عليه : هو الشيحٌ أبو عمرَ صاحبٌ المدرسة 
بالصالحيةٍ التي بدمشق رضي الله عنهماء ونفعنا بهما آمين“ . 


)١(‏ أورده البيهقيٌ في «شعب الإيمان» (2140) ونقل بطلانه عن الحليميٌ الذي نقل البطلان أيضاً عن الحاكم. 
وذكره الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۹4۷) وقال: باطل لا أصل له . 

(۲) في الأصل : «ابن عمر»» وخبر عمر في «مصنف عبد الرزاق» (4۷۹۳)» عن عطاء قال: بينما عمر بن الخطاب يطوف 
بالكعبة؛ إذ سمع رجلين خلفه يرطنان» فالتفت إليهماء فقال لهما: ابتغيا إلى العربية سبيلا . 

(۳) أخرجه البخاري »)۳٠۷۲(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

. ۸۷ ۸٦/٤ تنظر تلك القصة في «المنهج الأحمد؟‎ )٤( 


باب الهدي والأضحية 10۷ 


ويغيّرٌ الاسم القبيح ؛ للأخبار؛ ' عن عروة؛ ا : أن التي كان يغير الفروع 
الاسم القبيح . وروي مرسلاً . رواه الترمذئ. ولأحمدء وأبي داود''' من 
رواية مجالدء عن عامرء عن مسروق: أن عمرٌ قال له: من أنتَ؟ قال: 
مسروق بن الأجدع ل سفت وسول الله يفول : «الأجدعٌ شيطان» . 
ولكنك مسروق بن عبدٍ الرحمن . قال عامر : فرأيتُه في الديوان: مسروق بن 
عبد الرحمن» فقلت : ما هذا؟ فقال: هكذا سمّاني عمر. 

وقال ابن حزم: اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله» 
كعبد الله» وعبد الرحمن»ء وما أشبَة ذلك» واتفقوا على تحريم كل اسم 
مُعبّد لغير الله كعبد العْرّى» وعبد هبّل» وعبد عمروء وعبد الكعبة» وما 
أشبّهَ ذلك» حاشا عبد المطلب/ واتة رع حاكن ابر متها ار 0/1 
ما لم يكن اسم نبئ» أو اسم ملك أو مُرَّهَه أو حرب» أو رحم» أ 
الحكمء أ أو فالآو ا و نأو ETO E‏ 
شهاب» أو أصرمء أو العاصي » أو عزيزء أو عفد أو شيطات أو 
غراب» أو حباب» أو المضطجعء أو نجاح» أو أفلحَ» أو نافع» أو 
يسار» أو بركة» أو عاصيةء أو بَرَةَ فإنهم اختلفوا فيها 


5 و 5 
* قوله: (وعزيرٌ وعتلة) . 
العتلةٌ : الهراوةٌ الغليظة . 
والعتلةٌ: الناقةٌ التي لا تلفّحُ . والعتلةً: بيرم النجارٍ . وهي : بعينٍ مهملة» بعدها تاء مثناةً من 
فوق»› بعدها لام بفتح الثلاثِ حروف» كذا وجدتها في 1 بي داود»» والموجودُ في نسخ 


.)۲۸۳۹( في «سننه»‎ )١( 
.)٤۹0۷( أحمد (۲۱۱)» وأبو داود‎ )۲( 
في (ب) و(ط): «ملك».‎ )۳( 


الفروع 


لم١١‏ ْ كتاب الحج 


وأخل ابنُ حزم برباح وتجيح» والنهيٰ عنهما"'' في مسلم. وأخل أيضاً 
بغيرهما مما هو في الحديثِ”"'» فلا اتفاقٌ في إباحةٍ فيما لم يذكرهء وتسويثه 
بين ما ذكرّه من الأسماءٍ في حكاية الخلافي ليس بجيدٍ» والأشهّرٌ عند العلما 
التفرقة» وهو الأصحٌ دليلاً. وقال ابن هبيرةَ في حديثِ سمرةً: «لا تسم 
غلامّك يساراً ولا رباحاً ولا تَجيحاً ولا أفلح؛ ٠‏ فإنك تقول : تم هو؟ فلا 
كونء فقول + © قال أرق هة هدا يالاات الأنه علّل 
ذلك . فربما كان طريقاً إلى التَّشاؤم والتطيّرء فالنهئ يتناول ما يطرق الطيرةً» 
إلا أن ذلك لا.يحوُمُ؛ لحديث عمر”*؟: إن الآذنَ على مشُرّبة* رسول الله 
غد يقال اله رباح . وقال: خت :الاما : عبد الله وعبد الرحمن ٠؛‏ لأنه 
حى خلا ف ما لو سی واحدا مقداما »وهو چان شكون كل من :دعاة من 
جملة القائلين ما ليس بحقٌء ويكون إِثمٌ ذلك على من بدأ بهذه التسمية 
وكذلك إذا سمّى من ليس بكريم كريماً . كذا قال. وهذا لیس يكذب؛ لأن 
مراد المتكلم من سمي بهذا الاسم» لم يرد المَّدلولَ. قال: فأما هذه 
الألقابٌ» فإنها محدثة علن أن رسول: الله سے أبا بكر الصديقن وخم 


«الفروع»: (عقدة): بقاف ثم-دال. 


)١(‏ في الأصل: «عنها». 

(؟) أخرج مسلم في «صحيحه؛ (۲۱۳۷) (۱۲) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الها : «أحب الكلام 
إلى الله أربعٌ : ...» الحديث . وفيه: «ولا تسمَيّن غلامك: يسار ولا رَباحأء ولا تُجيحاء ولا أفلح. . .> 

(۳) تقدم في الهامش قبله 

)٤(‏ أخرج مسلم في «صحيحه؛ )١150784(‏ (70) عن ابن عباس : حدتئ جر بن الخظات؛ قال: لما اعتزل نبي الله يقل 
نساءه . . ٠.‏ الحديث . وفيه : فدخلت فإذا آنا برباح غلام رسول الله يك قاعداً على أُسْكُقَةِ المَشْربة . . . فناديث : 
با رباح! استأذِنْ لي عندك على رسول الله که . 

(6) المَشْرْبَةٌ: الغرفة. 
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الفاروق» وعثمانً: ذا النورين» وخالداً: سيف الله . فهذه تسميات موافقةٌ» الفروع 
فإذا اتخذناها أصولاً نقيسٌ عليهاء فلا بد من رابطة تجمعٌ بين الأصلِ 
والفرع» حا سك م ولاك إلا ما يميل إلى الصدق» فإذا سمي 
وجل فة لعدفيها فل ن ناصح الإسلام ومعينه» إذا e‏ 
كلقن فلااراسن دو ES‏ کل لقب ليس بواقع على مَخْرَج صحيح فلا 
أراة جائزاً». على أنه يتناولٌ قول الإنسان : كمال الدين» فإن المعنى الصحيح 
فيه أن الدينَ أكملّه وشرَّفْهء لا أنه هو أكمل الدين وشرّفه . 

وقال» فيما في «الصحيحين»”'': عن أبي هريرةً: أن زينبَ كان اسمُها 
بره فقيل : تركن نفسهاء لاه لووك كا . قال: فيه أنه لا يحسَنٌ 
بالإنسانٍ أن يسمي نفسه”" اسما" يزكيها به» نحو: التقىٌ» والذكيئٌ» 
والأشرفي» اا كال يقي أد يفكي يتنه سما ا انتهى 
كلامه . وقد قال في «الفصولٍ»: اناس شي السرم بالأسماءٍ العربية» 
كالحَمَلٍ والثورٍ والجدي؛ لأنها أسماءً واللغة وَضْمٌ فلا یکره 
كتسمية الجبال والأودية والشجر بما وضعوه لهاء ولیس من حيتٌ تسميثهم 
لها بأسماءٍ الحيوانٍ كان كذباًء وإنما ذلك توسمٌ ومجارٌء كما سمّوا الكريم 
ج قال أبو 5 وغيّرَ النبيئ ي اسم العاص»ء وعزيزء وعتلة» 
وشيطانٍ. والحكمء وغراب» وخباب» وشهاب» فسماه هشاماً» وسمّى 


.)۱۷( )۲۱٤۱( البخاري (1۱۹۲)» ومسلم‎ )١( 

(؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 

(*) في (ط): «أسماء؛. )٤(‏ في «سننه» إثر حديث .)٤۹٥٩(‏ 
(5) في النسخ الخطية: «عقدة» . والمثبت من (ط). وه سنن أبي داودة. 


1۰ كاب الحج 


الفروع 2 سلما ور و اميت وارضا فة اها 
حَضِرَة وشِعبَ الضلالة* سَهّاء" : د ي وبنو ال 0 
بني الرَشْدَقٍ وسمّى بني مغوية* O EE‏ ال او اوو E‏ 
أسانيدّها ؛ للاختصار. وكلامٌ الأصحاب السابق يقتضي أنه لا يكره بعض 
هذه الأسماءء والعمل بالسنة أولى. فأما الحَكم : ال القاضي : 
کل اسم فيه تفخيم وتعظيم . ونل عله نا قال اي واوو“ ' في باب تغيير 
الاسم القبيح اعده ائري ا - يعني : ابنَ المقدام بن شريح - 
عن أبيه» عن جذّه شريح؛ عن أبيه هانئ : أنه لما وقد إلى رسول الله مع 
قومه» سوعهم يكنُونَّه ا الحكمء فدعاه رسولٌ الله فقال: «إن الله هو 
الحكم. وإليه الحُكمء فلم تكنّى أبا الحَكم؟» فقال: إن قومي إذا اختلفوا 


في شيءء أتّوني فحَكمْتٌ بينهم» فرضي كلا”"' الفريقين. فقال رسول الله : 


الحاشية # قوله: (وشعبٌ الضلالة). 
الشُعبُ بالكسر: الطريقٌ. وقيل : الطريق في الجبل» والجمعٌ : شعابٌ. والشَّعبٌ بالفتح : ما 
انقسمت فيه قبائلٌ العرب» والجمعٌ : شعوبٌء مثل قلس وفلوس . ويقالٌ: الشَّعبٌ: الحيٌ العظيم . 
ا 3 1 0 م 

# قوله : (وسمى بني مغوية). 
بالغين المعجمة» كذا وجدتها في نسختين معتمدتين مقروءتين على المشايخ في الواحدة أنها قرئت 
على ابن حمدان وهو صاحبٌ «الرعاية» من أئمة المذهب. 

)١(‏ في (س): «عقدة». 

(۲) ليست في النسخ الخطية . وأثبت من «(سنن أبي داود؟. 

۳( في (س) و(ط): #رشدا. 

.)89868( في «سننه»‎ )٤( 


)0( في سننه )٤۹٥٥(‏ . 
قف في (ب) و(س): کلام . 


باب الهدي والأضحية ۱۱1۱ 


«ما أحسن هذا! فما لك من الولد؟» قال: لي شُرَيْحٌ. ومسلم وعبلٌ الله . الفروع 
قال: «فمن أكبرُهم؟» قلتُ: شري . قال: «فأنت أبو شُرَيْح» . إسناده 
1 ف وعد يدل أن لاون ان دك 
الإنسانُ بأكبر أولاده. وفى «الصحيحين”"» عن النبئ كلِ: «تَسَموَا 
باسمي › ولا كوا بکتی؛ و من حديث أبي وهب الحِشّميٌ : 
اموا انا الأنبياءء وأحبٌ الأسماء ال الله عبد الله وكيد الرحمن» 
وأصدفها حارث ومَمَّامٌُ» وأقبجُها: حَرْب ومُرّةُ). وظاهرٌ كلامهم: أن 
التسمية في الجملة د وصرّحوا به في الط وقد قال ابن حزم : 
اتفقوا أن التسمية للرحالزالساء وض ويجورٌ بعد الولادة: 

ول #زاشة قي قال فى «النهاية4::,وراسها: ,قال : «ولعله: بخص 
الذكر. ويكره لظحّه من دمها . ونقل حنبل : سنة . ويتصدق بوزنه فضة» وفي 
«الروضة»: لبون و تعلق و اس ووو ده م وكيد وإن فعَلّهء فحسن » 
وال فى ا 


تد ورواه النسا 


فإن فات» ففي ”“أربَعَ عشرةًء فإن 2 ففى”؟ إحدى وعِشرينَ . نقله 
صالح. ثم في اعتبارٍ الأسابيع وجهان"'» وعنه : يختصٌ بالصغیر" . و 
E‏ . نص عليهء وفي في «المستوعب»» و«الرعاية». 0 


مسألة - :١١‏ قوله في العقيقة : (ثم في اعتبار الأسابيع وجهان) انتهى . يعني : بعد التصحيح 


. V1 في المجتبى‎ )١( 

(۲) البخاري 2»)١١١(‏ ومسلم )5١15(‏ (۸). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) في المسند (۱۹۰۳۲), 

(5) بعدها في الأصل و(س): «نص على ذلك». 

 5(‏ 0) في (ب) و(س) و(ط): «أربعة عشر ثم». 

(7) في الأصل و(س): «بالصغر. 


الفروع 


الحاشية 


1۲ كباب الحسج 


يق عن تة ولا یجزئ إلا بدنة (م)ء أو بقرةٌ كاملةٌ (م). نص عليه . قال 
ا اف شا وه ا اخ بو راا دة 
هارو اتان 4070 فإن عدمّ» اقترّض . نص عليه» وقال شحنا : مع وفاء . 


الحادي والعشرين. وأطلقّهما في«المغني»› و«الشرح »”". و«الفائق»» والزركشئئ» 


واتجريد العناية)»› وغيرهم : 

أحدهما : لا يعتبرُ ذلك» وهو الصحيح . وهو ظاهرٌ كلام أكثرٍ الأصحاب . قال في 
«الرعاية الكبرى»: فإن فات» ففي إحدى وعشرين» أو ما بعده» قال في «الكافي)”") 
فإن أخْرّها عن إحدى وعشرينء ذَبَحَها بعده؛ لأنه قد تحقَّقَ سببُها . انتهى: . قال ابن 
رزين: وهو أصح» كالأضحية . انتهى . قلتُ: وهو الصوابُ . 

والوجه الثاني: يستحبٌ اعتبارٌ الأسابيع أيضاً بعد الحادي والعشرين» فيكون بعد 
الحادي والعشرين في الثامن والعشرين» فإن فات» ففي الخامس والثلاثين» وعلى هذا 
فقس . قال ابن أبي المجد في «مصنفه»: فإن فات ففي إحدى وعشرين» ويقضي في كل 
أسبوع بعده دون غیره» في الأشهر . 

مسألة - 17: قوله : (وفي إجزاء الأضحية عنها روايتان) انتهى . وأطلقَهِمَا في 
«القواعد الفقهية»» و«تجريد العناية» . وهما منصوصتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: تجزئ . وهو ظَاهدُ ما قدمه في «المستوعب». قال في رواية ختبل: أرجو 
أن تجزئ الأضحيةٌ عن العقيقة . قلت : وهو الصوابُ . وفيها نوع شَبّه من الجمعة والعيد 
إذا اجتمعتا ٠‏ لكن لم نر من قال: بإجزاء العقيقة عن الأضحية في محلّها . فقد يتوجّه 
احتمال» والله أعلم . 


. ۳/۱۳ )1( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٤١/۹‏ . 
(۳) ۹4/۲ . 

. في (ص): «اجتمعا»‎ )٤( 
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ويؤدّنُ في أذنه حين يولد . وفي «الرعاية»: ويقام ذ في اليسرى» ويحنّكُ الفروع 
نتمرة: 
ولا يُكسّرٌ لها عظمٌ؛ وهي كالأضحية مطلقاً. ذكره جماعةٌ. ونص على 
بيع الجلد والرأس والسواقط» والصدقة بثمنه؛ لأن الأضحية ادحل منها في 
التعبّد. وقال أبو الخطاب: يحتمل نقلّ حكم كل منهما إلى الأخرى» فيكون 
فيهما روايتان. وطبحُها أفضل. نص عليه» وقيل له: يشتد”'' عليهم؟ قال: 
يتحمّلون ذلك. وفى «المستوعب) : ومنه طبيخٌ حلوء تفاؤلاً. ولم يعتبر 
ومن لقب بما يُصَدَقه فعله» جار. ويحرمُ ما لم يقَّعْ على مَحْرَحٍ صحيح . 
على أن التأويل في : كمال الدين؛ وشرفي الدين أن الدينَ كمّله وشرّقّه . قاله 
N‏ 
ابن هبيرة. ويكره التكني بابي عون واحتجٌ أحمدٌ بفعل عمرٌ ٠‏ وفي 
«المستوعب» وغيره : وبأبى يحيى . وهل یکره اف القاسم. أم لاء أم يكره 
لمن اسمه محمد فقط؟ فيه روایات"'. ولا يحرم (ش)»› ونقل د : لا 
يکن به واحتح بالنهي › فظاهره: يحرم ومنع في «الغنية») من الجمع . 
والرواية الثانية : لا تجزئ . قلت : وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . الج 
مسألة  ٠١‏ : قوله: (وهل يكره - يعني التكنّي ‏ بأبي القاسم» أم لا؛ أم يكره لمن 
اسمّه محمد فقط؟ فيه روايات) انتهى . وأطلقهنٌ فى آداب «المستوعب»» و«الرعايتين»» 
و«الآداب الكبرى»؛ و"الوسطى» وقال: ذكرهن القاضي وغيرُه : 
إحداهن : كر ايلك : وهو الصواب› بعد موته ما . وقد وَقَمَ فعل ذلك من 
الأعيان» ورضاهم به يدل على الإباحة . 


0 Rea ا‎ 


)١(‏ في (ط): «يشده. وفي «الانصاف» 447/94 : «يشق». 
(۲) أخرج أبو داود (5477)؛ عن زيد ب بن أسلمء عن أبيه : أن عمر بن الخطاب رضي الله عله ضرب ابناً له تكتّى أبا عيسى . 


الفروع 


التصحيح 


۱٤4‏ كتاب الحج 


وغ عمد وة : تکره ه الكنية والتسميةٌ باسم النِي وكنيته؛ جمعاً وإفراداً . 
ومراده إفراداًء أي : الكنية. 

ويجورٌ تكنيئّه أبا فلان» وأبا فلانةً (ع)» وتكنيئها أمَّ فلان» "وام فلانة 
(ع)' 2 وتكنيةٌ الصغير (ع). قاله بعضّهم. وقال ابنُ حزم: اختلفوا في 
تكنية من لا وَلَدَ له/. ولم أجِدْ ذكروا الترخيمَ والتصغير» وهو في 
الأخبارء كقوله اظتيلة: «يا عائثكٌ)””) ديا فاط . ول م سليم : 
TT‏ اسه ادح الله له . 1 

فيتوجه الجواز» لكن مع عدم الأذى . قال أحمدٌ: كنّى النبيئّ عائشة بام 


عيبل عبد الله . ويطلق الغلام والتجارية والفتى والفتاةٌء على الحو والمملوك. 


والرواية الثانية : يكره مطلقاً؛ لظاهر الأحاديث الصحيحة" . 

والرواية الثالثة : يكره لمن اسمّه محمد فقط . وقال في «الهدي»“ : والصوابٌُ أن التكئي 
بكنيته ممنوعٌ » والمنعٌ في حياته أشد» والجِمْعٌ بينهماممنوعٌ . انتهى . فظاهره : التحريمٌ . 

فهذه ثلاث عشرة مسألةً» قذ صَحَحَتُء ولله الحمد . ومن أوّله إلى هنا على التحرير 
سبع مئة مسألة وخمسٌ”*' وثمانون مسألة . 


)١- ١(‏ ليست في (س). 

ات ل ل ل ل لي قال النبي ل يوماً: ليا عائش ۰ 
هذا جبريل يقرئك السلام. . 

(۳) أخرج مسلم )۳٤۸(‏ (٤۲۰)ء‏ 0 هريرة رضي الله عنه قال: «لما أنزلت هذه الآية : ©وََذِرُ عَشْيريك الأرويت» دعا 


رسول الله اة قريشاً . . . فقال: ... يا فاطمة أنقذي نفسك من النار. . ٠.‏ الحديث. 
قال النووي في اشرح مسلم» / :۸٠‏ هكذا وقع في بعض الأصول «فاطمة» وفي بعضها ‏ أو أكثرها ‏ «يا فاطم؛ بحذف 
الهاء على الترخيم . 


(:) في (س): «لقول». 
(0) أخرجه مسلم »)۱٤۳( )۱٤۲( )۲٤۸۱(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(1) أخرجه أبو داود .)٤۹۷۰(‏ (۷) تقدمت ص١١۱‏ . 
1V / (A)‏ . (4) في (ح): اثلاث؟ . 
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ولا تقْلٌ: عبدي وأمَّتي» كلّكُم عبيد الله وإماء اللوء ولا يقل العبدٌ لسيده: 
دوف م اشا «ولا مولاي؛ فإن مولاكم الله». وظاهرٌ النهي 
التحريمٌ» وقد يحتمل أنه للكراهة» وجرّم به غير واحد من العلماء» كما في 
شرح مسلم» وغيره . وقد روى أبو وا بإسناد صحيح › عن ابي هريرة 
مرفوعاً : «لا يقوآنّ أحذكم عبدي وأمَتي» ولا يفول البمارك: ري وريتي» 
ولْيقل المالكُ: فتاي وفتاتي» وليقل المملوك: سيّدي وسيّدتي» فإنكم 
المملوكون والربٌ الله عز وجل». ورواه”” أيضاً بإسناد صحيح موقوفاًء 
r E‏ .ولاق نوراه سدم ل دوعا .ني 
«الصحاح» : قولّه اكت في أشراط الساعة: «أن تلد الأمةٌ ربّها وربّتها». 
فهذا يقتضي أن النهيَ للكراهة. وذكر بعض العلماء؛ أن النهي عن كثرة 
الاستعمال. قال أبو جعفر النحاسنٌُ: لا نعلم بين العلماء خلافاً» أنه لا 
ينبغي لأحد أن يقولَ لأحد من المخلوقين: مولاي» ولا يقول: عبدك ولا 
عبدي» وإن كان مملوكاًء وقد حظرٌ ذلك رسول الله ية على المملوكين» 
فكيف للأحرار؟ وكانت العرب تقول له : البَدْءُ . والبدءٌ عند العرب: الرئيس 


الذي ليس فوقه رئيسٌ*» قال: قد حك أنه يقال فى هذا: ربٌ. وَحكى 


* قوله: (وكانت العربٌ تقول له: البَّدهُ» والبَدْءُ عند العرب: الرئيس الذي ليس فوقه رئيسٌ) . 
قال الجوهري : والبّذء: السيدٌ الأول في السيادة . ذكره في باب الألفِ مع الباء . 


)١(‏ في صحيحه )۲۲٤۹(‏ (00) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) في سنته .)٤۹۷٥(‏ ۰ 

(۳) في سننه (5915). 

(:) في الأصل: «ومولاتي». 

(6) في صحيحه )۲۲٤۹(‏ (16). 

0) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ (۷)ء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


الفروع 


الحاشية 


افرع 


۱۱٩‏ كتاب الحج 


الفرًاء: ربء بالتخفيف . إلا أنه ينبغي للمسلمين أن يجتنبوا هذا. وكذا 
المَوّلى. قال: ومحظور أن يكتبّ: من عبده» وإن كان الكاتبٌ غلامّه. 
قال: ومنهم من كره أن يقال: يا سيّدي؛ لقول النبيئّ : «لا تقولوا للمنافق : 
سيّدّنا ؛ فإنه إن يكن سيّدكم» فقد أسخظثّم الله عزَّ وجل». وهذا الخبرٌ إسناده 
جید٬‏ راو اد "مز ديك بريد وروا و ولفظه : «لا تقولوا 
للمنافق سيّداًء فإنه إن يكن سيّداًء فقد أسخطتم ربكم عر وجل». ورواه 
النسائيئٌ في «اليوم والليلة»”" . 

قال أبن فر وأجارٌ هذا بعضهم› واحتح بقول النبئّ يا : «إن ابني 
يننا قال أبو جعفر: والقولٌ في هذا أنه لا يجورٌ أن يقال لمنافق 
ولا كافر ولا فاست: يا سيّدي؛ للحديث . ويقالٌ لغيرهم ذلك؛ للحديث . 
كذا قال. ولا أظنٌّ أحداً يجوّرٌ أن يقال هذا لمنافتي أو كافر. قال: وينبغي 
O E‏ ملعي آنا لك لقو نافدر 
رسول الله ا فقال: «السيِّدُ الله عز وجلّ». وهذا الخبرُ إسناده جيدٌ» رواه 
أبو داود”"' في باب : كراهية التمادح» عن مطَرّفٍِ قال: قال أبي”" : انطلقتُ 
في وفلٍ بني عامر إلى رسول الله كَل فقلنا: أنت سيّدُنا . فقال: «السّدُ الله 


00( في المسند (۲۲۹۳۹) . 

زفق في سننه (ل/ا/891) . 

. )۲٤٤( برقم‎ )( 

(5) ليست في (ب) و(س) . 

(6) أخرجه البخاري من حديث الحسن بن علي )77١5(‏ . 
(9) في سننه (8895) . 

(۷) في الأصل: «إني» . 


باب الهدي والأضحية 1۷ 


تارك وتفالن فلا وافف كا فلا وأعطننا :لكلا د فال فرلا 
بقولكم ‏ أو بعض قولكم ‏ ولا یستجریتک ٩‏ الشيطان»ء رواه أحمدٌ» ورواه 
السات في «اليوم والليلة»”'' من طرق . وروي أيضاً في «اليوم والليلة"“ 
باسكا ج غ انس ان اسا فاو یا وول اللوذحا خرن وای يريا 
وسيّدنا وابنَ ا . فقال: «يا أيها الناسٌ» قولوا بقولكم ولا يستهوينكم 
الشيطانُ» آنا محمد عبد الله ورسولهء ما أحبُ أن ترفعوني فوق منزلتي 
التي أنزلني الله عز وجل» . قال ابن الأثير في قوله: «السيد الله». أي: هو 
الدع قكن بباليها تدقع لوعن انه فده جود واس ارا 

ولا تسن الفَرَعَهُ؛ نحرٌ أولٍ ولدٍ الناقةء ولا العتيرةٌ؛ ذبيحة رجب. ونقل 
حنبل عن أحمد: تستحبٌ» وحكاه أحمد عن أهل البصيرة» و 
سيرين . وفي «الرعاية»: يكره. والله أعلم . 


1١ 


آنا 


(۱) في النسخ الخطية: «ولا يسخرنكم» . والمثبت من مصدر التخريج 1 
(۲) المسند (17111)» و«عمل اليوم والليلة؛ (44؟) . 

. )۲٤۹( برقم‎ )۳( 

. بعدها في (س): «أنا»‎ )٤( 


الفروع 


كتاب البيع 


كتاب البيم* ار 


ينعقدٌ بالإيجاب والقبول بعدّه*» بلفظ دالٌ على الرّضاء وعنه: بعتٌ» 


*# البيع : مصدر باع بيعا» أي : ملك» وبمعنى اشترى» وكذلك شرى بالمعنيين. وعن الحاشية 

أبي عبيدة وغيره: أباع. بمعنى باع» وهو في اللغة؛ قيل: أن يدفع عوضاً ويأخذ معوّضاً 
منه. وقال أبو عبد الله ا : إنه الإيجاب والقبول إذا تناؤل غينين أو عيئاً بثمزة . 

وفي الشرع؛ قال القاضي وابن الزاغوني وغيرهما : إنه عبارةٌ عن الإيجاب والقبولٍ إذا تضمن 
عبن للتمليك »توايلل السامرى عبن مالي + لجر عنما لسن يمال ول بطرةةالدخول الريا. 
وقد يدخل القرض على الثاني ولا ينعكس؛ لخروج بيع المعاطاةٍ على رواية مختارةء وخروج 
المنافع» كممر الدارء ونحو ذلك. وقال أبومحمد: مبادلة المال بالمال لغرض التملّكِ . فأدخل 
المعاطاةًء وقد يدخل القرضٌ ل ؛ لأنه وإن قصد فيه التمليڭ لكن المقصود الأعظمَ فيه الإرفاقٌ» 
لكنه يدخل عليه الربا . وحدّه بعض المتأخرين بأنه : تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيدٍ» 
بعوض مالي على التأبيد. ويدنحل عليه القرضُ والربا . وبالجملة الحدوةٌ قلّ ما يسلم منها 
واشتقاقه_قاله أبومحمد وكثيرٌ من الفقهاء_من الباع ؛ لأنَّ كل واحد يمد باعّه . ورد من جهة الصناعة 
بأنه مصدر. والمصدرٌ على رأي البصريين منبعٌ الاشتقاق» فهو مشتق منه» لا أنه مشتق . فإن أجيب 
بالتزام مذهب الكوفي ؛ بأن الأصل في الاشتقاق للفعلء رد بأنه الفعل الذي منه المصدر لا فعل 
مصدر آخرّء وبأن الباعَ عينْه واو؛ إذ هو من بوع» والبيعٌ عينّه ياء» من بيع . وشرط الاشتقاق موافقةٌ 
الأصل والفرع في الحروف الأصول» وقد يجاب عن هذا وعن كثير من اشتقاقات الفقهاء؛ بأن هذا 
من الاشتقاق الأكبر الذي يلحظ فيه المعنى دون الموافقةٍ فى الحروف الأصول. ولا ريب أن بين 
البيع والباع مناسبة كما تقدم »على افير البياقيو ك بهد اقرا في الم اقا فال في 
قوله سبحانه :إن لعَمَلِك مَنَ الْمَاينَ 4 [الشعراء: :]١78‏ إنه من الاشتقاق الكبير المشبه للاشتقاق 
الصغير» مع أن قال من القول» والقالين من القلي» وهو البغخض» فالحروف لم تتفق» والمعنى لم 
يتحد . . ومن جهة المعنى» فالبيع في الذمة ونحوه لانتفاء مد الباع فيه» وقيل "تمسق من المبابعة: 
ERN‏ 
«الزركشي شرح:الخرقي». وفي «الفائق» م“ مشتقّ من المبايعة بمعنى المطاوعةء لا من الباع . 

# قوله: (ينعقد بالإيجاب والقبول بعده). 
المعاطاةٌ لم تسم إيجاباً وقبولاً عند أبي محمد» وصرح به القاضي وقال: الإيجابٌ والقبولٌ للصيغة 


الفروع 


فل کاب الع 

اشتریت فقط» فلو قال: بعتکه بكذاء فقال: آنا آخذه بكذاء لم يصحّء 
بل: أخذئه . نقله مهنا. فإن تقدم القبولٌ الإيجابَ بماض أو طلب» صح 
وعنه : : بماض» وعنه: لاء اختاره الأكثرٌ» تخا نص عليه» وذكر ابن 
عقيل فيه رواية» اختاره بعضهم . إن تراخى عنه في مجليهء ضح إنا لم 
يتشاغلا بما يقطعٌه عرفاًء وإلاً فلا. وكذا نكاحٌ» وعنه: لا يبطل بالتفرق» 
وعنه : غَيْبةٍ الزوج . 

ويصحٌ بيعٌ المعاطاة*» نحو: أعطني بدرهم خبزاً» فيعطيه ما يرضيهء 
أو: خذ هذا بدرهم» فاد وعنه: في اليسير» اختاره القاضي» وعنه: 


المتفق/ عليها . قال أبوالعباس : وهذا أمرٌ اصطلاحي ؛ ولهذا قال القاضي في آخر کلامه: لم يوجد 
الإيجابٌ والقبول المعتادُ» يعني : المعتاد تسميته بذلك» قال: والصوابٌ أن جميعَ هذه الصورٍ 
تسمى : إيجاباً وقبولاً» وأن كلام المتقدمين أن الإيجابّ والقبول يشمل كل صورة قولية أو فعلية» 
فإن إيجابٌ الشيء يجعله واجباًء وقبول ذلك التزامٌه» فإذا أوجب البائعٌ على المشتري الثمنَ أو 
العقدء أي : جعل ذلك واجباً عليه» فهو مخيرٌ بين قبوله وتركه» قال ذلك في «شرح المحرر». 


* قوله : (ويصح بيع المعاطاة) إلى آخره . 


 -‏ قال أبوالعباس في «شرح المحرر»: بيع المعاطاة له صور: 


أحدها: أن يصدر من البائع إيجابٌ لفظي فقط ومن المشتري أخدٌ كقوله : خذ هذا الثوب بدينار» 
فيأخذهء وكذلك لو كان الثمنٌ معيناً مثل أن يقول: خذ هذا الثوبٌ بثوبك» فيأخذه» ولا بُدَّ أن يمير 
هذا الأخد عن أخذ المستام . 

الثانية : من المشتري لفظ وإعطاءً من البائع» سواء كان الثمنُ معيناً أو مضموناً في الذمة . 

الثالئة: لا يلفظ واحدٌ منهما » بل هناك عرف بوضع الثمن وأخذٍ المثمن» > كط الحلاوة» وجُرزٍ 
البقل » أو بمناولة في اليد . وأصوله تقتضي ثبوتٌ العقودٍ والشروط بالعرف في مسألة الحمّام 
والغسّال» وقد نص أحمد على أن العقدّ والفسخٌ لا يكون إلا بكلام في رواية إسماعيل بن 
سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل قلت: أرأيت لو أعتق المشتري العبدَ الذي اشتراه» وهما 


ما يسعقد البيع به وشروطه ۲۳ 


لا ومثله وضع ثمنه عادة وأخذه» وکا فتجهيرٌ بنته بجهاز إلى زو- الفروع 
عع ز إلى ذمج 
تمليك في الأصح . وذكر ابن عقيل وغيرّه صحة الهبة*. ولا باس بذوقِهِ حال 


6ه 


في المجلسء وأنكر البائ عتقّه وأراد أن يرد بيعه؛ هل له ذلك؟ قال: عتق المشتري فيه جائر الحاشية 
بمنزلة الموت ما لم يرجع البائعٌ فيه قبل عتقه» ولا يكون الرجوع للبائع فيه إلا بكلام مثل 
البيع الذي لا يكون إلآ بكلام . وقال أبوالعباس أيضاً: لم يُذكر في المعاطاة معاقبةٌ القبض 
أو الإقباض للطلب» وينبغي أن يذكر قياساً لو قال: إن أخذت هذا الثوب» فهو عليك 
بدرهم» أو: كلما أخذت من هذه الصبرة قفيزاًء فعليك درهم» أو: كل من أخذ من هذا 
قفيزاًء فعليه درهم ؛ فإن هذه في الأعيان نظيرٌ الجعالة في المنافع» وهو أن يقول: من خاط 
لي هذا الثوب ونحوه. وهذا مستلزم أن لا يعيّن المشتري ولا مقدارٌ المبيع إذا كانت معرفته 
تابعةً لمعرفة الثمن. ومن هذا الباب أن نقول: كلما أوقدت من هذا الشيرج رطلاً» فعليك 
عشرةٌ دراهم» وكلما ألقيت من هذا الملح رطلاًء فعليك درهمٌ . وإليه يرجع قوله: ألتي 
متاك في البحر وعليّ لمنه» وأعتق عبدّك عني وعلي ثمنه» فإن الأول إذن في إتلانفٍ مال 
الآذنٍ بعوض وهذا إِذن في إتلاف مال المأذونٍ له بعوض» وكلاهما يجمع معنى الانتفاع» 
فتارة يجب العقد بالقبض والاستيفاء؛ بأن يقول: خذ هذا بدرهم. وتارةً بالانتفاع والإتلافي؛ 
بأن يقول: أوقد هذا الشمع بدرهم» أو: كل هذا الطعام بدرهم . وهذا بيع بشرط منفعة 
مخصوصة» كبيع العبد لمن يعتقه . وتارة يقول: أعتقه عني» أو ألقه في البحرء وهذا ابتياع 
لمنفعة مخصوصة؛ يجب فيه الثمنُ بنفس الإتلاف والنفع . فهذه أنواع من التصرفات خارجة 
عن الضوابط التي في هذه الكتب . انتهى كلام أبي العباس . 
وقولهم في المعاطاة: فيعطيه؛ في الصورة الأولى» وفي الصورة الثانية : فيأخذه» فيدل على 
اشتراط معاقبة القبض والإقباض؛ لأن الفاء للتعقيب» فإذا قال: خذ هذا بدرهم» فيعتبر أن لا 
يتأخرٌ الأخذّء وكذلك إذا قال: أعطني بهذا الدرهم خبزاً» فيعتبر أن لا يتأخرّ الإعطاء؛ لأنه إذا 
اعتّبرَ عدمٌ التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي» ففي المعاطاةٍ أولى . 

* قوله: (وذكر ابن عقيل وغيره صحة الهبة) . 
أي : صحح ابن عقيل الهبةً بالمعاطاةء ولم يذكر فيها الخلاف الذي في المعاطاة في البيع» وعلى 
ما قدمه المصنف يكون في الهبةٍ بالمعاطاةٍ الخلاف الذي في البيع بالمعاطاةٍ . قال في «التلخيص» 
في الهبة : وهل يقوم الفعل مقامَ اللفظ؟ يخرجٌ على الرواية في البيع بالمعاطاةء وأولى بالصحة . 


۲4 کات انيع 
الفروع الشراء . نص عليه» وقال أيضاً : لا أدري» إلا أن يستأذن. 

وله شروط: 

أحدها: الرضى› فإن أكره بحقٌ» صمح وإن أكره على وزن مال» فباع 
ملکه» کره الشراءُء ويصحٌ على الأصحٌ. وهو بيع المضطرٌ» ونقل حربتٌ 
تحريمّه وكراهته» وفسره في روايته فقال: يجيئك محتاخ» فتبيغه ما يساوي 
ع اديه : )01 : 
عشرةٌ بعشرين. ولأبي داود'''» عن محمد بن عيسى» عن هشيم» عن صالح 
ابن عامر ‏ كذا قال محمد قال: حدثنا شيخ من بني تمیم؛ قال: خطبنا علي 
أو قال: قال علي -: نهى النبي اة عن بيع المضطرء ويخ رر وبيع الثمرة 
قبل أن تَذْرَك . صالح لا يُعرف» تفرد عنه هشيم» والشيخ لا يعرف أيضا. 

ولأبي يعلى الموصلي في ا حدثنا روح بن حاتم» حدثنا 
هشيم» عن الكوثر بن حكيم» عن مكحول قال: بلغني عن حذيفة أنه قال : 
قال رسول الله كلِِ. . . فذكر الحديث» وفيه : «ألا إن بيع المضطرين حرام» 
ألا إن بيع المضطرين حرام). الكوثر ضعيفٌ بإجماع» قال أحمد: أحاديثه 
بواطيل» ليس بشيء. وقال ابن هبيرة: رأيت بخط ابن عقيل» حكى عن 
كسرى أن بعض عماله أراد أن يُجري نهراًء فكتب إليه أنه لا يُجرى إلا في 
بيت لعجوز› فأمر أن يشترى منهاء فضوعف لها الثمن» فلم تقبل» فكتب 
كسرى: أن خذوا بيتهاء فإن المصالمحٌ الكلياتِ تُغفر فيها المفاسدٌ 


الحاشية ٠‏ وذكر ابن عقيل أنه يكتفى في الهدايا بالفعل» ولا يعتبر اللفظ؛ لأنَّ العادةً مستمرةٌ في عصر 
النبي هة وإلى وقتنا هذا بذلك؛ كما هي مطردةٌ في تقديم الطعام ونحوه. 


(۱) في سننه (۳۳۸۲) . 
(۲) لم نقف عليه : 


۷/۲ 


ما ينعقد البيع به وشروطه 0 


الجزئياتٌ. قال ابن عقيل : وجدتٌُ هذا صحيحاًء فإن الله وهو الغايةٌ في 
العدل - يبعث المطر والشمس. فإن كان الحكيم القادرٌ لم يراع نوادر 
المضارٌ؛ لعموم المنافع» فغيرٌه أولى . 

الثاني : الرشد» وعنه: يصح تصرّف مميزء ويقف على إجازة وليّه» نقل 
حنبل : إن تزوجَ الصغيرٌء فبلغ أباه فأجازه» جاز . قال جماعةٌ : ولو أجازه هو 
بعد رشدهء لم جز . وقال شيخنا: رضاةٌ بقسمه هو قِسْمَةُ تراض» وليس 
إجازة لعقد فضوليٌ. وقال: إن نفذ عتقه المتقدمٌ أو دل على رضاه به» عتق. 
کمن يَعْلم أنه يتصرف كالأحرارء وعنه: لا يقف» ذكرها الفخر. وفي 
«الانتصار» و«عيون المسائل»: ذكر أبوبكر صحةً بيعه ونكاجه» وفيه نقل ابن 
مُشيش صحة عتقِه إذا عَقَّله . وكذا في «عيون المسائل» صحةٌ عتقِهِ؛ وأن أحمد 
قاله . وفي «المبهج» و«الترغيب»: في عتق محجور عليه» وابن عشر وابنة تسع - 
وفي «الموجز: ومميز ‏ روايتان» وهما في «الانتصار»: في سفيه» وقال ابن 
عقيل : الصحيح عن أحمد: لا تصح عقوذه» وأن شیخه قال : الصحيح عندي 
في عقوده كلّها روايتان. / وقدم في «التبصرة» صحة عتق مميز وسفيه ومفلس . 
نقل صالح: إذا بلغ عشراء زوج وتزوج» وطلق» وفي طريقة بعض أصحابناء 
في صحة تصرف مميز ونفوذِهِ بلا إذن ولي» وإبرائه وإعتاقه وطلاقه» روايتان. 
ويصح تصرقٌه بإذنه على الأصحٌ» والسفيهُ مثلّه إل في عدم وقفه . ويجوز إذنه 
لمصلحة» ويصح في يسير منهماء وكذا من دون المميز في أحد الوجهين'“ 
ومن عبدٍء وشراؤه في ذمته واقتراضه» لا يصح» كسفيه في الأصحّء وعنه: 
يصح ويتبع به بعد عتقه» والروايتان في إقراره» وللبائع أخذه منه لإعساره. 


مسألة  ١‏ : قوله: (ويصح في يسير منهما) يعني : من المميز والسفيه» (وكذا من 


الفروع 


الفروع 


۱۲٩‏ كتاب البيسع 


ونقل حنبل : من بائعه بعد ما علم أن مولاه حجر عليه » ومنعه» لم يكن له شيء؛ 
لأنه هو أتلف ماله. وفي قبولهم هبةٌ ووصية بلا إذن أوجةٌ : الثالث: يجوز من 
عبد. نص عليه. وفي ا يصح قبول مميّر”؛"2. وكذا قبضه» وفيه 
احتمال» ويقبل من مميز. وذكر أبوالفرج : ودونه هدية أرسل بهاء وإِذنّه في 
دخول دار . وفي «جامع القاضي»: ومن فاسق وكافر» وذكره القرطبي (ع) وقال 
القاضي أيضاً : إن ظن صدقه» وهذا متجه. قال: وإن حذر من سلوك طريق» 


التصحيح دون المميز "“ في أحد الوجهين) انتهى : 


الحا 


صيه 


أحدهما: يصح» وهو الصحيح» قطع به في «المغني»”" و«الشرح»“ . قلت: وهو 
الصواب. 

والوجه الثاني: لايصح». قطع به في «الرعاية الكبرى»» وهو مفهوم كلام كثير من 
الأصحاب . 

مسألة ‏ ”: قوله: (وفي قبولهم) يعني : المميرٌ والسفية والعبدٌ (هبةَ ووصية بلا إذن 
أوجه : الثالث: يجوز من عبد . نص عليه . وفي «المغني»""': يصح قبول مميز) انتهى . 
وأطلق القبول وعدمّه في السفيه والمميز في «الرعايتين» و«الحاويين»» وأطلقهما في 
«الفائق» في الصغير. 

أحدهما: يصح من الجميع. قلت: وهو الصوابُ» واختاره في «المغني»› 
والشرح»0, و«الحاوي» في قبول المميز. 


۷/10 . 
(۲) في (ح): «السفيه» . 
A/T 5‏ . 


. ٠١/١١ المقتع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
. ١9/١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )0( 


ما يسعقد البيع به وشروطه 1 1۲۷ 


لزم قبوله» وظاهرٌ كلام غيره: لاء وهو أظهر؛ ولهذا ذكر في «التمهيد» في 
مسألة التعبد بالقياس : أن من أخبر بلصوص في طريقه وظنّ صدقّه» لزمه تركه . 
وفي «واضح ابن عقيل”''» عن المخالف في خبر واحد» لو حذر فاسق من 
طريق» وجب قبوله عرفاً. فقال: لانسلم؛ لاحتمال قصدٍ تعويقه أو التهزي» 
والأصل السلامةٌ وما سبق من كلامه في «الجامع» ذكره في استقبال القبلة» 
قال : لأن الاستئذانَ والهدية موضوعهما على حسن الظِن» بدليل قبوله من 
الصبي» والقبلة موضوعة على الاحتياط؛ لعدم قبوله من الصبي» ويحتجٌ 
لذلك: أن النبي هه قبل هدايا المشركين وهي على أيدي الكفار" ٠‏ لكن قد 
يقال هذا مع قرينة ربما أفادت العلم فضلاً عن الظن» نحو مكاتبة وعلامة برسالة 
وغيرهاء فلا يفيد الإطلاق» ولعل هذا أولى . 

الثالث: أن يكون مباحَ النفع والاقتناء بلا حاجة» كعقار وبغل وحمارء 
والقياس فيهما: لا إن نجساء قاله في «النهاية»» ودود قر وحرمه في 
«الانتصار»» وبزره"» وفيه وجه» وجزم به في «عيون المسائل» قال: كبيض 

والوجه الثاني : لا يصح» ”“وقال الحارثي» وتبعه في «القواعد الأصولية»: لا يصح 


قبض مميز هبةً ولا قبولّهاء على أشهر الروايتين» وعليه معظمُ الأصحاب . قلت: وهذا 
المذهبٌ» وقد مرّ للمصنف فى باب ذكر أصناف الزكاة““ . 


والوجه الثالث: يصح من العبد دون غيره» وهو المنصرص عن الإمام أحمد» 
وينبغي أن يكو هذا المذهبّ . 


. T/0») 
. (؟) أخرج البخاري (1117). ومسلم (۹٠٤۲)ء عن أنس: أن أكيدر دومة أهدى للنبي يل‎ 
هو: بيض دود القزء تشبيهاً له ببزر البقل . «المصباح؟: (بزر).‎ )۳( 


)٤ -4( :‏ ليست في (ح). )0( اخ 


الفروع 


الفروع 


٠ ۲۸‏ كتاب البيسع 


ما لا يؤكل» لا حشراتِ» وآلة لهوء وکلب وخمرء ولو كانا ذميين» ذكره 
الأزجي عن الأصحاب» وسرجين نجس» وفيه تخريجح: من دهن نجس»› 
وقال مهنا: سألت أحمد عن السلف في البعر والسرجين؟ قال: لا بأس. 
وأطلق ابن رزين في بيع نجاسة قولين» وسم م قاتلٍ مطلقاًء وقيل: يقتل به 
مسلماًء ويجوز بيع السقمونيا"'' ونحو 

ذفى بع علق لمن د٠‏ وديدانٍ لصيد سمكء» وما يصاد عليه» كبومة 


ل ا ال 00001212121 0 E O‏ 


التصحيح مسألة ‏ 7 ٤‏ : قوله < توفي بيع على فن دم وديدان لصيد سمك» وما يصاد 


الحاشية 


عليه كوم شاف وجهان) انتهى . دك فاا 

المسألة الأولى -": بيع العلق لمص دم» وبيع الديدان لصيد سمك» هل يصح أ 
لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه فى «الفائق» : 

أحدهما: يصحء وهو الصحيح من المذهب» صححه في «المغني»"» 
و«الشرح»“ و«النظم»ء و«الحاوي الكبير»» وغيرهم» وقدمه في «الرعاية الكبرى». 

والوجه الثاني : لا يصح . 

المسألة الثانية  ٤‏ : بيع ما يصاد عليه/ » كبومة اشا هل يصح أم ل أطلق ۰1 
الخلاف» وهما احتمالان مطلقان في «المخني». و«الشرح)”" » و«الرعاية الكبرى»» 
وأطلق الوجهين فى «الحاوي الكبير) : 


. مادة مسهلة تستخرج من تجاويف نبات السقمونيا . «القاموس»: (سقم)‎ )١( 

(۲) طائر يخيط الصائد عينيه» ويربطه لتجتمع الطير إليه . «المطلع؛ ۳۸١‏ » والمعنى : أن يوضع طائرٌ في الشّرَكِ ليُصادَ به 
طائر آخر. «شفاء الغليل». للخفاجي: ٠١۹‏ . 

فى 1/1 . : 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۸/۱١‏ . 

(0) ۳1/7 . (5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۲/۱۱ . 


ما ينعقد البيع به وشروطه 1۹ 


ويجوز بيع طير لقصد صوته قاله ا وعند شيخنا: إن جاز 


حبسةء وفيه احتمالان لابن عقيل" . وفى «الموجز): لا تصح اة ما 
قصد صونّه» كذيك وقُمري. وفي «التبصرة»: لا يصح إجارةٌ ما لا ينتفع 
به» كغنم ودجاجء وبلبل وقمري. وفي «الفنون»): يكره. وفي بيع هرّء 


أحدهما: يصح مع الكراهة» قدمه ابن رزين في اشرحه». 

والوجه الثاني : لا يصح› صححه الناظم . 

مسألة ‏ © : قوله: وجو باط انفد ور ذكره جماعة» وعند شيخنا : 
يجوز إذا جاز حبسّهء وفيه احتمالان» لابن" عقيل) انتهى . قال في «الآداب الكبرى» : 
فأمًا حبس المترنمات من الأطيارء كالقماري والبلابل لترنمها في الأقفاص» فقد كرهه 
أصحابنا؛ لأنّه ليس من الحاجات إليه» لكنه من البطر والأشر ورقيق العيش» وحبسها 
تعذيب» فيحتمل أن ترد الشهادةٌ باستدامته» ويحتمل أن لا تردّء ذكره في «الفصول» . 
انتهى . وقال في «الفصول» في موضع آخر: وقد منع من هذا أصحاينا وسموه سفها : 
انتهى . فقطع في الموضع الثاني بالمنع» وأن عليه الأصحاب» وهو قوي . وقال في 
باب الصيد : نحن نكره حبسّه للتربية ؛ لما فيه من السفه؛ لأنه يطرب بصوت حيوان صوته 
حنينٌ إلى الطيران» وتأسفٌ على التخلي في الفضاء . 

() تنبيه: قوله: (ويجوز بِيعٌُ طير لقصد”'' صوته» ذكره جماعة). قلت: من 
الجماعة صاحب «المستوعب»» و«المغني»"› و«الشرح»*» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«النظم»» واشرح ابن رزين»» وغيرهم» وهو ظاهر ما قدمه 


. في النسخ الخطية و(ط) «لأجل؛ء والمثبت من «الفروع»‎ )١( 

(۲) في النسخ. الخطية و(ط) «ذكرهما. ابن والمثبت من «الفروع» .. 
فى ا ال 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف:1١/77‏ . 


الفروع 


۱۳۰ كتاب البيع 


اا يعلى اف أو يقل ا ر رھ وان رف رات 


الحاشية * قوله: (وما يعلم الصيد أو يقبل التعليمء كفيل وفَهْدِ) إلى آخره . 

قال في «الرعايتين»: وفي الفيل والفهد والهر والبازي والصقر ‏ وقيل: المعلم ‏ والشاهين 
روايتان» فظاهره: أن الصقرٌ إذا لم يكن معلماً حالةً البيع فيه روايتان في طريقة ؛ لقوله : وقيل : 
المعلم . ولعله فهم هذا من كلام الخرقي ؛ لأنه قال: وبِيعٌ الفهدٍ والصقر المعلم جائرٌ . فظاهره: 
أنه إن لم يكن معلماًء لا يجورٌ بِيعٌُه فجعل ظاهرٌ كلامه طريقةً . وقال ابن منجا في 
«شرح المقنع؟: فإن قيل : ما المراد بقول المصنف: يصلح للصيد؟ قيل : يحتمل أنه أراد كونها 
معلمة حال البيع . فعلى هذا : لا يصح بيعُها قبل التعليم» ويحتمل أنه أراد كونها قابلةً للتعليم؛ 
وهو أولى المحملين» وإن كان خلاف ظاهر اللفظ؛ لاله قال في «المغني»”): ما ليس بمعلم 
ولا يقبل التعليمَ لا يجوز بِيعْه؛ لعدم النفع . وإن أمكن تعليمٌهء فالأولى جوارٌ بيعِه ليعل 
وقاسه على اقتناء الجرو الصغيرء ايحت د :اقيق + قلت يمك الفرق ننه وين 
الجحش الصغير؛ بان النفع في الحسكن قق عند كبرء 4 لأنه معلوقٌ لذلك» بخلاف الصقر 
ونحوهء فإنه قد يقبل التعليم وقد لا يقبل» فالنفع فيه غيرٌ محقق» فهذا ممكنٌ لكنه بعيدٌ؛ لأنَّ 
الذي عرف بالعادة أنه يقبل التعليمٌ بمنزلة المحقق» فالأول وإِنْ كان بعيداً يصح أن يرفق به» 
ولبعده كان القولٌ بمقتضاو ضعيفاً» ولم يعتمده الجمهورٌ من الأشياخ . 

تنبيه : ظاهرٌ كلام المصنف : أن الفيلٌ لا يصح بِيعُه إلا إذا كان تعلم الصيدّ أو يقبل تعليمَ الصيدء 
ولم نسمع أن الفيلٌ من الصوائدء ومعلومٌ بأنه يحمل ويُركب ويقائّل عليه في الحروب» وقد ذكر 
بعضهم أنه يسهم له في الجهاد» فعلى تقدير أنه من الصوائد ولم يتعلم ذلك» وكان يحمل ويُركب 
عليه » وهذا لا شك فيه» يجوز بيه لأجل الصيدء ولا يجوز لأجل الركوب والحملء نعم إذا قيل : 
المرادُ بالتعليم في حى الفيل ليس مخصوصاً بالصيد» بل من عادته أن يعلمه من الركوب والحمل . 
فإن كان قد كبر وقساء لم يطاوع على تعلم ما ينتفع به منه» وصح ذلك إذا لم يقيد بالصيدء ويصير 
التقديئ: وما تعلم الصيد أو يقبل التعليمٌ لما جرت عادثه به . لكن العبارة بغيدةٌ من ذلك جدّاء ومع 
بعدها الحمل عليها أقربٌ إلى المعنى الواضح» مع أنا لم نر في عبارة الأشياخ ما يساعد ظاهرٌ كلام 


. ۳/100) 


ما ينعقد البيع به وشروطه ۱۳۱ 


وشاهين ونحوها› روايتان» فإن جاز» ففي فرخه وبيضه وجهان . 


المسألة ١‏ -8 : قوله: (وفي بيع الهر وما يعلّم الصيد أو “ يقبل التعليم» كفيل 
وفهد» وباز وصقرء وعقاب وشاهين» ونحو ذلك روايتان» فإن 8 ففي فرخه وبيضه 
وجهان) انتهئ . ذكر المصنف مسائل : 

المسألة الأولى - :٦‏ بيع الهء هل يصح أم لاء أطلق الخلاف» وأطلقه في 
«الهداية» و«المذهب» و«المستوعب» و«الخلاصة» و«المقنع»"» و«التلخيص» و«البلغة» 
و«المحرر» و«الرعايتين» و«الحاوي الصغير» و«الزركشي» و«تجريد العناية» وغيرهم : 

إحداهما: يجوز ويصح. وهو الصحيح ١‏ صححه في «التصحيح»؛ و«الكافي» 
و«النظم»» وغيرهمء واختاره الشيخ الموفق» والشارح» وابن رزين في «شرحه» 
وغيرهم» وقدمه في «الحاوي الكبير»» وقطع به الخرقي» وصاحب«الوجيز»» 
و«المنورا»› و«منتخب الأدمي»» وغيرهم. 

والرواية الثانية : لا يصح البيعُ» اختاره أبوبكرء وابن أبي موسى» وصاحب 
«الهدي». و«الفائق»» وغيرهم»ء E‏ الفقهية» : لا يجوز بيع الهر في أصحٌ 
الروايتين ؛ ؛ للنهي الصحيح عن بيع“ 


المصنف . فإن قيل : ليست هو الفيل بالياء المثناة تحت بعدها لام» بل هو القَنَكُء بنون بعد الفاء 
وكاف مفتوحتين» قال خطيب الدهشة : هو جنس من/ الثعالب التركية» وذكر لي بعض المسافرين 
أنه فر ابن آوى التركي . قلنا: إن صح أن هذا من الصوائدء أو نحو ذلكَ» زال الإشكال» لكن هذا 
بعيد؛ لأن ذكرٌ حكم الفيل مشهورٌ في كلام الأشياخ حتى في المختصراتِ» فيبعد أن المصنف يهمل 
ذكرٌ الفيل المشهور في كلامهم» ويضع ما ليس مشهوراء بل لم نره في شيء من الكتب المشهورة 
المعتمدة في المذهب» فحمله على الفيل» وتفسير التعليم في حقّه بما ينتفع به معه قويّ جداً من 


إفرف 
¢ 


(۱) في النسخ الخطية و(ط): «مما)» والمثبت من «الفروع؟ 

زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1 . 

: . ۹/۳ 5 

)٤(‏ أخرج مسلم :)4700١1519(‏ عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي يه عن 
ذلك . ١ ١‏ 


الفروع 


الفروح 2 وإن لم يقبل الفيل والفهدٌ التعليم» لم يجزء كأسد وذئب ودب وغراب. 


التصحبح المسألة الثانية - ۷: بيع ما يعلّم الصيدَء كما مثل المصنف» هل يصح أم لا؟ أطلق 

الخلاف» وأطلقه في «الهداية»» و«المذهب». و«المستوعب». و«الخلاصة)ء 
و«المقنع»"”''. و«التلخيص». و«البلغة)» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيراء. 
و«الفائق»؛ و«الزركشي»» واتجريد العناية»» وغيرهم : 

إحداهما: يجوز ويصح. وهوالصحيح. صححه في «التصحيح»» و«الكافي)» 
و«النظم»» وغيرهم. واختاره الشيخ» والشارح» وابن رزين في «شرحه؛ء وغيرهم. 
وقدمه في «الحاوي الكبير»» وقطع به الخرقي» وصاحب «الوجيزا». و«المنور»» 
و«منتخب الأدمي»» وغيرهم . 

والرواية الثانية : لا يصح» اختاره أبوبكرء وابن أبي موسى . وحاصله : أن من اختار 
الصحة هناء اختارها في الهرء إلا صاحبُ «الهدي»ء و«الفائق» وابن رجبء. وأظن 
والشيخ تقي ال ا اختاروا عدم الجواز في الهر؛ لأنه قد ثبت في 
(صحیح مسل" النهي عن بيعهء والله أعلم . ٠‏ 

(*) تنبيه : قوله في المسألة : (وما يعلّم الصيدَ أو“ يقبل التعليم» كفيل) إلى آخره» 
وقال بعد ذلك : (فإن لم يقبل الفيل» أو الفهد التعليم» لم يجز بيعه» كأسد) إلى آخره. 
فلعله أراد تعليمَ كل شيء بحسبه » فتعليم الفيل للركوب والحمل عليه ونحوهماء وتعليم 
غيره للصيدء إلا أنه أراد تعليمٌ الفيل للصيد» وإن كان ظاهِرُ عبارته الأولى» فإن هذا لم 
يعهد ولم يذكره الأصحابٌ فيما يصاد به» ولشيخنا عليه كلام في «حواشيه» . 

المسألة الثالثة -8: إذا قلنا: يصح البِيعٌ» فهل يصح بيع فراخه وبيضه أم لا؟ أطلق 


الحاشية جهة المعنىء وإن كان ظاهرٌ اللفظ خلافه والله أعلم . 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹/۱۱ . 
(60) ۹/۳ . 
(۳) تقدم في الصفحة السابقة . 
)€( في النسخ الخطية و(ط): ١مما؟»‏ والمثبت من «الفروع؛ 


ما ينعقد البيع به وشروطه ۳ 


قال في «عيون المسائل»: ونسر ونحوهاء قال: ونمرء ويأتي في الصيد. الفروع 
ونقل مهنا عن أحمد أنه كره بيع الفهود وجلودها وجلد النمر» وكذا بيع قرد 
للخو وقيل: وغيره» قال مهنا: سألت أحمد عن بيع القرد وشرائهء 
فكرهه . ويجوز بيع عبد جان في المنصوص» كمرتدٌ» فلجاهل أرشه» وفي 


الخلاف . قلت : وعلى قياسه ولد الفهد الصغير » وأطلقه في «الرعاية الكبرى» في البيض : التصحيح 

أحدهما: يصح فيها إذا كان البيض ينتفع به ؛ بأن يصير فرخاً» وهو الصحيح» اختاره 
الشيخ والشارح» وصححه في «النظم»» وقدمه في «الكافي)''2. و«الحاوي الكبير'» 
و«شرح ابن رزين». قال الزركشي: إن قبل التعليمَ» جاز على الأشهر» كالجحش 
الصغير . قلت: وهو الصواب. 

والوجه الثاني : لا يصح» وقال القاضي: لا يجوز بیع البيض؛ لنجاسته» وردّه 
الشارح» وهو كما قال . 

المسألة 4 : قوله: (وكذا بيع قرد للحفظ) يعني : أن فيه الخلاف المطلق الذي في 
سباع البهائم» وأطلقهما في «المستوعب». و«الرعايتين»» و«الفائق»» وظاهر ما في 
«المغني»» و«الشرح»”" : إطلاق الخلاف كالمصنف : 

أحدهما: يصح» اختاره ابن عقيل» وقدمه في «الحاوي الكبير». قلت: وهو 
الصواب» وهو أقبلُ للتعليم مما تقدم» وعمومات كلام كثير من الأصحاب تقتضي ذلك» 
وقد أطلق الإمام أحمد كراهة بيع القرد» وقال في آداب «الرعايتين»: يكره اقتناء قرد 
لأجل اللعب» وقيل : مطلقاً. انتهى. وظاهره: أن المذهب لا يكره اقتناؤه لغير اللعب . 

والوجه الثاني : لا يصح بيعُهء قال الشيخ الموفق والشارح : هو قياس قول أبي بكر 
وابن أبي موسى» واختاره ابن عبدوس في «تذكرته) . 


. 1/۳ )١( 
. ۳1/1) 
. 75/1١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )*( 


الفروع مسألة مرتدٌ احتمالٌ : نھ ومريض”» وقيل : یز ایوس وفي متحتم قتله 
لمحارية» ولبن آدمية* - وقيل : أمة د وجهان 3١ ٠‏ قال أحمد: أكرة 


التصحيح مسألة :1١-١١-‏ قوله: (وفي مت متحتم) القتل للمحاربة» (ولبن آدمية قل 

وجهان) انتهى . وکر ما 

المسألة الأولى  :٠١‏ هل يصح بيع المتحتم القتل للمحاربة أم لا؟ أطلق فيه 
الخلاف. وأطلقه في «الكافي»". و«المقنع»" و«المحرر؛ء و«الرعايتين» 
و«الحاوي الصغير»ء و«الفائق». وغيرهم : 

أحدهما : > تلصح 3 وهو الصحيح ) صححه في «المغئ: 5 3 و«الشرح»"") 5 
و«النظم»ء و«التصحيح)». وغيرهم. وجزم به في «الهدايةى و«المذهب/. 
و«مسبوك الذهب». و«الخلاصة». و«الوجيز». و«المنور»» وغيرهم» وقدمه في 


«المستوعب»» و«الحاوي الكبير». 


الحاشية * قوله: (ومريض). 
هو عطف على (عبد) . 
* قوله: (ولبن آدمية) إلى آخره. 

الخلافٌ الجاري هنا في لبن الأنثى» وأمًا لبنُ الرجل فليس كذلك . قال الشيخ تقي الدين» في 
«شرح المحرر؟ فصل لبن الرجل : لا يجوز بيعٌهء ذكره القاضي محتجَاً به محل وفاق» واعتذر 
المخالك انه زإن كان هرن قن رر 0 الأصول هل أن انل 6ن للحم فاك 
لحمهء حرم لبنه» وما أبيح لحمّهء أبيح لبنه» وتستثنى المرأةٌ للحاجة. وسلم القاضي ذلك وقال: 
لبنُ الظئر طاهرٌ منتفعٌ به ولا يجوز بيعّه» وكذلك لبن الأضحية والهدي والوقف. قلت : الوقف 
فيه نظرٌء إلا أن يريد بالوقف على جهة . وقاس القاضي على الدمع والعرق والشعرء والله أعلم . 


)1/۳ . 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳٤/١١‏ . 
©( 04/5 . 


. ليست في (ق)‎ )٤( 


ما بد ينعقد البيع به وشروطه ه١1‏ 


للمرأة أن تيع لبتهاء واحتج ابن شهاب وغيره بأن الصحابة رضي الله عنهم 
قضوا فيمن عُرٌ بأمة بضمان الأولاد. ولو كان للبن قيمة» لذكروه. ونقل ابن 
الحكم فيمن عنده ف رهنْ› فسقت ولده لبنأء وضع عنه بقذره. وفي 
منذور عتقه نظرء قاله القاضى و«المنتخب» الاش الع دوفن 


والوجه الثاني : لا يصح . قال القاضي : إذا قدر عليه قبل التوبة» لم يصح بيعه ؛ لاله 
لا قيمة له. انتهى . وهو قوي . 

المسألة الثانية ١١‏ : هل يصح بيع لبن الآدميات أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في 
«الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»». 
و«الكافي»'» و«المقنع»""» و«التلخيص»› و«البلغة»). و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 
و«تجريد العناية)» وغيرهم : 

أحدهما: يصح مطلقاًء وهو الصحيح» وهو ظاهر كلام الخرقي» صححه الشيخ 


الموفق» والشارح. والناظم» وصاحب «التصحيح)» وغيرهم» وجزم به في «الوجيزا» 


و«منتخب الأدمى»» واختاره ابن حامد» وابن عبدوس فى «تذكرته» . 

والوجه الثاني: لا يصح مطلقاً. قال الشيخ الموفق ومن تابعه: ذهب جماعة من 
أصحابنا إلى تحريم بيعه» وجزم به في «المنورا» وقدمه فى «المحرر»» وقد أطلق الإمام 
أحمد الكراهة . 

والوجه الثالث : يصح من الأمة دون الحرةء وأطلقهن في «الفائق». 

(7) تنبيه : قوله: : (وفي منذور عتقه نظ قاله القاضي و«المنتخب») يعني : نَذْرَ 
تبرر لا نذرَ لجاج وغضب» قاله ابن نصر الله (والأشهرٌ ر المنع) انتهى . الأشهر هو الصحيح 
من المذهب» جزم به فى «المحرر»» و«الفاتق»» و«المنور»» و«تذكرة ابن عبدوس»» 
وغيرهم » وقدمه فى (الرعايتين»» و«النظم»» .وقيل: يصح بيغه» قال ابن نصر الله فى 


#0 . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 58/١١‏ . 


الفروع 


الفروع 


١5‏ كتاب البيع 


جواز بيع المصحفي (و ه) وكراهته (و م ش) وتحريمه» روایات"' فإن 
CD) u 3‏ : 1 
حرم“ قطع بسرقته ولا يباع في دين» ولو وصى ببيعه» لم يبع » نص 


التصحيح «حواشيه»: ولا تردد في جواز بيعه . قال في «الرعايتين»: قلت : إن علقه بشرط » صح بيعْه 


الحا 


سیه 


قبله» وجزم به في «الحاويين»» وهو الصواب . 

المسألة - 7 : قوله: (وفي جواز بيع المصحف» وکراهته» وتحريمه روايات) 

انتهى : 
إحداهن : لا يجوز بيعه» وهو الصحيح على ما اصطلحناه . قال الإمام أحمد: لا 

أعلم في بيعه رخصة. وجزم به في «الوجيز» وغيره» واختاره الشيخ الموفق» والشارح 

وابن رزين» وغيرهم» وقدمه في «المغني»'. و«الكافي»"» و«الشرح"", 

و«الرعاية الكبرى»» و«النظم؟» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم . 

والرواية الثانية: يجوز بيعه مع الكراهة. صححه في «مسبوك الذهب»» 
و«الخلاصة»» و«التصحيح». قال في «الرعاية الكبرى»: وهوأظهر. وجزم به في 
«المنور»» و١منتخب‏ الادمي». و«إدراك الغاية»» وغيرهمء وقدمه في «الهداية»» 
و«المستوعب»» و«الهادي». و«المحرر» و«الرعاية الصغرى»»ء و«الحاويين»» 
و«نظم المفردات». وغيرهم». واختاره ابن عبدوس وغيره. قلت: وعليه العمل ولا 
يسع الناس غيرُهء وأطلقها في «المقنع» . 

والرواية الثالثة : يجوز بيه من غير كراهة» ذكرها أبوالخطاب فمن بعده. 

(7) تنبيه : قوله: (فإن تحرم» قطع بسرقته) قال بعض الأصحاب المتأخرين: هذا 
سهو من المصنف» وصوابه : فإن جاز» قطع بسرقته» وإن حرم لم يقطع . انتهى . وهو 
# قوله في المصحف: (فإن حرم) . 

يعني : بيعه» قطع بسرقته . قال ابن مغلي : هذا عندي سهوٌء وصوابه : فإن جاز» قطع بسرقتهء أمّا 
فان حرم» لم يقطع بسرقته . 
ف ۳۷/1 . ٠‏ 


هف ۳/۳ . 
زفف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹/۱۱ . 


ما ينعقد البيع به وشروطه 1۳۷ 


عليهما. ونقل ابن إبراهيم : بيع التعاويذ أعجبٌ إلي من أن يسأل الناس» 
والتعليم أحبٌ إلىّ من بيع التعاويذ. 

وفي القراءة فيه بلا إذن ولا ضرر وجهان"'ء وجوزه أحمد لمرتهن» 
وعنه فيه : يكره. ونقل عبدالله : لا يعجبنى بلا إذنه . ويلزم بذله لحاجة» 


وقيل: مطلقاًء وقيل: عكسّه كغيرهء وإجارته کبیعه“'» وكذا إبداله* 


كما قال ''اللهم إلا أن يريد التحريمَ مع الصحةء وهو أولىء وفي عبارته ما يدل عليه ؛ 
لأنه قال: (وفي جواز بيعه وكراهته وتحريمه) . مراده بقوله: (فإن حرم) وهو التحريم 
الثاني» يعني : مع الصحة" ٠‏ والله أعلم . 

مسألة ‏ 17 : قوله : (وفي القراءة فيه بلا إذن ولا ضرر وجهان) انتهى : 

أحدهما: لا يجوز» وهو الصوابٌء وقدّمه في «الرعاية الكبرى» في باب الرهن 
قلت: وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» وهو ظاهرٌ ما قطع به في «المغني»› 
و«الشرح»”" . فإنهما قالا: والرواية الثانية: يجوز رهئّه. قال الإمام أحمد: إذا رهن 
مصحفاًء لا يقرأ فيه إلا بإذنه . انتهى . ونقل عبد الله : لا يعجبني بلا إذنه . 

والوجه الثاني يجوز شر :المتقدمة اختارة في فالرعاية الكخيرى »+ “ويوينه أن 
الإمام أحمد جور القراءة فيه للمرتهن» وقد قال في القاعدة التاسعة والتسعين: تجب 
إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفاً غيره» نقله القاضي في 
«الجامع الكبير»» وذكر ابن عقيل في كلام مفرد له : أن الأصحابٌ عللوا قولهم : لا يقطع 
بسرقة المصحف. فإن له فيه حقٌّ النظر لاستخراج أحكام الشرع إذا خفيت عليه» وعلى 
صاحبه بذله لذلك . انتهى . وهذا يقوي الجواز» وعنه: يكره. 

المسألة ١5‏ : قوله: (وإجارتّه كبيعه) انتهى . قد علمت الصحيح من الروايات التي 


* قوله: (وكذا إبداله). 
أي : إبدال المصحف بمصحف آخر› هكذا قيد جماعةٌ منهم صاحب «الحاوي» و«الوجيز»» وكذا 


. 61/1 )( . ليست في (ح)‎ )1-١( 
. ۳۸۱/۱۲ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ (™ 


الفروع 


الحاشية 


۳۸ كتاب البيع 


الفروع وشراؤه» والأصحٌ لا يحرمان*'. روي عن عمر ڪه : لا تبيعوا المصاحف 


التصحيح في البيع» فكذا يكون الصحيح في الإجارة» كما قال المصنف وغيره من الأصحاب» 


الحاشي 


والله أعلم . 
المسألة  ١6‏ : قوله: (وكذا إبداله وشراؤه» والأصح لا يحرمان) انتهى. انتفى 

التحريمُ من إطلاق الخلاف» وبقي روايةٌ الجواز والكراهة» وظاهرٌ كلامه: إطلاق 
الخلاف فيهماء وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» 
و«المستوعب)»)» و«الکافي»'» اليا و«الهادي». و«التلخيص». و«البلغة»)» 
و«الحاويين»» و«الفائق»)» وغيرهم : 

إحداهما: لا يكره» وهو الصحيح» فقد رخص الإمام أحمد في شرائهاء وجزم به 
في «الوجيز» و«المنور». وصححه في (التصحيح»2؛ وقدمه في «المحرر» وغيره»› واختاره 
الشيخ والشارح في الشراء» واختار ابن عبدوس كراهة الشراء وعدم كراهة الإبدال. 

والرواية الثانية: يكره» قدمه في«الخلاصة)»› و«الرعايتين»» وذكر أبو بكر في 
المبادلة» هل هي بيع أم لا؟ روايتين» وأنكر القاضي ذلك وقال: هي بي بلا خلاف» وإنما 
أجاز أحمد إبدال المصحف بمثله؛ لأنه لا يدل على الرغبة عنه» ولا على الاستبدال 
بعوض ذنيوي» بخلاف أخلٍ ثمنه» ذكره في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المئة . 


فيما أظن صاحب «التلخيص» فيه » والظاهر : أنه مراد من أطلق ؛ لأنه متى أبدلَ بغير مصحفي» لم 
يبق بينه وبين البيع فرقٌّء وكذلك صرّحَ به في «القواعد» في الثالثة والأربعين بعد المئة في قاعدة : 
يقوم البدلٌ مقا المبدل» قال: ومنها لو أبدلّ مصحفاً بمثله» جاز. نص عليه» بخلافي ما لو باعه 
بثمن. وذكر أبوبكر في المبادلةٍ» هل هي بيعٌ أم لا؟ روايتين. وأنكرٌ القاضي ذلك وقال: هي بيع 
بلا خلاف» وإنما أجارٌ أحمد إبدالَ المصحني بمثله؛ لأنه لا يدل على الرغبة عنه» ولا على 


الاستبدال به بغرض دنيوي» بخلاف أخذٍ ثمنه . 


. 1۳/۳ (0) 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹/۱۱ . 


ما ينعقد البيع به وشروطه ۱۳۹ 


ولا تشتروها. وعن ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها . وعن الفروع 
ابن مسعود وجابر أنهما كرها بها وشراءها. وعن ابن عباس أنه كره 
بيعهء وأنه لا بأس به. وعنه وعن جابر: ابتعها ولا. تبعها". قال 
القاضي : ويجوز وقفه وهبتّه والوصية به» واحتجٌ بنصوص أحمدء ولا 
يصح بيعه لكافر (ه ق) ويجوز نسخه بأجرة» نقله الجماعة. واحتج بقول 
ابن عباس» ففيه لمحدث بلا حمل ولا مس روایتان'» وكذا في 
افر وفي «النهاية»: يمنع» وقال أبوبكر: لا يختلف قول أبي عبدالله أن 
المصاحف تكتبها النصارى» على ما روي عن ابن عباس ويأخذ الأجرة 
من كتبها من المسلمين والنصارى . وروى الخلال في «كتاب المصحف»» عن 
البغخوي» عن أحمد أنه قال : نصارى الحيرة كانوا يكتبونها ؛ لقلة من كان يكتبهاء 
قيل له : يعجبك هذا؟ فقال: لاء ما يعجبني . قال في «الخلاف» مكحي 
على أنهم يحملونه في حال كتابتهم» وقال في في «الجامع؛ : ظاهره: كراهته 


المسألة  :١5‏ قوله : لكر اسح ا نقله الجماعة . 5 ه20 لمحدث بلا التصحيح 
مس ولا حمل روايتان) انتهى : 

إحداهما : يجوز » وهو الصحيح › قطع به الشيخ الموفق وغيره» واختاره القاضى فى 
«التعليق» وغيره» وهو مقتضى كلام الخرقي» وهو ظاهرٌ ما اختاره الزركشي . 

وَالْرْوَايةٌ القائية*: لا يجوز ولمج اتحنال بالدواز للدت :دون الحنب» 
وأطلقهن ذ فى «الرعاية», وحكاهن أوجهاًء وقيل : هو كالتقليب» وقيل : لا يجوزء وإن 
باز التقليب بالعود: 
اا ا ونه باقع ناد أن م ار بو مط اا ا كمه اتوي "فتن قبل بوكو لماعو كك وول تكو ل د نات ١.‏ (التحافنة 
)١(‏ أخرج هذه الآثار البيهقي في «السنن الكبرى» ١١۷ ٠١/١‏ . 
(۲) لم نقف عليه من رواية ابن عباس» والذي في «المصاحف» ص۳۳٠‏ عن عبد الرحمن بن عوف أنه استكتب رجلاً من 

أهل الحيرة نصرانياً مصحفاًء ومثله عن علقمة. 
() في النسخ الخطيةو(ط): «وفي جواز ذلك»ء والمثبت من «الفروع». 


الفروع 


ل كتاب البيع 


لذلك» وكرهه للخلاف”. قال: ويحمل قول أبي بكر : يكتبه بين يديه» لا 
يحمله» وهو قياس المذهب”"" أنه يجوز؛ لأن مس القلم للحرف كمس 
العود للحرف . ويجوز للمحدث تقليبٌ الورق بعودٍء نقله الجماعة . ويتوجه من 
المنع تخريج*: لا يجوز نسحّه بأجرة؛ لاختصاص كون فاعلِهِ من أهل القربة» 
وكرهه ابن سيرين كتعليم القرآن» قال أحمد: نفس ما في المصحف يكتب كما 
في المصحف. يعني : لا يخالف حروفه» وقال القاضي : لا يجوز» وقال بعد 
كلام أحمد: إنما اختارٌ ذلك؛ لأنهم أجمعوا على كتبه بهذه الحروف» فلم 
تحسن مخالفتّه» ونقل أبوطالب: لا تباع كتبٌ العلمء وكرهه (م) وقيل: 


التصحيح مسألة ‏ /ا١:‏ قوله: وهما فى (كافر. وفى «النهاية» يمنع”"' . وقال أبوبكر: لا 


الحاشية 


يختلف قول أبي عبد الله أن المصاحف”" تكتبها النصارى. . . قال" : يحمل قول أبي 
بكر على ما إذا كتبه وهو بين يديه من غير مس » ولا حمل؛ وهو قياس المذهب) انتهى . 
أطلق الروايتين صاحب «التلخيص» وابن تميم وابن حمدان: 

إحداهما : يجوز» وهو الصحيح › اختاره القاضي في «التعليق» وغيره . قال ابن 
عقيل في «التذكرة»: ويجوز استئجارٌ الكافر على كتابة المصحف إذا لم يحمله» وجزم به 
في «الآداب الكبرى»» وغيره» وقال: نص عليهء وتقدم كلامٌ أبي بكر والقاضي أيضا. 

والرواية الثانية : المنع » قيل للإمام أحمد : يعجبك أن تكتبّ النصارى المصاحف؟ 
قال: لا يعجبني . قال الزركشي : فأخذ من ذلك روايةٌ بالمنع . انتهى . قلت: روايةٌ المنع 
# قوله: (وكرهه للخلاف) 

أي : لوقوع الخلافِ فيه . 
* قوله: (ويتوجه من المنع تخريج) . 

الذي يظهر أن مراده من المنع في البيع : إذا منعنا بيعّه» منعنا نسحّه بأجرة على هذا التخريج؛ لأنَّ 
)١(‏ بعدها في النسخ الخطية و(ط): «منه4» والمثبت من «الفروع؟ . 


. بعدها في النسخ الخطية و(ط): "يجوز أن»» والمثبت من «الفروع»‎ )١( 
3 بعدها في النسخ الخطية و(ط): «القاضي؟» والمثبت من «الفروع»‎ (۳) 


ما ينعقد البيع به وشروطه ۱141 


لا يقطع بسرقتها محتاجٌ . 
ويصح شراءً كتب زندقةٍ ونحوها ليتلفهاء ذكره في «الرعاية»» وذكره في 
«الفنون» عن بعض أصحابناء وزاد: لا خمر ليريقها؛ لأن في الكتب مالي 
الورق. قال ابن عقيل : يبطل بآلة اللهوء ردقا بوك مالي الخشب. وفي 
جواز الاستصباح بدهن نجس روايتان* ”**''2 نقل جماعة: ما لم يمسّه بيده» 


في حقٌ الكافر أقوى من رواية المنع في حقٌ المسلم» والله أعلم . 

(۶) تنبيه : يحتمل أن قوله: (وكذ”"'' فى كافر) لا يقتضى إطلاق الخلاف. بل 
يكون ذلك مجرد إخبار» ويحتمل أن الخلاف مطلق عنده» 0-7 الروايتان المطلقتان 
في جواز نسخ المحدث مطلقتان في جواز ذلك من الكافر؛ فلذلك صححنا الخلاف وبينا 
المذهب» وال أعلم : 

المسألة - 1۸: قوله: (وفي جواز الاستصباح بالدهن النجس روايتان) انتهى . 
أطلقهما في (الهداية». و«الإيضاح». والمذهب»» و«مسبوك الذهب)». و«المستوعب»» 
و«المخني»"» و«الكافي»"» و«المقنع*“» و«التلخيص»» و«المحرراء 


وامختصر ابن تميم»» و«الشرح»"» و«شرح ابن منجااء و«المذهب الأحمداء 


تعليلّه بكون فاعله من أهل قربة يمنع كولّه مخرجاً على المنع من التقليب . 

* قوله : (وفي جواز الاستصباح بدهن نجس روايتان) ٠‏ . 
الذي يظهر أن مرادّه: الدهن الذي وقع فيه نجاسةً» فتنجس بذلك؛ لأنه أطلقّ الخلاف في ذلك فدلٌ 
على قوله ؛ ولهذا خرج عليه جوارٌ البيع . وأما نجس العين» كدهن الميتة ونحوه» فليس مرادّه هنا؛ 
لضعف الخلافي فيه . والمسألةٌ قد ذكر ما يتعلق بها في باب الآنية» عند مسألةٍ الدباغ*2» فلتنظر 
هناك . ومما يقوي أن مرادهم ما ذكرنا : أن صاحب «المحرر» خرج البِيعَ على طهارته بالغسل» وهو 
قول أبي الخطاب. والشيخ في «المغني”"» جزم بعدم الانتفاع بدهن الميتةء وذكر في «المقنع»©) 

. في النسخ الخطية و(ط): «وهما؟» والمثبت من «الفروع»‎ )١( 

)( ”ل 
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(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 07/١١‏ . 


. 11۷/۷ )0( 


الفروع 


الحاشية 


۸/۲ 


الفروع 


الحا 


سيه 


£۲ كتاب البيع 


يأخذه بعود. وخرج منه جواز بیعه» كبيعه لكافر عالم/ به» في رواية . 

الرابع : الق على تله ف تقح ب الك قن الماء از والطر 
في الهواء (و) وقيل: لا يألف الرجوع»› واختاره في «الفنون» وأنه قول 
الجماعة» وأنكره من لم يحقق» فإن أمكن أخذه ومكانه مغلق؛ أو أخذ 
سمك في ماء من مكان له» وطالت المدة» فلم يسهل أخذه. لم يجز ؛ لعجزه 
في الحال والجهل بوقت تسليمهء وظاهر «الواضح» وغيره: بلى» وهو ظاهر 
تعليل أحمد بجهالته» وإلاّ فوجهان'» وصححه بعضهم في الأولى؛ 
لقصر المدة. ولا بِيعُ مغصوب إلا لغاصبه (و) وعلى الأصح: أو قادر عليه 


و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويین»» و«الفائق»» وغيرهم : 

إحداهما: يجوز» وهو الصحيحء صححه في «التصحيح». و«الخلاصة)»› 
و«الرعاية الكبرى»» وغيرهمء قال الزركشئ: هذا أشهرٌ الروايتين» ونصرها في 
«المغني» واختارها الخرقي» والشيخ تقي الدين وغيرهماء وجزم به في «الإفادات» 
في باب النجاسة . 

والرواية الثانية : لا يجوز» جزم به في «الوجيز) . 

مسألة ‏ 14 : قوله: (فإن أمكن أخذه) يعنى : الط اوكا ما أل اكد اك 

في ماء من مكان له» وطالت المدةٌ › فلم يسهل أخذه» لم يجز. . وظاهرٌ «الواضح» 
وغيره: بلى . . . وإلآ فوجهان) انتهى . يعني : إذا طالت المدةٌ وأمكن أخذه» ولكن بتعب 
ومشقة » فهذا محل الوجهين» قاله الشيخ الموفق والشارح: 

أحدهما: يصح» وهو الصحيحء اختاره الشيخ الموفق والشارح» وغيرهماء وقدمه 
في «الفائق» . 


والوجه الثانى : لا يصح والحالة هذه اختاره القاضئ . 
الروايتين في الاستصباح» وخرج عليه البيعَ مع قوله : ولا يجوز بيع الميتة ولا شيء منها . 


(0-١)ليسن‏ في (ص). 
)1( ”ا 


ما يعقد البيع به وشروطه *4 ١‏ 


(وه) وكذا آبق» اختاره الشيخ وغيره» وذكره القاضي في موضع (و ه م) 
والأشهرٌ: المنع . وإن عجزء فله الفسح. 

ويصح بيع النحل بكوارته*”'"» أو فيها مفرداً في الأصحٌ فيهماء والأكثرٌ 
إذا شوهد داخلاً*» قال جماعة: لا بما فيها من نحل وعسلء وظاهرٌ كلام 
: ال 

الخامس : معرفتّه» فلا يصح إلا برؤية مقارنة له أو لبعضه إن دلت على 
بقيته . نص عليه» فرؤيةٌ أحد وجهي ثوب خام”" 7 تكفي » لا منقوش › ولا بیع 
الأنموذّج ؛بأن يريّه صاعاًء ويبيعّه الصبرةً على أنها من جنسه» وقيل: ضبط 

تنبيه: لو لم تطل المدةٌ في تحصیله» جاز بيعه» قطع به في «المغني)” "2 
و«الشرح»“» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم» وقاله القاضي وغيره» وظاهرٌ 
كلام المصنف : أن فيه وجهين مطلقين» وليس الأمرٌ كذلك» وعلى تقدير أن يكونٌ فيه 
خلاف» فضعيف. والله أعلم . 


* قوله: (بكوارته) . 
أي : باعّ النحلَّ مصاحباً وكوارته معهاء فالعقدٌ وقع في هذه الصورة على النحل وكوارته» وهو 
فيهاء بخلافي الصورة الثانية» فإنه باع النحل وهو فيها مفرداًء فالعقدٌ وقع على النحل فقط . 
وعبارة «المحرر» أفصح من عبارة المصنف» فإنه قال: ويصح بِيعٌ النحل في كوارته معها وبدونها 
إذا شوهد داخلاً إليها . 

* قوله: (والأكثرٌ إذا شوهد داخلاً) . 
هكذا في أكثر النسخ» ووجد فى نسخة: إذا شوهد داخلاً إليهاء بزيادة: إليهاء فيحتمل أن تكونَ 
هذه الزيادة معناها مرادٌ وإن لم يكن موجود في اللفظ . 


(۱) شيء يتخذ للنحل من القضبان أو الطين» ضيق الرأس» أو هو عسلها في الشمع 3 «القاموس»: (کور) 57 
(۲) هو الذي لم يقصر . «المصباح»: (خوم) . 

. ۰/7 (۳ 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱ . 


الفروع 


/ 


الحاشية 


١.45‏ كتاب البيع 


الفروع الأنمودّج كذكر الصفات. نقل جعفر فيمن يفتح جراباً ويقول: الباقي بصفته : 
إذا جاءه على صفته» ليس له رذه» واحتج به القاضي على أنه إذا كان لنوع من 
العرض عُرف في المعاملة» فهو كالوصف. والشرط كالثمن» قال القاضي 

وره وما عرفة بلمسه أو شمه أو ذوقهه فكرؤيتهء: وعنة: ويعرفه ضفة 

المبيع تقريباًء فلا يصح شراءً غير جوهري جوهرةً» وقيل: وشمه وذوفه*. 

وعلى الأصح : أو رؤيةٌ سابقة بزمن لا يتغير فيه ظاهراًء وقيل: يعتبر ظَنُّ بقاء 

ما اصطرفا به» وعلى الأصحٌ: أو بصفة تكفي في السلم (ق) فيصح بِيعٌ أعمى 
وشراؤه» كتوكيله (و) وعنه: لا تكفي (خ) وعنه: وبغير صفةٍ (وه) اختاره 
شيخنا في موضع › وضعفه أيضاًء هذا إن ذكر جنسه» وإلا لم يصحء رواية 
واحدة» قاله القاضي وغيره. فعليها: له خيارٌ الرؤية على الأصحٌ» وله قبلها 

فسخ العقد» وقال ابن الجوزي: لاء كإمضائه . 

ولا يبطل العقدٌ بموت وجنون» وللمشتري الفسح» بخلاف رؤيةٍ سابقةء 
أو صفة*. لا مطلقاً (ه ق) على التراخي» إلا بما يدل على الرضا من سوم 
ونحوه» لا بركوبه الدابة في طريق الردّء وعنه: على الفور. وعليهما : متى 
أبطل حقه من رده فلا أرشَ في الأصحٌ. فإن اختلفا فيهماء قبل قوله مع 
يمينه . وفي «الرعاية»: وفيه نظرٌ. وقال صاحب «المحرر»: وقد ذكر القاضي 


الحاشية * قوله: (وقيل: وشمه وذوقه) . 
أي: وقيل: ويعرف شمه وذوقه . 
* قوله: (بخلاف رؤيةٍ سابقةٍ أو صفةٍ) . 
أي: إذا وجد المبيعٌ» بخلاف الرؤيةٍ السابقةٍ أو وصفه له بصفةء فوجده بخلافهاء فللمشتري 
الفسحٌ فالباقي قوله: (بخلاف) هي للسبب» أي: له الفسحٌ بسبب كونِهِ على خلاف الرؤية 
السابقةء أي: وجد عند البيع على خلاف الصفة التي كان عليها عند الرؤية . 


ما ينعقد البيع به وشروطه ه.١‏ 


وابن عقيل» وأبوالخطاب بعموم كلامه: إذا اختلفا في صفة المبيع» 
يتحالفان أو قول البائع؟ فيه روايتان» وسيأتي» وعند (م) قول بائع . 

وبيع موصوف غير معين يصح في أحد الوجهين؛ اعتباراً بلفظه. 
والثاني : لاء وحكاه شيخنا عن أحمدء كالسلّم الحال. والثالث: يصح إن 
كان ملگه'. فعلى الأول: حكمه كالسلم» ويعتبر قبضه أو ثمنه في 


الفروع 


المسألة  :٠١‏ قوله: (وبيعٌ موصو غيرٍ معين يصح في أحد الوجهين؛ اعتباراً التصحيح 


بلفظهء والثاني : لاء وحكاه شيخنا عن أحمد» كالسلّم الحال» والثالث: يصح إن كان 
في ملكه) انتهى : 

أحدها : يصحء وهو الصحيحء قطع به القاضي في «الجامع الكبير» وصاحب 
«(المستوعب»» و«المغني»» و«الشرح»”"', و«الوجيزاء وغيره. قال في «اليكت؛ : 
قطع به جماعة . قال في «الرعاية الكبرى»: صح البيعٌ في الأقيس . انتهى . وذلك لأنّه في 
معنى السلّم . 

والوجه الثاني : لا يصح» وحكاه الشيخ تقي الدين رواية» وهو ظاهرٌ ما قطع به في/ 
«التلخيص»؛ لأنّه اقتصر عليه . قلت : وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 

والوجه الثالث : يصح إن كان في ملكه. وإلآفلاء اختاره الشيخ : تقي الدين . قلت: 
وهو الصوابٌ» E‏ الشيخ في «المقنعم» ٠‏ حيث قال : للا عر فول ع 
لا يملكهء ليمضي ويشتريه ويسلمه . 

تنبيه : كان الأحسن أن يقول في العبارة مكنع أن قد اوهو ار ارارم لاي 
أحد الوجهين؛ لأنّه ذكر ثلاثةَ أوجه» والظاهرٌ: أنه أراد ما قلناء ولكن سبق القلمٌ منه أو 
من الكاتب» والله أعلم . 


1)۷0 . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٥١/١١‏ . 
(۴) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 2١/١١‏ . 


الفروع 


التصحيح 
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۱٤٦‏ كتاب البيع 


المجلس فى وجه» وفى آخر : N‏ فظاهره : لا يعتبر تعيينْ ثمنه» وظاهر 
«المستوعب» وغيره: يعتبرٌء وهو أولى؛ ليخرج عن بيع دين بدين» وجوز 
شيخنا بيع الصفة والسلّم حالاً إن كان في ملكه» قال: هو المراد بقوله عليه 
2 . 
السلام لحكيم بن حزام: «لا تيع ما ليس عندك0©. فلو لم يجز السلم 
ا لقال: لا تبع هذاء سواء كان عنده أو لاء آم إذا لم يكن عنده» 
فإنما يفعله لقصد التجارة والربح» فيبيعه بسعر» وي يشريه با رخص ويلزمه 
تسليمه في الحال» وقد يقدر 1 عليه وقد لاء وقد لا تحصل له تلك السلعة إلا 
بثمن أعلى مما تسلف» فيندم › وإن حصلت بسعر أرخص من ذلك» ندم 


المسألة - :7١‏ قوله: (فعلى الأول: حكمُّه كالسلّم. ويعتبر قبضه أو ثمنه في 
المجلس في وجه» وفي آخر: لا) انتهى . 

الوجه الأول : هو الصحيح » قدمه في «المغني”" . و«الشرح:9" 
و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم» وجزم به في «الوجيز» . 

والوجه الثاني : اختاره القاضي» وهو ظاهِرُ ما جزم به في «المستوعب» في أول باب 
امه > فإنه قال : الثالث : ما لفظه لفظ البيع» وتاه معت السلم» > كقوله: اشتريت منك 
ثوباً» من صفته كذا وكذاء بهذه الدراهم» ولا يكون موجوداً ولا معينآء فهذا سل 
ويجوز التفرق فيه قبل القبض ؛ اعتباراً باللفظ دون المعنى . انتهى . لكن يحتمل» قوله : 
بهذه الدراهم» أن القبض يحصل في المجلس» والله أعلم . قال المصنف هنا على هذا 
الوجه: (ظاهره: لا يعتبر تعيينُ ثمنه» وظاهر «المستوعب» وغيره: يعتبر» وهو أولى؛. 
ليخرج عن بيع دين بدين) انتهى . وهو كما قال» والظاهر: أنه عنى بظاهر «المستوعب» 
ما نقلناه عنه . 


زفق أخر جه أبوداود ل ا والترمذي (فقضفتة ة والنسائى 7 وابن ماجه (۲۱۸۷) . 
() ۳/۱۱ . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 90/١١‏ . 


ما ينعقد البيع به وشروطه /ا ١‏ 


المسلفُ؛ إذ كان يمكنه أن يشتريّه هو بذلك الثمن» فصار هذا من نوع 
الميسر والقمار والمخاطرة» كبيع العبد الآبق» والبعيرٍ الشارد يباع بدون 
ثمنه» فإن حصل» ندم البائعٌ» وإن لم يحصل» ندم المشتري . وأمّا مخاطرة 
التجارة فيشتري السلعة بقصد أن يبيعّها بربح» ويتوكل على الله تعالى في 
ذلك» فهذا الذي أحله الله . 

ورال اهي واف (ا بطع ی لاله باع ما لبيي عند 
على غير وجه السلمء وأنه لا يصح بیع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته ؛ 
لأن البقية سلمٌ في أعيان» وإن قال: بعتك هذا البغل» فبان فرساً» لم يصحء 
وقيل : له الخيارٌ . وفي «الانتصار»: مع معرفة مشتر جنسه منعٌ وتسليم . 

ولايصح بِيعُ مجهولٍ مفردٍء كحمل (ع) وهو بيعٌ المضامين» وهو المَجَر" 
قيل : بفتح الميم» وقيل: بكسرها""» ولبن في ضرع (م) وقال شيخنا : إن 


المسألة ‏ ۲۲: قوله: (ولا يصح بيع مجهولٍ مفردء كحمل» وهو بيع المضامين» 


* قوله: (وذكر القاضي وأصحابه: لا يصح استصناع سلعة) . 
يعني : يشتري منه سلعةٌ ويطلب منه أن يَصْئّعها”'' لهء مثل أن يشتريّ منه ثوباً ليس عنده» وإنما 
بف له يعد العقذ ‏ فوا قداباء ما لبن ع 

* قوله: (وهو بيعٌ المضامين» وهو المَجْر) . 
جزم الشيخ في «المغني)”' على كلام الخرقي على بيع الحمل : أن أباعبيد قال: الملاقيحٌ ما في 
البطون» وهي الأجنةء والمضامينٌ ما في الفحول؛ لأنهم كانوا يبيعون الحمل في بطن الناقةء 
والفحل يبيعون ضرابه في عامه أو أعوام» فجعل المضامين ما في الفحول؛ والملاقي ما في 
البطون» ولم يذكر خلاف ذلك» والمسألةٌ فيها حلاف ذكره ابن الأثير في «النهاية»» لكنه قدّم ما 
ذكره في «المغني»"» وذكر أن مالكاً رضي الله عنه فسرهما بأن المضامينَ ما في البطون 


. في (د): «يصبغهاء» والتصويب من الهامش‎ )١( 
. ۹4/7 )( 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


الحا 


سيه 


۱۸ كتاب البيع 


ناغه لبنا موضوفا ف الذمة و ارط کر من هده الا أو ا جا 
واحتجٌ بما في «المسنده": أن النبيّ يل نهى أن يسلم في حائط بعينه» إل أن 
يكون قد بدا صلاحه» قال: فإذا بدا صلاحه وقال: أسلمت إليك في عشرة 
أوسق من تمر هذا الحائط» جازء كما يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرة 
أوسق من هذه الصبرة» ولكن التمر يتأخر”"' قبضه إلى كمال صلاحهء هذا 
لف :قال الأصحات والفسلك :في فارته عالتوى فى ال ويتوجه تخريج 
كيار 
وتجارٌ ذلك يعرفونها فيهاء فلا غررء واختاره ذ في «الهدي)”" 


وهو المجرء قيل: بفتح الميم» وقيل: بكسرها) انتهى. الظاهر: أن هذا ليس من 
الخلاف المطلق؛ إذ الأصحابٌ ليس لهم في هذا كلام» ولا يترتب عليه حكمٌ شرعي» 
وإنما مرجعة إلى اللغة . ولكن المصنف لما لم ير أن أحدٌ القولين أقوى من الآخرء أتى 
بهذه الصيغة؛ ليدل على أن كلا القولين قويٌ في نفسه» ويحتمل أن يكون أهل اللغة 
اختلفوا في الراجح منهماء وهو بعيد . 

تفده تود ادها ا قال | وغييد لا بوا ا بسكون 
الجيم. وقال أبوعبيدة والقتيبي: هو بفتحها. والمعنى واحد» فيصير فيه أربعٌ لغات» من 
ضرب اثنين في اثنين» والله أعلم . 


والملاقيحٌ ما في الفحولٍ» وظاهرٌ كلام خطيب الدهشة: أن المضامين والملاقيح كلاهما بمعنى 
واحدء هو NEES‏ 
وقيل : ما في الظهورء والملاقيحٌ جنين البطن» » أو ما في الظهرء والمَجر . قال خطيب الدهشة : 
بجيم ساكنةء هو ما في بطن الناقةء أو بيع الشيء ء بما في بطنهاء وقيل : هو المحاقلة . 


. برقم (0159). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ )١( 
. هنا بداية السقط في النسخة (ب)‎ )۲( 
. مكلا‎ )5( 


ما ينعقد البيع به وشروطه ١‏ 


قال الأصحاب: وعبد مبهم في أعبدء وظاهرٌ كلام الشريف وأبي 
الخطاب: يصح إن تساوت القيمةٌ. وفي «الانتصار»: إن ثبت للثياب عرف 
وصفدٌء صح إطلاق العقد عليهاء كالنقودء أومأ إليه. وفي «مفردات أبي 
الوفاء»: يصح بيع عبد من ثلاثة بشرط الخيارء ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا 
مبهماً ولا عطاء قبل قبضه؛ لأنه غرر» ولا رُقعةَ به» وعنه: بيعُها بعرض 
مقبوض . قال أحمد: لأنه إنما يحتال على رجل مقرٌ بدين عليهء والعطاءٌ 
معيب. ونقل حرب في بيعها بعرض: لا بأس به. 

ولا بِيعٌ المعدن وحجارته والسلف فيه . نص عليه» قال أحمد فيمن يتقبل 
الآجام" أو الطرّحٌ لا يدري ما فيه: أشرٌ ما يكون» وأنه لا يصح. 

ولا هلامنة ؤمنابذة:: تجو أئ ثوب المسته أو :تندتة:: أو إن لمست أو 
نبذت هذاء فهو بكذا .ولا صوف على ظهرء وعنه: يجوز بشرط جره في 
الحال (وم) . ولا فججل* ونحوه قبل قلعه» في المنصوص» وقثاء ونحوه. 
إل لقطةً لقطة . نص عليه إلا مع أصلهء وجوّز ذلك شيخنا وقال: هو قول 
كثير من أصحابنا (وم) لقصد الظاهر غالبا . ولا ثوب مطوي . 

ويصح بيع الثمار والحبوب المستترة في أكمامها . قال في «التلخيص» : 
على المشهور عنه» سواء كان في إبقائه فيه صلاحٌ ظاهرٌ أو لم يكن» وإنما 
نهى الشارعٌ عن بيع الغرر”" . 


* قوله: (ولا فجل) . 
هو بضم الفاء» على وزن قفل . 


)١(‏ الآجام» جمع أَجَمّة محركة: الشجر الكثير الملتف . والطّرَحٌُ محركة: المكان البعيد . «القاموس» (أجم» طرح). 
(۲) تقدم ص ۱۲۰ . 


الفروع 


10۰ كتاب البيع 


الفروع ورخحص في الثمر بعد بدو صلاحه» قال شيخنا : وبعضه معدومٌ . ويصح 

۲ بيع قفيز من صبرة”*/ إن علما زيادتها عليه» وقيل: ومن صبرة بقّال القرية» 
ولو تلفت إلا قفيزاًء فهو المبيعٌ» ولو فرق القفزان» فباعه أحدّها مبهماً. 
فاختا ا أظهرهما : يصح . 


Ola hl قتاع‎ NEE :وله‎ CL e 
: انتهى . وأطلقهما في «القواعد»‎ 
أحدهما : يصح» قدمه في «الرعاية الكبرى»» قال في القاعدة الخامسة بعد المئة:‎ 
ظاهِرٌ كلام القاضي : الصحة؛ لأنّه ذكر في «الخلاف» صحة إجارة عين من أعيان متقاربة‎ 
. النفع ؛ لأنَّ المنافع لا تتفاوت كالأعيان . انتهى . قلت: وهو صواب‎ 
والاحتمال الثاني : لا يصح» صححه في «التلخيص» . قلت : وهو ظاهرٌ كلام كثير‎ 
. من الأصحاب» ومحل الخلاف إذا كانت متساويةً الأجزاء‎ 


الحاشية # قوله: (ويصح بيح قفيز من صبرة) إلى آخره. 
قال ابن عقيل : لا يصح هذا إلا أن تكونَ الصبرةٌ متساوية الأجزاءء فإن كانت مختلفةً» مثل 
صبرة بقال القرية» لم يصحٌ» ويحتمل أن يصحٌ؛ لأنّه يشتري منها جزءاً مشاعاً» فيستحقٌ من 
جيدها ورديئها بقسطه» ولا فرق بين الأثمان والمثمنات في صحة بيعها جزافاً. وقال مالك: لا 
يجوز في الأثمان؛ لأنَّ لها خطراً ولا يش وزنُها ولا عددّهاء فأشبه الرقيقٌ والثيابت» ولنا أنه 
معلومٌ بالمشاهدةء فأشبه المثمنات والحلي والنقرةً» ويبطل بذلك ما قاله . وأمًا الرقيق؟ فإنه 
يجوز بيعهم إذا شاهدهم ولم يعدهم» وكذلك الثياب إذا اشتراها ورأى جميعٌَ أجزائهاء ذكره في 
«شرح المقنع» ”2 في كلامه على بيع الصبرة . 
تنبيه : بقال القرية: المراد به والله أعلم ‏ الذي يدخل القرية لبيع البقل ونحوه» ويشتري منه أهل 
القرية بقمح أو شعير أو نحو ذلك من الحب» عم ريق ديك لون القرية فتكون 


مختلفة الأجزاء ؛ لكونها ليست من حب واحد . 


. في النسخ الخطية و(ط): «قفزانها؟» والمثبتٍ من «الفروع»‎ )١( 
. ١١١/١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ ( 


ما ينعقد البيع به وشروطه 1٥1‏ 


قال الأزهري : الصَبْرة: الكومةٌ المجموعةً من الطعام» سميت صُبرة؛ 
وإن باع ذراعاً مبهماً من أرض أو ثوب*» لم يصح في الأصحٌ» باتفاق 
0 قاله 5 ال أنه لا 0 در إلا م 00 


* قوله: (وإن باع ذراعاً مبهماً من أرض أو ثوب) إلى آخره . 

قال المصنف في «نكت المحرر)”' قوله : وإن باعه ذراعاً غير معين من أرض أو ثوب» لم يصح 
إلا أذ بيعلا فرع اكل فصع في فتن ماعا :قال ابن رر لت للاسام/ أحمد: قال 
سفيان في خمسة نفر بينهم خمسة أبيات في دار» فباع أحدّهم نصيبّه في بيت : لا أجيزه» وإ باعوا 
جميعاً» جاز» هو ضرر يضر بأصحابه» وهو لا يستطيع أن يأخذ نصيبّه من ذلك البيت» فإن قال : 
أبيعك" بيتاً من الدار. لا يجوز يبيع ما ليس له؟! قيل له: ل انع خی الدار: 

فقال: إذا قال: نصيبي . قال أحمد: جيد . قيل للإمام أحمد: قال سفيان إذا كان دار بين اثنين» 
فقال أحدهما : أبيعك”” نصف هذه الدار . قال: لا يجوزء إنما له الربعٌ من النصف حتى يقول: 
نصيبي . قال أحمد: هو كما قال . قال الشيخ : تقي الدين : هذا الكلامٌ فيه مسألتان: 

إحداهما : إذا قال الشريكٌ : بعتك ثلتٌ الدار أو ربعها أو قيراطاً منهاء لم يجز حتى يقول: نصيبي ؛ 
لأن قوله : الثلتٌ أو النصف يعم النصف من نصيبه ونصيب شريكه» وكذلك الهبة والوقف والرهنُ 

المسألة الثانية : إذا باع نصيبّه من بيت من دار له فيها بيوت» لم يجزء بخلاف ما إذا باع نصيبّه من 
البيوت كلّها ؛ ولهذا إذا باع الببتَ جميعّه» لم يجز بيه في نصيبه ؛ لأنه لا يملك بيع مفرداً ؛ لأنَّ في 
ذلك ضرراً بالشركاء؛ لأنَّ المشتري لا يمكنه الانتفاعٌ ببعض البيت إلا بالانتفاع بغيره من الأرض 
المشتركة» وإنما يملك الانتفاعٌ من كان شريكاً في البيوت كلّها . وهذا معنى قوله : هو لا يستطيع أن 
يأخدٌ نصيبّه من ذلك» يعني : أن الانتفاعَ بنصيبه من ذلك البيتِ دون غيره لا يجوز؛ فكيف يجوز 


(۱) ۲47-۲۹0/۱ . 
(۲) في (د): «أبعتك»» والتصحيح من «التكت» . 


الفروع 


۱۳۹ 


ذل كتاب البيع 


الفروع بيع خشبة في سقفٍ» وفص في خاتم» الخلاف. وإن باع عشرةً أذرع» وعين 


للمشتري منه . وقال بعد أن ذكر كلام «المحرر»: تقدم الكلام على بيع المشاعء وكلام الإمام أحمد 
يخالف هذا . وإذا علمنا عدد العبيد وأوجبنا القسمة أعياناً ء فالفرق بين المتصل والمنفصل بين ذراع 
من أرض وعبدٍ من أعبدٍ ليس بذاك وقد ذكروا احتمالاً في صحة بيع ذراع مبهم ويكون مشاعاً» 
فكذلك بيع عبر مبهم . انتهى كلامه . واعلم : أن ظاهرٌ قولٍ المصنف : (إلآ أن يعلما ذرعَ الكل) 
فيصح أنه لا فرقٌ بين الأرض المشتركة وغيرهاء فظاهره : أنه لو كان له في الأرض ذراعٌ» فقال: 
بعتك منها ذراعاً ».أو كان له فيها جريب فقال: بعتك جريباً منهاء أنه يصح وينصرف ذلك إلى ما 
يملكه» ولا يدخل في شيءٍ من حصة شريكه» ولعل هذا هو المراد بقوله في «النكت» عن قول الشيخ 
تقي الدين : وقال بعد أن ذكر كلام صاحب «المحرر» : تقدم الكلام على بيع المشاعء وكلام الإمام 
أحمد يخالف هذاء مراده -والله أعلم - أن كلامهم في بيع المشاع يقتضي صحة ما إذا قال من له 
جريب من الأرض : بعتك جريباً من هذه الأرض ؛ لأنَّ كلامَهم مطلق» فظاهره: صحة ذلك في 
الأرض المشتركة وغيرهاء ولا يحتاح أنيقول: نصيبي» وكلام الإمام أحمد المذكور بعد كلام 
سفيان» يقتضي أنه يشترط لصحة ذلك أن يقول: نصيبي» وحيث قيل : لم يصح حتى يقول : نصيبي 
فالمراد_والله أعلم لم يصح بِيعٌ الجزء الذي سمّاه كاملاً . وأما ما يخصّه من ذلك الجزءء فالذي 
يظهر أنه مسألة تفريق الصفقةء والله أعلم . قال الشيخ زين الدين في السابعة والخمسين من 
«قواعده» : إذا باعَ أحدٌ الشريكين نصف السلعة المشتركة» هل ينزل على نصفه مشاعاً؟ وإنما له فيه 
نصفه » وهو الربعٌ أو على النصف الذي يخضّه ”'بملكه وكذلك الوصية وغيرهاء اختار القاضي أنه 
يترك على النصف الذي يخصه'' كله ثم قال: والمنصوصٌ عن أحمد في رواية ابن منصور أنه لا 
يصح حتى يقول: نصيبي » فإن أطلق» تنزل على الربع . وقال في «الروضة»: للشافعية: بِيعٌ الجزءٍ 
الشائع من جملةٍ معلومةٍمن دار » وأرض» وعبدٍء وصبرةء وثمرق» وغيرهاء صحيح لكن لوباعَ جزءاً 
انعا من شي وياله من ذلك الى كالدار ينهم نضفين » باع نم نص ضصاحبه: فوجهان : 

أحدهما : لا يصح؛ لعدم الحاجة إليه» وأصحهما يصح؛ لوجود شرائطه . وله فوائدٌ منها: لو كانا 
جميعاً أو لأحدهما ملكاً حصله بالهبة من أبيه» انقطعت ولاية الرجوع . ومنها: لو ملكه بالشراء 


0 


)١‏ ليست في (ق). 


ما ينعقد البيع به وشروطه م١‏ 


الابتداء ولم يعين الانتهاءء لم يصح . نص عليه › ومثله : بعتك نصف هذه 
الدار الذي يليني”*» قاله صاحب «المحرر». 

وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسّه وجلدّه وأطراقه» صح في المنصوص» 
وإن لم يجز بيعْه وحده؛ لعدم اعتياده”''. ولأن الاستثناء استبقاء» وهو 
يخالف العقدٌ المبتدأ؛ لجواز استبقاء المتاع في الدار المبيعة إلى رفعه 
المعتاد» وبقاء ملك النكاح على المعتدة من غیره» والمرتدة ولصحة بيع 
الورثة أمة موصّى بحملهاء لا بيع الحمل. فإن أبى ذبحه» لم يُجبر في 
المنصوص› وله قیمته › قاله أحمد. ونقل حنبل مثله . وللمشتري الفسح 
بعيب يختصٌٌ هذا المستثنى » ذكره في «الفنون». ويتوجه: لا وأنه إن لم 
يذبحهء للمشتري الفسځ» وإلآ فقيمته» كما روي عن علي ولعله مرادُهم . 


ثم اطلع بعد هذا التصرف على عيب» لم يملك الردٌ على بائعه . 

* قوله: (ومثله: بعتك نص هذه الدار الذي يليني). 
أي : مثل إذا باع عشرة آذرع» وعين الابتداء ولم يعين الانتهاء؛ لأنه في الصورة الثانية بين الابتداء 
ولم يبين الانتهاء ؛ لاله لم يملع اننهاء النصف» وإنما عُلم ابتداؤه وهو ما يليه. 
فائدة: إذا دفعَ إليه شيئاً بعوض ولم يذكر الثمنّء فعند أبي العباس يصح البيعُ ويكون عليه ثمنُ 
المثل» وقاسه على مسألةٍ النكاح» وهي إذا وقح عقدُ النكاح بغير صداقٍ» يصح بمهر المثل» وذكر 
ابن القيم في «إعلام الموقعين»: الصحة في البيع منصوصٌ الإمام أحمد. والمسألة في 
«المغني»”". و«شرح المقنع»”*2 في مسألة الغصب عند قولهم : إنه يضمنه بقيمته يوم غصبه 
ظاهرة» قاله ابن القيم . 


. في (ط): (اعتباره)‎ )١( 


(۲) من حديث عمر بن راشد الأشجعي قال:. باع رجل من الحي ناقة كانت له مرضت» .واشترط ثناياها فصحت» .فرغب 


الفروع 


فيها .. .... فقال علي :. اذهبا.بها.فأقيماها. في السوق.. فإذا. بلغت أقصى ‏ ثمنها. فأعطه ثمن [ثناياها]. من ثمنها.. أخرجه: .. 


عبدالرزاق في «المصنف» )۱٤۸٥١(‏ . 
(5) 508/0 . (5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 581/18 . 


6 كتاب البيع 


الفروع ومئلّه إن استثنى حملاً من حيوان» أو أمة*: أو رطلاً من اللحمء أو الشحمء 
أو قفيزاً من صبرة» أو صاعاً من ثمرة بستان» وقيل: أو شجرة» لم يصح في 
ظاهر المذهب” (و ه ش) كاستئناء الشحم» وعنه : يصح . نقله ابن القاسم 
وسندي في حمل» وذكره أبوالوفاء المذهب في رطل من اللحم» وجزم به 
أت فل الجوزي في آصع من بستان» كاستثناء جرءٍ ا معلوم» على 
الأصحٌ» ولو فوق ثلثها (م) وكبيع صبرة بألف إلا بقدر ربعه لا مساويه؛ 
لجهالته . وفي «عيون المسائل» في : إلا بقدر ربعه : معناه: إلا ربعها ؛ لأنه إذا 

باعها بأربعة آلاف» فكل ربع بألف» فكأنه باع ثلاثة أرباعها بأربعة آلاف . 
ويصح بِيعٌ حيوان مذبوح أو لحمه أو جلده . وفي «التلخيص» وغيره: 
لا يصح بيع لحم في علد أن معه؛ اكتفاء برؤية الجلد» بل بيع رؤوس 


التصحيح (7) تنبيه: قوله : (وإن استئنى . . . أو صاعاً من ثمرة بستان» وقيل: أو شجرة» لم 
يصح في ظاهر المذهب) انتهى . فقدم أن استثناء صاع من شجرة يصح» وهي طريقة 
القاضي في «جامعه» و«شرحه»» وقاسها على سواقط الشاة. وهي إحدى الطريقتين» 
والطريقةٌ الأخرى هي كاستثناء صاع من ثمرة بستان» وهو الصحيح» وهي طريقة الشيخ 
الموفق» والشارح»› وابن رزين» وصاحب «المستوعبي»» و«المحرر»» و«الرعايتين»» 
و«الوجيز». و«الحاوي الصغير»» وغيرهم. 


الحاشية * قوله: (ومثله إن استثنى حملاً من حيوان أو أمة) . 
وجه عدم الصحة: أن الحمل مجهولٌ» ووجة الصحة: أن ابنَ عمر'" أعتقّ جارية أو باعها 
واستثنى حملّها . وقد ذكر المصنف أن الموصى له بحمل الأمة يأخذ قيمئّه . نص عليه» فيظهر 
هنا كذلك؛ لئلا يفضي إلى التفرقة بين والدةٍ وولدها في الملك . ش 


(1) أخرج نحو هذا الأثر ابن أبي شيبة في «المصنف» ٠٤١ /١‏ : وبلفظ : «أعتق ابن عمر أمة.له واستئنى ما في بطنها» : 
أخرجه ابن حزم في «المحلی» ۱۸۸/۹ . 


ما ينعقد البيع به وشروطه ه6٠١‏ 


وسّموط”'' . قال شيخنا في حيوان مذبوح : يجوز بيعُه مع جلده جميعاً» كما الفروع 
قبل الذبح» كقول جماهير العلماء» كما يعلمه إذا رآه حيّاً» ومنعه بعض 
متأخري الفقهاءء ظاناً أنه بيع غائب بدون رؤيةٍ ولا صفة. قال شيخنا: 
وكذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده. وأبلعٌ من ذلك أن النبي ككل 

وأبا بكر في سفر الهجرة اشتريا من رجل شاة» واشترطا له رأسّها وجلدّها 
وسواقظهاء وكذلك كان أصحابه عليه السلام يتبايعون”" . 


السادس : معرفةٌ الثمن» فلا يصح برقم مجهولٍء أو بما ينقطع سعره» أو 
كما يبيع الناس» على الأصحٌ فيهن» وصححه شيخنا بثمن المثل» كنكاح*. 


* قوله: (فلا يصح برقم مجهول» أو بما ينقطع سعره. أو كما يبيع الناسُ» على الأصح الحاشية 
فيهن› وصححة شيخنا بثمن المثل» كنكاح) . ْ 
قال أبو العباس في «شرح المحرر» في كلامه على البيع بالرقم» قال: فصل : بيع الشيءٍ بالسعر" 
أو القيمةء وهي في معنى السعرء لها صورٌ: 
نهاك نیرا بن كدا بار وقد عرفا السعرّء فهذا لا ريب فيه . 
الثانية : أن يكون بينهما عرف عامٌ أو خاصٌء أو قرينة تقتضي البِيعَ بالسعرء وهما عالمانء فهذا 
قياس ظاهر المذهب صحته» كبيع المعاطاةء مثل أن يقول: زن لي من الخبز أو اللحم أو الفاكهة 
كذا وكذاء وعُرف هذا البائعٌ أنه يبيع الناس كلهم بثمن واحدء وكذا عرف أهل البلدء فإن الرجوع 
إلى العرف في قدر الثمن» كالرجوع في وصفهء فإنه إذا باعَ بنقلٍ ولم يذكر وصقّه» يرجع فيه إلى 
العرف» وهو نقد البلد إن كان واحداًء أو إلى الغالب إن كان فيه نقودٌ فكذلك إذا باع من غير 
تعيين قدرٍ الثمن» يصح ويرجع في قدره إلى العرف» وهو ثمنٌ المثل. ۰ 
الثالثة: أن يتبايعا بالسعرٍ لفظاً أو عرفاًء وهما أو أحدُّهما لا يعلم» فكلام الإمام أحمد يقتضي 
روايتين» ووجه الصحة: إلحاق ذلك بقيمةٍ المثل في الإجارةء إذا دحل الحمامٌ أو قصر الثوبٌ . 


)١(‏ هو ما نتف عن الشاة المذبوحة من صوف حار. متن اللغة: (سمط). 
(۲) هنا انتهى السقط في النسخة (ب) . (۳) ليست في (). 


الفروع 


يمشن 


6 كتاب البيع 


وأنه مسألةٌ السعر*» وأخذه من مسألة التحالف» ومن جهالة الثمن: بعني هذا 
بمئة على أن أرهن بثمنه وبالمئة التي علي هذاء ولا بمئة ذهباً وفضة» وبناه 
القاضي وغيره على إسلام ثمن في جنسين» وصحح ابن عقيل إقرارّه بذلك 
مناصفةٌ» ويتوجه هنا بمثله (و ه) ولا بدينار إل درهماًء نقله أبوطالب (و) 
وقيل: يصحء فتنقص قیمتّه» وصححه ابن عقيل بالمستثنى منه کله» ولا 
بدينار مطلق» وهناك نقودّء والأصح يصح. وله الغالبٌء فإن عدم» لم 
يصح» وعنه: يصح › ول وعنه: الأدنى» ولا بعشرة ثقدا أو عشرين 
نسيئة » في المنصوص. ما لم يفترقا على أحدهما . 


ويصح بوزن صَئْجِة''2 لا يعلمان وزنهاء وصبْرةٍء في الأصحٌ”. 


ثم إن قيل : البيعٌ فاسدٌء وكانت العينٌ تالفةً» فالواجبٌ أن لا يضمن إلا بالقيمة؛ لأنهما تراضيا 
بذلك . ونظيره: أعتق عبدّك عني وعلي ثمثه» أو آلق متاعَك في البحر وعليّ ثمنّه . انتهى . ومسألهُ 
ضمانه إذا كان تالفاً تَعَرّض إلى ذكرها في «المغني0”" في مسألة الغصب عند قولهم : إذا تلف 
المغصوبٌ بماذا يضمنه؟ وذكر عن أحمد ألفاظاً تتعلق بهذه المسألةء فينظر كلامه هناك / . 

# قوله: (وأنه مسألةٌ السعر) . 
يريد أن البيعَ يصح من غير معرقةٍ الثمن على ما صححه شيخناء وأنه ينعقدٌ بثمن المثلٍ» كما يصح 
النكاح من غير معرفةٍ المهرء وينعقد بمهر المثل » ولا فرق بين أن يقع البيعٌ من غير ذكرٍ ثمنٍ أو 
بذكر ثمن مجهولٍء كما قيل في النكاح» وأن هذه المسألة هي مسألة البيع بما ينقطعٌ به السعرٌء أو 
كما يبي الناسٌ» وقد جاء في ذلك روايةٌ عن الإمام أحمد بقوله على الأصمّ فيهن» فعرف أن ذلك 
رواية عن أحمد بالصحة . 

# قوله: (ويصح بوزن صنجة لا يعلمان وزنهاء وصبرةٍ. في الأصحٌ) 5 
صنجة» على وزن سجدة» قال شارح «المحرر»: صح في أحدٍ الوجهين؛ لأنَّ الصنجة معلومةٌ 

(١)هي:‏ عيار الميزان» تعريب سنجة . «معجم الألفاظ الفارسية» ٠١4‏ . 

. 6*0 /V (¥) 


ما ينعقد البيع به وشروطه /اةه ١‏ 


وصححه في «الترغيب» في الثانية» ومثله: ما يسع هذا الكيل» ونصه: 
يصح» (ش و م) بموضع فيه كيل معروفٌ . ويصح بِيمُ الصبرة كل قفيز 
بدرهم» لا منهاء في الأصحٌ فيهما . وفي «عيون المسائل»: إن باعه من 
الصبرة كل قفيز بدرهم. صح؛ لتساوي أجزائهاء بخلاف: من الدار كل 
ذراع بدرهم ؛ لاختلاف أجزائها . 

ثم قال بعد ذلك : إذا باعه من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم» لم يصح ؛ 


بالمشاهدة» فجاز أن تكونّ مقداراً للثمن» كما لو كان الثمنُ حاضراً وإن لم يعلم وزنه . 

والثاني: لا يصح؛ لأن جهالة الصنجة تفضي إلى جهالة الثمن. فلا يكون الثمنُ معلوماً لا بالوزن 
ولا بالرؤية» فلم يصح» كما لو قال: بعني بما في هذا الكيس من الدراهم» وقال المصنف في 
«النكت على المحرر؛ : 

أحدهما: لا يصح» وهو الذي ذكره أبوالخطاب في «الانتصار» في مسألة بيع الأعيان الغائبق 
وهو قول مالك وأكثر الشافعية؛ لاله ليس صبرةًء ولا يُعرف قدرُه » فهو مجهولٌ وكالسلم . 
والثاني : يصح» ولعله قول أكثر الأصحاب؛ لأنه مشاهدٌ معلومٌ فهو كالصبرة . ويؤخذ من كلامه 
من «المحرر»: أنه يجوز أن تكون الصبرةٌ عوضاً في البيع ثمناً ومثمناً؛ وهو صحيح؛ لأنه معلومٌ 
بالرؤية» فصار كالثياب والحيوان» ولا يضر عدم مشاهدةٍ البعض؛ لسد البعض» وقد صح قول 
ابن عمر: كنا نشتري الطعامٌ جزافاً”'' . وقدم ابن عقيل في صبرة بقالٍ القرية عدم الصحة ”؛ 
لكونها مختلفة الأجزاء . وحكى الشيخ وغيره عن مالك أنه لا يصح أن يكون الثمنُ صبرةً»؛ وهو 
وجةٌ لنا ؛ ١‏ الأنالها رو ا ي ا و وا اف راص وعرات. والله أعلم - 
التسوية بين الثمن والمئمن» وأنه يصح في الثمن كما يصح في المثمن. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۳۷)» ومسلم (1855) . 
(۲) تقدم في الصفحة ٠٤١‏ . 


الفروع 


مه١‏ كتاب البيع 


الفروع لأنه لم يبعه“ كلها ولا قدراً معلوماًء بخلاف: أجرتك داري كل شهر 
بدرهم» يصح في الشهر الأول فقط؛ للعلم به وبقسطه من الأجرة . ويصح 
و ا 2 : 2 
بيع دهن في ظرف معه موازنة كل رطل بكذاء مع علمهما بمبلغ كل منهماء 
وإلا فوجهان» وصححه صاحب«المحرر» إن علما زنة الف وإن 
٠ e 2‏ 
صح › وإلا فلا ؛ لجهالة الثمن» أ باعه جزافاً بظرفه أو دونه » صح › وإن 
باعه إياه في ظرفه» كل رطل بكذا على أن يطرحَ منه وزن الظرف» صح 
(و ه م ش) 5 قال صاحب «المحرر): لا نعلم فيه خلافاًء مع أنه ذكر ما 
ذكره صاحب «الحاوي» من الشافعية: إذا باعه جامداً في ظرفه» كدقيق 
وطعامء موازنة على شرط حط الظرف» في جوازه وجهان لهم. وذكر أيضاً 
e AR :‏ م0 
قول حرب لأحمد: الرجل يبيع الشيء في الظرف» مثل قطن في جواليق "2 
فيزنه ويلقى للظرف كذا وكذا؟ قال: أرجو أن لا بأسء ولا بد للناس من 
ذلك» ثم قال: وقد حكينا عن القاضي بخلاف ذلك» ولم أجده ذكر إل قول . 
القاضي الذي ذكره الشيخ : إذا باعه معه» والله أعلم . 
التصحيح ٠‏ المسألة -4؟: قوله : (ويصح بيع دهن ونحوه في ظرف معه موازنةٌ كل رطل بكذاء 
مع علمهما بمبلغ كل منهماء وإلاً فوجهان» وصححه في «المحرر» فيما إذا علما زنة 
الظرف) انتهى : ش 
أحدهما: يصح مطلقاً» وهو الصحيح› صححه الشيخ والشارح»ء وقلمأه . 
والوجه الثاني : لا يصح» اختاره القاضي في «المجرد»» وجزم به في 
«الرعاية الكبرى» و«الحاوي الكبير ؛ 


. في (ر): «يبعها)‎ )١( 
. عدل كبير منسوج من صوف أو شعرء معرب كواله» والشوال لغة فيه . «معجم الألفاظ الفارسية؛ ص87‎ )۲( 


ما يعقد البيع به وشروطه ١8‏ 


وإن اشترى سمناً أو زيتاً في ظرف» فوجد فيه ربا صح في الباقي 
بقسطه» وله الخيارٌء ولم يلزمه بدل الوب . 

وإن باعَ عبداً بينهماء أو عبدّه وعبدَ غيره» أو عبداً وحراًء أو خلاً 
وخمراً» صح فيما يصح إفرادٌه» في ظاهر المذهب» اختاره الأكثر» وعنه: 
لاء واختارٌ الشيخ الصحة في الصورة الأولى . ومتى صم فقيل: بالثمن» 
والأشهرٌ يقسّط على قدر قيمة العبدين» والخمرء قيل: يقدّر خلآء كالح 
عدا وقل: تر ها عفد ن ليا فة ف ا ومن سا 


المسألة - 55-18 : قوله : (وإن”'' باعه عبداً بينهماء أو عبدّه وعد غيره» أو عبداً 
ورا أو خلا وتر صخ . . . ثم قال: ومتى صحء فقيل : بالثمن كله والأشهر 
يقسط على قدر قيمة العبدين» والخمرء قيل: يقدر خلا كالحرٌ يقذر عبدأء وقيل : تعتبر 
قيمتّها عند من لها " قيمة عنده) انتهى . ذكر مسألتين . 

المسألة الأولى - :٠١‏ إذا باعه ذلك» وقلنا: يصح» فهل يأخذ ما صح بيعْه بالثمن 
كلّه أو يقسّطه على قدر قيمة العبدين؟ أطلق فيه الخلاف» ثم قال: (والأشهر: 
يقسط“) وهو المذهب بلا ريب» وعليه أكثرٌ الأصحاب» وقيل: يأخذه بالثمن كلّه . 
قلت : وهو ضعيف جد وإتيان المصنف» بهذه الصربغة افيه نفل . قال القاضي في 
«المجردا» وابن عقيل في «الفصول» في باب الضمان: يصح العقدٌ بكل الثمن أو يرد 
قال ابن رجب في آخر «الفوائد»: وهذا في غاية الفساد» اللهم إلا أن يخص هذا بمن كان 
عالماً بالحال» وأنَّ بعض المعقود عليه لا يصح العقدُ عليه» فيكون قد دخل على بدل 
الثمن في مقابلة ما يصح العقد عليه خاصة» كما يقول فيمن أوصى لحي وميت يعلم 


)00 في النسخ الخطية و(ط): «وإذا»» والمثبت من «الفروع» . 

(؟) بعدها في النسخ الخطية و(ط): «يأخذه»ء وليست في «الفروع» . 
(۴) في النسخ الخطية و(ط): «أهلهاء» والمثبت من «الفروع؟ . | 
)٤(‏ في النسخ الخطية و(ط): «بقسطهة» والمثبت من «الفروع؟ . 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سیه 


1۰ كتاب البيع 


«الترغيب» وغيره: إن علما بالخمر ونحوه» لم يصح» وكذا إن تفرقاء وإن 
لم يتفرق وكيلاهما" في صرف أو سلم عن قبض بعضهء ولو باع معلوما 
ومجهولاً تجهل قیمنّه مطلقاً» لم يصحء فلو قال کل منهما : بكذاء فوجهان؛ 
بناء على أن عله 0 اتحادٌ الصفقةء أو جهالةٌ الثمن في الحال“"". وإن 


E اي ا‎ 7 Ok N 
الشركة والكتابة من «المجرد»ء و«الفصول»: أن الثمن يقسّط على عدد المبيع لا القيمة»‎ 


ذكراه فيما إذا باع عبدين» أحدهما له والآخرّ لغيره» كما لو تزوج امرأتين» قال في 


آخر«الفوائد» : وهو بعيدٌ جدًاًء ولا أظنه يطّرد إلا فيما إذا كان جنساً واحداً . 

المسألة الثانية ‏ 75: هل يقدر الخمر خلا كالحرٌ يقدر عبدا؟ أو يعتبر قيمتّها عند 
أهلها؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في ««التلخيص»: 

أحدهما: يقدر خلا ويقوّم» وهو الصحيح» جزم به في «البلغة» وغيره» وقدمه في 
«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق)» وغيرهم . 

والوجه الثاني : يعتبر قيمتُها"“ عند أهلها . قال ابن حمدان: قلت: إن قلنا: تُضمن 
لهم . انتهى . قلت: وهذا الوجه ضعيف» وأيضاً القول بأنه يأخذه بالثمن كلّه ضعيف 
جدَاً» وإطلاق الخلاف في ذلك فيه شيءء والله أعلم . 

مسألة ‏ ۲۷: قوله: (ولو باع معلوماً ومجهولاً جهل قيمئّه مطلقًء لم يصح» فلو 
قال كل منهما: بكذاء فوجهان؛ بناء على أن علة”" المنع اتحادٌُ الصفقة أو جهالةٌ الثمن 
في الحال) انتهى . وأطلقهما في «الرعايتين» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم . قال في 


ة # قوله: (وإن لم يتفرق وكيلاهما) . 


المراد ‏ والله أعلم ‏ إذا تبايعا ثم ولا في القبض» حك قرا رام يقر الوه N‏ 
منهما لا من الوكيلين؛ فلق كم التقرق بين وقع العامة ابول 


(١):في(ضص):‏ ١قيمتهما»‏ . 
(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


ما ينعقد البيع به وشروطه ۱۱ 


باعه بمئة ورطل خمرء فسد. وفي «الانتصار»: يتخرج صحةٌ العقد فقط على الفروع 
رواية. وفي «عيون المسائل»: إن سلم أن العقد يفسد في الجميع؛ فلأن 
الخمرّ لا قيمة قيمةً لها في حفنا بالاتفاق » وما لا قيمةً له لا ينقسم عليه البدل» بل 
يبقى العقدٌ بالمئة» ويبقى الرطل شرطاً فاسداً» فيدخل في العقد» ودخل على 
الكل» ففسد كله قال: ولا يلزم إذا اث شترى درهماً بدرهم وثوب» فإن العقد 
لا 0 من حيث المقابلةء ونا يقدر 
شرعاً: > فيبطل » فيبقى* الثوب/ رباً» فيفسد العقلٌ . وإن باع عبده وعبدٌ غيره ۱۰/۲ 


«التلخيص»: أصل الوجهين إن قلنا: العلهُ اتحادُ الصفقة» لم يصح البِيعُ» وإن قلنا: العلة التصحيح 
جهالة الثمن في الحال» صح البيعٌ؛ وعلى التعليل الأول: يدخل الرهنٌ والهبةٌ والنكاحٌ 
ونظائرٌها . انتهى . فالمصنف تابع صاحبّ «التلخيص» على ذلك : 

أحدهما: يصح في المعلوم» وهو الصحيح»› جزم به ابن عبدوس في «تذكرته»» 
وهو ظاهر ما علل به الشيخ» والشارح» وغيرهما . قلت: وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني : لا يصح؛ لما علله به صاحب «التلخيص» والمصنف . 

تنبيه : أطلق كثيرٌ من الأصحاب الجهالة؛ وحرر المصنف فقال: (مجهولاً تجهل 
قيمُه مطلقاً) يعني : بيك لا يکن الأطلاع عليهاء وهذا هو الصوابٌ . قال في 
لحن او حيو له لا مطمع في قيمته» وهو ظاهرٌ كلامه 0 


و«الشرح»” 7 'وغيرهماء فإنهما صوروا المجهول بالحمل فى في لبطن . وقال في 
«الرعايتين»: وإن جمع بين معلوم ومجهول. م Et‏ 
والصحيح ما قلناه» والله أعلم . 


* قوله: (يقدر شرعاًء فيبطل» فيبقى) . الجا 


وجدت نسخةً وليس فيها لفظة : فيبطل» وهي واضحة لا حاجة إليهاء والله أعلم . 


لك 0/1 . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١١/١١‏ . 


الفروع 


الحاشية 


۱۹۲۴ كتاب البيع 


بإذنه بثمن واحد» صح في المنصوص» فيقسط على قدر القيمة. ومثله بيع 
عبديه لاثنين بثمن واحد» لكل منهما عبدٌ» أو اشتراهما منهماء وفيها في 
«المتتخب» وجه على عددهماء فيتوجه في غيرهاء ومثلها الإجارة . 

وإن جمعٌ مع بيع إجارة أو صرفاً أو خلعاً“» صم فيهن. نص عليه 
وقيل : لا يصح› وعداو لساب ورا وبين بیع ونكاج » يصح النكاح في 
الأصحٌ. وفي البيع وجهان ا وبين كتابة وبيع» ب يطل الي في الأصيخ ٠‏ 


وفي الكتابة وجهان50) > وقيل نصّه ا : صحتهما» ويقسط على قيمتهما > وإن 


المسألة -۲۸: قوله: (وإن جمع . . بين بيع ونكاح» صح في/ النكاح في الأصح. 
وفي البيع وجهان) انتهى . وأطلقهما فى «المستوعب»» و«الكافي»» و«المغني»” "2 
و«التلخيص».» و«البلغة». و«المحرر» و«النظم». و«الحاوي الكبير»» و«الفائق». 
و«الرعاية الكبرى» في موضع : 
“أحدهما: : يصح البيع» وهو الصحيحء واختاره الشيخ وغيره» وجزم به في 
«الوجيز» وغيره . 

والوجه الثاني : لا يصح » اختاره ابن عبدوس في «تذکرته» » وقدمه في 
«الرعاية الصغرى»ء و«الحاوي الصغير»» و«الرعاية الكبرى»» في موضع آخر“» 
وجزم به في «المنور». 

المسألة ‏ 19: قوله: (وإن جمعٌ. . . بين بيع وكتابة» لم يصح البِيعٌ في الأصح› 
وفي الكتابة وجهان) انتهى. وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»ء و«المقنع»*» 


. ٠١٤/۳ في (ب): (جعلدف ينظر: «شرح منصور البهوتي»‎ )١( 
. |۳ زقة‎ 

. Fo /1 5 

. ليست في (ص)‎ )٤-( 

. ٠١١/١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٥( 


ما ينعقد البيع به وشروطه ۱۳ 


تأخر قبض فيما يعتبر له» ففسخ العقدٌ» ففي فسخ الآخر ما سبق . 

السابع: أن يكون مملوكاً له حتى الأسيرء أو مأذوناً فيه وقتّ إيجابه 
وقبوله» فلا يصح بیع معين لا يملكه. ليشتريه ویسلمه» وإن باع أو اشترى 
بمال غيره» أو طلق زوجتهء أو غير ذلك من التصرفات - قاله شيخناء وهو 
ظاهرٌ كلام غيره» وصرح به ابن الجوزي في طلاق زوجة غيره بلا إذنه - لم 
يصح» اختاره الأكثر» وعنه: يصح ويقف على الإجازة (و ه) قال بعضهم في 
طريقته: ولو لم يكن له مجيرٌ في الحال* (ه) وعنه: صحة تصرف غاصب» 


و«المحررا» و«النظم»ء و«الفائق). و«الرعاية الكبرى» في موضع . قال في «الفصول» 
في باب الكتابة» والشارح: وهل تبطل الكتابة؟ ينبني على الروايتين في تفريق 
الصفقة : 

أحدهما : يصح» وهو الصحيح › صححه في «المغني»» و«الحاويين»» واختاره 
ابن عبدوس في «تذكرته»» وهو ظاهر كلام ابن عقيل» والشارح المتقدم» وجزم به في 
«المنورا . 

والوجه الثاني : لا يصح» صححه في «التصحيح»» وجزم به في «الوجيزاء وغيره» 
وقدمه في «الرعاية الصغرى». و«الحاويين»» وفي «الكبرى» في موضع آخر. 


* قوله: (ويقف على الإجازة» قال بعضهم في طريقته: ولو لم يكن له مجيرٌ”"' في الحال) . 
كذا هو في النسخ» فظاهره: أن المراد: إذا لم يكن المجيز أهلاً للإجازة حال العقد» كمن طلق 
على صبئٌ. أو مجنونء ثم صار الصبيٌ أو المجنونٌُ أهلاً للطلاق» فأجازه» ويحتمل أن يمثل له 
أيضاً بما إذا كان المجيرٌ غائباً» لا يتصور منه الإجازةٌ حال العقدء ولكن الذي يظهر: أن المراد: 
الصورةٌ التي ذكرها في «المغني»"» وهى ما إذا انتقل الملكُ عن المالك حال العقد» فأجازه 


ل ۳0/1 . 


(۲) في النسخ الخطية: «مجيزأ»: والتصحيح من «الفروع» . 
0 009000 


الفروع 


لحا 


شية 


الفروع 


55 كتساب البيع 


والروايات في عبادته . وإن اث شترى له في ذمته» صح على الأصحء إن لم 
بو لصم ار و ار 
العقدء وقيل: الإجازةء وإلاً لزم من اشتراء؛ يقع الشراء له» كما لو لم ينو 
غيره . وفي «الرعاية»: إن سماه فأجازه» 0 وإلآ بطل» ويحتمل إذن: 
يلزم المشتري» وقدمه في «التلخيص» إلغاءً للإضافة . 

ES EO SSI bG 


أجازه . وإن حكم بصحته بعد إجازته» صح من الحكم» ذكره القاضي . 


ويتوجه: كالإجازة . وفي «الفصول» في الطلاق في نكاح فاسد أنه يقبل 
الانبرامٌ والإلزامٌ بالحكم» والحكم لا ينشىء الملك» بل يحققه . 
ولا يصح شراؤه بعين ماله ما يملكه غيره» ذكره القاضي › واختار الشيخ 


الثاني أنه لا يصح . وفيه وجة: يصح . ذكر المسألةً في النكاح في مسألة نكاح الفضوليٌ؛ فإنه 
قال: ومتى تزوجت الأمةٌ بغير إذن سيدهاء ثم خرجت من ملكه قبل الإجازة إلى من تحل لهء 
انفسخ النكاح؛ لأنّه قد طرأت استباحةٌ صحيحةٌ على استباحة موقوفة» فأبطلتها؛ لأنها أقوى. 
فأزالت الأضعف. كما لو طرأ ملك اليمين على ملك النكاح . وإن خرجت إلى مَنْ لا يحل له 
كالمرأة أو اثنين» فكذلك أيضاً ؛ لأن العقد إذا وفك على إجازةاتتخص) لم يجز بإجازة غيرو» 
كما لو باعَ أمةَ غيره ثم باعها المالكُ» فأجارٌ المشتري الثاني بِيمَ الأجنبيٌ . وفيه وجة آخرٌ: أنه 
يجورٌ بإجازة المالك الثاني؛ لأنّه يملك العقد ابتداءاً» فملك إجازتّه كالأول . ومما يقوي أن 
المراد هذا : أن المصنف قال: خلافاً لأبي حنيفة» والحنفيةٌ قد صرحوا بالصورة التي ذكرها في 
«المغني» وأن من شرط صحة الإجازة بقاءًُ المالك حالةً العقدء فلو مات وانتقل إلى وارثه فأجازه» 
لم يصح . فعلى هذا: يكون الصواب في العبارة: ولو لم يكن له الإجازةٌ في الحال» أو تكون 
العبارة : ولو لم يكن مجيزاً له في الحال» بنصب مجيزاً» أو يكون: ولو لم يكن المجيز مجيزاً في 
الحال » أي: لم يكن أهلاً للإجازة حال العقد . 


ماينعقد البيع به وشروطه 116 


وقوقّه على الإجازة» ومثله شراؤه لنفسه بمال غيره وإن ظنه لغيره» فبان وارثا 
أو وكيلاء فروايتان”*؛ ذكرهما أبوالمعالي وغيره*'". 

ولا يصح بيع أرض موقوفةٍ مما فتح عنوة ولم يقسمء كالشام والعراق 
ومصر ونحوها. وعنه: يصح (و ه ق) ذكره الحلواني» اختاره شيخناء 
وذكره قولاً لناء وقال: جوز أحمد إصداقّها . وقال جدّه: وتأوله القاضي 
على نفعهاء وسأله محمد بن أبي حرب: يبيع ضيعته التي بالسواد ويقضي 

المسألة  :٠١‏ قوله: (وإن ظنه لغيره» فبان وارثاً أو وكيلاًء فروايتان . ذكرهما 
أبوالمعالى وغيره) انتهى. أكثر الأصحاب حكى الخلافٌ وجهين» وأطلقهما فى 
«المحرر» و«الْرَغائتينَ»» و«الحاويين»» و«الفائق»» و«القواعد الفقهية»» و«الأصولية»» 
و«المغني2”'' في آخر الوقف : 

أحدهما : يصح البيعٌ؛ وهو الصحيح. قال في «التلخيص»: صحء على الأظهرء 
وقدمه في «المخني» في باب الرهن . 

والوجه الثاني : لا يصح» جزم به في «المنور» . قال القاضي : أصل الوجهين: من 
باشر امرأةً بالطلاق يعتقدها أجنبية» فبانت امرأته» أو واجه بالعتق من يعتقدها حر 
فبانت أمتّه» في وقوع الطلاق والحرية روايتان . انتهى . قلت: قد أطلق المصنف 


الفروع 


الخلافٌ أيضاً فى المسألة» ويأتى تصحيحُها إن شاء الله تعالى في محلهاء وللشيخ زين ١‏ 


الدين بن رجب في «قواعده» قاعدة بذلك» فيمن تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه. 

فتبيّن أنه كان يملكه . 

* قوله: (وإن ظنه لغيرهء فبان وارثاً أو وكيلاً. فروايتان) . 
قال المصنف: (ذكرهما أبوالمعالي وغيره) في «حاشية» بخطه»ء وذكرهما في «المحرر» 
وجهين. وفي «القواعد» ذكر في مسألة الوكالة وجهين» وفي مسألة الإرث ذكر وجهين» ثم 
قال: ويقال: روايتان. 


. لم نقف عليه‎ )١( 
. 0۳/7 )( 


الفروع 


۱1٦‏ كتاب البيسع 


ديئه؟ قال: لا . قلت: يعطيها من صداقها؟ قال: امرأثه وغيرٌها بالسواءء 
لكن يسلمها إليها . 

ونقل أبوداود: يبيع منه ويحجٌ؟ قال: لا أدري» أو قال: دعه» وعنه: 
يصح الشراء» وعنه: لحاجته وعياله» ونقل حنبل: أمقت السواد والمقام 
فيه » كالمضطر يأكل من الميتة ما لا بُلَّ منه . 

وتجوز إجارثُها (و)» وعنه: لاء ذكره القاضي وجماعدٌ» كرباع مكة . 
قال جماعة : أقر عمر”'' الأرضّ في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة 
لها في كل عام» ولم يقدر مدتها ؛ لعموم المصلحة فيها . وقال في «الخلاف» 
في مسألة اجتماع العشر والخراج: إن الخراجٌ على أرض الصلح» إذا أسلم 
أهلّهاء سقط عنهم بالإسلام؛ لأنه في معنى الجزية عن رقابهم» ويجب 
العشرٌء كما فعل عمر ببني تغلب . وهذا الخراج المختلف فيه على وجه 
الأجرة عن الأرض . فإن قيل: كيف يكون أجرةً وهي إجارةٌ إلى مدة 
مجهولة؟ قيل: إنما لا يصح ذلك في أملاك المسلمين» فأمًا في أملاك 
المشركين» أو في حكم أملاكهم» فجائز» ألا ترى أن الأمير لو قال: من دلنا 
على القلعة الفلانية» فله منها جارية» صح وإن كانت جعالة بجعل مجهول» 
كذا هذا؛ لما فتح عمر السواد وامتنع من قسمته بين الغانمين ووقفه " عاد 
بمعناه الأول» فصارت في حكم أملاك المشركين» فصح ذلك فيها . 


(۱) أخرج أثر عمر أبو يوسف في «الخراج» ٠٠-۲٤‏ . 
(۲) أخرج هذا الأثر يحبى بن آدم في كتاب «الخراج» ص58 . 
(۳) بعدها في النسخ الخطية و(ط): «لأحده . 


ما ينعقد البيع به وشروطه ۱۷ 


فإن قيل: لو كانت أجرة» لم تؤخذ عن النخل والكرم؛ لأنه لا يصح 
إجارة تلك الأشياء؟ قيل: المأخوذ هناك عن الأرضء إلا أن الأجرة 
اختلفت لاختلاف المنفعة» فالمنفعةٌ بالأرض التي فيها النخل أكثرء كذا 
قال. وقيل له: لو كان الخراج أجرةء لم يكره أحمد الدخول فيهاء وقد 
كره ذلك» قيل: إنما كره أحمد ذلك؛ لما شاهده في وقته؛ لأن السلطان 
كان يأخذ زيادةً على وظيفة عمرء ويضرب ويحبس» ويصرفه إلى غير 


ل 


0 


مستحقه . 

ولا يجوز صرف كلامه إلى الخراج الذي أمرت الصحابةٌ به ودخلت فيه . 
وجوزها في «الترغيب» مؤقتة؛ لأن عمر لم يقدر المدة؛ للمصلحة العامةء 
احتمل في واقعةٍ كليةٍ . قال: وليس لأحد أخذ شيء ممن وقع بيده من آبائه» 
ويقول: آنا أعطي غلتّه؛ لأنَّ الإجارةً لا تنفسخ بموت» والمزارعةٌ أولى» 
والمؤثر بها أحقٌ» قال شيخنا: بلا خلاف. 

وبيع بناء” ليس منهاء وغرس محدثء ونقل المروذي ويعقوب المع ؛ 
لأنه تبعٌ» وهوذريعةٌ» وذكر ابن عقيل الروايتين في البناء» وجوزه في غرس» 
وجوز جماعةً بِيعَ المساكن مطلقاً»ء نقل ابن الحكم: أوصى بثلث ملكه وله 
عقارٌ في السواد؟ قال: لا تباع أرضٌ السواد إلا أن تباعَ آلنّها . ونقل المروذي 
المنعّ» وظاهر كلام القاضي» و«المنتخب»» وغيرهما: التسوية» وجزم به 
صاحب «المحرر». وإن أعطى مام هذه الأرضَ أو وقفهاء فقيل: يصح. 


* قوله: (وبيع بناء) . 


يحتمل أن يكون عطفاً على إجارتها ء أي: ويجوز بيع بناء . 


الفروع 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


١54‏ كتاب البيع 


وفي «النوادر»: لا" واحتجٌ بنقل حنبل : مث السواد كمن وقف أرضاً 
على رجل أو على ولدهء لا يحل منها شيء إل على ما وقف. وفي 
«المغني)”2" : لو جاز تخصيصٌ قوم بأصلهاء لكان من افتتحها أحقٌء مع أنه 
ذكر أن للإمام البِيعَ؛ لأن فعلّه كحكم» وأنه يصح بحكم حاكم» كبقية 
المختلف فيه. نقل حنبل: لا يعجبني بيع منازل السوادء ولا أرضهم» قيل 
له: فإن أراد السلطانُ ذلك ؟ قال: له ذلك» يصرفه كيف شاءء إلا الصلح» 
لهم ما صولحوا عليه . وقال شيخنا : إذا جعلها الإمام فيئأء صار ذلك حكما 
باقياً فيها دائماً» فإنها لا تعود إلى الغانمين» وليس غيرهم مختصّاً بهاء وفتح 
بعض العراق صلحاً؛ الحيرة وأَلِيّس وبانقياء وأرض بني صلوبا . 

ولا يملك ماء عد“ وكلاً ومعدنٌ جار بملك أرض قبل حيازته (و ه) 


المسألة :١-‏ قوله: (وَإِنْ أعطى إمام هذه الأرض) لأحدء (أو وقفها عليه» فقيل : 
يصح . وفي «النوادر»: لا) انتهى . يعني به: أرض ما فتح عنوةٌ ولم يقسم . قال في 
«الرعاية الكبرى» في حكم الأراضي المغنومة: وله إقطاعٌ هذه الأراضي والدور 
والمعادن» إرفاقاً لا تمليكاً . نص عليه . وقال في «المغني»” "© في باب زكاة الخراج 
من الأرض: وحكمٌ إقطاع هذه الأرض حكمٌُ بيعهاء وقدم في البيع أنه لا يجوزء وقال 
أيضاً: ولا يُختص أحد بملك شيء منهاء ولو جاز تخصيصٌ قوم بأصلهاء لكان الذين 
فتحوها أحقٌّ بها . قلت : وهذا الصوابٌء بل أولى من البيع بعدم الصحة» ولكن في هذه 
الأزمنة الأمرُ على خلاف ذلك» والله أعلم . 

والقول الآخر: يصح ذلك. 


إلى ملت . 1 1 
(۲) بكسر العين: الماء الذي لا انقطاع له» مثل ماء العين وماء البئر . «المصباح؟: (عدد). 
147/٤ 5‏ . 


ما ينعقد البيع به وشروطه ۱۹ 


IG ESSE‏ مشتر أحق به 
وعنه: يملكه» فيجوز بيعه 7ن خرلة يون رضي القع الو حن E‏ 
أرض عادةٌ ربُها ينتفع بهاء لا أرض بور» وجوزه شيخنا في مُقطع محسوب 
عليه يريد تعطیل ما يستحقّه من زرع وی الماء» وإنما يجوز في الكلاً 
ونحوه إذا نبت لا عامين (و) فعلى الرواية الثانية : لا يدخل الظاهرٌ منه في بيع 
إل بشرطه» قال: بحقوقها أولاً » صرّح به أصحابنا . 

وذكر صاحب «المحرر» احتمالاً: يدخل؛ جعلاً للقرينة العرفية 
كاللفظ» وله الدخولٌ لرعي كلأ وأخذهء ونحوه؛ إذا لم يط عليها بلا 
ضرر» نقله/ ابن منصورء قال: لأنه ليس لأحد أن يمنعه» وعنه: مطلقاء 
نقله المروذي وغيره» وعنه: عكسه» وكره فى «التعليق» و«الوسيلة». 
و«التبصرة». فعلى المذهب: يملك بأخذه. ف واختار ابن عقيل 
عدمّه» وخرّجه روايةً من أن النهي يمنع التمليك» ويحرم منعه. والطلول 
التي يجني منها النحلّ » كالكلاً وأولى» ونحلٌ رب الأرض أحقٌ» فله منع 
غيره إن أضرٌ به» ذكره شيخنا 

فصل 

ولا يصح بيعُ ما قصد به الحرامُ» كعصير لمتخذه خمراً قطعاًء نقل 
الجماعة: إذا علم» وقيل: أو ظتاًء واختاره شيخنا. نقل ابن الحكم: إذا 
كان عندك يريده للنبيذ» فلا تبعه» إنما هو على قدر الرجل. قال أحمد: 


. ليست في الأصل و(ر)‎ )١( 
»عبن١ في (ب):‎ )۲( 


الفروح 


۱1/۲ 


1V۰‏ كتاب البيع 


الفروع النبيئّ ية كرهوا بي العصير وسلاح في فتنة؛ لأن النبي ية نهى 
> قاله أحمد» قال: وقد يكون يقتل به» ويكون لا يقتل به» وإنما هو 
ل ومأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكرّ وأقداح 
لمن يشربه فيهاء وجوز لقمار » وأمة وأمرد لواطئ دبر. 
ويصح بِيعُ من قصد أن لا يسلم مبيعاً أو ثمناًء ذكروه في كتب الخلاف» 
قبيل الجهادء ومن اتهم بغلامه فدبره» فنقل أبوداود: يحال بينهما إذا كان 
فاجراً معلناً . وهذا كما نقله أبوداود في المجوسي تَسْلِم أخنّه» يحال بينهماء 
إذا خافوا عليه [أن] يأتيها. قيل لأحمد: مات وترك سيوفا؟ قال: لا تباع 
ببغداد وتباع بالثغر. ويتوجه: أنه ندب. وفي «المنثور): منع منه؛ 
لاستعمالها في الفتن غالباًء ويحرم فيها . 
ولا بيع من تلزمه الجمعةٌ بلا حاجة» وعنه : وغيره» وعنه : ومريض ونحوه 
بندائها الثاني» وعنه: الأول» وعنه: أو الوقتِء قدمه في «المنتتخب»» وهي 
في «عيون المساتل»» و«الروايتين»» و«الترغيب»: بالزوال» وقيل: وبنداء 
صلاة غيرهاء وإن تَضَيّقَ وقتُهاء فوجهان')"". وقيل: إن لم تلزم أحدّهماء 


التصحيح المسألة ‏ ۳۲: قوله: (وإن تضيق وقتّهاء فوجهان) انتهى . يعني : إذا ضاق وقتُ 

الصلاة» فباع أو اشترى قبل فعلهاء فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في 
«الرعايتين»» و«الحاويين» : 

أحدهما: لا يصح . قال في «الرعاية»: البطلانُ أقيس» قال في «الفائق» بعد ذكر 

حكم الجمعة: ولو ضاق وقتُ صلاة» فكذا حكمه في التحريم والانعقادء واختاره ابن 

عبدوس في «تذکرته»» وجزم به الناظم وغيره . قلت: وهو الصوابٌ» وقواعدٌ المذهب 


. عن عمران بن حصين قال: نهى رسول الله َة عن بيع السلاح في الفتنة‎ ۳۲۷ /٩ أخرج البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


لم تحرم عليه . قال في «الفصول»: يحرم على من تجب عليه . ويأثم فقط : 
كالمحُرم يشتري صيداً من محل» حلالٌ للمُحل» والصيد حرام على المُخُرم» 
كذا قال. وقيل : يصح في الكل ويحرم» وأحد شقَّيه كهو . 

وتحرمٌ مساومة ومناداةٌ ولا تحرم باقي العقودء واختيار إمضاء البيع في 
الأصح. 

ولا بیع عبد مسلم لكافر”. نص عليه ؛ لأنه محرَّمٌء كنكاح واسترقاق (ه) 
وعنده: يؤمر ببيعه أو كتابته» وذكره بعضهم في طريقته رواية» وله رده بعيب» 
كما يرثه» زاد بعض أصحابنا في طريقته: ملك الوارث ملك بقاء لا ملك 
ابتداء» وقال: ولهذا يبني حوله على حوله» ويردٌ بالعيب» وإن عتق بالشراء» 
فروایتان* "". وإن وگله مسلمٌء فوجهان» وقيل: إن سنَّى الموكُل في 
تقتضي ذلك» وهي شبيهة بانعقاد النافلة مع ضيق الوقتِ عن فعل الفريضة» والصحيحٌ 
فيها عدم الانعقادء فكذا هنا . 

والوجه الثاني: يصح مع التحريم . قال في «الرعاية»: وهو أشهر . قلت: وهو 
ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب؛ لاقتصارهم على صلاة الجمعة . 

المسألة - ۳۳ : قوله في أحكام شراء الكافر عبداً مسلماً: (وإن عتق بالشراءء 
فروايتان) انتهى . وأطلقهما في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»ء و«المغني»» 


* قوله: (ولا بيع عبدٍ مسلم لكافر) 
لو رطفي عن لين و و ييخ ما ادي ا 

* قوله: (وإن عتق بالشراءء فروايتان) . 
أي :إذا كان المسلمُ يعتق على الكافر بالشراءء ففي بيعه له روايتان . وأمًا بِيعٌ العبد الكافر لكافرء 
فتؤخذ مما ذكروه في الأسرى» وهو قولهم: وهل يجوز بِيعُ من استرق منهم لكافر؟ على روايتين» 
والمشهورٌ عدمٌ الجواز؛ لأن العبدَ الذي صار في يد المسلم يرجى إسلامُه غالباً» كما هو 


. T1A/1 (1) 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


1V۲‏ كتاب البيع 


العقد» ص وفي «الواضح» : إن کفر بالعتق › وگل من يشتريه له 


التصحبح و«الكافي»'ء و«المقنع»» و«الهادي»» و«المحرر»» و«الشرح»"» و«الرعايتين»» 


الحا 


و«الحاويين»» و«الفائق»› وغيرهم : 
إحداهما: يصح» وهو الصحيح . قال في «الرعاية الكبرى»» في أواخر العتق : وإن 
اشترى الكافرُ أباه المسلم» صح في الأصح› وعتق . انتهى . واختاره ابن عبدوس في 
«تذكرته»» وصححه في «التصحيح»» وجزم به في «الوجيز»» ومال إليه الشيخ الموفق 
والشارح . قلت : وهو الصوابٌء ويُغتفر هذا الزمنُ اليسير لأجل العتق» والله أعلم . 
والروايةٌ الثانية : لايصح. جزم به في «الهداية»» و«المستوعب»ء و«الخلاصة»» 


و«التلخيص». وقال: نص عليه » وقدمه الناظم 5 


المسألة ‏ 5: قوله: (وإن وكله مسلمٌء فوجهان» وقيل: إن سى الموكل في 
العقد» ص( انتهى . وأطلقهما فى (المغ: e‏ و«النظم»: 

أحدهما: لا يصح» وهو الصحيح» جزم به في «الرعايتين»» و«الحاويين»؛ 
و«تذكرة ابن عبدوس»» و«الفائق»» وغيرهم : 

والوجه الثاني : يصح . قلت: وهو قوي . وقال الأزجي في «نهايته»: فإن قال: 
اشتريت لموكلي» صح» وإن أطلقٌ ولم يعيّنء لم يصح» وفيه احتمال . 


المعروف في العادة» من متابعة العبد سيده على دينه » وخروججه إلى يد كافر يبعده عن الإسلام . 
قال الشريف أبوجعفر في «رؤوس المسائل» في آخر كتاب السير» الذي ذكر فيه أحكام الجهاد: 
مسألة: لا يجوز أن يشتري الكافرٌ العبدَ الذي ملكه المسلم» وقال الشافعي: يجوزء وقال 
أبوحنيفة : لا يبيعُه لأهل دار الحرب خاصّةً . لنا ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه 
شرط عليهم أن لا يتبايعوا من الرقيق الذي جرت عليه سهامٌ المسلمين؛ ولأن هذا يبعده من 


. 0/90١ 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7797/١١‏ . 

(۳) بعدها في النسخ الخطية و(ط): «وإلا فلا . 

.”54/5)4( 

٠: ١١54 /۲ وذكره ابن قيم الجوزية مطولاً في كتابه «أحكام أهل الذمة؛‎ ۸۲١ /۲ أورده عبد الله في :مسائل الامام أحمد»‎ )٥( 


ويعتقه . وفي «الانتصار»: لا يبيع آبقاً» ويصح أن يوگل فيه من هو بيده . 
ويحرم سومه على سوم أخيه مع الرضئ صريحا» وقيل : أو ظاهراء 

وقيل: أو تساوى الأمران» وقيل: لا يصح. كشرائه وببعه عليه زم خيار*) 

على الأصح. وإن رده أو ندل لمشعر باكر مها اللتراهاء فان ۳ 


المسألة ‏ ه” ۔ :۳١‏ قوله: (ويحرم سومه على سوم أخيه مع الرضا صريحاًء 
وقيل: أو ظاهراء وقيل: أو تساوى الأمران» وقيل: لا يصحء كشرائه وبيعه عليه زمنْ 
خيار» على الأصحٌ» وإن رده أو بذل لمشتر بأكثر مما اشتراهاء فوجهان) انتهى. ذكر 

المسألةالأولى - :٠١‏ لو ردّهء فهل تحرمٌ المساومة أم لا؟ أطلق الخلاف» ولم 
تظهر لي صورةٌ هذه المسألة» وظاهر عبارته : أنه لو ساوم شخصاً سلعةً وردّه من بيعها 
صريحاًء وقلنا: يحرم عليه السومٌ لو تساوى الأمران» فهل يحرم السومٌ إذا ردّه؟ أطلق 
وجهين» فإن كان هذا مرادّه» فالذي يقطع به أنه لا يحرم مساومة الثاني مع رده والله 
أعلم » ولعله أراد ما قاله في «المغني»”''» و«الشرح»" وغيرهماء أن يقول له: أبيعك 
خيراً منها بثمنهاء أو يعرض عليه سلعةًٌ يرغب فيها المشتري» ليفسخ البيعّ ويعقد معهء 
فإن كان أراد ذلك وهو بعيد ‏ فالصحيح أن ذلك ملحقٌ بالبيع والشراءء جزم به في 
«المغني»'» و«الشرح»”"', و(شرح ابن رزين»» وغيرهم» وعبارته : لا تعطي ذلك . 

المسألة الثانية ‏ 5: لو بَذَلَ لمشتر سلعةً بأكثر مما اشتراهاء فهل يحرم أم لا؟ 
أطلق الخلاف» قال بعضهم: فإن بذل للمشتري أجنبىٌ سلعةً بأكثر من ثمن الذي 
اشتراهاء ففي جواز ذلك احتمالان. انتهى. قلت: ظاهرُ كلام كثير من الأصحاب: 
عدم" التحريم في هذه الصورة» ولم يظهر لي معنى هذه المسألة أيضاء ولا رأيتها 


الإسلام» فيجب أن يمنعه » كما لو ادعى نسب لقيط» ألحقناه به نسباً لا ديناً . 


الى 1/1 . 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠۷۷/١١‏ . 
() ليست في (ص) . 


افرع 


الحا 


شية 


الفروع 


ل كتاب البيع 


وعند شيخنا : للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ الزيادة أو عوضها . 
وقسم في «عيون المسائل» كالخظبة على خِظَبةٍ أخيه . 


التصحيح مسطورة ”إلا ما تقدم عن بعضهہ'» ثم رأيت ابنَ نصر الله في «حواشيه» ذكر عن كلام 


المصنف كله هنا أنه يحتاج إلى تحرير» وهو كما قال . 
تنبیهان/: 

(7) أحدهما : ظاهر قوله: (كشرائه وبيعه عليه زمنَ خيار) أن محل ذلك في زمن 
الخيارين لا غير» أعني: خيارٌَ المجلس وخيارٌ الشرطء وجزم به في «المحرركء 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم» وهو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد في رواية ابن 
مشيش . قلت: وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب من تعاليلهم. وقال ابن رجب في 
ااشرح النووية» في الحديث الخامس والثلاثين: ومال الإمام أحمد إلى القول بأنه عام في 
الحالين» يعني : مدةً الخيار وبعدهاء ولو لزم العقد» قال: وهو قول طائفة من أصحابناء 
وهو أظهرٌ؛ لأنَّ المشتري وإن لم يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء الخيار» فإنه إذا 
رغب في ردالسلعة الأولى على بائعهاء فإنه يتسبب إلى ردّها بأنواع من الطرق المقتضية 
لضرره» ولو بالإلحاح عليه في المسألة» وما أدى إلى ضرر المسلم» كان محرما. انتهى . 
”'وتبع في ذلك الشيخ تقي الدين» فإنه سئل عن ذلك في «المسائل البغدادية»» وأجاب 
بأن الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد» وقدمه أصحابّه» مثل أبي بكر : أنه لا فرق بين زمن 
الخيار وعدمه» فما أطلقه أبوالخطاب ذكره أبوبكر» وكذلك ذكره القاضي وغيره» وإن 
كان هذا القيد ذكره جماعةٌ منهم القاضي في بعض المواضعء وابنُ عقيل فيما أظن» 
وأبوحكيم» وصاحبه السامري» وأسعدُ بن منجاء وأبومحمد» وأبوالبركات» وغيرهم» 
وأطال في ذلك» واختاره» وذكر المسألة أيضاً في كتاب «إبطال التحليل»'' . 

(*7) التنبيه الثاني: قوله: (ويحرمٌ ويبطل تفريقٌ الملك ببيع وقسمة وغيرهما بين 
ذي رحم محرم) انتهى . هذا المذهب» وعليه الأصحاب . قال الموفق: قال أصحابنا 
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وإن حضر باد لبيع شيء بسعر يومه» جاهلاً بسعره» وقَصَّدَّه حاضرٌ يعرف 
السعر» وعنه: أو لا وبالناس إليه حاجةٌ» ولم يذكر أحمد هذا الشرظ - 
حرم وبطل › رضوا أو لاء في ظاهر المذهب» وعنه: لاء وعنه: مثله إن 
قصد الحاضرًء أو وجه به إليه ليبيعه» نقله ابن هانئ. ونقل المروذي: أخاف 
أن کون منه» جزم بهما الخلال . وإن أشار حاضرٌ على باد ولم يباشر له 
بیعاًء لم یکره (م) ويتوجه: إن استشاره» وهو جاهلٌ بالسعرء لزمه بيانه ؛ 
لوجوب النصح» وإن لم يستشره» ففي وجوب إعلامه إن اعتقد جهله به 
نظرٌ؛ بناء على أنه هل يتوقف وجوبٌ النصح على استنصاحه؟ ويتوجه: 
وجوبه» وكلامٌ الأصحاب لايخالف هذا. ويصح شراؤه له» ونقل ابن 
هانئۍ: لا يشتري له . 

ويحرمٌ ويبطل تفريقٌ الملك ببيع وقسمة وغيرهما ‏ كأخذه بجناية - بين 
ذي رحم محرم» رضوا أو لا . نص عليه» وعنه: قبل البلوغ إلا بعتق وافتداء 
أسير» وعنه: وفيهماء وهو ظاهرٌ كلام ابن الجوزي وغيره . قال الخطابي : 
لا أعلمهم يختلفون في العتق؛ لأنه لا يمنع من الحضانة» ويبطل بيع 
ونحوه» وللبائع الفسحُ أو الأرشُ إن ظهر بعد البيع عدمٌ النسب. وسأله 
أبوداود: اشترى جاريتين من السبي على أنهما أختان» فإذا ليست بينهما 


إلا الخرقي : فدخل في ذلك العمة مع ابن أخيهاء والخالة مع ابن أختها. وظاهِرُ كلام 
الخرقي اختصاصضص الأبوين والجدين والأخوين بذلك» نصره ف «المغني»» 
و«الشر سے" وقيل : ذلك مخصوص بالأبوين» ولم يذكر المصنف هذين القولين . 


إلى لالض . 


الفروع 


الفروع 
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قرابةٌ؟ قال : إذا ثبت عنده» قلت : بإقرارهماء قال: لا بأس أن يفرق بينهما . 
قلت : فيلزمه ردُهما إلى المقسم؟. قال: لم يلزمه . قلت: اشترى جارية من 
السبي معها أمّهاء فتخلى عن الأم ببلد الروم؛ ليكون أثمن لابنتهاء قال: 
هذا يُطمع في إسلامهاء وكره أن يخلى عنها . قلت : فإن تهاون في تعاهدها 
رجاء أن تهرب ؟ فقال: هذا قد اشتهى أن تهرب» وكأنه كرهه . 

وبع التلجئة والأمانة ‏ وهو: أن يظهر بيعاً لم يلتزماه باطناًء بل خوفاً من 
ظالم دفعاً له باطل. قال القاضي وأصحابه والشيخ: كهازلٍء وفيه 
وجهان7*”"70: ففي «الانتصار»: يقبل منه بقرينة» قال في «الرعاية»: ومن 


التصحيح ‏ المسألة - ۳۷: وقوله: (وبيع التلجئة والأمانة. . باطل. . . كهازل» وفيه وجهان) 


الحا 


سیه 


انتھی : 

أحدهما: هو باطلٌ» وهو الصحيح» جزم به الشيخ الموفق والشارح» واختاره 
القاضي وغيره» وهو ظاهرٌ ما جزم به في «الرعاية الكبرى» . قال في «القواعد الفقهية»» 
وتبعه في «الأصولية»: المشهورٌ البطلان» وهو ظاهرٌ كلام المصنف الأول» وصححه في 
«الفائق» . 

والوجه الثاني : يصحء اختاره أبو الخطاب» قاله في «القواعد الفقهية» و«الأصولية». 

تنبيهان: 

(*7) الأول: ظاهرُ قوله: (كهازلء وفيه وجهان) أن في بيع التلجئة والأمانة 
وجهين . واعلم : أن الأصحاب قالوا: إن بِيعٌ التلجئة والأمانة باطل» وهو: أن يظهر بيعاً 
لم يلتزماه باطناًء بل خوفاً من ظالم دفعاً له عنه» ذكره القاضي وأصحابه» والشيخ في 
«المغني» والشارح» وابن حمدان في «الرعاية»؛ وغيرهم . وقال في «الرعاية» أيضاً: 
من خاف أن يضيعَ ماله » أو ينهبّء أو يسرق» أو يغصبّء أو يؤخدّ ظلماً» صح بيعُهء 


. *A/1 (0) 
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خاف ضيعة مالهء أو نهبه أو سرقته أو غصبه»› أو اعدو ظلما: صح بیعه» 
وظاهره: أنه لو أودع شهادةً» فقال: اشهدوا 9 أبيعه » أو أتبرع به ؟ خوفاً 
وتقية» أنه يصح (م) في التبرع . قال شيخنا : من استولى على ملك رجل بلا 


الفروع 


حقٌء فطلبه صاحبه» فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه إياه» فباعه إياه على هذا 


الوجهء فهذا مكره“ بغير حقٌّ. فإن أسرًا الثمنَّ ألفاً بلا عقدء ثم عقدا 
بألفين» ففي أَيّهما الثمنُ؟ وجهان””". ومن قال لآخر: اشترني من زيدء 


فقطع الأصحاب بالأول» ولم نطلع على من قال بصحة البيع» وانتقال الملك إلى 
المشتري» وكلامٌ صاحب «الرعاية» الثاني ليس في بيع التلجئة والأمانة» والله أعلم . 

(*) الثاني : في كلام الس طا وهر كول جيل الف عله وهو اليازل؟ 
أصلاً للمقيس» وهو التلجئة والأمانة» وإنما ينبغي أن يكو الأمرٌ بالعكس؛ لأنْ التلجئة 
والأمانة هما الأصلٌ؛ لكونهما لا خلافٌ فيهماء والهازل فيه الخلاف» وإنما يقاس على 
الذي لا خلاف فيه على ما فيه الخلاف والله أعلم. وعذره أنه تابع الشيخ في 
«المغني»" فإن التلجئة والأمانة قاسهما على الهازل» لكن الشيخ قطع ببطلان بيع 
الهازلٍ» فقاس ما لا خلافٌ فيه على ما لا خلاف فيه عنده» وهو قياس صحيحٌ . والمصنف 
حكى الخلاف في الهازل» وهو المقيس عليه» فحصل ما حصل» ولو قال: وقال الشيخ : 
كهازل وفيه وجهان» سلم من ذلك» ويكون في المسألة طريقان» والواقعٌ كذلك . 

المسألة ‏ 8": قوله: (فإن أسرًا الثمنّ ألفاً بلا عقدء ثم عقداه بألفين» ففي أيّهما 
الثمنُ؟ وجهان) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»» و«الحاويين»: 

أحدهما : الثمنُ ما أسرّاهء قطع به ناظم «المفردات» وقال: 

بنيتها على الصحيح الأشهر 
وحكاه أبو الخطاب» وأبو الحسين عن القاضي. قلت: هو الصواب» وهو قريب 


. في الأصل: «نكرة»‎ )١( 
. *A/1 فى‎ 


الفروع 
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فإني عبده» فاشتراه» فبان حرا لم تلزمه العهدةٌ. حضر البائمٌ أو غاب نقله 
الجماعة» كقوله: اشتر منه عَبْدّه هذاء ويُؤدب هو وبائعه» لكن ما أخذ المقرٌ 
غرمّه . نص عليهما . 

وسأله ابن الحكم عن رجل يقرٌ بالعبودية حتى يباع» قال: يؤخذ البائع 
والمقرٌ بالثمن؛ فإن مات أحدهما أو غاب. أخذ الآخرٌ بالثمن» واختاره 
شيخنا. ويتوجه هذا في كل غارٌء ولو كان الغارٌ أنثى» حُدَّتْء ولا مهرّ . 
نص عليه» ويلحقه الولدٌ . وإن أقرّ أنه عبدهء فرهنه» فتوجه: كبيع» ولم 
ينقل عن أحمد فيه إل رواية ابن الحكم» وقال بها أبو بكر . 

فصل 

يحرم التسعيرء ويكره الشراءٌ به» وإن هدد من خالفه» حرم وبطل في 
الأصحٌ . مأخذّهماء هل الوعيدٌ إكراه؟ 

ويحرم: بع كالناس» وفيه وجه (و م) وأوجب شيخنا إلزامَهم المعاوضة 
بثمن المثل (ش) وأنه لا نزاعَ فيه؛ لأنها مصلحةٌ عامّةٌ لحقٌّ الله» فهي أولى 
من تكميل الحرية» قال: ولهذا حرم (ه) وأصحابه من يقسم بالأجر 


الشركة؛ لثلا يغلو على الناس» فمع البائعين والمشترين المتواطئين“ 


التصحيح من المعاطاة . 


والوجه الثاني: الثمنْ ما أظهراه» قطع به القاضي في «الجامع الصغير»» قال ابن 
نصر الله في كتاب الصداق: هذا أظهرٌ الوجهين» كالنكاح» ويأتي في الصداق بأتم 
ز۳ 
من هد . 


)١(‏ في الأصل و(ب): «المتعاطين». 
)¥( 49/۸ . 
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أولى» وأنّه أولى من تلقي الركبان. ”'وحرم غيرّه (م ر) وألزمَ بصنعة الفلاحة الفروع 
للجندء وكذا بقية الصناعة'". وأن ابن الجوزي وغيرّه ذكروا ذلك؛ لأن 
مصلحة الناس لا تتم إلا بهاء كالجهاد/ وطلب العلم إذا لم يتعينا . ۲/۲ 

وكره أحمد البيعَ والشراء من مكان ألزم النامنُ بهما فيه» لا الشراء ممن 
اشترى منه» وكره الشراء بلا حاجة من جالس على الطريق» ومن بائع مضطرٌ 
ونحوه. قال في «المنتخب»: لبيعه بدون ثمنه . 

ويحرم الاحتكارٌ في المنصوص في قوت آدميّ » وعنه: وما يأكله 
الناسُ» وعنه: أو يضرّهم ادخارٌه بشراته في ضيق» وقال الشيخ : من بلده لا 
جالباًء والأول قاله القاضي وقيرة: وتقل #حيل 4 التالتٌ مرزوق لذا لم 
يحتكرء وكرهه في رواية صالح فيه. 

ويصح شراء محتكر . وفي «الترغيب» احتمال . وفي كراهة التجارة في 
الطعام» إذا لم يُرِد الحكرة”" روايتان”" ". قال القاضي : یکره إن تربص به 


المسألة ‏ 79: قوله: (وفي كراهة التجارة في الطعام» إذا لم يرد الحكرة» روايتان) التصحيح 
انتهى . قال في «الرعاية الكبرى»: ومن جلب شيئاء أو استغله من ملكه» أو مما 
استأجره» أو اشتراه زمنَ الرخص» ولم يضيق على الناس إذن» أو اشتراه من بلد كبير» 
كبغداد والبصرة ومصر ونحوهاء فله حبسّه حتى يغلوٌء ولیس محتكراً . نص عليه» وترك 
ادخارهِ لذلك أولى . انتهى . قلت: إن أراد بفعل ذلك وتأخيره مجرد الكسب فقط» كره» 
وإن أراده للتكسب ونفع الناس عند الحاجة إليه» لم يكره» والله ا وقد ذكره 
المصنف كلام القاضي وصاحب «الرعاية»» والشيخ تقي الدين. 

فهذه تسع وثلاثون مسألة في هذا الباب» قد صححت بحمد الله . 


)١- ١(‏ ليست في الأصل و(ب). 
)١(‏ في الأصل: «الخلوة» . 
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الفروع السعرّء لا جالباً يبيع بسعر يويه . نقل عبد الله وحنبل: الجالبٌ أحسن 
حالاًء وأرجو أن لا بأس ما لم يحتكر . قال أحمد: لا ينبغي أن يتمنى 
الغلاء . وفي «الرعاية»: يكره» واختاره شيخنا . ويجبر المحتكرٌ على بيعه 
كما يبيع الناسُ (ش) فإن أبى وخيف التلفُء فرقه الإمامُء ويردون مثلّه 
ويتوجه : قيمنّه» وكذا سلاحٌ لحاجةء قاله شيخنا . 
ولا یکره ادخارٌ قوت أهله ودوابّه . نص عليه» ونقل جعفر: سنة 
وسنتين» ولا ينوي التجارة» فأرجو أن لا يضيق . وذكر في رواية ابن مشيش 
حديث عمرهء أنه عليه السلام أحرز لأهله قوت سنة”"' . 
ومن ضمن مكاناً لييح ويشتري فيه وحده» كره الشراءٌ منه بلا حاجة» 
ويحرم عليه أخدٌ زيادةٍ بلا حقٌ» ذكره شيخنا . 
قال أحمد: استغن عن الناس» فلم أر مثلّه» الغنى من العافية* . ودعا. 
لعلي بن جعفر ثم قال لأبيه: ألزمه السوق وجنبه أقرائه . وقال له رجل: ما 
ترى مكاسبٌ الناس*؟ فقال: انظر إلى هذا الخبيث» يريد أن يفسدَ على 


الحاشية * قوله: (قال أحمد: استغن عن الناس» فلم أر مثلّه» الغنى من العافية) 
الغنى مبتدأ» وخبرّه من العافية . أخبر أنه لم ير مثل الاستغناء عن الناس» وأنَّه من العافية . 
# قوله: (وقال له رجل : ما ترى مكاسب الناس) إلى آخره . ش 


٠‏ يحتمل أن يكون (ترى) بالتاء المثناة من فوق» ويكون (ما) استفهامية استفهام إنكار» كأنه ينكر 
مكاسبٌ الناس ويراها حراماً» فأنكر عليه أحمد قوله””» ولعل الثاني أولى» فإن أحمد أنكر عليه 


)١(‏ أخرج البخاري (۷١۳٥)ء‏ ومسلم (1/01)» عن ابن عمر أن النبي ية كان يبيع نخل بني النضيرء ويحبس لأهله 
قوت سنتهم . 

(۲) بعدها في (ق) . «ويحتمل أن تكون (نرى) بالنون» وتكون (ما) نافية» أي: ما نرى مكاسب الناس حلالاً» فأنكر 
أحمد عليه قوله» . 
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الناس معايشّهم. وقال له رجل : إن لي كفاية» قال: الزم السوق» تصل به الفروع 
الرحم» وتعود به على نفسك. وقال: لا ينبغي أن تدع العمل وتنتظر ما بيد 
الناس . وقال عمن فعل هذا : هم مبتدعةٌ» قوم سوء» يريدون تعطيل الدنيا. . 

وقد أجاز التوكل لمن استعمل فيه الصدقء قاله المروذي» وقال: من لم 


يطمع من آدميّ أن يجيئه بشيء» رزقه الله» وكان متوكلا . 


۱۸۲ ات الست 


الفروع باب الشروط في البيع 

وهي قسمان: 

صحيح لازمٌ» فإن عدم» فالفسحٌ أو أرشٌ فقدِ الصفةء وقيل: مع تعذر 

الردّء كالتقايض وتأجيل الثمن أو بعضهء قاله أحمدء والرهن والضمين 

المعينين» وليس له طلبهما بعد العقدِ لمصلحة» ويلزم بتسليم رهن المعين إن 

قيل: يلزم بالعقد . وفي «المنتخب»: هل يبطل بيع ببطلان رهن فيه؛ 

لجهالة”'' الثمن أم لاء كمهر في نكاح؟ فيه احتمالان» وكون العبد كاتباً* 

وخصياً وفحلاًء والأمة بكراً أو حائضاً . نص عليه» والدابة هملاجة أو 

لبون“ والفهدٍ صيوداً » والأرض خراججها كذا . ذكره القاضي » وقال 


التصحيح (*7) تنبيه: قوله في الشروط الصحيحة: (والدابة هملاجةٌ أو لبوناً) انتهى . ظاهر 
هذا: أنه قطع بصحة شرط كون الدابة لبوناًء وقد جزم به في «المغني»"› 
و«الكافي» ۰ و«الشرح»””'» وغيرهمء وجزم به في «التلخيص»: أنه لا يصح شرط 
كونها لبوناً . قال في «الرعاية»: وهو أشهرٌء ولم يذكره المصنف . 


الحاشية * قوله: (وكون العبد كاتباً) إلى آخره . 
قال في «المحرر»: إذا شرط صفة في المبيع» ككون العبد كاتباً أوخصياًء أو الأمةٍ بكراًء أو الفهدٍ 
صيوداًء أو الدابة هملاجةء ونحوهء صح . فإن بان بخلافه» فله الفسحٌ أو أرشُ فقدٍ الصفةء 
ول لا ار إلا أن يمتنع الردّء كما ذكره المصنف في أول هذا الباب» وفي «المقنع»”*) 
۱۳۸ ذكر الفسحّ ولم يذكر الأرشَء فظاهره: أنه لا أرش مطلقاًء ولم أرَ/ من صرح بذلك . 
)١(‏ في الأصل : «كجهالة . 
IMD‏ 
)۳( / 0۷ . 


. في (د) «قبل الأرش»‎ )0  5( 


باب الشروط في البيع ۸۴۳ 


ابن شهاب : إن لم تحض» فإن كانت صغيرةً» فليس عيباًء ا 
لأنّه العادةٌ» بخلاف الكبيرة؛ لأنها إن لم تحض طبعاًء ففقده يمنع النسل» 
وإن كان لكبر» فعيبٌّ؛ لأنّهِ ينقص الثمنّ . 

وكذا نقدُ ثمن ولو كان المبيعٌ منقولاً غائباً مع البعد (م) وإن شرط ثيباً أو 
کافرة - وقال أبوبكر: أو كافراً ‏ فلم يكن» فلا فسخ*» كاشتراط الحمق 


* قوله: (أو كافرة ‏ وقال أبوبكر: أو كافراً فلم يكن فلا فسحٌ) إلى آخره . 
إذا خرجٌ العبدٌ مسلماً وقد شرطه كافراًء فالأظهرٌ: لا فسح قاله في «التلخيص»» وهو الأقيس في 
«الرعاية» فيصير المرجح أن لا فسخ في الأمة والعبدٍء وهو الذي حكاه المصنف عن أبي بكر» 
ولعل المصنف لم ير في العبد نقلاً إلا كلام أبي بكرء فنقله عنه ولم ينقل عن غيره شيئاً» ويحتمل 
أن المصنف لما وجد كلامّهم في الأمة دون العبدٍ وأته لا فس ظهر له أن ظاهرٌ كلام الذين قيدوا 
الحكمٌ بالأمة: أن العبدٌ بخلافي ذلك» وأنه يثبت فيه الفسحٌُ» ثم نقل كلامٌ أبي بكر وكلامَ أبي 
الفرج. فعلى هذا : يكون المقدم عند المصنف أن العبدٌ يثبت فيه الفسحُ وإن لم يثبت في الأمة» 
ولعل هذا ظاهرٌ العبارة» لكنه مشكلٌ من جهة المعنى ؛ لأنَّ العلةً التي ذكروها للقول بالفسخ في 
حقٌّ الأمة موجودةٌ في العبد» وهي أن الأمة الكافرة تصلح للمسلمين والكفار» وأنه يستريح من 
تكليفها بالعبادة» وهذا كلَّهُ موجودٌ في العبد» وفي الأمة زيادةٌ على العبدء وتلك الزيادةٌ التمكنُ 
من وطئها أكثر من المسلمة؛ لأنه يمنع من وطء المسلمة حيث كان يشغلها عن العبادة» ولا يلزمها 
غسلّ الحيض على قول للعلماء» فيطأ بدونه . وإذا كان القصد من الأمة أبلعٌ من القصدٍ من العبدء 
فكيف يقال : يثبت الفسحٌ بالعبدٍ دون الأمة؟ بل هذا يقتضي أن الفسخ يثبت في الأمة وإن لم يثبت 
في العبد» فتحرر أن المصنف ذكر الخلاف عن أبي بكر وعن أبي الفرج في العبد» ولم يذكره عن 
غيرهماء فيكون ظاهر كلام من نص على الأمة دون العبد: أن العبدٌ عنده بخلاف ذلك والأمة 
فيها الخلاف» فيكون العبدٌ على المفهوم لا خلاف فيه » لكن معنى لا خلاف فيه : أنه يثبت فيه 
الفسح بلا حلافيء أو أنه لا يغبت فيه الفس بلا حلاف لما بينا أن القصد من الأمة أبلعٌ . هذا 
محل نظرء والذي يظهر: أن الذين قيدوا الحكمّ بالأمة لم يريدوا بذلك الاحترارٌ عن العبد» وإنما 


الفروع 


الحا 


۱۸4 كتاب البيع 


الفروع ونحوه» وقيل : بلى . وذكر أبو الفرج : إن شرط كافراء فلم یکن › روايتين 
قال فى «عيون المسائل»: وإن شرط أمةً سبطةً» فبانت جعدةً» فلا ردّ؛ لأنه 


لا عيبتء بخلاف العكس. وإن شرطها حاملاً”“ أو الطيرٌ -مصوّتاً. أو 
يبيض » أو يجىء من مسافة كذاء أو يوقظه للصلاةء وان 


ا ا 00[ 
يجيء من مسافة كذاء أو يوقظه للصلاة» فوجهان) انتهى . اشتمل كلامه على مسائل : 
المسألة الأولى: إذا شرطها حاملاً ”'"» وفيها مسألتان: 
المسألة الأولى  ١‏ : إذا كانت أمةٌ وشرطها حاملا”''. فهل يصح أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في «المحرر»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»: 
أحدهما: يصح» وهو الصحيح» قدّمه في «المغني» ٠‏ و«الكافي»“› 


الحاشية هذا الشرظ إذا وجد إنما يوجد غالباً في الأمة؛ لكونه يتمكنُ من وطئها أكثر من المسلمةء وإذا 

كان الكلام قد خرج مخرجٌ الغالب» لم يصر مفهومه حجةً» بل يرجع إلى دليل آخرء فما دل عليه 
عمل به» ولأن المفهومٌ إنما يكون حجةً إذا عدمت الأولويةٌ والمساواةٌ» وأمًا إذا كان المسكوت 
عنه أولى بالحكم المنطوق أو مساوياً له» لم يحتج بالمفهوم» بل يصير حكمٌ المسكوتٌ عنه أولى؛ 
أو يقاس عليه إذا كان مساوياً» وقد بينا أن العبدَ أولى من الأمة في القصد» فيكون عدمُ الفسخ فيه 
أولى؛ وذلك لأن العبد الكافرٌ يصلح للكفار والمسلمين» ويستريح من تكليفه بالعبادة» فهذا من 
العبد الكافر دون العبد المسلم» والأمةٌ يقصد منها ذلك دون المسلمةء والأمةٌ الكافرةٌ يقصد منها 
شيء آخر لم يوجد في المسلمة» وهو التمكنٌ من وطئها أكثر» كما تقدم» والله أعلم . وهذا كله 
إذا كان المشتري مسلماً » أما إذا كان كافراً» وكان العبدٌ أو الأمةٌ على دين الإسلام» فإن البيعَ 
باطل» إلا إذا كان المبيعٌ ممن يعتق على المشتري» ففيه الخلاف المشهورٌ. 

. في (ط): «حائلا»‎ )١( 

(۲) بعدها في النسخ الخطية و(ط): «أنه» . 


. 7 م‎ 
. Y/Y (6) 


باب الشروط في البييع 1A0‏ 


ولو أخبره البائع وصدقه بلا شرط» فلا خيارٌء ذكره أبو الخطاب في 


و«الشرح»"' » و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم» وجزم به في «التلخيص»» و«الحاوي 
الكبير» في أواخر التصرية» قلت: وهو أولى . 

والوجه الثاني : لا يصح . قال القاضي: قياس المذهب لا يصح› وصححه الأزجي 
في «نهايته»/ وجزم به ابن عبدوس في «تذكرته»» وصاحب «المنور» . 

المسألة الثانية ‏ 7: إذا كانت دابةٌ وشرطها حاملا”''. فهل يصح أم لا؟ أطلق 
الخلاف : 

أحدهما: يصح» وهو الصحيح› قدمه في «المغني»" و«الشرح»» ونصراه . 
قلت: وهو الصواب . 

والوجه الثاني: لا يصح . قال في «الرعاية»: أشهرٌ الوجهين البطلانُ» واختاره 
القاضي » وقدمه في «التلخيص»ء وجزم به “في «الرعاية الكبرى». قلت: ويحتمل أن 
يكون الخلاف إنما هو في الأمة لا الدابة؛ بدليل ما قبله» لكن يبقى حكمٌ الدابة الحاملٍ 
لم یذکره“. 

المسألة الثالثة ‏ : إذا شرط الطائرٌ مصوّتاً. فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلافق» 
وأطلقه في «الرعاية الصغرى»» واشرح ابن منجا» : 

أحدهما: يصح» وهو الصحيح على المصطلح» جزم به في «العمدة»» و«الوجيز»» 
و«منتخب الأدمي»» وغيرهم» واختاره صاحب «المغني»» والشارح وابن عبدوس في 
«تذكرته»» قال في «الفائق»: صح في أصح الوجهين» وقدمه في «الكافي»» 


. 5١7/1١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
(؟) في (ط) «حائلاً؛.‎ 

. ° /1)( 

. في (ح): «في الحاوي الكبير»‎ )5  ( 

. 1۳۲/۳ )0( 


الفروع 


۱۸٩‏ كتاب البيع 


المُصَرَّاة('2. ويتوجه عكسّه . وشرظ أنها لا تحمل فاسدٌ» وإن شرط حائلاً» 


و«المقنع» : 

والوجه الثاني : لا يصح»› اختاره القاضي . قال في «الرعاية»: هذا الأشهرٌ . قال 
الناظم : هذا الأقوى» وجزم به في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب». 
و«المستوعب)» و«الخلاصة)» و«الهادي». و«التلخيص» 2 و«المحرر»» و«المنور»)» 
و«إدراك الغاية»» وغيرهم» وقدمه في «الحاويين» . قلت : قد اتفق عليه الشيخان بالنسبة 


إلى «الهادي» : 


المسألة - : إذا شرط م يبيض» فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «الشرح»” 

أحدهما: يصحء aN‏ الأولى الصحةٌ . قلت: هى قريبةٌ من 
المسألة التي قبلهاء وقد جعلها المصنف مثلهاء بل هي أولى بالصحة من التي قبلها . 

المسألة الخامسة ‏ ه: إذا شرط أنه يجيء من مسافة كذاء فهل يصح أم ل أطلق 
الخلاف» وأطلقه في «المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المغني» ٠“‏ و«التلخيص»ء 
و«المحرر»» واشرح ابن منجا)» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» وغيرهم : 

أحدهما: يصح» وهو الصحيح» جزم به في «الوجيزاء و«المنور»» 
وامنتخب الأدمي» وغيرهم» واختاره أبوالخطاب في «الهداية»» والشيخ الموفق» 
والشارح» وابن عبدوس في «تذکرته»» وغيرهم . قال 2 «الفائق» : صح في أصح 
الوجهين» وقدمه فى «الکافی»ء و«المقنع»» و«إدراك الغاية»» وغيرهم . 


)١(‏ المٌُصّرّاة: التي تمر أخلافها وإ تحلب أياماً؛ حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها المشتري استفزرها. 
«المطلع» ص 575 . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 3١1١/1١‏ . (۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 3١١/١١‏ . 


(5/508. )0( عم 


باب الشروط في البيع ۱۸۷ 


فسخ في الأمةء وقيل : وغيرها 1 ويصح شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة» 
على الأصحٌ. غير الوطء» واحتجٌ في «التعليق»» و«الانتصار»» 
و«المفردات»» واعيون المسائل» بشراء عثمان من صهيب أرقا وشرط 
وقفها عليه وعلى عقبه» وكحبسه على ثمنه والانتفاع به» والأشهرٌ: لا 


ينتفع ٩‏ وقيل : يلزم تسليمه ثم يرده لبائعه ليستوفي المتفعة ذكره شيخناء 


والوجه الثاني: لا يصح ٠‏ اختاره القاضي . وصححه في «المذهب»» 
و«مسبوك الذهب» . قال في «الرعاية الكبرى»: أشهرُهما بطلانّه . 

المسألة السادسة ‏ 5: إذا شرط أن يوقظه للصلاة » فهل يصح أم لا ؟ أطلق 
الخلاف فيه : 

أحدهما: لا يصح» وهو الصحيح . قال في «الرعاية»: الأشهرٌ البطلان . قال في 
«الفائق»: بطل في أصح الوجهين» وجزم به في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«مسبوك الذهب» ٠‏ و«المستوعب» » و«الخلاصة» > و«الهادي» > و«التلخيص». 
و«الشرح»”'', وغيرهم» وقدمه في «الحاويين» . 

والوجه الثاني: يصحء ونسبه في «الحاويين» إلى اختيار الشيخ الموفق . قال في 
«الكافي"”"2: إن شرط في الديك أنه يصيح في وقتٍ من الليل» صحء وقال بعض 
أصحابنا: لا يصح . انتهى . فتلخص في هذه المسألة طريقان: هل هي كالمسائل التي 
قبلها؟ أو هذه أقوى في البطلان؟ وهي( طريقة صاحب «المستوعب». و«الشرح»"» 
و«الحاويين»» و«الفائق»؛ وغيرهم» وهو الصواب . 

(*7) تنبيه: قوله: (ويصح شرط البائع نفعَ المبيع مده معلومة» على الأصحٌ. غيرَ 
الوطء. . وكحبسه على ثمنه والانتفاع به» والأشهر: لا ينتفع) انتهى . قال ابن نصر الله 


. ۲۱۳/۱۱ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
7” T/F (1) 
. في (ط): «ونفي»‎ )۳( 


الفروع 


الفروع 


۸۸ كتاب البيع 


و 


قال: وإن شرط تأخيرٌ قبضه بلا غرض صحيح» لم يجزء وللبائع إجارته 
وإعارتّه» كعين مؤجرة» وإن تلف» ضمئّه مشتر» ويضمن النفحَ بأجرة مثله - 
نقله الأثرم - إن فرطء اختاره الشيخ› واختار القاضي ضمائّه مطلقاً بما نقصه 
البائع لأجل الشرط . 

وإن شرط المشتري نفع البائع» كحمل المبيع وحصادوء صح على 
الأصحٌ*» ولم يصح جمعٌه شرطين على الأصح» وعنه: ولو كانا من مصلحة 
العقد» ويصح من مقتضاه بلا خلاف» وإن رضيا بعوض النفع» ففي جوازه 
وجهان* وهو كأجير» فإن مات أو تلف أو استحقٌّ» فللمشتري عوض 


التصحيح فى «حواشيه»: لعل صوابه: والأشهرُ ينتفع › بإسقاط لاء واستدل عليه بما في 


الحاشية 


«المغني)”' من التعليل» ولم يظهر لي ما قال» ولو كان مراد المصنف ما قال 
المحشي» لقال: والانتفاعٌ به في الأشهرء بل ظاهرٌ عبارته: أن في جواز الانتفاع 
وجهين » مع شرط حبسه على ثمنه» وأن الأشهر لا ينتفع . 

مسألة -/ا: قوله: ولا يصح أن يجمع بين شرطين منهماء (ويصح) إذا كانا (من 
مقتضاه» وإن رضيا بعوض النفع فمي جوازه وجهان) انتهى 5 وهما احتمالان مطلقان 
في «المغني» و«الشرح» فقالا: وإذا اشترط المشتري نفع البائع في المبيع» فأقام: 
البائع مُقامه من يعمل» فله ذلك» وإن أراد بذل العوض عن ذلك» لم يلزم المشتري 


# قوله: (وإن شرط المشتري نفع البائع» كحمل المبيع وحصاده. صح على الأصح) . 
ولا بُذّ من معرفة النفع ؛ لأنه بمنزلة الإجارة؛ فلو شرط الحمل إلى منزله» وهو لا يعرف منزله» لم 
بسع :كز في ا ه. 

* قوله: (وإن رضيا بعوض النفع ' ففي جوازه وجهان) . 
يعني : إذا شرط المشتري نفع البائع» كحمل الحطب» ثم تراضيا أن يعطيّه المشتري عوضاً عن 

. 55/50)١( 


() في (ط): «من؟ . 5 للا . 
)€( المقنع مع الشرح الكبير والإتصاف لل حرف 5 


باب الشروط في البيع ۱۸۹ 


ذلك. نص عليه» وإن قال: بعتك على أن تنقدني ثمته إلى ثلاث» وإلاً فلا 
بِيعَ» صح . نص عليه وانفسخ» وقیل : بطل بفواته. 

ويصح شرط رهن المبيع على ثمنه» في المنصوصء فيقول: بعتكه على 
أن ترهننيه بثمنه . وإن قال: إن أو إذا رهنتنيه» فقد بعتك» فبيعٌ معلقٌ بشرطء 
وأجاب أبو الخطاب وأبو الوفاء: إن قال: بعتك على أن ترهنني» لم يصح 
البيع » وإن قال: إذا رهنتنيه على ثمنه» وهو كذاء فقد بعتك». فقال: اشتريت 
ورهنته عندك على الئمن» صح الشراء والرهنٌ» وبِيعٌ العربون على الأصحٌ*. 


قبوله» وإن أراد المشتري أحدّ العوض عنه» لم يلزم البائعٌ بذله» وإن تراضيا عليه» 
احتمل الجوازٌء واحتمل أن لا يجورٌ . انتهيا: 

أحدهما: يجوز وهو الصحيح» جزم به في «الرعاية الكبرى» وغيره» وقدمه في 
شرح ابن رزين» وغيره . قلت: وهو الصواب . 

والوجه الثاني : لا يجوز ولا يصح . 


ذلك النفع » ولا يعلمه» ففيه وجهان . 

* قوله: (وبيع العربون على الأصحٌ) 
جعل الشيخ بيع العربون مخالفاً للقياس؛ لأنّه لم يجعل لردّه وقتاً معيناً» فيصير بمنزلة اشتراط 
الخيار إلى مدو مجهولة» وهو ممنوع في الخيارٍ على المشهور» وإنما جاز بي العربون على الشرط 
المذكور» مخالفاً لذلك؛ تمسكاً بما روي عن عمر رضي الله عنه"» وحيث حكمنا بالصحة كما 
صححه المصنف في البيع» فالشرظ مثلّهء فيصح البيعٌ والشرظء فإذا لم يأخذهء يكون الذي جعله 
للبائع مستحقّاً للبائع كما شرطه . 


. ليست في (ط)‎ )١( 
عن نافع بن عبدالحارث أنه اشترى دارأ للسجن من صفوان ابن أمية بأربعة‎ ۳۰٠۹/۷ ؛هفنصم١ أخرج ابن أبي شيبة في‎ )۲( 
. آلاف درهم» فإن رضي عمرء فالبيع له» وإن عمر لم يرض» فأربع مئة لصفوان‎ 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


۱۳/۲ 


۱1۹۰ كتاب البيع 


وكو وق عن و رر إن ا او ا ونث كلاه 
وإلأً فهو لك. وكذا إجارته . 

القسم الثاني : فاسدٌ يحرم اشتراظه» كتعليقه بشرطء نحو: بعتك إن 
حبيتني بكذاء أو رضي زيدٌّء فلا يصحان» وعنه: صحةٌ عقده» وحكي عنه: 
صحتّهماء اختاره شيخنا في كل العقودٍ والشروط التي لم" تخالف الشرع؛ 
لأنَّ إطلاقٌ الاسم يتناول المنرٌ والمعلّقَ والصريحٌ والكناية» كالنذر» وكما 
يتناوله بالعربية والعجمية . وقد نقل علي بن سعيدء فيمن باع شيئا وشرط إن 
باعه» فهو أحقٌّ به بالثمن» جوارً البيع والشرطين» وأطلق ابن عقيل وغيره 
في صحة هذا الشرط ولزومِهِ روايتين» قال شيخنا عنه: نحو عشرين نضًا 
على صحة هذا الشرطء أنه يحرم الوطءٌ لنقص الملكِ . وسأله أبو طالب 
عمن اشترى أمةَ بشرط أن يتسرّى بهاء لا للخدمة؟ قال: لا بأس به» واحتحٌّ 
أحمد في شرط العتق بخبر جابر» وقال: إنما هذا شرظ واحدّء والنهي 
إنما هو عن شرطين . ونقل حرب ما نقله الجماعة: لا بأس بشرط واحدٍ . 
قال حرب: ومذهيّه على أن قوله: بعتك على أن لا تبيعَ ولا تهبّ. شرط 
خد ولاو إعه لخرط هدر ولجرعياء SS‏ 
على جواز واحد ويصح تعليق الفسخ بشرط» ذكره في فى «التعليق» 
و«المبهج». وذكر أبوالخطاب والشيخ : لاء قال صاحب/ «الرعاية» فيما إذا 


(۱) ليست في (ط). 


(۲) قصة جابر وبيعه الجمل للنبي ع أخرجها البخاري )2 ومسلم لف4404 . 
(۳) في (ط): تأفسد» . 


باب الشروط في البيع ۱۹۱ 


أجره كل شهر بدرهم» إذا مضى شهرء فقد فسختها : إنه يصحء كتعليق الفروع 
الخلع. وهو فسخ على الأصح . قال في «الفصول»» و«المغني»“ في 
الإقرار: فإن قال: بعتك بألف إن شئت» فشاء وقبل*» لم يصمّء وقيل: 
يصح ؛ لأنه من موجب العقد؛ لأنَّ الإيجاب إذا وجدء كان القبولٌ إلى مشيئة 
المشتري. ويأتي في الإقرار" . وإن باع بشرط عقد سلف أو قرض أو 
شركة أو صرف للثمن أو غيره» لم يصح العقدٌ على الأصمٌّ قال أحمد: 
هذا بيعتان في بيعة» وعنه: بل هو * نسيئةٌ بكذاء وبنقد بكذاء وعنه: هذا 
شرطان في بيع . ونقل أبوداود: اشتراه بكذا إلى شهر» كل جمعة درهما؟ 
قال : هذا بيعتان في بيع» وربما قال: بيعتان في بيعة . 

وإن شرط منافي مقتضاه ‏ قال ابن عقيل وغيره: في العقد» وكذا في 
«الانتصار» كابن عقيل» في الفاسد هل ينتقل الملك؟ ويأتي كلام شيخنا في 
النكاح نحو: أن لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه» أو إن أعتقه. فالولاءٌ له أو لا 
خسارة عليه» أو إن أنفقٌ وإلآ ردّه؛ أو شرط رهناً فاسداً » أو خياراً أو أجلاً 


# قوله: (فشاء وقبل) : الحاشية 
أي : قبل البيعٌ» فيكون «قبل» بقاف يعدها باء موحدة» من القبول» وليست «قيل» من القول . 
* قوله: (وعنه: بل هو) . 


هذا عائدٌ إلى بيعتين فى بيعة» فقيل : تفسيره أن يبِيعٌ بشرط عقَدٍ آخرّ كسلف ونحوه» وعنه : بل 
البيعتان في بيعة أن يقول: بعتك نسيئة بأحد عشر أو نقداً بعشرة. 


)1( لا بل 
(5) 610/1 . 


الفروع 


14۹۲ كتاب البيع 


۶ 


مجهولين» أو نفعٌ بائع ومبيع إن لم يصحاء أو تأخيرٌ تسليوه بلا انتفاع» أو 
فناء الدار لا بحقّ طريقهاء صح العقدٌ فقط. نص عليه» اختاره الشيخ 
وغيره» كعود الشرط على غير العاقدٍء نحو : بعتكه على أن لا ينتفع به فلان» 
يعني : غيرٌ المشتري» ذكره ابن عقيل وغيره» وعنه: لاء نصره القاضي 
وأصحايه . 

ولا أثر لإسقاط الفاسدٍ بعد العقد» وعلى الصحة للفائتِ غرضه» وقيل : 
لجاهل فساد الشرط الفسحٌ أو أرشُ نقص الثمن بإلغائه» وقيل: لا أرشَ» 
ذكره شيخنا ظاهرٌ المذهب. وفي صحة شرط العتق روايتان“» فإن صحّ» 
فأبى» أجبر؛ لأنه حقٌ لله کالنذر» وقيل: هو حقٌ للبائع» فيفسخ. نقل 
الأثرم : إن أبى عتقّهء فله أن يستردّهء وإن أمضى» فلا أرش في الأصح . 


التصحيح مسألة ‏ ۸: قوله: (وفي صحة شرط العتق روايتان) انتهى . وأطلقهما في 


«الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»ء و«الخلاصة». و«المغني»» و«المقنع»"» 
و«الشرح»» و«الحاويين»» و«الزركشي»» وغيرهم : 

إحداهما: يصح» وهو الصحيح من المذهب» صححه في «التصحيح»» و«الفائق»» 
و«القواعد الفقهية» . قال الناظم: وهو الأقوى . قال ابن منجا في «شرحه»: هذا 
المذهب . قال الزركشي في الكفارات : المذهبٌ من الروايتين عند الأصحاب جوا ذلك 
وصحتّهء وجزم به في «المنور»» و«تذكرة ابن عبدوس»» وقدمه في «المحررا»› 
و«الرعايتين» . 

والرواية الثانية: لا يصح» قدمه في «إدراك الغاية» . قال الزركشيُ في الكفارات : 
وهو ظاهرٌ كلام صاحب «الوجيز»؛ لأنّه منافٍ لمقتضى البيع . 


4 ۲/1 . 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳۷/۱۱ . 


باب الشروط في البيع ۱۹۴۳ 


وهل له المطالبة به وإسقاظه؟ على الخلاف" وقيل : وشرط الوقف مثلهء الفروع 
وتعتبر مقارنة الشرط » ذكره في «الانتصار». ويتوجه كنكاح*٠‏ وشرط البراءة 

من عيب كذا أو كل عيب» تابد ل يطل لد ولا يبرأ به» في ظاهر 
المذهب فيهن . قال أبوالخطاب وجماعة: لأنه خيارٌ يثبت بعد البيع» فلا 

يسقط قبله» كالشفعة» واعتمد عليه في «عيون المسائل»» وعنه: يبرأ إن لم 
يكتمه» ونقل ابن هانئ: إن عينه» صح» ومعناه نقل ابن القاسم وغيره: لا 

يبرأ إل أن يخبرٌ بالعيوب كلها ؛ لأنّه مرفقٌ في البيع» كالأجل والخيار . 
وفي«الانتصار»: الأشبه بأصولنا أن ننصرٌ الصحةًء كبراءة من مجهول» 

وذكره أيضاً هو وغيره رواية» فهذه خمس روايات”"" وفيه : في عيب باطن » 

وجرح لا يُعرف غوره احتمالان'؟۰'. 1 


تنبيهان: اج 
(3) الأول: قوله: (هل له المطالبةٌ به وإسقاطه؟ على الخلاف) يعني: في أن 
الح لله أو له» وقدّم المصنف أنه حقٌ لله . 
(7) الثاني : قوله : (فهذه خمس روايات) كذا في النسخ كدان هراك : صوابه 
أربعغ روايات» وهو الظاهر. 
مسألة - ۹ - :٠١‏ قوله في البراءة من كل عيب : (وفيه : في عيب باطن» وجرح لا 
يُعرف غوره احتمالان) انتهى . شمل كلامه مسألتين: 
المسألة الأولى 4 : هل العيبُ الباطنٌ كالظاهر أم لا؟ أطلق الخلاف: 
أحدهما: هو كالعيب الظاهر» وهو الصحيح . قال في «الرعاية الكبرى»: والعيبُ 
الظاهرٌ والباطنُ في ذلك سواء . انتهى . قلت : وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب, وهو الصواب . 


* قوله: (وتعتبر فقارية الشرط. ذكره في «الانتضصارا. ويتوجه : کنکاح ) الحاشية 


قال في النكاح : إذا شرطت في العقد» قاله في«المحرر؟ء وقال حفيده: أو اتفقا قبله في ظاهر 
المذهب» وأن على هذا جواب أحمد في مسائل الحيل . 


الفروع 


التصحيح 


1۹4 كتاب البيع 


وان باعه على أنه به وأنه بريء منه» صح 1 وإذاناغه ارضاً أو ربا غلى 
أنه عشرة أذرع» فبان أكثرّء فعنه: يبطل» جزم به ابن عقيل» وعنه: 
يصح فلمشتريه فسحهء ما لم يسلمه البائع زائداً» وأخذه بثمنه وقسّط 


. 


الزائدء فإن رضي بالشركةء ففي البائع وجهان"“. وإن بان أقل» 


والاحتمال الثاني : تصح البراءةٌ من ذلك . 

المسألة الثانية - ٠١‏ : إذا شرط البراءةً من جرح لا يعرف غورّه» فهل هو كالعيب 
الظاهر أم لا؟ أطلق الخلاف: 

أحدهما: هو كالعيب الظاهر» وهو الصوابُ» وهو ظاهرٌ كلام الأصحابء وكلام 
ابن حمدان يشمل هذه الصورة أيضاً . 

والقول الثاني: تصح البراءةٌ منه» ويحتمل أن الاحتمالَ الثاني يكون بعدم الصحة 
E 58‏ 


مسألة ١١‏ : قوله : (وإن باعه أرضاً أو ثوباً على أنه عشرة أذرع» فبان أكد 29 


فعله : يبطل» جزم به / ابن عقيل › وعنه : يصح) انتهى . وأطلقهما في «المذهب» 


و«المستوعب»» «المغني»» و«التلخيص»ء و«شرح ابن منجا»» و«الرعاية الكبرى» : 

إحداهما: يبطل» جزم به ابن عقيل . قال الناظم: هو أولى» وقدمه في 
«المقنع»» و«الشرح»"» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»› 
و«شرح ابن رزین؟» وغيرهم . 

والرواية الثانية : يصح› e‏ و«تذكرة ابن عبدوس»» و«المنور»» 
وغيرهم» وقدمه في «المحرر؟ وغيره . 

مسألة  ١7‏ : قوله : (فإن رضي بالشركة» ففي البائع وجهان) انتهى . يعني : هل له 


9 في نسخ التصحيح: «أحد عشر» والمثبت من «الفروع؛‎ )١( 
. فق للف‎ 
. 708/1١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۳( 


باب الشروط في البيع هوا 


فالروايتان”"""2. فإن أخذه بقسطهء فللبائع الفسحُ. وإلاً فلاء ولا يجبر الفروع 
أحذهما على معاوضة. ويصح في الصّبْرة» ولا خيارٌ للمشتري» وقيل : بلى 
إن بان أقلَّ والزائد مشاعاً لصحابه» وينقص من الثمن بالقسط . 


خيارٌ الفسخ أم لا؟ وأطلقهما في «المغني»ء و«الشرح»”"': التصحيح 
أحدهما: له الفسخ . قال الشارحٌ: أولاهما له الفسخ . وقدمه ابن رزين في 

«شرحه» . قلت : وهو الصوابٌ . 
والوجه الثاني : لاخيار له» وظاهرٌ تعليل الشيخ : ترجيحه . 
مسألة - ۱۳ : قوله: (وإن بان أقل» فالروايتان) انتهى . من أطلق الروايتين فى 

الال الأولى ‏ اطلق قي اذه ومن قلام هناك أو محم : خغل ها كذلك وقد علعيت 

الحكمٌ هناك» فكذا هناء والله أعلم . 


فهذه ثلاث عشرة مسألة . 


(0) ۲1/7 . 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱ ۰.a‏ 


۱۹٩‏ كتاب البيع 
الفروع باب بيع الأصول والثمار 
إذا باع داراء شمل ما اتصل بها لمصلحتهاء كباب منصوب» ورف 


مسمورء ورحى منصوبة» وخابية مدفونة» ومعدن جامد» وعنه: وجارء 
وقيل: ومفتاح» وحجر رحى فوقاني» دون مُودّع فيهاء كحجرء وكنزء 
ومنفصل» كدلو وقفل» فإن طالت مدة نقله و ماع فرق ثلانة أياء .د 
فعيبٌ» والأصحٌ تثبت تثبت اليدٌ عليهاء والخلاف في أرض بها زرع البائع» وإن 
تركه له ولا ضررء فلا خيارٌ. وفي «الترغيب» وغيره: لو قال: تركته له» ففي 
كونه تمليكاً وجهانء ولا أجرةً مده نقله» وقيل: مع العلم» وقيل: بلى» 
ركه سي لحار و با زوع لحك ويسوي الحفرٌ»ء وإن 
لم ينضرٌ مه مشر بيقاة» في إخبارة وجمان ' وإن باع أو رهن أرضاً بحقّهاء 


التصحيح مسألة ١‏ : قوله : (ويسوي الحفرَء اذ مشتر ببقائه» ففي إجباره وجهان) 
انتهى . إن لم ينضرٌ ببقاء الحفر . هذا ظاهِرٌ كلامه» وهو بعيد» ومراده ما ذكره في 
«الرعاية»» فإنه قال: وعليه تسويئه إن أضرٌ عرفّه بالأرض» كالقطن» والذرة» ونحوهماء 
وإن كان لا يضر أرض المشتري بقاؤه» فهل له إجباره؟ فيه وجهان . انتهى . فلعل في 
كلام المصنف نقصا: 

أحدهما: له إجباره . قلت: وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني : ليس له إجباره . قلت: وهذه المسألة قريبةٌ مما إذا غرس الغاصبٌ أو 
بنى» فإنه يلزمه القلعٌ» فلو وهبها للمغصوب منه ليدفع عن نفسه كلفة ذلك» فهل يجبر 
على إبقائه إذا لم يكن في قلعه غرضٌ صحيح؟ أطلق المصنف في الغصب"'' الوجهين» 
وقريب منها في الصداق”" . 


. YTY/Y 4 
. ‘1/۸ (Y) 


باب بيع الأصول والشمار ۱14۷ 


شمل غرسها وبناءهاء وكذا إن أطلقء وقيل: لاء كثمرة مؤبرة» والفرقٌ أنها الفروع 
تراد للنقل» وليست من حقوقها. وعلى هذا الوجه: للبائع تبقيته. وفي 
«الترغيب» هل يتبعها في الرهن كالبيع إذا قلنا: يدخل؟ فيه الوجهان. 
لضعفه» وكذا الوصية. 

وفي بناء في بستان الوجهان»ء ولا تدخل مزارعٌ القرية إلا بذكرهاء وقال 
في «المغني»': أو قرينة» وهو أولى» وشجرها بين بنيانهاء وأصولٌ بقولها 
كما تقدم» ولا يدخل زرعٌ وبذرٌ. وإن باعه شجرةً» فله تبقيتها في أرض 
البائع» كالثمر على الشجر. قال أبوالخطاب وغيره: ويثبت حق الاختيار» 
وله الدخولٌ لمصالحها . 

وإن بَاعَ أرضاً فيها زرعٌ» أو شجراً بدا ثمرّهء أو نخلاً تشقق طلعْهء 
- وعنه: بل أَبّر - فالزرعٌ والثمرةٌ للبائع بلا أجرة» يأخذه أول وقتٍ أخذِهٍ 
حسب العادة» زاد الشيخ : ولو كان بقاؤه خيراً له» وقيل: عادته إن لم 
يشترطه المشتري”» وقيل : يلزمه قطعٌ الثمرة (و ه) لتضرر الأصل» زاد 
الشيخ : كثيراً» في أحد الوجهين. وما لم يتشقق طلعُه لمشتر (ه) وفي صحة 
اشتراط بذر تبعاً وجهان*» وقيل: إن ذُكِرَ قدرّه ووصفه» صح" . والبذرٌ إن 

مسألة ‏ 7: قوله: و يتشقق طلعُه لمشترء 1 اشتراط بذر تبعاً التصحبح 
وجهان» وقيل : إن ذكر قدرّه ووصفه» صح) انتهى : 
* قوله: (وإن لم يشترطه المشتري) . الحاشية 

عائداً إلى قوله : (فالزرع والثمر للبائع) . 
* قوله: (وفي صحة اشتراط بذر تبعاً وجهان) . 

أي: لو شرط أن البذرَ يكون تبعاً للأرض في البيع» هل يصح ذلك؟ جزم القاضي في «المجرد» 


. 1۳/1 01 


۱۹۸ كتاب البيع 


الفروع بقي أله فكشجرء وإلآ كزرعء عند القاضي› وعند ابن عقيل : لا 
يدخل ٠"‏ وأطلق في «عيون المسائل» أن البذر لا يدخل ؛ لأنه مودع . 


التصحبح أحدهما: يصح مطلقاًء اختاره القاضي في «المجرد». قلت: وهو الصواب؛ لأنّه 

دخل تبعاً كالحمل» وكالنابت من الزرع» إذا باعه مع الأرض» وهو ظاهرٌ ما جزم به في 
«الرعاية الكبرى»» وقطع به في «المغني»› و«الشرح»”" . 

والوجه الثاني : لا يصح مطلقاًء اختاره ابن عقيل . 

والوجه الثالث: إن ذكر قدرّه ووصفّهء صح» وإلاً فلاء وهو احتمال لابن عقيل . 

مسألة -!: قوله: (والبذرُ إن بقي أصلّه» فكشجرء وإلاً كزرع عند القاضي» وعند 
ابن عقيل : لا يدخل) انتهى . وكذ”" قال في«الفائق»» وأطلقهما في «التلخيص». قول 
القاضي هو الصحيح» جزم به الشيخ في «المخني»» والشارح» وابن رزين في 
(اشرحه»» وقدمه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» وقول ابن عقيل» لا أعلم من 
اختاره غيره . 


الحاشية بالصحة. قال في «التلخيص»: فأما البذرٌ المدفون فذكر القاضي أنه إن كان مما يبقى أصلّه على 
الدوام» كالنوى وبزر الرطبة» فهو ملحقٌ بالشجرء وإن كان لا يبقى» فهو كالزرع. وذهب ابن 
عقيل إلى أنه لا يدخل فيهما جميعاً؛ لأنها عينٌ مودعةٌ في الأرض» فكانت في حكم الحجر 
والخشب المدفونء ويفارق الثمرةً الكامنة في الكمام قبل التأبير» والولدَ في البطن؛ لأنهما في 
حكم الأجزاء فإن شرط أن يكو البذْرٌ مبيعاً مع الأرض» فقال القاضي: يصح. وإن كان 
مجهولاً» فهو مع الأرض ولا يمتنعٌ أن يصح وإن كان لو أفرد في البيع» لم يصح» كأساسات 
الحيطان» وطي البئرء والقصب الذي بين السقف والسطحء فلا يمتنع أن لا يدخل مع الأصل في 
العقد. ويدخل معه بالشرط . وقال ابن عقيل : يحتمل أن لا يصح إلا بذكر مقداره ووصفه؛ لأنّه 
مقصودٌ في نفسهء بخلاف أساسات الحيطان. انتهى . قوله :فلا يمتنع أن لا يدخل . . . إلى آخره . 


.15/50( 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١49/١7‏ . 
(۳) في (ح): «ولذا» . 


باب بيع الأصول والفمار ۱۹۹ 


وقال في «المبهج» في بذر وزرع لم يبد صلاحه قيل: يتبع الأرض» الفروع 
وقيل: لاء ويؤخذ البائع بأخذه إن لم يستأجر الأرض» وإن ظنَّ المشتري 
دخولّه أو ادعى الجهل به ومثلّه يجهل» فله الفسحُ. وقصبُ سكر كزرع» 
وقيل : كفارسي› فعروقُه لمشتر» وهو كثمرة» ويتوجه مثله : وجوزٌ. ويصح 
خرن ال نا لتم واو قل ابام ولبعضه خلافاً لابن القاسم المالكي» 
وله تبقيته إلى جذاذه ما لم يشرط قطعهء ولكل واحد السقيٌ من ماله 
جه وقيل :لحاجة» وإن ضر صاحبهء ويُقبل قول البائع في بدو 
الثمرة» ويتوجه وجه: من واهب ادعى شرط ثواب . 

وما بدا من ثمرة نوع - وقيل: وجنس قدمه في «التبصرة» دفن يسان 
E‏ ا 0 ا 


أيهما 7 وجهان(“. 


0 


مسألة  ٤‏ : قوله: (فلو أبر الكلّ إلا نخلة فأفردها بالبيع» ففي أيْهما له» وجهان) 
انتهى : 

أحدهما: تكون ثمرةٌ هذه النخلة للمشتري؛ لأنها لم تؤبّرء وما لم يؤيّر يكون 
للمشتري» لا يكون تبعاً للذي بر » وهو الصحيح من المذهب» وهو ظاهر كلام 
الأصحاب ممن لم يصرح بذلك . قال في «الرعاية الكبرى»: وإن أبّر بعضّهء فباع ما لم 
يؤبّر وحده» فهو للمشتري» وقيل: بل للبائع . انتهى . وقال في «المغني»'» 
و«الشرح»”" : ولو أَبّر بعض الحائط فأفرد بالبيع ما لم يؤبّرء فللمبيع حكمُ نفسه» ولا 


يرجع إلى البذر لا إلى أساسات الحيطان وما معها؛ لأن هذه تدخل في إطلاق العقدء ولا تحتاج الحاشية 
إلى شرط . 


0( ۳/1 . 
زقفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١۹/۱۲‏ . 


Yo»‏ كتاب البيع 


الفروع 2 وفي «الواض ضح»: فيما لم يبد من ثمرة شجرة لمشترء وذكره أبوالخطاب 

ظاهرَ كلام أبي بکر» كحدوث طلع بعد تأبيرها أو ب E‏ ؛ لأنه 

لا اشتباه» لبعد ما بينهماء» وظاهر كلام غيره: لا فرقٌ» وقيل: ما ثمرثه في 

5 نوره ثم يتناثر عنه» 3-3 وسفرجل . قال الشيخ/ : وعنب . أو مره في 

قشرته» كجوز ولوز» يمتنع دخوله بتناثر نوره وتشقق قشره الأعلى کالطلع› 

لا بظهوره» وجزم به في «عيون المسائل» في جوز ولوز. وقال: ولا يلزم 

الرمان والمورٌ والحنطةٌ في سنبلهاء والباقلا في قشره لا يتبع الأصل؛ لأنه لا 

غاية لظهوره» وطلعٌ الخال يراد للتلقيح» كالإناث» وقيل: للبائع» لا كله 

قبل ظهوره» وما خرج من أكمامه» كورد ونرجس وبنفسج كالثمرة» والورق 

للمشتري» وقيل: ورق التوت المقصودٌ كثمره. ويجوز بيع الكثّرء وهو: 
الطلع. نص عليه. 

ولا يجوز بيع ثمر قبل بدرٌ صلاجه» ورَظبَق!'' وزرع قبل اشتداده. نص 

عليه» إلا بشرط القطع في الحال*» وعنه : أو العزم» إلا أن يبيعه بأصله» 


التصحبح يتبع غيرّه . وخرج القاضي وجهاً: N‏ في المبيع › بل يكون 
للبائع» كما لو باعها بعد أن تؤبّرٌه ورد هذا التخريجٌ في «المغني»» وقدم ابن رزين أنه 
للمشتري» وقال عن القول بأنه للبائع : ليس بشيء . 
والوجه الثاني : لا يدخل في البيع»» ويكون للبائع» وهو تخريج القاضي . قلت: 
as‏ اله عار 


الحاشية يه ا 4“ ورطبةٍ وزرع قبل اشتداده . نص عليه» إا 
يي ل 


. في (ر) و(ط): ارطبه»‎ )١( 
م‎ T/7 (0 


باب بيع الأصول والشمار ۲۰۱ 


وقيل: لاء كبيعه لمالك الأصل» في أحد الوجهين”'** ''» وقبل: إطلاقه 
كشرطه » قدمه في «الروضة». 


مسألة ‏ © 5: قوله: ا ارو يك ورطبة وزرع قبل 
ا لير . إلا أن يبيعه بأصله» وقيل: لاء 
كبيعه لمالك الأصلء في أحد الوجهين) انتهى . يعني : إذا باع ذلك لمالك الأصل من 
غير شرط القطع» وفيه مسألتان: 


البيع » وقد صرّح به طائفةٌ هناء منهم الشيخ تفي الدين ذ في «تعليقه على المحرر» . وفي «الرعاية»: 
قال الشیخ ت کی الى افا على نره و وو شمر ا بغ ا اكا 
النخل ليبقيه إلى الجذاذء قال ابن عقيل : لا يجوز إجارةٌ النخل لتبقية الشمرة عليها وإن علمت المدة 
وحصرت» ولا تصح أيضا”'' إعارتها/ ولو غصب غاصبٌ نخلة» لم تجب لها أجرةٌ» فلا معنى 
لتسمية بقاءٍ الثمر عليها إجارة . وذكر أن من اشترى لقطة باذنجان أو قثاء وتركها لتنمى بعرق 
الغير» لم تصحء ذكره محل وفاق . انتهى . وقد رأيت بخط بعض الشافعية أن البغويّ ذكر أن 
الإنسان إذا وضع تطعيماً على شجرة لغيره» أنه يجوز أن يستأجرٌ الشجرةً لبقاء التطعيم عليهاء 
وذكر في مسألة من اشترى جوزاً بشرط بقائه مده فأفتى بجواز ذلك» وأنَّ هذا جمع فيه بين بيع 
وإجارة» فاستدل بصحة إجارة أصل الجوزء لبقاءِ الظاهر عليه إلى انقضاء المدة التي شرط بقاؤه 
فيهاء بما قاله البغوي» وما ذكره الشيخٌ عن ابن عقيل يقتضي عدم صحة ذلك . ووجة منع ذلك - 
والله أعلم ‏ أن ملك المستأجر يحصل فيه نموٌ وزيادةٌ من ملك المؤجرء وذلك والزيادةٌ أعيان» فهو 
بيخ لا إجارةٌ؛ لان الإجارةً إنما تكون على المنافع المعنوية» لا على الأعيان» فمتى وقعت على 
الأعيان» كان بيعاً» وهو بيع معدوم مجهولٍء فلا يصح . فالحاصل أن المستوفى في الإجارة لا 
يكز اعا :كس رتم اعد مان و امال اوا ی ا 

فائدة: ذكر في «الرعاية» في باب بيع العقارٍ: أنه إذا باع شجرةًٌ لا حمل لهاء ملكها وأغصائها 
وورقهاء وأنه يجوز بِيعُها مع الإطلاق 5 القلع أو الإبقاء. وأن الإطلاق يقتضي الإبقاء بالأجرة؛ لأنَّ 
مغرسّها ملك للبائع . وذكر أيضاً أن الشجرةً إذا كانت يابسةء لزم قطعُها . والمراد: ما إذا لم يشترط 


. ليست في (ق)‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


۱۳۹ 


۰۲ كتاب البيع 


المسألة الأولى ‏ 5 : بيع الثمرة قبل بدو صلاجها لمالك الأصل» من غير شرط 
القطع» هل يصح أم لا؟ أطلق الخلافء وأطلقه في «المغني»' و«المحررا» 
و«الشرح»”", و«الفائق»» و«الزركشي»: 

أحدهما: يصحء وهو الصحيح "من المذهب» صححه في «المستوعب»» 
و«التلخيص»» و«الرعاية الكبرى»ء و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» واختاره في 
«الحاوي الكبير»» وجزم به في «الرعاية الصغرى) . 

والوجه الثاني : لايصح. وهو ظاهرٌ كلام الخرقي وصاحب «المقنع» وجماعة : 

المسألة الثانية ‏ 5: بيعٌ الزرع ونحوه قبل اشتداد حبّه لمالك الأرض» من غير 
اشتراط القطع. هل يصح أم لا؟ أطلق فيه الخلاف» وأطلقه في «المغني»“› 
و«المحرر»» و«الشرح» و«الفائق». و«الزركشي»: 

أحدهما: يصح» وهو الصحيح ٠"‏ اختاره أبوالخطاب وصاحب «الحاوي الكبير»» 
وابن عبدوس في «تذكرته»» وصححه في «الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير» . 

والوجه الثاني: لا يصح › قدمه في «الرعاية الكبرى»» وهو ظاهرٌ كلامه في 
«المقنع»”"'» وغيره . وقد جعل المصنف المسألتين على حدٌ واحدء وكذا أكثْرٌ 
الأصحاب» وابن حمدان في «الرعاية الكبرى» قدم هنا ما صحح خلاقّه في التي قبلها . 


الإبقاء ولا القلع ؛ لأنه ذكرها عقب صورة الإطلاق» والمصنف ذكر مسألة الشجرة إذا باعهاء هل 
يدخل مغرسّها في البيع في آخر الكتاب عند الإقرار بنخلة"؟ . 


. ۰/٦ 1 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1۱۸٠/١۲‏ . 
(-۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
0 1/7 . 

(5) المقنع. مع الشرح الكبير والإنصاف 1۸١/١١‏ . 
(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠۷٠/١١‏ . 
(0) 664/11 . 


باب بيع الأصول والشمار ۳ 


للخرقي . قال القاضي : ولم أجد بقوله رواية» وقال في «الروضة»: ليس له 
وجة. وفي «الإرشاد)”" : في صحته روایتان» فإن بطل» فقي العقدٍ 
روایتان وكذا الجذاذ: 

ولا يجوز بِيعٌ مزارع لغير رب المال» وكذا له من غير شرط القطعء 
وسأله ابن منصور: يبيع الزرعَ؟ قال: لا يجوز حتى يبدو صلاحُهء وكذا 
نقل: لا يبيع' " عملّه قبل ظهور زرع لم يجب له شيء. وقال القاضي : قياس 
المذهب جوازه. ويكون شريكاً بعمارته» قال شيخنا: لو تقايلا الإجارةً أو 
فسخاها بحقٌء فله قيمةٌ حرثه» وإن أخَّر القطعَ مع شرطه حتى صلم الثمرء 
وطالت الجزةٌ واشتد الحبٌء فسد العقدٌ في ظاهر المذهب» وهو والزيادة 


الفروع 


2 تشيه : قوله : (والحصاد واللقاط على المشتري» ويصح شرطه على البائع» التصحيح 


خلافاً للخرقي . . وفي «الإرشاد“ : في صحته روايتان» فإن بطل» ففي العقد روايتان) 
انتهى . 
اعلم : أن الخلافٌ في الصورتين ذكره في «الإرشاد» فقال: فإن باعه رطبةً واشترط 
على البائ ئع جزهاء لم يجزء وقيل: وإذا قلنا: E‏ 
ويبطل الشرط؟ أو يبطل البيعُ لبطلان الشرط؟ على روايتين. انتهى. فحكى في الأول 
قولين» وفي الثاني روايتين» واعلم أن الصحيح من المذهب على قول الخرقي : يصح 
البيعٌ» وعليه الأصحاب» وصاحب «الإرشاد» حكى رواية بعدم الصحة» فليس الخلاف 
هنا من الخلاف المطلقٍ الذي اصطلح عليه المصنف» وإنما حكى الخلاف على صفته في 
)0 
«الإرشاد» 5 


(۱) ص٤۲۰‏ . 
زفق بعدها في (ط): «بطلان» . 
() في الأصل: «لا يتبع» . 


الفروع 


65" كتاب البيع 


بائع» وعنه : لهماء فقوم الثمرةٌ وق العقد وبعد الزيادة» وعنه: لا يفسدء 
والزيادةٌ لهماء وقال القاضي: للمشتري» وعنه: يتصدقان بهاء على 
الروايتين وجوباً» وقيل: ندباً» وعنه : يفسد إن أخره عمداً بلا عذر» وعنه: 
فة لقص عا ذكرها جياعة 4 وركذا لى اشر رطا عر قاتير: 
ويتوجه : تقييدٌ الصحة بالمساواة» وحيث بطل البيعٌ» زكاه البائع» وحيث 
صح» فإن اتفقا على التبقية» جاز وزكاه المشتري» وإن قلنا: الزيادةٌ بينهماء 
فعليهما إن بلغ نصيبُ كل منهما نصاباًء وإلاً انبنى على الخلطة في غير 
الماشية. وإن اتفقا على القطع أو طلبه البائع» فسخنا البيعَ (م ه ر) لأن إلزام 
البائع بالتبقية يضرٌ بنخله» وتمكينَ المشتري من القطع يضر بالفقراء» ويعود 
ملكا للبائع ويزكيه. وفي إلزام المشتري بالتبقية إن بذلها البائع وجهان: 

أحدهما : نعم؛ لأنه خير مما شرطه له. 

والغاني : لا؛ لاله قد يكون له غرضٌ سے 00 . 


التصحبح >< مسألة-: قوله فيما إذا باع ثمراً قبل صلاجه بشرط القطع» وأخره حتى صلح» 


١٠١4 


وقلنا: يصح البيعٌ (وإن اتفقا على/ القطع أو طلبه البائعٌ ؛ فسخنا البيع . . وفي إلزام 
المشتري بالتبقية إن بذلها البائع وجهان: أحدهما: نعم؛ لأنه خيرٌ مما شرطه له 


والثاني: لا؛ لأنه قد يكون له غرض صحيحٌ) انتهى : 


ادها بلرمه وله لمااعللة ية العصتفب» وهو الصحيح» جزم به في 
«الرعاية الكبرى» . 
والوجه الثاني : لا يلزمه؛ لما علّله به المصنف . قلت: الضوابُ أن ينظر في ذلك ؛ 
فإن كان للمشتري غرض صحيحٌ في قطعه. لم يُلزم بالتبقية؛ لأنَّ حقّه مقدمٌ» وإلا لزم 
لمراعاة حقٌ الفقراء . وفي تعليل المصنف ما يؤيد هذاء والله أعلم . 
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هذا كله إذا قلنا: الواجبُ فيما يقطع قبل كماله لحاجة عشرّه رطباً . فأما الفروع 
إن قلنا: يخرج اتا فلا يفسخ البيع في التسالكينة» ذكره في 
«منتهى الغاية». وإِنْ اختلظ بغيره فلم يتميزء فكمبيع اختلط بغيره» لا يفسد 
في ظاهر المذهب. 

وإن أخر قطعَ خشب مع شرطدء فزاد» فقيل : الزيادةٌ للبائع » وقيل : 
الكل وقیل : للمشتري» وعليه الأجرةٌ. ونقل ابن منصور: : الزيادة لهماء 
اختاره البرمكي *460 , 

مسألة -8: قوله: (فإن أخر قطحَ خشب» مع شرطه» فزاد» فقيل : الزيادةٌ للبائع» التصحبح 
وقيل: الكل وقيل: للمشتري» وعليه الأجرة» ونقل ابن منصور: الزيادةٌ لهماء اختاره 
البرمكي) انتهى . قدم في «الفائق» أن البيعَ لازم والزيادةٌ للبائع» فقال: ولو اشترى خشبا 
ليقطعه» فتركه فنما وغلظ» فالزيادة لصاحب الأرض . نص عليه» واختاره البرمكي» 
وقال ابن بطة: هي لصاحب الخشب. انتهى . فنسب إلى البرمكي أن الزيادة لصاحب 
الأرض» وأنّه المنصوصٌ. وهو مخالفٌ لكلام المصنفِ› وقد نقل ابن رجب الاشتراك 
في الزيادة عن البرمكي» كما قال المصنف» والقولٌ بأن الكل للبائع» اختاره أبوالحسن 
الخرزي» فقال: ينفسخ العقدُء والكلّ للبائع. والقول بأن الكل للمشتري» اختاره 


* قوله: (وإن أخََر قطعّ خشب مع شرطهء فزادء فقيل: الزيادةٌ للبائع» وقيل: الكل» الحاشية 
وقيل: للمشتري› وعليه الأجرةٌ. ونقل ابن منصور: الزيادةٌ لهماء اختاره البرمكي) . 
قال في «الفائق»: ولو كان المشترى خشباً ليقطعه. فتركه فنما وغلظء فالزيادة لصاحب الأرض . 
E‏ ل امعو ا ا 0 
عر ل E‏ 
أنه لصاحب الأرض» وجعله المصنف موافقاً لقول ابن منصور'؟. وهو أن الزيادة لهماء والشيخ 
زين الدين ابن رجب في «القواعد؛ في الحادية والثمانين وافق المصنف في اختيارٍ البرمكي » وذكر 


. ليست في (د)‎ )١-( 


التصحيح أبن بعلة» 00-6 1 رك ا قلت: : ويتخرج الاشتراك . فوافق ما 


الحاشية 


فبا 06 مما تقدم في 500 العقد قولان: الانفساحٌ» اختاره الخرزي» 


وعدمه» وهو الصحيح . نص عليه. واختاره ابن بطة وأبو حفص البرمكي» وهو ظاهرٌ 
ما قدمه في «الفائق». فعلى الأول : الكل للبائم» وعلى الثاني : اختلف في الزيادة على 
أقوال : 


أحدها: الاشتراك فيهاء وهو الصحيح . نص عليه واختاره البرمكي . 
والثانى : هى للمشتريء اختاره ابن بطة . 
والثالث: هي للبائع » وهو ظاهرٌ ما قدمه في «الفائق» ونسبه إلى النص» واختيار 


البرمكي . قال الشيخ شمس الدين بن عبدالدائم تلميذ صاحب «الفائق»: الزيادةٌ لصاحب 
الأرض. نص عليه» واختاره أبوحفص العكبري» ذكره في «تعليقه»» فالظاهر: أن 
صاحب «الفائق» حصل منه سبق قلم في قوله: البرمكي ٠‏ وإنما هوالعكبري» وأمًا 
البرمكي» فإنه اختار الاشتراك في الزيادة» ذكره في القاعدة الحادية والثمانين» 
والمصنف› والله أعلم . 


القول بأن الكل للمشتري عن ابن بطةء والذي يظهر أن القول بان الكل للبائع هو قول أبي 
الحسن» وأن العقدّ ينفسخ» فحيث قلنا : بأن الزيادة للبائع على ما حكاه المصنف قولاً» وصاحب 
«الفائق» نضّاء فظاهره: أن البيعَ يبقى صحيحاً ولا يبطل» وهو ظاهرٌ . وإذا قلنا: الكل للبائع ؛ 
الزيادةٌ والذي وقع عليه العقدء فعلى هذا القول: يبطل عقدٌ البيع» كماهو المرجح في الثمرة إذا 
بيعت قبل بدو صلاحهاء بشرط القطع ”ثم تركت» فعلى هذا القول: فرق بين الثمر والخشب إذا 
بيع بشرط القطع“ ثم ترك وأمًا على القول الأول: فيطلب الفرق» فيقال: لم بطل العقدٌ في 
الثمرة ولم يبطل في الخشب؟ . فقد يقال: الفرقٌ أن الترك في مسألة الثمرة اختل به شرظ صحة 
العقدٍ؛ لأ بيخ الثمرة من شرط صحيه شرط القطعء ولو باع من غير شرط القطع » لم يصح؛ لأن 


الثمرة ة قبل بدو الصلاح متعرضة للآفق» بخلاف الخشب» » فإنه يشترط في صحة بيو شرظ القطع ؛ 


١0 


)١‏ ليست في (د). 
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وإذا طاب أكل الثمر وظهر نضجه» RE‏ طلقا : 
وفي «الترغيب»: وقال بظهور مبادئ الحلاوة*» ويلزم البائ سقيّه مطلقاًء 
و شتريه تعجيل قطعه» وله بِيعْه قبل جَذّه؛ لأنه جد من القبض ما يمكن» 
فكفى للحاجة المبيحة لبيع الثمر بعد بدو صلاحه» وعنه: لا*. اختاره 


لعدم تعرضه للآفةّء فإذا شرط قطعُه ثم ترك لم يحصل اختلال شرط صحةٍ العقدِء وإنما اختل 
شرط اتفقا عليه بينهما في العقد» ولو لم يذكرء صح العقدٌ . 
فائدة: الذي يظهر لي : أن مرادهم في الخشب الذي شرط قطعه : أنه شرطه بتمامه» بحيث أنه 
في الأرضء وإنما للبائع الأرض فقط . وعلى هذا: يتوجه اختيارٌ ابن بطة أن الجميعٌ للمشتري 
وعليه أجرةٌ الأرض . ذكر الشيخ في «القواعد» أنه قاسه على غرس الغاصبء ولا يظهر ذلك 
القياس إلا إذا كان الشجر كله للمشتري فروعه وأصوله» كغرس الغاصب وأما بيع الظاهر من الشجر 
وإبقاء الأصل للبائع» بحيث يستخلف مرة بعد أخرى كالحور والصفصاف ونحو ذلك» فالذي 
يظهر : أنه كالرطبة» فيقال فيه ما قيل فيها . 

* قوله: (وفي «الترغيب»: وقال بظهور مبادئ الحلاوة). 
كذا في الأصول» ووجد في نسخة : وفي «الترغيب» بل بظهور الحلاوة» أو لعله: وفي «الترغيب»: 
بظهور مبادئ الحلاوة . وتكون (وقال) زائدةً لا أصل لهاء أو يكون: وقال في «الترغيب»؛ ويكون 
قد حصل تقديمٌ وتأخيرٌ» ولعل هذا أظهرٌ إلآ أن يقال : إن فاعل قال ضميرٌ يعود على أحد من أئمة 
المذهب» فيكون التقدير : وفي «الترغيب»: وقال فلان بظهور مبادئ الحلاوة . ٠‏ 

* قوله: (وله بيعه قبل جده) إلى قوله: (وعنه: لا). 
هذا بالتخلية» وقد وجدت» فقولهم : قبل قبضه ممنوحٌ . 


(1) ليست في (ب) . 


الفروع . 


لحاشية 


۲۰۸ كتاب البيسع 


الفروع أبو بكر . وإذا بدا صلاح بعض نوع* - ونقل حنبل : غلب» وقاله القاضي 
وغيره في شجره - بيع جمیعه» وعلى الأصحٌ: وبستان» وعنه: وما قاربه» 
وأطلق في «الروضة» في البساتين روايتين» وعنه: الجنس كالنوع» واختار 
شيخنا : وبقية الأجناس التي تباع جملة عادةً. وإن أفرد بالبيع ما لم يصلح 
منه» لم يصح“ وفيه وجه» وما تلف من ثمرء وقال القاضي : يستبقى بعد 
بدو صلا حه إلى وقت . 
وقال في «الكافي»'» و«المحرر»: وزرع (وم) مع أنه إنما يباع بعد تتمة 
صلاحه؛ فلهذا قال ابن عقيل: فإذا تركه» فرطء فضمنه في أحد 
الاحتمالين» وفيه نظر. وفى «الروضة» وغيرها : إن اشتراه بعد بدو صلاحه 
خوعو ا دقر اد سه يز تلو ركه إن شين ا «عيون المسائل»: إذا 
الت افو واا فين ا ران ااي ورن 
على البائع كمسألتناء ونقل حنبل: إنما الجوائحٌ في النخل بأمر سماوي*» 


الحاشية * قوله: (وإذا بدا صلاح بعض نوع) إلى آخره . 
قال في «الرعاية»: وإن تعيب بحر أو برو أو غيرهماء فله الفسحٌ» وإن أمسكه.ء فالأرشٌ . 
* قوله: (وإن أفرد بالبيع ما لم يصلح منه. لم يصح) . 
لأنّه إنما جار بيه تبعاً» فلا يباع وحدّه» كما لو كان منفرداً . ووجه الصحةء وهو وجه حكاه 
المصنفٌ : أن الكل في حكم ما بدا صلاحه» فصح» أشبه ما لو بيع معه . 
# قوله: (ونقل حنبل: إنما الجوائح في النخل بأمر سماوي) . 
الجائحة: كل آفةٍ لا صنع للآدميّ فيهاء كالريح والحرٌ والبرد والعطش . قاله في «شرح المقنع». 


00 ا. 
(۲) في النسخ الخطية: «تلف», والمثيت من (ط) . 
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وقيل: ولص ونحوه قبل قطعه» وعنه: قدرٌ الثلث» جزم به في «الروضة)» الفروع 
قيل: قيمة» وقيل: ثمناء وقيل: قدراً ”» بعد قبض المشتري وتسليمه» 
فمن ضمان البائع؛ لأنه لم يحصل قبضٌ تاءٌ؛ لأن عليه المؤونة إلى تتمةٍ 
صلاجو» كمدة الإجارةء واحتجً ابن عقيل وغيره بأنها غيرٌ مقبوضةٍ؛ لأنها لو 
تلفت بعطش» ضمنها البائغ» والمقبوض لا يبقى بعد قبضه ضمان على 
بائعه» ولأنَّ القبض بحسب العادة؛ ولهذا لو باعَّ مكيلاً ليلاً» فكاله ليلاً» لم 
يكن كيل قبضاًء ويوضع من الثمن بقدرٍ التالف» نقله أبوطالب» وأبطل في 
«النهاية» العقدٌ كتلف الكل» ولا جائحةً في مشترّى مع أصله . 

وكذا إن فات وقتٌ أخذه» وقال القاضي: ظاهر كلامه: وضعها عنه» 
واختار شيخنا ثبوتّها في زرع مستأجرٍ وحانوتٍ نقص نفكّه عن العادةء واه 


مسألة 4 : قوله في الجائحة : (وعنه: قدرٌ الثلث . . . قيل: قيمة» وقيل : ثمناًء التصحيح 
وقيل : قدرا)انتهى : 

أحدها : يعتبر قدرٌ ثلث الثمرة» وهو الصحيح» قدمه في «الهداية»» و«المذهب». 
و«المستوعب»» و«المغني»'» و«التلخيص»» و«البلغة»» و«الشرح»"» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» ولاشرح ابن رزين2؟» وغيرهم : 

والوجه الثاني: يعتبر قدرٌ الثلث بالقيمة» قدمه في «المحرراء و«النظم»» 
و«تجريد العناية»» وغيرهم» وأطلقهما في «الفائق»» و«الزركشي» . 

والوجه الثالث : يعتبر قدرٌ ثلث الثمن . 

فهذه تسم مسائل قد فتح الله بتصحيحها. 


. ۱۷4/1 1١ 
14۹۸/۱۲ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ (۲( 


الفروع 


16/۲ 


1۰ كتاب البيع 


خلاف ما رواه عن أحمد. وحكم به أبوالفضل بن حمزة في حمام» وقال 
شيخنا أيضاً : قياس نصوصه وأصوله إذا عُطلَ نفع الأرض بآفة» انفسخت 
فيما بقي» كانهدام الدار ونحوه» وأنه لا جائحة فيما تلف من زرعه؛ لأن 
المؤجر لم يبعه إياه» ولا ينازع في هذا مَنْ فهمه. 

وإن أتلفه آدميّ» فسيأتي في إتلاف المكيل قبل قبضه''» وجزم في 
«الروضة» هنا بأنه من مال المشتري؛ لأنه يمكنه أن يتب الآدمي بالغرم. قال 
ابن عقيل وغيره: المسألة أخذت شبهاً من المتميز وغيره» فعملنا بهاء 
فضمنها البائ بالجائحة» والمشتري إذا أتلفها دمي . ظ 

وما له أصل يتكرر حملّه؛ کقثاء» فكالشجرء وثمره کثمره» فيما تقدم» 
ذكره جماعة» لكن لا يؤخر البائع اللقطة الظاهرةء ذكره في «الترغيب» 
وغيره. وإن تعيبّء فالفسخ أو الأرشنٌ» وقيل: لا يباع إلا لقطة لقطة» كثمر 


و م 
3 


لم يبد صلاحهء ذكره شيخنا» وجوَّزه مطلقا ؛ تبعا لما بدا كثمر. وصلاح قثاء 
وخيار ونحوه أكله عادةً. وعند القاضى : تناهى عظمه . 

ومن باع عبداً» شمل لباسّه المعتاد فقطء إلا بشرط» وقياسُ قول الشيخ 
في مزارع القرية أو قرينة » واختار في شراء أمة من غنيمة : يتبعها ما عليهاء مع 
علمهما به. ونقل الجماعة: لاء فإن شرط المشتري مالّه» فإن قصده» اعتبر 
علمه وشروط البيع , وإلاّ فلاء اختاره الشيخ › وذكره نص أحمد والخرقي» 
وذكره في «المنتخب» عن أصحابناء نقل صالح وأبوالحارث واقتصر عليه في 
«زاد المسافر»: إذا كان إنما قصد العبدّء كان المالَ قل أو كثر تبعاً له/ر» 


. ۲۸۲ ص‎ )١( 


باب بيع الأصول والشمار ذم 


وقال القاضي : إن قيل: يملك» لم يعتبر» وإلآ اعتبر» قطع به في «المحرر» الفروع 
وزاد: إلا إذا كان قصده العبدّء فلاء وله الفسحٌُ بعيب مالِه» كهوء وقيل : 

لا. ومقود دابة ونعلها ونحوهما يدخحل في مطلق بيع ۰ كلبس عبل. وفي 
«الترغيب»: وأولى . 


الفروع باب الخيار 


لا يثبت خيارٌ المجلس إلا في بيع غير كتابة وصّلح بمعناه» وإجارةء 
و لا تلي مديها العقدّ: رن ام وما يشترط فيه قبضٌ» كصرف 
وسلم» وفي الأصحٌ : : وقسمة”» وقيل: ومساقاة ومزارعة وسَبْي* ولمبعيل 
وشفيع أخلٌ بها . 

وفي شراء مَنْ يعتق عليه وجهان'» والأصحٌ لا يثبت فيما تولاه واحدٌء 
كأب*. وفي طريقة بعض أصحابنا رواية: لا يثبت خيارٌ مجلس في بيع وعقد 


معاوضة . 


التصحيح مسألة  ١‏ : قوله: (وفي شراء مَنْ يعتق عليه وجهان) انتهى . يعني : هل يثبت فيه 
خيارٌ المجلس أم لا؟ وأطلقهما في «التلخيص»» و«البلغة»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«الفائق»» و«تجريد العناية»), وغيرهم. 
أحدهما: لا خيارٌ له» وهو الصحيح. قال الأزجي في «نهايته»: الظاهرٌ في 
المذهب : عدم ثبوت الخيار في شراء مَنْ يعتق عليه » وجزم به ابن عبدوس في «تذكرته» 
والزركشيٌّ . قلت: وهو الصواب. 
والوجه الثاني : يثبت له الخيارٌ كغيره» وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب . 


الحاشية * قوله: (وصلح وإجارة وما يشترط فيه قبض» كصرف وسلم. . . وقسمة). 
كلها عطف على قوله : (بيع) أي» يثبت فيها خيارٌ المجلس . 
# قوله: (وقيل: ومساقاة ومزارعة وسَبْقِ) 5 
رجح في هذه الثلاثة أنه لا خيارٌ؛ لقوله : (وقيل) فدل أن المقدمَ عدمٌ ثبوته . قلت: وهذا على 
القول بأن هذه العقود لازمةٌ» وأمّا على القولٍ بأنها جائزةٌ» فيجوز فسحُها في المجلس وغيره» 
والله أعلم . 1 
* قوله: (والأصح لا يثبت فيما تولاه واحدء كأب) . 


يعني : إذا اشترى الأب لنفسه من مال ولده الذي تحت حجره» أو اشترى لولده من مال نفسه» 


باب خيار المجلس 1۳ 
ولكل من البيعَيْن الخيار ما لم يتفرقا ا ره ا أ ار 


تنبيه : إذا قلنا: لا يثبت للمشتري» فهل يثبت للبائع أم لا؟ فقيل : لا يثبت له أيضاً . التصحيح 
قلت: وهو قوي؛ مراعاة للعتق» وقيل: يثبت له الخيارٌ وإن لم يثبت للمشتري» قاله في 
«الرعاية»» وهو ظاهر كلام المصنف» فإن ظاهرّه اختصاص ذلك بالمشتري . فعلى هذا : 
يكون الصحيحٌ من المذهب الاختصاص» وقال الزركشيٌ: وفي سقوط حقٌّ صاحبه 
وجهان: انتهى . 

(7) ننبيه : قوله : (ولو كرهاً) عائدٌ إلى عدم التفرق» أي: أكرها على عدم التفرق» 
وأمَا الإكراهٌ على التفرق» فهى التى ذكر فيها المصنف الخلاف وأطلقّهء ونبه عليه 
شيخنا. قلث: الذي يظهر أن قوله: (ولو كرها) عائدٌ إلى التفرق لا إلى عدم التفرق» كما 
قاله شيخناء ويقويه قولّه : (ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفاً) والعرفٌ إنما يكون في التفرق» لا 
في عدم التفرق» وأيضاً فإني لم أطلع على/ كلام أحدٍ من الأصحاب نص على ما إذا أكره ٠١١‏ 
على عدم التفرق» بل عمومٌ كلامهم ذلك» وإنما حكوا الخلاف في الإكراه على التفرق . 
إذا علم ذلك» فيكون المصنفٌُ تابع صاحب «المغني»ء فقطع بأنه إذا أكرها معاً؛ بطل 
خيارُهماء وإذا أكره أحدُهماء بطل خيارٌ صاحبه» وفي بطلان خيار المكره وجهان» وهذا 
والله أعلم مرادُ المصنف. وموافق للنقل» ويكون قوله: (ولو كرهاً) عائدٌ إلى المفهوم. 
والتقدير: فلو تفرقا عرفاً ولو كرهاًء لم يكن لهما الخيارٌ . بقي هذه الطريقة التي تبع بها 


ففي ثبوت الخيار خلافٌ . اي 
* قوله: (ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفاً) . 

قال في «المغني»: ولو أقاما في المجلس وسدلا بينهما ستراًء أو بنيا بينهما حاجزاً» أو قاما 

فمضيا جميعاً» ولم يتفرقاء فالخيارٌ بحاله وإن طالت المدة؛ لعدم التفرق . 
* قوله: (ولو كرهاً) . 

أي : ولو كان عدم التفرق كرهاًء فهذه مسألةٌ الكره في عدم التفرق» وأمّا الكرهُ في التفرق» فأشار 

إليه بقوله: (وفي بقاء خيارٍ المكرو/ وجهان). ١‏ 
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الفروع تساوقا بالمشي» أو في سفينة ؛ ولهذا لو أقبضه في الصرف وقال: امش معي 


لأعطيك» ولم يتفرقاء جازء نقله حرب. وفي بقاءخيار المكره وجهان". 


التصحيح صاحب «المغني»» هل هي المذهبٌ أم لا؟ وعنده أنها المذهبُ» والذي يظهر: أن 


الحا 


الصحيح أن الإكراة لا يُبطل خيارٌ المجلس» سواء كان الإكراء لهما أو لأحدهماء كما 
تقدم . 

مسألة ‏ ؟: قوله: (ولكل من البَيعَيْنِ الخيارٌ ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفاء ولو 
كرهاً. . وفي بقاء خيارٍ المكره وجهان) انتهى. اعلم: أن للأصحاب في حصول الفرقة 
بالإكراه طریقین : 

أحدهما ‏ وهي طريقةٌ الأكثر» منهم الشيخ في «الكافي»'» قال الزركشي: وهو 
أجود ‏ أن الخلافٌ جار فيما إذا أكرها معاً أو أحدهماء فقيل : تحصل الفرقةٌ به مطلقاًء 
وهو ظاهرٌ كلام جماعة» وهو احتمال في «المغني»" و«الشرح»"» وقدمه الزركشئئ» 
و«(شرح ابن رزين»» وقيل : لا يحصل به مطلقاء وهو الصحيح › اختاره القاضي» وجزم 
به في «الفصول»»› و«المستوعب»» و«الحاويين»» وصححه في «الرعاية الكبرى» 5 فعلى 
هذا القول: يبقى الخيارٌ في مجلس زال عنهما الإكراهٌ فيه حتى يفارقاهء وأطلقهما في 
«الكافي»”''» و«الفائق» . قال في «المغني»”" » و«الشرح»» فيما إذا أكره أحدّهما: 
احتَّمِلَ بطلانُ الخيارء وقال القاضي: لا ينقطع الخيارٌء وفيه وجه ثالثٌّ: إن أمكنه ولم 
يتكلم» بطل خياره» وإلآفلاء وهو احتمال في «التلخيص» 3 

الطريق الثاني: إن حصل الإكراهٌ لهماء انقطع خيارُهما قولاً واحداً» وإن حصل 
لأحدهماء فالخلاف» وهى طريقةٌ الشيخ الم والشارح» وهو ظاهرٌ كلام 
المصنفٍ . إذا علم ذلك» فقد عرفت الصحيح من الوجوه المتقدمة. فكذا الصحيخ هناء 
والله أعلم . 
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وينقطع بموته لا بجنونه» ولا يثبت لوليه خيارء وهو على خياره بإفاقته . وفي 
«الشرح”": إن خرس ولم تفهم إشارثه» أو جُنّ أو أغمي عليه فلوليه 
مقامّه . 

ويسقط خيارٌ من قال لصاحبه: اختر» على الأصحٌ» وتحرم الفرقة خشيةً 
الاستقالة على الأصحٌ. فإن أسقطاه» سقطء وعنه: لاء نصره القاضي 
وأصحابه» وعنه : في العقد» ويسقط بعده . 

ويصح شرظ الخيار في العقد مده معلومةً» وعنه: ومطلقاًء فيتبقى إلى 
قطعهاء وإن شرطه حيلة ليربح فيما أقرضه» لم يجز . نص عليه» ولا يثبت 
إل في بيع وصلح بمعناه» وقسمةء وقال ابن عقيل: إن كان ردٌ*» وأنه 
يحتمل دخوله في سلم رواية واحدة”؛ لعدم اعتبار قبضهما*» وإجارة» 
وقيل: ولو وليت مدثها العقدٌ . 


* قوله: (وقال ابن عقيل: إن كان ردٌ) . 
أي : إن كان في القسمة رد عوض؛ لأنها تصير بيعاً . 

* قوله: (وأنه يحتمل دخوله في سلم روايةً واخدة) : 
كذا في النسخ» ولعله عدمٌ دخولِه؛ لأن المجزومٌ به في «الفصول» و«المحرر' عدمٌ ثبوتِه في السلم 
والصرف . قال ابن عقيل في «الفصول»: فأمًا السلم» فحكمّه حكم الصرف؛ لا يدخله خيار 
الشرط روايةً واحدةٌ . ويدخله خيارٌ العيب روايةٌ واحدة» وهل يدخله خيارٌ المجلس على 
روايتين» كالصرف سواء» ووجة الشبه بين السلم والصرف: أن المأخوذ فيهما على المتعاقدين أن 
لا يتفرقا إلآ عن استيفاء قبض رأس الما . 

* قوله: (لعدم اعتبار قبضهما) . 
يحتمل أن مرادّه: لعدم اعتبار قبض المبيع وما في معناه من صلح وقسمةٍ . قال في «المحررا: ولا 
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الفروع 


15" كتاب البيع 


الفروع وقال ابن حامد: وضمانٍ وكفالةء وقاله ابن الجوزي . وفي «الروضة»: 
يثبت كخيار المجلس*» وقال شيخنا: يجوز في كَل العقود» وإن شرطاه إلى 
الغدء سقط بأوله» وعنه: آخره» وإلى الظهر إلى الزوال» كالغدوء وقيل: 
الغروب كالعشاء. والعشي والعشية من الزوال» وذكرهما الجوهري من 
الغروب إلى العتمة» كالعشاءء وإن قوماً زعموا أن العشاء من الزوال إلى 
طلوع الفجرء والمساء والغبوق من الغروب» والغدوةً والغداةً من الفجر إلى 
طلوع الشمس» كالصبوحء والصباح خلاف المساء» والإصباح نقيض 
الإمساء . وظاهرٌ اللغة: أن البكرة كالغدوة» والآصال من العصر إلى 
الغروب» وذكر الآجري وغيره في الصلاة على الميت: إن صلى من الفجر 
إلى الزوال» قال: أصبح عبدّك فلان» ومن الزوال إلى آخر النهارء قال: 
أمبى عاك قلان - وسبق الظرف في التنؤاقيت» ويتوجه + قدي العرف ف 
الأصح . وإن شرطاه يوما”'' ويوماً لاء فقيل : يبطل» وقيل: يصحء وقيل : 
في اليوم الأول“ . وإن شرطاه أو جلا في سلم أو بيع إلى حصادء لم 


العم ؛ ای :عبار الشرط ف ن رطا برا ویوا 410 شيل بطل : 
وقيل: يصحء وقيل : في اليوم الأول) انتهى . 
القول الأول: احتمال في «المغني» وهو قوي . 
الحاشية يثبت خيارٌ الشرط في بيع شرط القبض لصحته» كالصرف والسلم . قلت: أمّا الصرف» فظاهرٌ؛ 
لأنه يشترط فيه القبض قبل التفرق» وأمّا السلمٌ» فإنه يشترط قبض رأس المالٍ في مجلس العقدٍ. 
* قوله: (وفي «الروضة»: يثبت كخيار المجلس). 
أي : يئبت خيارٌ الشرط كثبوت خيارٍ المجلس» فيثبت خيارٌ الشرط في كل ما يثبت فيه خيارٌ 
المجلس . 


)1( بعدها في (ر) و(ط): انعم . 


يصح على الأصحٌ. كشرطه مبهماً فى أحد العبدين : وفى «الترغيب»: وفى 
أحدهما بعينه» يخرج على تفريق الصفقة في الجمع بين مختلفي الحكم”. 
وأوله منذ العقدء وقيل: التفرق» وإن شرطه لغيره وله» صح» وإِنْ أطلق» 


والقول الثاني : قدمه في «الرعاية الكبرى» . 

والقول الثالث: أصحء واختاره ابن عقيل» وجزم به ابن الجوزي في «المذهب»»؛ 
وقدمه في «الفائق»» و«شرح ابن رزين»» وأطلق الأول والثالث في «الكافي»» وهو 
ظاهرٌ «المغني)”""» و«الشرح»”"» وتأتي نظيرتها في آخر الوديعة“ . 

مسألة - ٤‏ : قوله: (وإن شرطه لغيره وله» صحء وإن أطلق» فوجهان) انتهى . 
يعني : إذا شرطه لغيره وأطلق» لا شرطه لنفسه معه ولا نفاه» وأطلقهما في «الخلاصة»» 
و«المحرر»» و«النظم». و«الفائق» : 

أحدهما : يصح» وهو الصحيح» اختاره الشيخ في «المغني»*“› والشارح . قال في 
«الفائق»: اختاره الشيخ وغيره . انتهى . وجزم به في «التلخيص». و«الحاوي الكبير». 


* قوله: (وفي «الترغيب»: وفي أحدهما بعينه يخرج على تفريق الصفقة في الجمع بين 
مختلفي الحكم). 
كما لو باعه عبدين وشرط الخيارٌ في أحدهما دون جمع بينهما في البيع» وخالف حكمهما في 
الخيار» فشرط الخيارَ في أحدهما دون الآخر. 

* قوله: (وإن أطلق فوجهان). 
معنى الإطلاق : أنه شرطه لغيره ولم يشرطه لنفسه ولا نفاه» بل أمسك عن ذلك . 
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الفروع 


الحاشية 


14 كتاب البيع 


الفروع وإن قال: دوني » لم يصح › وظاهرٌ كلامه : يصح › اختاره الشيخ”» 
ويكون توكيلاً لأحدهما في الفسخ”* ٠‏ وقيل : للموكل إن شرطه لنفسه 


التصحيح وهو ظاهرٌ ما جزم به في «المنور»» و«تجريد العناية»») وصححه في «تصحيح المحرر»» 
وقدمه فى «الرعايتين»› و«الحاوي الصغير) . 


والوجه الثاني : لا يصح» اختاره القاضي في «المجردا» وجزم به في «الكافي»!" . 


الحاشية #* قوله: (وإن قال: دوني» لم يصح› وظاهر كلامه: يصح؛ واختاره الشيخ) . 
الذي جزم به في «المحرر»» و«تجريد العناية» للبعلي» و«الفائق»» و«الرعاية»» أنه إذا شرطه لغيره 
دونه» لا يصح . وكلام الشيخ في «الكافي»“ صريحٌ فيما إذا أطلق أو قال: لفلان دوني» أنه لا 
يصحء ولم يصرح في هذه بالصحة في «المغني»" . فإن كان المصنف أخذ ما نقله عن الشيخ 
منه» ففيه نظرٌ . ومما يقوي ما ذكرنا أن أصحاب الكتب «كالمحرر» وغيره لم ينقلوا عن الشيخ ما 
قاله المصنف» لكن كلام «المغني» فيه إشارةٌ إلى ذلك» أو هو ظاهره» أمّا الصريحٌ» فليس فيهء 
فالذي يظهر في المسألة» هل يلغي قوله: دونيء فيصح ويثبت الخيارٌ لكل منهما؛ لأنه لا ينبت 
للغير إلا تبعاً للمشترط» فإذا جعله لفلان . فكأنه جعله لفلان» وله قوله: دوني يلغى أو يعتبر 
قولّه : دوني» فلا يصح؛ لاله إذا لم يجعل له» لم يصح جعلّه لفلان . وقد صرّح بأنه لا يكون له 
بقوله: دوني» مع أن ظاهرٌ قوله: (وظاهرٌ كلامه يصحء واختاره الشيخ) أنه يكون لفلان دونهء 
فظاهره: أن قوله: له دوني» يصح ذلك» وهو أن يكون له دونه» لکن قد يؤخذ من ذكر التوكيل: 
أنه يصح جعلّه لفلان بهذه الصيغة» ويثبت له لزوماً ويلغى قوله: دوني» كما تقدم . وهذا له 
نظائر» وهو إذا كان الشيء في نفسه صحيحاً» لكن اقترن به ما يمنع صحتّهء هل يبطل الكل أو 
المانعٌ فقط» كالعقود إذا اقترن بها شرطّ فاسدٌ لا يرجع إلى ذاتهاء وكالطلاق المعلّقٍ على مستحيل 
ونحوه» فإن اعتبرٌ قوله: دوني» لم يثبت لواحد منهماء وإن ألغي قوله: دوني» يثبت لکل واحد 
منهماء فعلى قولنا: یصح» يكون قولّه : دوني» ملمّى بقوله بعده» ويكون توكيلاً» ومع قطع قوله 
عن قوله يكون توكيلاً ظاهره أنه يصح للغير دونه» ولم أجد ذلك في كلامهم . 
* قوله: (ويكون توكيلاً لأحدهما في الفسخ) . 
كذا في غالب النسخ» فيحتمل على هذا أن يكون الضميرٌ في أحدهما يرجع إلى الوكيلين في 
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وجعله وكيلاً » ويلزم بمضي مده في الأصحٌ . وله الفسحُ . وأطلقه 


الصورتين الأخيرتين» وهما صورة الإطلاق وصورةٌ إذا قال: دوني» ولا يتصور اجتماع 
الصورتين؛ لأنّه إذا وقعت إحداهماء لم تقع الأخرى؛ لألّه مع الإطلاق يمتنع قوله : دوني» وإذا 
وقع قوله : دوني» امتنع الإطلاقٌ؛ لوجود القيدء وهو قوله: دوني؛ فلهذا قال: لأحدهما؛ لاله لا 
يقع في ذلك التوكيل إلا لأحدهما . فإن قيل : كان على هذا التقدير: ينبغي أن يقولٌّ: أحدهم؛ 
لأن الصورٌ ثلاثةٌ؛ الأولى قوله: (وإن شرطه لغيره وله صح) قلنا : الأولى واضحة الحكم؛ لكونه 
صرح بثبوت الخيارٍ لكل واحدٍ منهماء أي: الموكل والوكيل» فثبوته للموكل والوكيل واضحٌ . 
انا ناروا اعت لے اغ تيوك انار یرل عم الركيل ولا بک 
الخيارٌ للغير فقط دون المشترط» بل يكون للمشترط وللوكيلء فكل واحلٍ منهما يملك الخيارَء 
ويكون التخصيصٌ بفلان ملعٌّى لا عبرة به في الصورتين» قوله: لفلان وقوله : لفلان دوني» كما 
هو ظاهرٌ «المغني»”'' فإنه قال عقب الصور كلّها: فعلى هذا: يكون لكل واحدٍ من المشترط 
ووكيله الذي شرط له الخيارٌ الفسحء فقول المصنف: (يكون توكيلاً) فيه إشارةٌ إلى ثبوت الخيار 
للمشترط والغير؛ لأنَّ الوكيلَ قائمٌ مقامٌ الموكل . وإذا كان الوكيلٌ يملكه» دل ذلك على أن 
الموكل يملكه؛ لأنه أصل والوكيل فرعٌ . ووجد في نسخة : لأحدهما الفسخٌ. بإسقاط (في) ولكن 
كتبت (في) على الحاشية وصحح عليهاء فعلى تقدير أن تكون غيرٌ ثابتةٍ وأنها ليست من الأصل» 
يصير الكلامٌ واضحاً» ويكون (لأحدهما الفسح) مبتدأ وخبر» ويكون الضمير في (أحدهما) 
للموكل والوكيل . وعلى هذا : يظهر أن قوله: (وقيل : للموكل) إن شرطه لنفِسِهٍ عائد إلى ما قبله» 
وهو أن الفسحّ لأحدهما في الصورتين . وعلى هذا القول: لا يكون الفسحٌُ لأحدٍ منهما إلا بهذا 
الشرط» وهو أن يشرطه الموكل لنفسه ويجعل الغيرَ وكيلاً . وأمّا إذا شرطه للغير فقطء فظاهر هذا 
القول: أن الفسح لا يكون لأحدهما : لا للمشترط ولا للغير . وأمّا على ثبوت (في)» فالذي يظهر 
أن هذا القولٌ راجم إلى قوله: (وإن شرطه لغيره وله» صح) إلى آخره» التقديرٌ: وقيل : يصح إذا 
شرطه الموكل لنفسه وجعل الغيرَ وكيلاً . فتكون هذه الصورةٌ لا خلاف فيها في أن الغيرٌ يكون له 
الخيارٌء قال في «المغني)”' بعد الخلاف: وإن جعل الأجنبيّ وكيلاًء صح . 


(1) كم . 


40 كتاب البيع 


الفروع الأصحابٌء ونقل أبوطالب :يرد الثمنّء» وجزم به شيخنا* كالشفيع› 
ويتخرج من عزل الوكيل: لا فسح في غيبته حتى يبلعّه في المدة*. 
والملكُ في مدة الخيارين للمشتري في ظاهر المذهب» فيعتق قريبه» 
وينفسخ نکاځه ويخرج فطرته . قال أبوالخطات وغيره: ويأخذ بالشفعة» 
وعنه: إن فسخ أحدّهماء فالنماء المنفصل ‏ وعنه: وكسبه ‏ للبائع» كرواية 
الملك له وقيل: لمشتر إن ضمته . 

والحملٌ وقتّ العقد مبيع» وعنه : نماء» فتردٌ الام بعيب بالثمن كلّه» قطع 
به في «الوسيلة»؛ فعلى الأول: هل هو كأحد عينين » أو تبع للأم؛ لا حكم 
له؟ فيه روايتان» ذكرهما في «المنتخب» في الصداق”” . 


التصحيح مسألة - : قوله: (والحملٌ وقتّ العقد مبيعٌ. . .) فعليه: (هل هو كأحد عينين أو 

تبع للأمٌ؛ لا حكم له؟ فيه روايتان» ذكرهما في «المنتخب» في الصداق) انتهى . يعني : 
«المتتخب» الذي لوالد الشيرازي . 

إحداهما: هو كأحد عينين» صرح به القاضي في «المجرد» فقال في أثناء الفلس : 

فإن كانت حين البيع حاملاً ثم أفلس المشتريء فله الرجوع فيها وفي ولدها؛ لأنّها إذا 

كانت حاملاً حين البيع » فقد باعَ عينين» وقد رجع فيهما. انتهى. قلت: وهو الصوابٌ» 


الحاشية * قوله: (وله الفسحء أطلقه الأصحابٌء ونقل أبوطالب: بردٌ الثمن» وجزم به شيخنا) . 
رون اعد أنه لا يقس إلا و این لاهن قل شن احمد رفز باكر عن 
الأصحاب أنهم صرحوا بخلافه» نعم إطلاقُهم ظاهرٌه يخالف ذلك» ولا يعمل بهذا الإطلاقٍ مع 
النصّ الصريح المخال له» وعلى تقدير العمل بهذا الإطلاق» فيحبس المبيعٌ على ثمنه» كما 
قالوا في مسألة: إذا قال: لا أسلمه حتى أقبض ثمنه . 

* قوله: (ويتخرج من عزل الوكيل لا فسح في غيبته حتى يبلعّه في المدة) . 
لأنّه فسخ» فلم يعتبر إلا بعد العلمء كفسخ الوكالة. 


باب خيار المجلس ۴۱ 


وتصرّف البائع في المبيع محرّمٌ لا ينفذء أطلقه جماعةء وقيل: إلا إن 
قيل: الملكٌ له والخيارٌ لهء وقال فى «المغنى»': أو لهماء وليس فسخا 
على الأصحٌ. كإنكاره شرط الخيار» قاله في «الترغيب» وغيره:. . 

وتصرفٌ المشتري محرم لا ينفذ» وعنه : بلى » كما لو كان الخيارٌ له 
على الأصحٌ. وعنه: موقوف. وفي طريقة بعض أصحابنا : له التصرف› 
ويكون رضى بلزومه» وإن سلم ؛ فلأنه منع نفسه منه . قال : وإذا قلنا بالملك» 
قلنا بانتقال الثمن إلى البائع » وقاله غيره. وفي تصرفه مع البائع روايتان؛ بناء 
على لالة النصرف على الدض 30 0 وقرف المالك هما ادن 
وقال في أول القاعدة الرابعة والثمانين: قال القاضي وابنُ عقيل وغيرُهما: والصحيحٌ من 
المذهب أن للحمل حكماً . 

والرواية الثانية : هو تبعٌ للأمٌ؛ لا حكمّ له . قال في القاعدة الرابعة والثمانين: ورود 
للحمل حكمٌ» فهو داخل في العقد» ويأخذ قسطاً من العوض» وإن قلنا: لا حكمٌّ له لم 
يأخذ قسطاًء وكان بعد وضعه كالنماء المنفصل . ومالا إلى أنه لا حكمٌ له» فقالا: وقياس 
المذهب يقتضي أن حكمّه حكمْ الأجزاء لا حكمٌ الولدٍ المنفصل» فيجب رده مع العين» 
وإن قلنا: لا حكم له» وهو أصحٌ. انتهى . 

مسألة - ٦‏ : قوله: (وفي تصرفه مع البائع روايتان؛ بناءً على دلالة التصرف على 
الرضى) انتهى : 

إحداهما: ينفذ » وهو الصحيح > جزم به في «المحرر» . و«المنورا. 
و«منتخب الآدمي». و«الحاويين»» و«الفائق». وغيرهم. وهو ظاهرٌ كلامه في 
«المغني»”''. و«الشرح» ۰ و«شرح ابن رزين» . 


50/50 . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳٠۱/۱۱‏ . 


افرع 


۲۲ كتاب البيع 


الفروع وتصرف وكيلهما نافذ في الأصح فيهماء وبالعتق» وقيل : والوقف» وقيل : 
إن دل التصرف على الرضى . 
وتصرفٌ المشتري› ووطۇە› ولمسته بشهوة. وسومه» إمضاءٌ. قال 
أحمد: وجب عليه حين عرضه» وعنه : لاء كتقبيل الجارية له ولم يمنعهاء 
وقيل: بشهوة» فى المنصوص*» وفى استخدامه. وقيل: لا لتجربة 
١ (Ve) . 5‏ 1 
روایتان ‏ . 


لحت والرواية الثانية: لا ينفذ . قلت: وهو ظاهرُ كلام أكثر الأصحاب» وقدمه في 
«الرعاية»)» وللقاضي في «المجرد» احتمالان . 
(#) تنبيه : قوله : (بناءً على دلالة التصرف على الرضى) اعلم: أن الصحيح أن 
التصرف من البائع أو المشتري دليلُ على الرضى» واختاره الشيخ في «المغني»» 
والشارح» وغيرهماء وقدموه وصححوه في مسائل . 
مسألة - ۷: قوله: (وفى استخدامه ‏ وقيل : لا لتجربة - روايتان) انتهى . وأطلقهما 
في «المذهب»» و«مسبوك لفت و«المحرر»» و«الشرح»"» و«الرعاية الكبرى» : 


الحاشية # قوله: (وعنه: لاء كتقبيل الجارية له ولم يمنعهاء وقيل: لشهوةء في المنصوص) . 
٤١‏ يرجع إلى تقبيل الجارية له» وقد عرف/ أن المصنف إذا قال في المنصوص يكون قول آخرء فقوله 
(في المنصوص) عرف منه: أن تقبيل الجارية له ولم يمنعها؛ فيه قولان» سواء كان لشهوة أو لاء 
ثم قال: (وقيل لشهوة) أي: وقيل : القولان فيما إذا كان لشهوة» فعرف : أنه إن كان لشهوة» فيه 
قولان» ولغير شهوة فيه طريقتان: 
إحداهما : فيه قولان . 
والطريقة الأخرى: لا خلاف فيه . 
* قوله : (وفي استخدامه ‏ وقيل: لا لتجربة - روايتان) . 
لم أجد أحداً صرّح بان تصرف التجربة فيه الروايتان» بل كلامُهم دال على أنه لا خلاف فيهء 


(00 0 (۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 717/1١‏ . 


لومت وار عار افد و ووس باوجو و اموا وما وطق قاو لاطو وان بو انال سيق تمتك الاسسساسسن اماي ابه من ب كياب ملأ واو ا الفروع 


اف لأ يطل عار فالا ي و ر وو افلخ ا 
الروايتين» وصححه في «النظم»» واشرح ابن منجا»» وقدمه في «الحاوي الكبير) . 

والرواية الثانية : يبطل خياره . قال في «الخلاصة»» و«الحاوي الصغير» : بطل خياره 
على الأصحٌء وجزم به في «المنورا» وامنتخب الأدمي», وقدمه في «الهداية»؛ 
و«المستوعب»» و«التلخيص»» و«الرعاية الصغرى». وغيرهم : قال في «الوجيز»: وإن 
استخدم البيعَ للاستعلام» لم يبطل خيارٌه» فدل كلامّه أنه لو استخدمه لغير الاستعلام أنه 
يبطل» وعبارةٌ جماعة من الأصحاب كذلك . 

تنبيه: أدخل المصنف في الروايتين ما إذا استخدمه للتجربة» وكذلك صاحب 


بعضه صريحاً » وبعضّه ظاهراً» وهو الذي ذكره المصنف قولاً . الحاشية 
فالحاصل: أن الذي قدمه المصنف لم أجد له صريحاً يوافقه» بل كلامُهم يخالفه كما يأتي» 
وكلاممهم هو الذي يظهر في النظر. قال في «المقنع»: وليس لواحدٍ منهما التصرف في مدة الخيارء 
إلا بما يحصل به تجربةٌ المبيع . فظاهره أن الخيارٌ لا يبطل به وجرى في «الشرح الكبير» على ما 
في «المقنع». ولم يزد عليه» وصرّح في" [الشرح الكبير] أن الخيارٌ لا يبطل بتصرف التجربةء 
وحكى الروايتين فيما عداه» وجزم في «الوجيز» بأن ما يحصل به الاستعلامٌ لا يبطل الخيارٌ به 
وجزم في «الرعاية» بأن له تجربته » وجعل الروايتين في بطلان الخيارٍ في غير التجربة» وجزم في 
«المغني» بأن ما كان لتجربة» كركوب الدابة ليعلم سيرّهاء والطحنٍ على الرحى ليعلم قدرٌ طحنهاء 
وحلب الشاة ليعلم قد لبنهاء لا يبطل به خيارٌه» وأنَّ الركوبَ للحاجة والسفر يبطل به الخيارٌ . وفى 
«المحرر»: وفي استخدامه روايتان» ولم يقيده بعدم التجربةء فما أطلقه موافقٌ للطريقة التي قدمها 
المصنف» وهي حكايةٌ الروايتين من غير تفرقة بين التجربة وعديهاء ولم أظفر بمن صرّح أن 
الروايتين في التجربة وغيرها سوى ما ذكره المصنف» وكلامٌ الأشياخ المتقدم دالٌ على أن تصرف 
التجربة لا يبطل.بهء بعضّهم صريحاً وبعضهم ظاهراً» وهو الذي يتعين القولٌ به» والله أعلم . 


1 . ۳٠۷/۱١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. 770/11 بعدها في (د) بياض بمقدار كلمةء ولعلها «الشرح الكبير؛كما يفهم من سياق الكلامء ينظر: الإنصاف‎ (۳ 


التصحيح «الرعاية الصغرى» و«الفائق»» وهو ظاهرٌ كلامه فى «التلخيص» و«المحرر»» وكذلك 


القاضي في «المجردا» وذكرٌ عدم البطلانٍ في استخدامه للتجربة قولاً مؤخرأء والمقدم 
خلافه صاحب «الرعاية الميخرفةء و«الفائق»» والمصنف. وهو بعيد جذا. قال في 
«الحاويين»: وما كان على وجه التجربة للمبيع» كركوب الدابة لينظر سيرّهاء أو الطحن 
على الرحى ليعلم قدرٌ طحنهاء أو استخدام الجارية في الغسل والطبخ والحْبْزء لا يبطل 
الخيارٌ رواية واحدةً. وقال في «الرعاية الكبرى»: وله تجربتّه واختياره بركوب وطحن 
وحلبٍ وغيرها. انتهى. وتقدم كلامّه في «الوجيز»» وقال في «المنور' 
وامنتخب الأدمي» : وتصرفه بكل حال رضّى إلا لتجربة» وقال الشارح : فما ما يستعلم 
به البيع » كركوب الدابة ليختبر فراهتّهاء والطحن على الرحى ليعلم قدرّه» ونحو ذلك» 
فلا يدل على الرضى» ولا يبطل به الخيار . انتهى . وقال في «المقنع)”'2: وليس لواحد 
منهما التصرفٌ إلا بما تحصل به تجربةٌ المبيع . وجعل في «الكافي»" محل الخلافٍ في 
غير تجربة المبيع» وقطع في تجربة المبيع أنه لا يبطل . قلت: الصوابٌُ أن الاستخدام 
للتجربة والاختبار يستوي فيه الآدمي وغيئهء ولا تشمله الروايةٌ المطلقة . ومنشأ هذا 
القول: أن حرباً نقل عن الإمام أحمد : أن الجاريةً إذا غسلت/ رأسّه» وغمزت رجلّه» أو 
طبخت له» يبطل خيارُهء فقال الشيخ والشارح: يمكن أن يقال: ما قصد به من 
الاستخدام تجربة المبيع لا يُبطل الخيارء كركوب الدابة ليعلم سيرّهاء وما لا يقصد به 
ذلك يبطل» كركوب الدابة لحاجته . انتهى . وهذا هو الصواب. بل الغالبٌ لا يكون الخيارٌ 
إلا للتروي ولمعرفة المبيع» وذلك لا يحصل إلا بالتجربة» والمقصودُ أن إدخالٌ المصنف 
الاستخدام للتجربة في الروايتين مع إطلاقهماء فيه نظرء والروايةٌ على إطلاقها لا تقاوم 
الرواية الأخرى» بل الصواب أن محل الروايتين المطلقتين في غير الاستخدام للتجربة» 
وأنَّ الاستخدام للتجربة لا يبطل خيارّه» وإن قيل فيه قول المصنف» والله أعلم . 


. ۳٠١/١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. الا‎ )5( 


باب الخيار o‏ 


وإن تلف عنده» فهل يبطل خيارٌ البائع» كخياره في الأشهر؟ فيه روایتان". 
فإن بطل أو أمضىء فالثمنٌء وإن فسح أحدهماء فمثلّه أو قيميّه يوم تلف» 
وقبل القبض . أصل الوجهين انتقال الملك. وإن باعَ عبداً بجارية» فمات 
العبدٌ ووجد بها عيباًء فله ردُّهاء ويرجع بقيمة العبد» وفرق بأن هنا تلف 
بعض المبيع » وفي مسألة الخلاف كله. وفي «الروضة»: يرجع بقيمة العبد 
على رواية؛ وإن قلنا : يبطل خيارٌه» رجع بأرش عيبها . 

وخيارٌ المجلس لا يورث. نص عليه» وقيل: كالشرط. وفي خيار 
rE‏ 


مسألة - ۸: قوله: (وإن تلف عنده» فهل يبطل خيار البائع» كخياره في الأشهر؟ فيه 
روايتان) انتهى . وأطلقهما فى «الهداية)» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«المغني'» 
و«الهادي». و«الحاؤي الكبير»» و«الزركشي»» وغيرهم: 

إحداهما: لا يبطل» وله الفسح والرجوعٌ بالقيمة» أو مثله إن كان مثليّاء اختاره 
القاضى » وابن عقيل › وحكاه فق «الفصول» فى موضع عن الأصحاب» وقدلمه في 
«الخلاصة»› و«الکافی»"» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» . 

والرواية الثانية : يبطل » وهو الصحيح › اختاره الخرقي وأبوبكر وغيرهماء وقدمه في 
«المقنع»"» و«المحرر». و«النظم». و«الفائق»)» وغیرهم› وجزم به فى «المنور»»› 
و«منتخب الأدمي» . 

مسألة ‏ 4 : قوله: (وخيارٌ المجلس لا يورث. نص عليه» وقيل: كالشرط› وفي 
خيار صاحبه وجهان) . انتهى . وأطلقهما في «الكافي»» و«الشرح»“ . 


(1) 1۸/1 . 
VV/T ()‏ . 
(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۲۲/۱۱ . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۳۳/۱۲ . 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


۲۲٢‏ كتاب البيع 


وخيار الشرطء والشفعة» وحد القذف لا يورث إلا بمطالبة الميث . 
نص عليهء كخيار الرجوع في هبة ولده» ولأن معنى الخيار: تخييره بين فسخ 
وإمضاءء وهو صفةٌ ذاتيةٌ كالاختيار» فلم يورث» كعلمه وقدرته . قال في 
«عيون المسائل»: ولهذا لا تصح المصالحةٌ على الخيارٍ بمال» ولو أخذ 
فا من المال» لصح الصلح عليه بالمال» وكخيار المجبّرةٍ والصغيرة 
والمعتقة» وقيل: لا يبطل» وذكره في «عيون المسائل» في مسألة حل الدين 
بالموت روايةً كالحي» نقله ابن منصورء كخيار قبول الوصية له» وإلا حل . 
وفي «الانتصار» روايةٌ: لا يورث حدٌ قذفي ولو طلبه مقذوفٌ» كحدٌ زى . 

ومن باح بشرط» فمات مشترء لزمء إلا أن تقوم بينةٌ أنه ردَّهء نقله ابن 
منصور. وإن علق عتق عبده ببيعه» فباعه» عتق. نص عليه» كالتدبير» ولم 
ينتقل الملك. وتردّد فيه شيخناء وقال: وعلى قياس المسألة: تعليقٌ طلاق 
وعتق بسبب يزيل ملكه عن الزوجة والعبد» وقيل: يعتق في موضع يُحكم 
له بالملك. 


أحدهما : يبطل» وهو الصحيحء قذمه في «المغني»27: واشرح أبن رزين» : 

والوجه الثانى : لا يبطل» وهو احتمال فى «المغنى»“ . قلت : وهى قريبةٌ من مسألة 
شراءِ من يعتق عليه» إذا قلنا + لا خيارٌ له» فهل يثبت خيارٌ للبائم؟ على ما تقدم قريب 
والله أعلم . 


فهذه تسع مسائل قد صححت بحمد الله تعالى 5 
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باب خيار التدليس والغبن ۲۷ 
باب خيار التدليس والغبن الفروع 


يثبت بكل تدليس يزيد به الثمنُ» كتسويد الشعر وتجعيده» وتحمير 
الوت حدس ناد الخ واو قر ب ا ون هل د 
تدلیس . فوجهان“' ./ وقیل : وكذا تسويدٌ كفٌ عبد أو ثوبه*» وعلف شاة. ١١1/١‏ 

ومتى علم التصريةء خير ثلاثة أيام منذ علم» وقيل: بعدها على الفورء 
وقيل: يخيّر مطلقاًء ما لم يرض» كبقية التدليس» بين إمساكها ‏ وفي 
«التنبيه)» و«المبهج». و«الترغيب»» ومال إليه صاحب «الروضة»: مع 
الأرش» ونقله ابن هانئ وغيره*- وردّها” مع صاع تمر سليم» ولو زادت 

مسألة ١‏ : قوله: (وإن حصل بلا تدليس» فوجهان) انتهى : ا 

أحدهما : لا خيارٌ له» هو ظاهرٌُ كلام جماعة . 

والوجه الثاني: يثبت كفعله» وهو الصحيح» اختاره القاضي» واقتصر عليه في 
«الفائتق»» وقطع به «الكافي»”"» وقدمه في «الرعاية الكبرى»» و«شرح ابن رزين». 


۰ ع الحات 2 
* قوله: (وقيل: وكذا تسويدٌ كفت عبد أو ثوبه) . شية 


لأنه إذا سود كفه أو ثوبه» ربما طن أنه كاتبٌ أو حدادٌ» فيرغب فيه لذلك . 

* قوله: (وفي (التنبيه). و«المبهج» » و«الترغيب»» ومال إليه صاحب «الروضة»: مع 
الأرش» ونقله ابن هانئ وغيرٌه) . 
ظاهر كلامه: أنَّ المقدم أنه إذا أمسك» لا أرش . قال الزركشئ : هو المشهورٌ عند الأصحاب» 
ومن أثبت في المصراة الأرشَ» جعلها من العيوب» وقد صرّح أبوبكر في «التنبيه» بأنها من 
العيوب» وأثبت فيها الأرشَ» كما ذكره عنه المصنف في إثبات الأرش . 

# قوله: (وردّها) . 
هو عطف على (إمساكها) . 


. 1/۳ )( 


الفروع 


۲۲۸ كباب البيع 


قيمته . نص عليه إن حلبهاء وقيل : إن ردّها بها*» وقيل : أو قمح» فإن تعذر 
التمرء فقيمته موضع العقد. قال الشيخ : كعين أتلفهاء عليه قيمتّهاء فظاهره : 
ما يأتي من الخلاف”» ويقبل رد اللبن بحاله بدل التمرء كردّها به قبل 
الحلب» وقد أقرَ له بالتصرية» وقيل: ولو تغيرء وقيل : لاء مطلقا. ولا خيارٌ 
إن زال العيبٌ أو صار لبنها عادة. نص عليه في شراء أمة مزوجة فطلقت”*» 
قال في «الفصول»: لا رجعيًا » وإن في طلاق بائن فيه عدة » احتمالين . 


التصحيح قلت : الصوابٌ أنه لا خيارٌ له فى حمرة الخجل أو التعب» وله الخيارُ إذا حصل التدليس 


الحا 


سیه 


من غير قصدٍء كتسويد شعرها لشيءٍ حصل فيه» ونحو ذلك» وذكر في «المغني)”" )2 
و«الشرح»» احتمالاً بعدم الخيار في حمرة الخجلٍ والتعب» ومالا إليه وقطعا بثبوت 
الخيار فى غيرهماء وهو الصواب 


# قوله: (وقيل: إن ردّها بها) . 
أي : بالتجربة» بخلاف ما إذا ردّها بعيب آخر على هذا القول . 
تنبيه : إنما ألم بعوض اللبن؛ لأنّه جزءٌ من المبيع الذي وقع العقدٌُ عليه» بخلافٍ ”نماء العيب" 
وكسبه » إذا قلنا: يكون للمشتري» فإنه حصل في ملكهء لا أنه مما وقع العقدٌ عليه . 
* قوله: (فظاهره: ما يأتي من الخلاف) . 
لعله يأتي في باب الغصب” . 
* قوله: (نص عليه في شراء أمة مزوجة فطلقت). 
وفي «الفائق»: فلو طلقت قبل علمهء زال. نص عليه» وغيره لم يقيد بقوله: قبل علمه» وهو 
أظهر. ش 


. ۳/1)۷0 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ٠٠٠/٠١‏ . 
(۳- ۳) في (د): «المعيب» . 
() 61/۷ . 


باب خيار التدليس والغبن ۹ 


وتردٌ المصراةٌ من أمة وأتانء في الأصحٌ معان 4 لا يفنا من غه 
عادة» كذا قالوا» وليس بمانع . 

ويحرمٌ كتم العيب”» كر الترمذي عن العلماء» وذكر أبوالخطاب: 
يكره . وفي «التبصرة»: هو نص أحمدء ویصح» وعنه: لاء نقل حنبل : بيعه 
مردود» اختاره أبو بكر. وكذا لو أعلمه به ولم يعلما قدر عيبه» ذكره شيخناء 
وأنه يجوز عقائه بإتلافه والتصدق به . وقال: أفتى به طائفة من أصحايناء 
سأله أبو داود: أتيت صيرفيًا بدينار» فقال: له وضيعة» فأتيت به آخر» 
فأخدّهء علي أن أبينه له؟ قال: لاء ليس عليك. وقيل لأحمد» فيمن يدخل 
بشيء إلى بلاد» إن كان مغشوشاً اشتروه» وإلا فلاء قال: إن كانوا يأخذونه 
لأنفسهم ويعلمون غشَّهء فجائزء وإن كنت لا تأمن أن يصيرٌ إلى من لا 
يعرفه» فلاء نقله ابن القاسم. ويتوجّه : إن ظنَّ معرفته لشهرته» جاز» وإذا 
علم مبلعّ شيء» فباعه صبرةً لجاهل بقدره» فعنه: یکره» فيقع لازما» وعنه: 
يحرم» فله الردُ”"2. وقاله القاضي وأصحابه» ما لم يعلم علم البائع بقدره”» 


مسألة ‏ ۲: قوله: (وإن علم مبلعّ شيء» فباعه صبرةً لجاهل بقدره» فعنه: يكرهء 
فيقع لازماًء وعنه : يحرم » فله الردٌ) انتهى : 
إحداهما: يكره» اختاره القاضى فى «المجرد»». وصاحب «الفائق» . 


# قوله: (ويحرم كتم العيب) إلى آخره . 
قال في «الفائق»: يحرم كتمان عيب مبيعه حالة بِيعِوِء وقيل: يحرم ويبطل» والمختار: تحريمه 
فقط» والتحريم جزم به في «المغني»!"2: و«المقنع»”" . 
* قوله: (ما لم يعلم عل البائع بقدره) . 
ايسا لو م ات ان ادان عاق بره فز ع المقيري أن ابا ريل ره اعبار 
1)۷0 1-۳ . 


(9) المقنع مع الشرح الكبير.والإنصاف ٠٤۳/۱١‏ . 


الفروح 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


ضرق كتساب البييع 


وقال أبو بكر وابن أبي موسى : يبطل» قدمه في «الترغيب» وغيره. ومثلّه علمُ 
المشتري وحده» كما لم يفرقوا في الغبن بين البائع والمشتري» وقدم ابن 
عقيل في «مفرداته»: لا؛ لأنَّ المغلّتَ في العلم البائع؛ بدليل العيب لوعلمه 
المشتري وحده» جازء ومع علمهماء يصح» وفي «الرعاية» وجهان» وهو 
ظاهر «الترغيب» وغيره . وذكرهما جماعة في المكيل . نقل الميموني: إذا 
عرفا كيلّه» فلا أحب أن يشتريّه حتى يكتالّه» ونقل المروذي وابن حسان0(© 
التحريم”» ونقل حنبل» فيمن بينهما كر طعام*» فأراد أحدّهما شراءَ نصيب 
الآخر: يجوزء ولا يسمي كيلاء فإن سماه» كال» وإن تلقى الركبان - 


والمنصوص : ولو لم يقصد” - فاشترى منهم ۰ وغبنوا» وعنه . أ لا أو 


والرواية الثانية: يحرم» وهو الصحيح . نص عليه» اختاره الخرقي» وأبوبكر في 
«التنبيه»» وابن عبدوس» وغيرهم . قال الزركشيٌ: هذا منصوص أحمدء وعليه 
الأصحاب . انتهى . وقدمه في «المستوعب»» و«المغني»" و«الشرح»”" » وغيرهمء 
وهو ظاهرٌ كلامه فى «المحرر»» و«الرعاية»» وغيرهما . 

له على قول القاضي وأصحابه . 
* قوله: (ونقل المروذي وابن حسان التحريم) ء 

ظاهرٌ «الإرشاد»”* أو صريحٌه : نقل المروذي وابن حسان . 
# قوله: (ونقل حنبل فيمن بينهما كر طعام) . 

الكُرّء بضم الكاف وتشديد الراء» ثلاثون كارةٌ» والكارةٌ متنا رطل بالعراقي . 
# قوله: (والمنصوص : ولو لم يقصد) : 

أي : لم يقصد التلقي » مثل أن يخرج لغير التلقي » فيجد الركبان» فالحكم كما لو قصدعلى المنصوص . 
)١(‏ في (ط): «وابن حبان» . 


. T/1 () 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳٠٤/۱۱‏ . 
() ص1۸۷ . 


باب خيار التدليس والغبن ۲۳۱ 


باعهم» فلهم الخيار» وعنه: يبطل» اختاره أبوبكرء ولمن زايده من لا يريد الفروع 
الشراء* ليغره إذا غبن» وقيل : بمواطأة البائع» وهو النجش» وعنه: يبطل» 
اختاره أبو بكرء كما لو نجش البائعٌ أو واطأء في أحد الوجهين"» وعنه : 
يقع لازماًء فلا فسح من غير رضى» ذكرها في «الانتصار» في الفاسد هل 
ينقل الملك؟ وإن أخبر بأكثر من الثمن» فله الخيارٌ. وفي «الإيضاح»: يبطل 
مع علمه» وقولهم في النجش: ليغرٌ المشتري» لم يحتجوا لتوقف الخيار 
عليه» وفيه نظر. وأطلقوا الخيارٌ فيما إذا أخبر بأكثر من الثمن» لكن قال 
بعضهم : لأنه في معنى النجش» فيكون القيدُ مراداًء ويشبه ما إذا خرج ولم 
يقصد التلقي» وسبق المنصوص*: الخيارٌ» ويثبت على الأصح لمسترسل 


مسألة -": قوله فى النجش : (وغنه: يبطل النجش؛ اختاره أبوبكر» كما لو نجش التصحيح 
البائع أو واطأء فى انعد اا انتهى . وأطلقهما في «الفائق» : 

أحدهما: لا يبطل البِيعُ» وهو الصحيحٌ» وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب» وهو 
كالصريح في «المغني»”''» وقدمه في «الزركشي» وقال: هذا المشهور . 

والوجه الثاني : يبطل البيعٌ . قال في «الرعايتين»» و«الحاويين»: وعنه: لا يصح بيع 
النجش» كما لو زاد فيها البائعٌ أو واطأ عليه . قال في «الرعاية الكبرى»: أو زاد زيد بإذنه» 
في أصح الوجهين . انتهى. وجزم به «المنوراء واتذكرة ابن عبدوس)» وقدمه في 
«المحرر). 
# قوله: (ولمن زايده من لا يريد الشراء) . الحاشية 

هو عطف على قوله : (فلهم الخيار) أي : فلهم ولمن زايده من لا يريد الشراء الخيار . 
* قوله: (وسبق المنصوص) . 

هو قوله: (والمنصوص: ولم لم يقصد) . 


. 0/0 


ضف كتاب البيع 


الفروع جاهل بالقيمة إذا غبن. وفي «المذهب»: أو جهلها لعجلته*» وعنه: 
ا اها رو ايشا ركز ا 
«الانتصار»: له الفسخ ما لم يُعلمه أنه غال وأنه مغبونٌ فيه. قال أحمد: 
اشتر وماكس» قال: والمساومةٌ أسهل من بيع المرابحة؛ لأنّه أمانةٌ ولا يأمن 
الهوى» ونص أحمد: الغبن عادة» وقيل: الثلث» وقيل: السدس» والغبن 
محرم. نص عليهء ذكره أبويعلى الصغير» وحرمه في «الفنون»» وأن أحمدَ 
قال: أكرهه. وفي «مفرداته»: يتخرج البطلان بالغبن؟ لقوله: النهيُ يدل 


الحاشية * قوله: (ويثبت على الأصح لمسترسل جاهلٍ بالقيمة إذا غبن. وفي «المذهب»: أو 
جهلها لعحلته). 
جزم في «المخني»» و«الشرحا"» و«الرعاية»» بخلاف ما في «المذهب)» فإذا كان من أهل 
الخبرة ولكنه دخل عليه الغينُ لعجلته» فلا خيارَ له؛ لأنه فرط بعجلته» وظاهرٌ كلامهم أو صريحخه: 
أن الخيارٌ في الغبن بين الفسخ والإمساك من غير أخذٍ ما غبن به» فخيارٌ العيب فيه أرشٌ على 
المشهورء والتصرية لا أرشَ فيها على المشهور» والغبنٌ لا أرشَ فيه . فمن أثبت في المصراة 
الأرشَء جعلها من العيوب» كما تقدم عن أبي بكر . ويثبت الفسحٌ أو الأرشُ على المشهور أيضاً 
في المشروط في البيع مع فوات الصفة» على ما حرر في موضعه . 
تنبيه : المسترسل الجاهل بالقيمة لا فرق فيه بين البائع والمشتري» صرح به في «التلخيص»» قال 
فوالبوك الختاوالهة متسل لا يعرف سد ماإياقة و کک هار لمالا يهنا ب 


خمسة عشر سطراً بقوله : (كما لم يفرقوا في الغبن بين البائع والمشتري)”" . 


. ۳1/1 )0( 


زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱ 
زفرف ص 77١‏ 5 


على الفساد. وهل غبنُ أحدهما في مهر مثله كبيع» أو لا فسخ؟ فيه الفروع 
احتمالان في «التعليق» و«الانتصار». وفي «عيون المسائل» : منع وتسليم» 
ثم فرق وقال: ولهذا لا يرد الصداق عندهم» وفي وجه لنا: بعيب يسير*» 
ويرد المبيع بذلك“. 

ویحرمٌ تغريرٌ مشتر: بأن يسومه كثيراً» ليبذل قريبّه» ذكره شيخناء قال : 
وإن دلس مستأجرٌ على مؤجر أو غيره حتى استأجره بدون القيمة» فله أجرةٌ 
المثل”. وفي «مفردات أبي الوفاء» في المسألة الأولى كقولهء وأنه كالغش 
والتدليس ضواء» ثم سلم أنه لا يحرم . ونصه: من قال عند العقد: لا خلابة: 


مسألة  :٤‏ قوله: (وهل عبن أحدهما في مهر مثله كبيع» أو لا [فسخ]؟ فيه التصحيح 
احتمالان في «التعليق» و«الانتصار»» وفي «عيون المسائل»: منعٌ وتسليمٌ» ثم فرق 
وقال: ولهذا لا يرد الصداق عندهم . وفي وجه لنا: بعيب يسير» ويرد المبيع بذلك) 
انتهى . قلت : الصوابُ أنه لا غبن في ذلك» وهو ظاهدُ كلام الأصحابء والله أعلم» 
والقول بثبوت الغبن قياساً على البيع . 


* قوله: (ولهذا لا يردُ الصداق عندهم» وفي وجه لنا: بعيب يسير) . الحاشية 
التقدير: لا ير الصداقٌ بعيب يسير عندهم» وفي وجه لنا . 
* قوله: (قال ‏ يعني: أبا العباس -: وإن دلس مستأجرٌ على مؤجر وغرّه حتى استأجر 
بدون القيمة» فله أجرةٌ المثل) . 
قال في «مختصر الفتاوى المصرية» في أول باب الإجارة: إذا دلس المستأجرٌ على المؤجر» مثل 
أن يكون قد أخبره أن قيمة الأرض في الناحية كذا؛ بما ينقص عن قيمتهاء ولم يكن الأمر كذلك» 
فأجره بمالٍ» ثم تبين له فله فسح الإجارة» وكذلك إن أخبره أنه ليس هناك من يستأجره» وكان له 
طلابٌء أو أخبره أن هذا سعرّه ولم يكن سعرّهء وأمثال ذلك» فقد صرّح الشيخ بأن له الفسحّ» 
ولم يقل : فله أجرةٌ المثل . 


الفروع 


۳٤‏ كتاب البيع 


فله الخيارٌ إن خلبهء خلافاً للشيخ وغيره؛ لخبر حَبّان""“ أنه عليه الصلاة 
والسلام قال له : «إذا بايعت» فقل: لا خلابةً» ولك الخيارٌ ثلاثاً»”'" . وفي 
«عيون المسائل» وغيرها أنه خاص به؛ ولهذاجعل له الخيارٌ بلا شرطء كذا 
5 ا لقي OG E‏ 
قالوا. وهل للإمام جعل علامة تنفي الغبنَ عمن يغبن كثيرا؟ فيه احتمالان ‏ 2 


التصحبح <١‏ مسألة ‏ ه: قوله (وهل للإمام جعلُ علامةٍ تنفي الغبنَ عمن يغبن كثيراً؟ فيه 


احتمالان) : 

أحدهما: له فعلُ ذلك . قلت: وهو الصوابٌ» ويكون مقتدياً بصاحب الشريعة 
عليه من الله أفضل الصلاة والسلام . قال في «المغني»”” ومن تبعه: فإن قال أحد 
المتعاقدين عند العقد: لا خلابةء فقال أحمد: أرى ذلك جائزاء وله خيارٌ إن كان 
خلبه» وإن لم يكن خلبه» فليس له خيارٌء ويحتمل أن لا یکو له خيارٌء ويكون 
خاصًا بالذي قال له النبي ية . انتهى . 

والاحتمال الثاني : يكون ذلك خاصًاً بالنبي بيا ومال إليه الشيخ في «المغني»”"› 
كما تقدم . 


فهک بال ف االات 


)١(‏ في (ب): «حيان» . وهو حَبّان بن منقذ بن عمروء الأنصاري الخزرجي» له صحبة» شهد أحداً وما بعدهاء وتوفي 
في خلافة عثمان . «أسد الغابة» ٤۳۷/١‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سئنه (7700) عن محمد بن یحی بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو . . . الحديث . 
والحاكم في «المستدرك ۲ عن ابن عمر قال: كان حبان بن منقذ رجلاً ضعيفاً . . . الحديث . وأخرج 
البخاري (۲۱۱۷)» ومسلم (44()16177): عن عبدالله بن عمر: أن رجلاً ذكر للنبي َة أنه يخدع في البيوع» فقال : 
«إذا بايعت» فقل: لا خلابة» . 

. 6¥ 60/1 )۳( 


باب خيار العليب ro‏ 


باب خيار العيب 


وهو ما نقص قيمة المبيع عادة . وفي «الترغيب» وغيره: نقيصة يقتضي 
العرف سلامةً المبيع عنها غالباًء كزنا بالغ عشراً . نص عليه» وشربه» 
وسرقته» وإباقه» وبوله في فراشهء وقيل: من بول کبیر» وتكرر. وفي 
«الواضح»: بالغ» وقيل: ومميّز . وجزم به في «المحرر» في الكل » وجزم به 
غيرٌه وزاد: وتكررء وحمق . نص عليه» وقال: إن شُرَيْحاً كان يرد من 
الحمق الشديد (ه) . 

قال الأصحاب: والحمق من الكبير» وهو ارتكابٌ الخطأ على بصيرة . 
وفي «المغني»”'' وغيره: وحمقٌ شديدٌ واستطالةٌ على الناس . وكذا في 
عزن لماز رك نان العة طون الباق كلق ا :ملت 
الردّ . نص عليه؛ لاله ربما احتاج أن يُؤدّبِء وربما تكرر منه» فيصير 
كالزناء ولأن الأحمق قد يضع الشيء في غير موضعه . واعتبر القاضي 


وغيره العادة . وخصاء. وبخُر» وبرص› وأصبع زائدة» كل وعَوَرء 


وحوّل» وخرس » وطرش› وقَرّع» وتحريم عام كمجوسية» وحمل أمة 


دون بهيمة» وكون ثوب غير جديد» ما لم يبن أثر استعماله» ذكره في 
«الواضح»» وعدم ختان في عبد كبير؛ للخوف عليه . وقال الشيخ : ليس من 


4 وف . 
زفق بالتحريك : شيء يعلو الوجه كالسمسم› أو هو كدرة تعلو الوجه : «القاموس؟ة: (كلف) . 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


خرف كتاب البيع 


وفي الثيوبة» ومعرفة الغناء» والكفرء وجهان”'' "» وقيل: وفسق 
باعتقادٍ أو فعل» وتغفيل » > وليس عجمة لسانء وفأفأة» وتمتام» وقرابةء 
وإرث» وألثع» وخدم حصن في المنصوص عليه 5 ويتوجه مثله : م 
فيه؛ ولهذا قبل للقاضي في الحامل: هل يختصٌ العقمٌ بمنع الحمل» و 
يمنع الحيض؟ فقال: o‏ 
الحيض منها . وفي «الانتصار»: ليس عيبا مع بقاء القيمة . 

مسألة ١‏ - ۲: قوله: (وفي الثيوبة» ومعرفة الغناء» والكفر» وجهان) انتهى . ذكر 
مسالتین : 

المسألة الأولى ١‏ : هل الثيوبة عيبٌ أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: ليس بعيب» وهو الصحيح» وعليه أكثرُ الأصحاب» منهم القاضي وغيره» 
وجزم به في «الكافي"") وغيره» وقدمه في «المغني»"› و«الشرح»"» 
و«الحاوي الكبير» وغيرهم . 

والوجه الثاني: هي عيبٌ. قال ابن عقيل: إن ظهرت ثيباً مع إطلاق العقدء فهو 
عيبٌ . قلت : وهذا ضعيف . 

المسألة الثانية - ؟: هل معرفةٌ الغناء وظهورٌ الرقيق كافراً عيبٌء أم لا؟ أطلق 
الخلاف : 

أحدهما : ليس بعيب» وهو الصحيح على ما اصطلحناه» جزم به في «الكافي» 
و«المغني)”*2. و«الشرح» ٠‏ و«الرعاية»» وغيرهم . 


(€) 
2 


1/0 
زفق ۳۷/7 . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۷۲/۱۱ . 
©( /1 . 


. ۳۸ الضف‎ )٥( 


(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۷۳/۱۱ . 


باب خيار العبيب ۳۷ 


وفي «الترغيب» وغيره: كون الدار ينزلها الجند/ عيبٌء وعبارة ٠۷١/١‏ 
القاضى : وجدها منزلةًء قد نزلها الجند . قالا: أو اشترى قرية» فوجد فيها الفروع 
سبعاً أو حية عظيمةء تنقص الثمنَ . وقال ابن الزاغوني: وجدها كان 
السلطان نزلهاء لبن عي من جهة أنه ظلمٌ يمنع منه الدّينُ» وتحسم مادته 
اة العدل وتجويرٌ عوده متوهم. ونقص القيمة به عادةً إن غبن لذلك» 
الثلتٌ» وکال مستسلماًء فله الفسحٌ للغبن» لا للعيب» وأجاب أبوالخطاب: 
لا يجوز الفسحٌ لهذا الأمر المتردد . وظاهرٌ كلامه: وبق ونحوه غير معتاد 
بالدار» وقاله جماعة فى زمنناء وفزع شديد من كبير» وهو متجه» وكونه 
أعسرء والمراد: لا يعمل باليمين عملها المعتادء وإلاً فزيادة خير. وفي 
«المغنی» : ليس بعيب؛ لعمله بإحدى يديه» خلافاً لِشْرَيْح. قال شيخنا : 
والجار السوء عيبٌ . 

فمن اشترى شيئاً » فبان معيباً ‏ وقال فى «الانتصار»: أو عالماً عيبه - ولم 
يرض » اة والمذهب: له أرشه وعنه : إن تعذر» ف اختاره 
شيخنا ؛ لأنّه معاوضةً عن الجزء الفائت» فلا يلزم . قال: وكذا يقال في 
نظائره» كالصفقة إذا تفرقت . 

وهل يألخذه من عين الثمن» أو حيث شاء البائع؟ فيه اخالان". 


والوصة القاق ١‏ هو صيته: قلكة وهو الطواتي ان ا العامة ا العسع 
م ا : 

مسألة ‏ ۳: قوله: (فمن اشترى شيئاء فبان معيباً. . . . ولم يعلم به» أمسكه» 
والمذهب: له أرشه. . وهل يأخذه من عين الثمن» أو حيث شاء البائع؟ فيه احتمالان) 
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الفروع 


۳۸ كتاب البيع 


وفي «الانتصار» و«مفردات أبي يعلى الصغير»: لا فسح بعيب يسير» 
كصداع» وحمى يسيرةء وآياتٍ في المصحف» للعادة» كغبن يسيرء ولو 
من ولي . قال أبويعلى : ووكيل . وقال في وليٌ ووكيل: لو كثر الغبنُ» 
بطل» وقال أيضاً: يوجب الجر عليهما» وذكر آبضاً الفسخ بعيب 


التصحيح انتهى . وأطلقهما في «التلخيص»» و«الرعاية»» و«الزركشي»» وغيرهم : 


أحدهما: يأخذه من عين الثمن مع بقائه؛ لأه فسح أو إسقاطء قاله القاضي في 
موضع من «خلافه». قلت : وهو الصوابٌ. 

والوجه الثاني: يأخذه من حيث شاء البائعُ» وقاله القاضي أيضاً في موضع من 
«خلافه». قلت: هو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» وصححه ابن نصر الله في 
«حواشي الفروع» في باب الإجارة» فقال: لا يجب كوه من عين الثمن في الأصمٌ . قال 
في القاعدة التاسعة والخمسين: واختلف الأصحابٌ في أخذ أرش العيب» فمنهم من 
يقول: هو فسخ العقد في مقدار العيب» والرجوع بقسطه/ من الثمن» ومنهم من يقول: 
هو عوض عن الجزء الفائت» ومنهم من يقول: هو إسقاطً جزء من الثمن في مقابلة 
الجزء الفائت الذي تعذر تسليمُه» وكلّ من هذه الأقوال الثلاثة قاله القاضي في موضع من 
«خلافه»» وينبني على الخلاف في أن الأرش فسح أو إسقاط جزء من الثمن أو معاوضةٌ : 
أنه إن كان فسخاً أو إسقاطاًء لم يرجع إلا بقدره من الثمن» ويستحق جزءاً من عين الثمن 
مع بقائه» بخلاف ما إذا قلنا: إنه معاوضةٌ . انتهى . 

قلت: قد صرّح الشيخ الموفق والشارح وغيرُهما: أن الأرش عوض عن الجزء 
الفائت من المبيع» وقال في القاعدة المذكورة: إذا قلنا: هو عوض عن الجزء الفائت» 
فهل هو عوض عن الجزء نفسه أو عن قيمته؟ ذهب القاضي في «خلافه» إلى أنه عوض عن 
القيمة» وذهب ابن عقيل في «فنونه» وابن المني إلى أنه عوض عن العين الفائتة» وينبني 
على ذلك جوارٌ المصالحة عنه بأكثر من قيمته» فإن قلنا: المضمونٌ العين» فله المصالحة 
عنها بما شاء» وإن قلنا: القيمةٌ» لم يجز أن يصالحَ عنها بأكثر منها من جنسها . انتهى . 


ا ا ب ۳۹ 


سيره وأن المهر مثلّه في وجهء وأن له الفسحَ بغبن يسير» كدرهم في 
عشرة بالشرط . وفي «مفردات أبي الوفاء» وغيره أيضاً: لا فسح بعيب أو 
غبن يسيرء وأن الكثيرَ يمنع الرشدّء ويوجب السفةء والرجوح على ولي 
ووكيل » وإِنْ شرط الخيارَء له الفسحٌ» غبن أم لم يغبن . 

قال أحمد في ذلك : من اشترى مصحفاًء فوجده ينقص الآيةَ والآيتين» 
ليس هذا عيباً» لا يخلو المصحفُ من هذا . وفي «جامع القاضي» بعد هذا 
النص: لأنه كغبن يسيرء قال: وأجود من هذا أنه لا يسلم عادةً من ذلك» 
كيسير التراب» والعقدٌ في البّرء وقال ابن الزاغوني: لا يسقط شيءٌ من 
أجرة الناسخ بعيب يسيرء وإلا فلا أجرةً لما وضعه في غير مكانه» وعليه 
نسحّه في مكانه» ويلزمه قيمةٌ ما أتلفه بذلك من الكاغد» وأطلق 
أبوالخطاب: لا يستحق الأجرة» بل يلزمه عوضه وغرامةٌ الكاغد. وفي 
«الروضة! وغيرها : يسيرٌ عيب مبيع كالكثير» وهو نسبةٌ قدر النقص إلى قيمته 
صحيحاً» فيرجع من ثمنه بنسبته» وله رده وأخذ ثمنه المعقود عليه بلا رضّى 
وفظاء' وضور الا خر وغل وو رول يرد ناء مضا إل لعد 
كولد أمةء وقيل : 558 بِيعُها”'' دون ولد حر“ وعند الشيخ : او دون حمل 


* قوله: (ولايرد نماء منفصلاً إل لعذرء كولد أمة. وقيل: يجوز بيعُها دون ولد حرٌ). 
قال في «المغني»”' : ولو اشترى أمةٌ فحملت عنده» ثم أصاب بها عيباً» فالحمل عيبٌ في 
الآدميات دون غيرهن؛ لأنه يمنع الوطء» ويُخاف منه التلفٌ . فإن ولدت» فالولد للمشتري» وإن 
نقصتها الولادةٌ» فذلك عيبٌ أيضاً» وإن لم تنقصها الولادةٌ ومات الولدء جار ردُها؛ لأنه زال 
العيبُ» وإن كان ولذّها بان ل يكن ت رما ونوا 0 ی کف ی فياه وز 


(1) في النسخ الخطية و(ط): «كبيعهاء» والتصويب من حاشية ابن قندس . 
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الفروع 


۲4۰ كتاب البينع 


۶ و 
الفروع حر وعنه : يرد النماء من عيئه * 6 وعنه: مطلقا قال امم عقيل : ومثله 


التصحيح 


ا . ويه حت ع ع Ds r‏ 
المتصل . وفى «المغنى)”'' فيه فى مسألة صبغه ونسجه: له أرشه إن ردّه*” ١‏ 


() تنبيه : قوله في النماء المتصل : (وفى «المغنى» [فيه] في مسألة صبغه ونسجه : 
له أرشه إن ردّه) كذا في النسخ: وصوابه: له أرشّه لا رده. صرّح به في «المغني»» نبه 
عليه شي فنا وهو واضح» والمعنى يساعده. 


محرمٌ. وقال الشريف أبوجعفر وأبوالخطاب في «مسائلهما»: له الفسحٌ فيها دون ولدهاء وهو قول 
أكثر أصحاب/ الشافعي؛ لأنّه موضعٌ حاجةء فأشبه ما لو ولدت حرَاًء فإنه يجورٌ بيعُها دون 
ولدها. ولنا قول النبي ككِ: «من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبتِه يوم القيامة»”" . 
ولأنه أمكن دفع الضررٍ بأخذ الأرش أو بردٌ ولدها معهاء فلم يجز ارتكابٌ منهيّ الشرع بالتفريق 
بينهماء كما لو أراد الإقالة فيها دون وليها. . وقولهم : إن الحاجة داعيةٌ إليه» قلنا: قد اندفعت 
الحاجة بأخذ الأرش . أمّا إذا ولدت حرا فلا سبيلَ إلى بيعه معها بحالٍ. قال الزركشيُ في 
الجهاد على قول الخرقي : ولا يفرق بين أخوين ولا أختين : والممنوعٌ منه التفريق »سواء كان ذلك 
بالبيع أو بالهبة» أو بغير ذلك» إلا في العتق وافتداء الأسرى. وإذا اشترى أمةَ فحملت عنده 
وولدت» ثم اطلع على عيب» فأراد ردٌّ الأمّ وإمساك الولد» قاله جماعةٌ من الأصحاب وخالفهم 
الشيخان» وهو الصوابٌء فقالا: يتعين هنا الأرشُ؛ لتعذر التفرقة» والله أعلم. 

# قوله: (وعنه: يرد النماء من عينه). 
أي : الحادث من عينه . 

* قوله: (وفي «المغني»“ فيه في مسألة صبغه ونسجه: له أرشّه إن ردّه). 
صوابه له أرشّه لا رده. قال في «المغني»: إذا اشترى ثوباً» فصبغه» ثم ظهر على عیب» فله أرشه 
لا غير» وبهذا قال أبوحنيفة» وعن أحمد: أن له ردّه وأخدٌ زيادته بالصبغ؛ لأنّها زيادةٌ» فلا تمنع 
الردّء كالسّمَن والکسب» فيحتمل أن يكونَ شريكاً للبائع بصبغه» كما لو غصب ثوباً فصبغه ثم 
ردّه» ويحتمل أنه أراد أن على البائع رد عوض الصبغ» والأول أولى ؛ لأنَّ هذا معاوضةٌ فلا يجبر 


. ٤/1 )١( 
. أخرجه الترمذي (۱۲۸۳). من حديث أبي أيوب الأنصاري‎ )1( 


باب خيار العيب 4١‏ 


وعنه: لا رد ولا أرش لمشتر وهبه بائع ثمناً أو أبرأه منه» كمهر» في رواية*. الفروع 
وخيار العيب كخلف فى الصفة* . قال شيخنا: وعلى المذهب*: يجبر 
المشتري على رده أو أرشه؛ لتضرر البائع بالتأخير . وإن عاب المبِيعٌ عنده ثم 
علم عيبّه » كقطع ثوب› ووطءِ بكرء فعنه : له الأرشٌ”» ونقل الجماعة قال 


البائع على قبولها؛ كسائر المعاوضاتء أو شركةٌ فتمنع الردّء كما لو اشترى عيناً فباع بعضّهاء الحاشية 
وفارق السمن والكسبء فإنه لا يأخذ عن السّمّن عوضاً والكسب للمشتري لا يره ولا يعاوضٌ 
عنه» وإن قال البائع : أنا آخذه» وأعطي قيمة الصبغ» لم يلزم المشتري ذلك . 

# قوله: (كمهر في رواية). 
لأنها لو وهبته مهرّها ثم طلقها قبل الدخول» لم يرجع عليها بنصفه في رواية. 

# قوله: (وخيار العيب كخلف في الصفة). 
أي : خيارٌ العيب هل هو على التراخي أو الفور؟ فيه روايتان» تقدم""“ ذكرهما فيما إذا كان المبيعٌ 
قد تغيرت صفئه . 

* قوله: (وعلى المذهب). 
مراده: أن الردٌ على التراخي هذا المذهب» ومع هذا يجبر المشتري على رده أو أرشه . 

# قوله: (فعنه: له الأرش). 
أي: الأرشن بلا رد« وهذه الرواية قدمها في «المقنع»”" » و«المحرر». قال ابن أبي موسى: وهي 
الصحيح عن أحمدء والذي نقله الجماعة وهو الرواية الثانية: أنه مخيرٌ بين الأرش والردٌ مع 
أرش العيب الحادث عنده؛ اختارها الخرقي» ونصرها في «المخني» » وصححها القاضي في 
كتاب «الروايتين» وقال: نقلها الجماعةٌ. قال الشيخ في «المخني““ : وإن أبق العبدٌ ثم علم عيبه» 


() ص ۱٤٤‏ . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۸١/١١‏ . 
5 كل 0° o1‏ . 
(56)5/ 6۹4 ° . 


الفروع فى «الترغيب»: وعليه الأصحابٌ ‏ وردّه مع أرش نقصه الحادث عنذه 


4۲ كتاب البيع 


لك 


التصحيح ١‏ مسألة.4: قوله: (وإن عاب المبيعٌ عنده ثم علم عيبّه» كقطع ثوب» ووطء بكرء 


فعنه : له الأأرش» ونقل الجماعة ‏ قال في «الترغيب»: وعليه الأصحابٌُ ‏ وردّه مع أرش 
نقصه الحادث عنده) انتهى . وأطلقهما فى «المذهب» و«الكافى»'ء و«الشرح»”", 
وغيرهم : 


فله أخذٌ أرشه» فإن أخذه ثم قدر على العبدِء فإن لم يكن معروفاً بالإباق قبل البيع» فقد تعيب 
عند المشتري» فهل يملك رده وردٌ أرش العيب الحادث عنده» والأرش الذي أخذه» على 
روايتين؟. وإنْ كان آبقاًء فله رده ورد ما أخذ من الأرش وأخدٌ ثمنه. ذكره في باب المصراة عند 
قول الخرقي : وإن ظهر على عيب بعد إعتاقه لها أو موتها في ملكه. وذكر أيضاً عند كلامه على 
قول الخرقي : إلا أن يكون البائعٌ دلس العيبّ» نص أحمد على خلافي هذاء فإنه قال: قال أحمد 
في رجل اشترى عبداً» فأبق من يده» وأقام البينة أن إباقّه كان موجوداً في يد البائع : يرجع على 
البائع بجميع الثمن الذي أخذه منه؛ لأنه غر المشتري» ويتبع البائعَ عبدّه» حيث كان. ثم نصر أن 
ما حدث في يد المشتري مضمونٌ عليه؛ مستدلًا بالمصراة» والذي نصره ذكره في «المقنع»© 
احتمالاً» وهذا الذي قدمه في «المحرر»» فإنه قال: وإذا لم يعلم بالعيب حتى عاب عنده» كوطء 
البكرء وقطع الثوب» تعين له الأرشُ» وعنه: له رده مع أرش نقصِه الحادث» وعنه: له رده ولا 
أرشَّ عليه إذا دلّسَ البائ العيبت. 

فقدم عدم التفرقة بين المدلس وغيروء والذي قدمه في «المغني““ أولاً ذكره القاضي في 
«المجرد»؛ فإنه قال: فإن أبق من المشتري ثم علم بالعيب» فإن كان العيبٌ الذي علم به هو الإباق 
في يد البائع» رجع على البائع بالأرش؛ لأنَّ الإباق كالبيع والهبة» وذلك لا يمنع الرجوعَ 
بالأرش» فإن عاد العبدٌ إلى يده كان له رده على البائع والمطالبةٌ بالنمن» كما لو عاد بعد البيع . 


وفي «الاختيارات» في كتاب البيع : وإذا أبقت الجارية عند المشتري» وكانت معروفة بذلك قبل 


ابيع » وكتمه البائغ» رجع المشتري بالثمن في الأصح. انتهى . 


(0) "/ اث 
(۲) المقنع مغ الشرح الكبير والإنصاف 785/١١‏ . 


زفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف A‏ € . 
T€ /1 (6)‏ . 


ولو أمكن عوده وفيه رواية : كزواله قبل ر وإن زال بعده» ففی رجوع الفروع 
مشتر على بائع بما دفعه إليه احتمالان*2. ونصه: له رده بلا أرش إذا دلس 


5 و‎ . 76 ٤ 5 ئ‎ U 

إحداهما: يتعين له الأرش. قال ابن أبي موسى : هذه الصحيحة عن الإمام التصحيح 
أحمد. قال ابن منجا فى «(شرحه» : هذا الصحيح من المذهب» وجزم به في «الوجيز'ء 
و«المنوراء اوامنتخب الأدمى». وغيرهم» وقدمه فى «المقنع»"» و«المحرر»» 
و«النظم». وغيرهمء واختاره أبوبكر وابن أبى موسى » وأبوالخطاب ي «(خلافه)»› 
وغيرهم . 

والرواية الثانية : هو مخيرٌ بين أخذ الأرش وبين رده وأرش العيب الحادث عنذه » 
ويأخذ الثمن» نقله الجماعةً. قال في «التلخيص»» و«الترغيب»» و«البلغة»: عليها 
الأصحابٌء زاد فى «التلخيص»: وهى المشهورةٌ. قال الزركشئ: هى أشهرهماء 
واختارها أبوالخطاب في «الانتصار»» والقاضي أبوالحسين» ونصرها الشيخ في 
«المغني0”"؛ ومال إليها الشارح» وصححها القاضي في «الروايتين»؛ واختارها الخرقي 
فيما إذا لم يدلس العيبَء وجزم به في «الخلاصة»» وقدمه في «الهداية»» 
و«المستوعب»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وقال:هذا المذهب. قلت: 
هو الصوابٌ . 

مسألة .0 : قوله: (وإن زال بعده) يعني : بعد رده» (ففي رجوع مُشتر على بائع بما 
دفعه إليه احتمالان) انتهى : 

أحدهما: ليس له الرجوعٌ . قلت : وهو الصوابٌء أشبة ما لو زاد المبيع» وهو ظاهِرٌ 

فائدة: لو قيل: إن كان البائع دلس العيبّ» فللمشتري الخيارٌ بين الردٌ والأرش» وإن لم يكن دلس الحاشية 

العيت» ولا كتمّه» فللمشتري الردٌ أو الإمساك فقطء لم يكن ذلك بعيداًء بل هو في غاية القوة فيما 

يظهر لي ؛ لأنّه مع التدليس والكتم قد علم أن المبيعَ ناقصٌ جزءأًء ينقص جزءاً من الثمن» فكأنه قد 

أقدم على بيعه بما عدا ذلك الجزء» مع أن المُدلْسَ معائّبٌ. فلا تراعى مصلحتّهء بخلاف من لم يعلم 

بالعيب» والله أعلم» ولأنّ المُدلس أدخل الضررٌ على نفسه بكتمه العيبَ وتدليسه» بخلاف غيره. 


. ٠٠١ الإرشاد ص‎ )١( 
. ۲-1/7 )۳( . ۳۸١/۱۱ زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


»> كتاب البيع 


الفروع البائع العيبّ» نقله حنبل وابن القاسمء وله رد ثيب وطئهاء على الأصحٌّ. 
مجاناً؛ ولهذا له بیځه مرابحةً بلا إخبار*» قاله في «الانتصار»» وعنه: بمهر 
مثلها“. والعيبٌ بعد العقد قبل قبض المشتري» كالعيب قبله فيما ضمانه 
على البائع» وقال جماعة: لا أرشَ إلا أن يتلفه آدمئٌ فيأخذه منه» والعيبٌ 
بعد القبض من مشتر“ وفه غهدة الحيوان اة أيام» EOS‏ ا 

التصحبح كلام كثير من الأصحاب . 

والاحتمال الثاني : له الرجوعٌ . 


الحاشية * قوله: (ولهذا له بيعٌها مُرابحةٌ بلا إخبار). 

أي : يبيعغها مرابحةً ولا يخبر المشتري بوطئه الذي وقع منه» أعني : البائمٌ . 

# قوله: (وعنه: بمهر مثلها). 
أي : يردُ مع الثيب التي وطئها مهرّ مثلها إذا ردّها بالعيب. 

* قوله: (والعيب بعد القبض من مشدر). 
قال في «المغني”" : إذا تعيب المبيع في يد البائع بعد العقدِ» وكان المبيعٌ من ضمانه» فحكمُّة 
حكمٌ العيب القذيم» وإن كان من ضمان المشتري» فحكمّه حكم العيب الحادثٍ بعد العقدء فأما 
الحادث بعد القبض» فهو من ضمان المشتري» ولا يثبت به خيارٌ» وبهذا قال أبوحنيفة 
والشافعي . وقال مالك : عهدةٌ الرقيق ثلاثةٌ أيام» إذا أصابه فيهاء فهو من ضمان البائع» إل في 
الجنون والجذام والبرص» فإن ظهر إلى سنة» ثبت الخيار؛ لما روى الحسن عن عقبة أن النبي كلل 
جعل عهدة الرقيتي ثلاثةأياه”” . وإنه إجماعٌ أهل المدينة» ولأنَّ الحيوان يكون فيه العيبٌ ثم يظهر . 
ولنا: أنه هر فن يد ال یری: ونور أكون ادا فلم يثبت به الخيارٌ كسائر المبيع» وما بعد 
الثلاثة والسنة› وحديثهم لا يثبت. قال اعفد : ليس فيه حديثٌ صحيحٌ › وقال ابن المنذر: لا يثبت 
في العهدة حديثٌ» والحسن لم يلق عقبة» وإجماعٌ أهل المدينة ليس حجدً» والداء الكامنُ لا عبرةً 

. في (ط): «ستة»‎ )١( 


قف TF/‏ . 
(۳) أخرج أبوداود (١٠٠۴)ء‏ عن عقبة بن عامر أن رسول الله يي قال : «عهدة الرقيق ثلاثة أيام» . 


باب خيار العيب 4 


0 


وقال في «ا 


لمبهج) . : ويعدها» والمذهبٌ: لا عهدة دقال احم ا 


حديثٌ . وإن زال ملكّه عنه غير عالم بعيبه» فله الأرشٌ» ويقبل قوله في 


4 


فيمته» ذكره في «المنتخب»ء وعنه : إن أعتقه في واجب - وحكي مطلقاًء 
قال جماعة وميم عمال جراد صر فسني اركاب *» ويحتمل لا أرشّ» 
كقريب عت ؛ لذن القضد عة ا ل أن يفسخ ويغرم 


5-8 


القيمة*» وعنه : لا ارش له لما باعه. فإن ترد عله فلة رده أ ارشب او أن 


به» وإنما 


لنقص بما ظهر لا بما كمن. وفي «المبهج؟ أن الذي يُردُبه المبيعٌ» أربعة أضرب: 


أحدها : كل نقص ينقص لأجله الثمنٌ» كالجنون والجذام والبرص» ا ا سواءٌ 
ظهر قبل السنة أو بعدهاء وقال مالك: إن ظهر قبل السنة» يُملك الردٌء وإن ظهرٌ بعدهاء لم يُملك 


الردٌّء وروي عن أحمد مثلّه . 


* قوله: (ولم يمنع عيبّه الإجزاء/ صرفه في الرقاب). 


والتقدير: 


وعنه . إن أعتقه فى واجب» صرف أرشه فى الرقاب . 


* قوله: (ويتخرج من خيار الشرط: أن يفسحٌ ويغرمٌ القيمة). 


أي : إن كان المبيعٌ إذا تلف في مدة خيارٍ الشرط» ففي رواية: يبطل الخيار» وفي رواية: 
لا يبطل» فإذا فسخ يرجع بالقيمة» فالتخريج من هذه الرواية» والمرادٌ بالقيمة العرض» والله 
أعلم ؛ لألّه إذا كان مثليًاً» يرجع بالمثل» فإذا فسرت القيمةٌ بالعوض» دخل المثل: وقريبٌ من 
هذه العبارة ما ذكر في مسألة التلفٍ في اختلاف المتبايعين» والمسألةٌ هناك عليها كلامٌ» فلينظر. 
وحيث أواجبنا القيمةً دون المثل مع كونه مثلياً» فوجهه» واللّه أعلم : أن البيعَ إذا كان بالنقدين» 
عرف أن مقصوة البائع الإثمان» فإذا لم يسلم الثمنّ المذكورً» رجعنا إلى جنسه» بخلافٍ 
اقوت رها إذا ان التلف» فإن المالكَ لم يظهر منه قصدٌ الإثمان» فإذا تلف ماله 
وله مثلٌ» رجعنا إلى مثله . 


الفروع 


الحاشية 


١ 


افرع 


الحاشية 


۲٤“‏ كتاب البيسع 


ولو باعه مشتر لبائعه له فله رده على البائع الثاني» ثم للثاني رده عليه . 
وفائدتّه اختلاف الثمنين» ويحتمل هنا لا ردَّء وإن فعله عالماً بعيبه» أو 
صرت ا ردك ان ارين وخر يه الي او المتقلمه > فلاء ذكره ابن 
اي تو + ' والقاضي» واختلف كلامٌ ابن عقيل» وعنه : له الأرشٌ» وهو 
أظهر ؛ لأنّه وإن دل على الرضى» فمع الأرش كإمساكه” '“. اختاره الشيخ» 
قال : وهو قياس المذهب . وقدمه في «المستوعب»» قال: وذكر في «التنبيه) 
ما يدل عليه فقال: والاستخدام والركوبٌ لايمنع أرشَ العيب إذا ظهرٌ قبل 
ذلك أو بعده» وأحمد في رواية حنبل إنما نص أنه يُمنع الردٌُء فدل على أنه لا 
يمني الأرش وإن احثلب المبيعٌ ونحو ذلك» لم يُمنع الردٌ؛ لأله مله فله 
أخذه» قال في «عيون المسائل»: أو ركبها لسقيها أوعلفها . وقال في 
المع إن استخدم لا للاختبار» بطل رده بالكثير» وإلاً فلا . قيل 
لأحمد: إن هؤلاء يقولون: إذا اشترى عبداً» فان فا فاستخدمه؛ بأن 
يقول: ناولني الثوب» بطل خياره» فأنكر ذلك وقال: من يقول هذا؟ ومن 
أين أخذوا هذا؟ ليس هذا برضى حتى يكون شيء يبين ويطول . قال: وقد 
نْقِلَ عنه في بطلان خيار الشرط بالاستخدام روايتان . فكذا يخرج هنا . 

وإن باع بعضهء فله رش ل الباقي » وعنه : وردّه بقسطه. اختاره الخرقي . 
وفي أرش المبيع الروايتان» ونص أحمد: لا شيء للبائع مع تدليسه» وله 
الفسح في ربويّ بجنسه مطلقاً ؛ للضرورة”» وعنه: له الأرشٌ» وقيل: من 


* قوله: (وله الفسحٌ في ربويّ بجنسه مطلقاً للضرورة) . 
أي : له الفسحُ فقط. وليس له الأرشنٌ» للضرورة؛ لأنَّ الحكم بالأرش يوقع في الرباء فمنع للضرورة . 


٠٠١ الإرشاد ص‎ )١( 
. بعدها إلى قوله: (روايتان) يأتي في (ر) بعد . قوله: (فكذا يخرج هنا)‎ )۲( 
. 64/7 )۳( 


باب خيار العيب ۷ 


غير جنسه على مد عجوة. وفي «المنتخب»: يفسخ العقدٌ بينهماء ويأخذ الفرقع 


الجيد ربّه؛ ويدفع الرديء. O‏ هس فالار كر TT‏ والرة 
ويكون شريكا بقيمة الزيادة» ولا يجبر البائعٌ على بذل عوضها على الأصحٌ» 
ولا المشتري على قبوله في الأصحٌ. 

وإن اشترى ما لا يعلم عيبُه إلا بكسره» ولمكسوره قيمة» كجوز الهندء 
فعنه :له الأرشْنٌ»ء وعنه: له رده وخيره الخرقي بينهما» وفي رد أرش 


مسألة . : قوله: (وإن اشترى ما لم يعلم عيبُه ORTE‏ لصحم 
كجوز الهند» فعنه : له الأرش» وعنه: له ردّى وخيره الخرقي بينهما) . انتهى . 

إحداهن : هو مخيرٌ بين رده ورد ما نقص وأخذ الثمن» وبين أخل الأرش» وهو 
الصحيح اختاره الخرقى» والشيخ الموفق» والشارخ. وصاحب "(الفائق». قال 
الزركشي : هذا أعدل الأقوال» وجزم به في «الوجيز» وغيره» وقدمه في «الهداية»؛ 
و«الخلاصة». و«التلخيص»» و«المحرر»» و«الشرح»""' و«النظم»» و«شرح 
ابن رزين»» و«إدراك الغاية)» وغيرهم. 

والرواية الثانية : يتعين له الأرش. قال ابن منجا في «شرحه»: هذا المذهب» وقدمه 
فی «المقنى» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وهى وجه في «المذهب»» وتخريج فى 
«الهداية». ٠‏ 

والرواية الثالثة : له رذه» ولم أرها لغيره بهذه الصفة» وقيل: يتعين له الأرش إذا 
زاد في الكسر على قدر الاستعلام» وإن لم وده حر هوهو وا ق «الشرح»» 
وغيره» وعنه: ليس له رد ولا أرقن في ذلك کله إلا أن يشترط البائع سلامته› 


ل 


. 4٠١ /١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. 504 /١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 4 


1۸/۲ 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


۲4۸ كتاب البيع 


الكسر المستعلم به» والرد إن زاد على قدر الاستعلام» و 
وإن لم يكن لمكسوره قيمةٌ» كبيض دجاج» رجع بالئمن» وعنه: لا شيء 
مطلقاً إل مع شرط سلامتِه . وإن اشتريا شيعا ؛ فبان معيباً» فرضي أحدُهماء 
فللآخر رد نصيبه» كشرطهما الخيارٌء على الأصح» وكشراء واحد من 


اثلب” 6 وعنه: لاء كما اه قاس إلا ل : للحاخ , EE‏ 
سين ور وياس اد و صر 


وأطلقهن في «المذهب». 
مسألة ‏ ۷ -۸: قوله: (وفي رد أرش الكسر المستعلم به» والرد إن زاد على قدر 
الاستعلام» وجهان) فيه مسألتان : 
المسألة الأولى - ۷: إذا كسره كسراً لا يمكن استعلامُه بدونه» فهل يرد أرشّه أم لا؟ 
أطلق الخلاف فيه : 
أحدهما: يرذ أرش الكسرء وهو الصحيح» وهو ظاهرٌ ما جزم به الخرقي وغيره» 
وجزم به في «الوجيز)» و«الرعاية الصغرى». و«الحاويين»» وغيرهم» وقدمه في 
«التلخيص)» و«البلغة». و«الرعاية الكبرى)» واشرح ابن رزين»» و«المغني»'» 
و«الشرح)”"', ونصراه» وهو ظاهرٌ ما قاله المجد في (محرره)» والشيخ في «مقنعه»”"' 
وغيرهما. 
والوجه الثاني: له الرذ بلا أرش. قال القاضي: عندي له الردُ بلا أرش عليه 
لكسره؛ لأنه حصل بطريق استعلام العيب» والبائعٌ سلطه عليه. انتهى. وقيل: يخرّج 
على الروايتين فيما إذا غاب عند المشتري» على ما تقدم» ذكره في «التلخيص»» 
و«البلغة») وغيره. 
* قوله: (كما لو ورثاه). 
مراده» والله أعلم: إذا اشترى واحد شيئاً معيباً» ثم مات وورثه اثنان» فرضي أحدّهماء ليس 


„. Tor _ YoY انا‎ (1) 


. 1٠١/١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


باب خيار العيب 4۹ 


ثمنِه وقبض نصفه» وإن نقد كلّه قبض نصفَه» وفي رجوعه الروايتان» ذكره في الفروع 
«الوسيلة» وغيرهاء وعلى الأول لو قال: بعتكماء فقال أحدهما: قبلت» 
جازء وإن سلمناء فلملاقاة فعله ملك غيره» وهنا لاقى فعله ملك نفسهء 
ذكره بعضّهم في طريقته وقال: ليست الشركة عيباًء وإن سلمناء فشركةٌ 
المشتريين زالت بالردٌء وشركة البائع مع المشتري حكم الردّء وحكم الشيء 


المسألة الثانية 8 : إذا كسره كسراً يمكن استعلامه بدونه» فهل له الردٌ أم لا ؟ 
أطلق الخلاف . 
واعلم أن الحكمّ هنا كالحكم فيها إذا غاب عنده» على ما تقدم خلافاً ومذهباًء قطع 
به في «الرعاية الكبرى» وغيره» وقد علمت المذهبّ فيما تقدم» فكذا في هذه. قال 
الشيخ الموفق» والشارح» وابن رزين» وغيرهم: حكمه حكم الذي قبله عند الخرقي 
والقاضي» والمشتري مخيرٌ بين رده وأرش الكسر وأخذٍ الثمن» وبين أخذ أرش العيب» 
وهذه إحدى الروايتين. 
اراي الثانية: ليس له رده» ولا أرش العيب» على ما تقدم. انتهى. قال 
الزركشيٌ: حكمّه حكمٌ ما إذا غاب عند المشتري» على ما تقدم» نعم على قول القاضي 
في الذي قبله» هل يلزمه أرش الكسرء أم لا يلزمه إلا الزائد على استعلام المبيع؟ محل 
تردد . انتهى .| 
قلت : يشبه ما قال الزركشيُ ما قاله الأصحابُ فيما إذا وكله في بيع شيء» فباعه 
بدون ثمن المثل» أو بأنقص مما قدره له وقلنا: يصح ويضمن النقص» فإن في قدره 
وجهين هل هو بين ما باع به وثمن المثل» أو بين ما يتغابن به الناسٌ» وما لا يتغابنون؟ 
على ما ذكروه في الوكالة» وتقدم”'' نظيرُها في زكاة الزرع» والثمر» فيما إذا ادعى غلم 
الخارص وفجش . 


1 


للآخر الردٌ؛ لأنَّ المشتري هنا واحدٌّء فوارثاه بسزلته» ولو أراد المشتري الواحدٌ رد بعض المبيع الحاشية 
المعيب» لم يملك ذلك» فكذلك من هو بمنزلته . 


. 11/٤) 


الفروع 


ل كتاب البيع 


لا يسبقه» كالمعلول لا يسبق علته» والردٌ وضع سبباً لنقل الملك» فلا عبرة 
بحصول الشركة به ضرورةً» كفوات الزوجية بقتل منكوحة الغير . 

وإن اشترى شيئين أو طعاماً في وعاءين ‏ ذكره في «الترغيب» وغيره - 
تق افر حدهما أو اجتعنا هيا “وان الأركن > فح ردا عة 
وأحدهما بقسطه من ثمنه» وعنه: يتعين» وقال القاضي في المعيبين: ولا 


٠١ 00 0) 5‏ 
يملك رد صحيح مفرداً ولا رَد“ بعض شي" 3 


التصحيح 22 مسألة-4-١٠:‏ قوله (وإن اشترى شيئين أو طعاماً في وعاءين ‏ ذكره في «الترغيب» 


1۲ 


الحا 


١ 


سيه 


وغيره - صفقةًء فوجدهما أو أحدهما معيباً» وأبى الأرش» فعنه: يرذهماء وعنه: 
وأحذهما بقسطه من ثمنه» وعنه: يتعين» وقال القاضي في المعينين : .ولا يملك رد 
صحيح مفرداً ولا رد بعض شيء) انتهى . اشتمل كلامه على مسألتين : 

المسألة الأولى ‏ 4: إذا اشترى شيئين صفقةً واحدةً» فوجدهما معيبين وأبى 
الأرش» فهل له رد أحدهما وأخذٌ أرش الآخرء أم ليس له إلا ردهما؟ أطلق الخلاف فيه : 

إحداهما: ليس له رد أحدهماء وهو الصحيح» قطع به في «المقنع»”"'» و«الوجيزاء 
و«تذكرة ابن عبدوس»» و«منتخب الأدمي»» وغيرهم» واختاره القاضي وغيره» وقدمه 
في «الشرح»» و«شرح ابن منجا)» و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» / 
وغيرهم» وهو الصواب . 

والرواية الثانية : له رد أحدهما بقسطه من الثمن . 

المسألة الثانية  E EN aN ٠١‏ 
إلا ردهماء أم ليس له إلا رد المعيب؟ أطلق الخلاف: 


. في النسخ الخطية و(ط): ايرد»‎ )١( 
. 519/1١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۲( 
. 575١/١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )( 


باب خيار العيب 


۲o! 


وإن حرم 


بيع جان له 


التفريق كأخوين» أو نقص كمصراعي باب» تعين ردّهماء ومثله الفروع 
ولد صغير يباعان» وقيمةٌ الولد لمولاه» وإن تلف أحدهماء قُبل 


قول المشتري في قيمته في الأصمٌ . وإن اختلفا عند من حدتٌ العيبُ» فعنه : 
يقبل قول المشتري بيمينه على البت» وعنه . البائع بيمينه بحسب جوابو'» 


إحداهن 1 
و«الخلاصة») 
وجزم به في « 

والرواية | 
الصحيح . قال 


والرواية 


ليس له إلا ردهماء وليس له رذ المعيب. وحده» قدمه فى فالهدايةة؛ 
و«الهادي»» و«المحرر»»ء و«الرعايتين»» و«النظم»ء و«الفائق»). وغيرهم» 


لتصحيح 


الفروق الزريرانية» . 
الثانية: له رذ المعيب وحده ورد فعا قال فى «المحرر): وهو 


في «الفائق»: وهو اللأصح› واختاره ابن عبدوس في «تذكرته». 


الغالثة : ليبس له إلا رد المعيب فقط جزم به ق «الوجيز»» و«المنور»» 


وامنتخب الأدمي». قال ابن منجا فى «شرحه»: هذا المذهب» وقدمه فى «المقنع»”' 2 


وهذه الرواية 
مسألة - 


. 0270- 


هي التي عناها المصنف بقوله: (وعنه : يتعين) وأطلق الأولى والثانية في 
و«المذهب». و«الكافى»“» و«الشرح»'» والله أعلم . 
١‏ : قوله: (وإن اختلفا عند من حدث العيب» فعنه: يقبل قول المشتري 


بيمينه على البت» وعنه: البائع بيمينه بحسب جوابه) انتهى. وأطلقهما في «المذهب»» 
ولمسبوك الذهب»» و«المغنى»“)» و«الکافی»“)» و«المقنع»» و«التلخيص». 
و«البلغة)» و«الشرح:0, و«شرح ابن منجا»» و«الرعاية الكبرى»». و«الفائق»» 


. 57١/1١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. في النسخ الخطية : «الثالثة»» والمثبت من (ط)‎ (۲) 


to _T6٤ 5) 
. 1Y /T (8) 
. 0۱ | )٥( 
. 164/۳)» 


a 


(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 477/1١١‏ . 
(8) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٤١_٤١۳ /١١‏ . 


الفروع 


o۲‏ کباب الع 


وعنه: على العلم. وفي «الإيضاح»: يتحالفان» وإن لم يحتمل إلا قول 
أحدهماء فبل» وقيل : بيمينه › وإن خرج من يده إلى يد غيره» لم يجز أن 
يردّه» نقله مهنا“ 


التصحيح و«القواعد الفقهية»» و«الزركشي»» وغيرهم : 


الحاشية 


إحداهما: يقبل قول المشتري» صححه في «التصحيح». و«النظم». قال في 
«إدراك الغاية»: يقبل قول المشتري في الأظهرء وقطع به الخرقي» وصاحب 
«الوجيز)» و«انظم المفردات». وغيرهم› وقدمه في «الهداية»)» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»» واشرح ابن رزين»» و«الرعاية الصغرى».» و«الحاويين». 

والرواية الثانية: القولٌ قول البائع» وهي أصحهماء واختارها القاضي في 
«الروايتين»» وأبو الخطاب في «الهداية»» وابن عبدوس في «تذكرته»» وجزم به في 
«المنور)» وامنتخب الآدمي»» وقدمه في «المحررا» وقال في «القواعد الفقهية»: وفرق 
بعضهم بين أن يكون المبيع عيناً معينة أو في الذمةء فإن كان في الذمة. فالقول ول 
القابض› وها 00-8 لأنَّ الأصلّ اشتغال ذمة البائع » ولم تثبت براءثها . انتهى . 


* قوله: (وإن خرج من يده إلى يد غيره» لم يجز أن يردّهء نقله مهنا) . 

قديقال: هذا مشكل بما هو معروفٌ في المذهب من مسألة الدفتر» وهي : أن الإنسانإذا وجد في دفتر 
ويأخذ. فلوقيل هنا : إذا غلب على ظنَّه صدق من خرج إلى يده وردّه عليه» وأخبره بأنه هو الذي أخذه» 
أنه يجوز له رده لم يكن ذلك بعيداً . ويُحمل النص على ما إذا لم يثق بقول من رده عليه » والله أعلم . 
وقد يقال: الخط قلي الاشتباه» وضبظه عند صاحبه» لقلّة خروجه عن حفظه أكثرٌ من ضبط 
الأثمان؛ لكثرة دّورانها في أيدي الناس وكثرة خروجها عن أيدي أربابها وعودها إليهم بعد ذلك 
على سبيل ردّها عليهم ؛ لكونها رديئة واعتماد من يردها على قول الغير» وعدم تحرزهم في ذلك 
من غير نظر في عدالة من يردها» وعدم الفحص عا حصل في مدة إقامتها بيد ألخيرء فإنه يحصل 
كثيراً ما يمنع من ردّهاء »كردّها من غير التفات” “© إليهء وعدم الفبحص»ء فلمًا كان موانعٌ ردّها تقع 
كثيراً من غير ضبط» منع من ردّهاء واللّه أعلم . ومع ذلك النقودٌ اشتباه بعضها ببعض كثيرٌء 
بخلاف الخط» كما تقدم. 


. في (د): «الثقات؟‎ )١( 


باب خيار العيب Yor‏ 


ويقبل قول البائع : إن المبيعَ ليس المردود . قال في «المغني»”" هنا : الفروع 
إن جاء ليرد السلعة بخيارء فأنكر البائع أنها سلعتّه» فحكى ابن المنذر عن 
أحمد أن القول قول المشتري» وهو قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي؛ 
لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقدِ» والردٌ في العيب بخلافه* ". 


ويقبل قول المشتري في خيار الشرط*. نص عليهماء وقول المشتري في 


* قوله : (ويقبل قول البائع : إن المبيعَ ليس المردود قال في «المغني»": فأما إن جاء لردٌ السلعة الحاشية 
بخيار فأنكر البائعٌ أنها سلعئّه» فحكى ابن المنذر عن أحمد أن القولٌ قولٌ المشتري» وهو 
قول الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي؛ لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ العقد. والردٌ في 
العيب بخلافه)ء والمصنف لم يفصل في المبيع بين المعين وبين ما في الذمة» وفصل في 
الثمنء وكذلك ذكر الشيخ زين الدين ابن رجب في «القواعد» عن صاحب «المحرراء 
و«المغني» أنهما لم يفصلاء لكن ظاهرٌ كلام الشيخ زين الدين : أن الحكم فيهما سواء. 
واعلم : أنه قد يقال: إن كلام «المحرر؟ء و«المغني»» والمصنف في المبيع لم يتناول إلا المعين 
فقط؛ لأنهم ذكروا المبيع» والمبيمٌ هو الذي وقع العقدٌ عليه وأمًا إذا وقع العقدُ على شيءٍ في 
الذمةء كالسللم ونحوه» ثم قيض عنه شي فإن المقبوض ليس هو المبيع؛ ولهذا إذا خرج معيباًء 
لنارك راع عرض :وقد كر في رعا فل السك ]3 القون عوك ایو ها 
يستدل بكلام #المحرر», و«المغني»: والمصنف أن القولّ قول البائع في غير المعين» بل يدل على 
المعين فقط» والقياس أن المبيع والثمن سواءٌ» وهو ظاهرٌ بحثهم. وال أعلم. 

* قوله: (ويقبل قول المشتري في خيار الشرط). 
آي : إذا اختار فسح العقد في خيار الشرط ورد المبيع» فأنكر البائعٌ أن المبيعَ هو المردودٌ» قبل 
قول المشتري» وقد تقدم كلام «المغني» وهو موافقٌ لهذا . 


(1-1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
٠ ٠٠۲ /١ )۲(‏ وتحرفت في (ط) إلى: «الأضحى»» والتصويب من حاشية ابن قندس. 


6" كتاب البيع 


الفروع ثمن معين بالعقدء وفي أيهما يقبل قوله* في ثابت في الذمة من ثمن مبيع أو 
قرض أو غيره وخا . 


4 و £ 
ولبائع عبد بأمة رذها بعيب وأخذ عبده أو قيميّه لعتق مشتر 


التصحيح ١‏ مسألة :١7‏ قوله: (ويقبل. .. قول المشتري في ثمن معين بالعقدء وفي أيهما 
يقبل قوله في ثابت في الذمة من ثمن مبيع أو قرض أو غيره وجهان) انتهى . يعني : إذا باع 
سلعة بنقد ‏ أو غيره - معين حال العقدء وقبضه البائع » ثم أحضره وبه عيبٌ» وادعى أنه 
الذي دفعه إليه المشتري» وأنكر المشتري كونّه الذي دفعه إليهء ولا بينة لواحد منهماء 
ففي هذه الضورة القول قول المشتري مع يمينه؛ لأن الأصل براءةٌ ذمته» وعدم وقوع 
العقدٍ على هذا المعيب» وهو الذي قطع به المصنف هنا. وإن كان الثمنُ في الذمة ثم 
لقدم المنتكري أو قبضه'من عرضن» أو سلمء أو غير ذلك مما هو في ذمتهء ثم اختلفا 
كذلك ولا بين فهل القول قول الدافع أو القابض؟ أطلق الخلاف› وأطلقه في 
«الرعاية الكبرى» في آخر باب القرض : 


الحاشية * قوله: (وقولٌ المشتري في ثمن معين بالعقد. وفي أيهما يقبل قوله) إلى آخره. 
قال الشيخ زين الدين ابن رجب في آخر «القواعد» في فائدة النقودء هل تتعين بالتعيين : لو باع 
سلعةً بنقدٍ معين» ثم أتاه فقال: هذا الثمنُ وقد خرج معيبأء وأنكر المشتريء ففيه طريقان: 
إحدافما : إن قلنا: النقودٌ تتعين بالتعيين» فالقولٌ قول المشتري؛ لأنه يدعي عليه استحقاق الردٌ 
والأصلّ عدمهء وإن قلنا : لا تتعين» ففيه وجهان: 
أحدهما : القولُ قول المشتري أيضاً ؛ لأنه أقبض في الظاهر ما عليه. 
والثاني : القولٌ قول القابض؛ لأنّ الشمنَ في ذمته والأصلٌ اشتخائُها به إلى أن تثبت ت براءنّها منه. 


وهذه طريقة السامري في «المستوعب». 
والطريقة الثانية : إن قلنا : النقود لا ت ss‏ ا ا ا 
ذمة المشتري» ولم تثبت تثبت براءثها منه» وإن قلنا : د تتعين» فوجهان مخرجان من الروايتين» فيما إذا 


ادعى كل من المتبايعين أن العيب حدث عنده في السلعة: 
أحدهما : القولُ قول الدافع؛ لاله يدعي سلامةً العقدء والأصل معه» ويدعي عليه ثبوتٌ الفسخ 
والأصل عدمه. 


أحدهما: القول ول البائع , وهو القابض ومن في معناه» مع يمينه) وهو 
الصحيح؛ لأنّ القول في الدعاوى قول من الظاهرٌ معه» والظاهرٌ مع البائم؛ لأنَّه ثبت 


له فى ذمة | 


لمشتري ما انعقد عليه العقد غير معيب» ولم يقبل قولّه في براءة ذمته. 


جزم به السامري والزريراني فى «فروقيهما». وصححه في «الحاوي الكبير» في باب 
أحكام القبض في أثناء الفصل الرابع . وصححه في «الحاوي الصغير» في باب السلم . 
وقال في «الرعاية الكبرى» قبل القرض بفصل: ولو قال المسلم: هذا الذي أقبضتني 


وهو معيبٌ» 


فأنكرأنه هذاء قدم قول القابض . انتهى . 


والثاني : قول القابض؛ لأنه منكرٌ التسليمٌ المستحقٌ» والأصل عدمّه . وهذه طريقة القاضي في 
بعض «تعاليقه»؛ وجزم صاحب «المغني»» و«المحرر» بأن القول قول البائع إذا أنكرٌ أن يكونٌ 
المردودٌ بالعيب هو المبيعَ» ولم يحكيا خلافاً» ولا فصلا بين أن يكونٌ المبِيعُ في الذمة أو معيناً ؛ 
نظلراً إلى أنه بتكن ليه استحقاق الرة وال عد 


وذكر الأصحابٌ مثل ذلك في مسائل الصرفي. وفرق السامري في «فروقه» بين أن يكون المردود 


بعيب وقع 


العقدٌ عليه معيناً. فيكون القول قول البائع» وبين أن يكونّ في الذمة» فيكون القولٌ قولٌ 


المشتري؛ لما تقدم. وهذا فيما إذا أنكر أن المدعي عليه العيبّ أن مالّه ما كان معيباًء أمّا إذا 
اعترف بالعيب بعد فسخ صاحبه» وأنكرٌ أن يكون هو هذا المعينَء فالقولٌ قول من هو في يده. 
صرّح به في التفليس من «المغني“" معللاً بأنه قبل استحقاق ما ادعاه عليه الآخرُء والأصل مع 
ويشهد له أن المبيعَ في مدة الخيار إذا رده المشتري بالخيار» فأنكرٌ البائعٌ أن يكون هو المبيعٌ» 
فالقولٌ قولٌ المشتري» حكاه ابن المنذر عن أحمد؛ لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بالخيارء 
وبذلك وجه صاحب «المغني»» ون عل 1ل اليم بعد الت مدب نهر عل عو اا 
في يد المشتري: أو مضمونٌ عليه؟ وفيه خلافٌ سبق ذکره» فإن الأمانات : القولٌ قول من هي في 
يده مع الاختلاف في عينهاء وقد نص أحمد في الرهن» وكذلك نص في اختلاف المتبايعين في 
عين المبيع المعين قبل قبضه» أن القولّ قول البائع» ويكون ما أخذه أنه أمانةٌ عنده. 


(١)5م/‏ مكه. 


افرع 


الحاشية 


1١45 


التصحح والوجه الثاني : القولُ قولُ المشتري ومَنْ في معناه» وهو الدافعٌ؛ لأنّه قد أقبض في 

الظاهر ما عليه . 

دي هذا الذي ذكره المصنفٌ في هذه المسألة من المتفق عليه» والمختلفٌ فيه 
طريقة السامري والزريراني في «فروقيهما»» وابن حمدان في «الرعاية الكبرى»» وصاحب 
«الحاويين»» وغيرهم. 

وقال ابن رجب في الفائدة السادسة: لو باعه سلعة بنقدٍ معين ثم أتاه به فقال: هذا 
الثمنُ وقد خرج معيبأء وأنكر المشتري» ففيه طريقان: ا 

أحدهما: إن قلنا: النقودٌ تتعين بالتعيين» فالقولُ قول المشتري» وهو الدافع؛ لأنّه 
يدعي عليه استحقاق الردُء والأصل عدمّهء وإن قلنا: لا تتعين» فوجهان: 

أحدهما : القولٌ قول المشتري أيضاً؛ لأنّه أقبض في الظاهر ما عليه . 

واا قولٌُ القابض؛ لأنَّ الثمنَ فى ذمتهء والأصلّ اشتغالّها به» إلا أن تثبت 
ایا رهن غ ي ارهد 

والطريق الثاني : إن قلنا: النقودٌ لا تتعين» فالقولٌ قول البائع وجهاً واحداً؛ لأنّه قد 
ثبت اشتغالٌ ذمة المشتري بالثمن» ولم يثبت براءتّها منه» وإن قلنا: تتعين» فوجهان 
مخرجان مما إذا ادعى كل من المتبايعين أن العيبَ حدث عنده في السلعة : 

نهنا الل كول البائع ؛ لأنه يدعي سلامة العقد» والأصل عدم ويدعي عليه 
ثبوت الفسخ» والأصل عدمه. 

والثاني: القولٌ قولٌ القابض؛ لاله منكر التسليم» والأصل عدم وهي طريقة 
القاضي في «تعاليقه»»› وجزم صاحب «المغني» و«المحرر» بأن القول قول البائع إذا أنكرَ 
أن يكون المردود بالعيب هو المبيع» ولم يحكيا خلافاً ولا فصلا بين أن يكون المبيعٌ في 
الذمة أو معيناًء نظراً إلى أنه يدعي عليه استحقاق الردٌ والأصلّ عدمه» وذكر الأصحابٌ 


الحاشية ٠‏ ومن الأصحاب من علل بأن الأصل براءةٌ ذمةٍ البائع مما يدعي عليه » فهو كما لو أقر بعين الرجل» 
فأحضرهاء فأنكر المقّرّ له أن تكن هي المقرٌ بهاء فإن القول قول المقِرٌ مع يمينه . 


باب خيار العيب ينثا 


E طلس طمس ومسو بتكيس‎ E TARE IB 


مثل ذلك في مسائل الصرف . وفرق السامري في «فروقه» بين أن يكو المردودُ بعيب التصحيح 
وقع عليه العقد معيناًء فيكون القولٌ قول البائع» وبين أن يكون في الذمة» فيكون القول 

قول المشتري لما تقدم» وهذا فيما إذا أنكر المدعى عليه العيبَ أن ماله كان معيباً . أمَا إن 
اعترف بالعيب» بعد فسخ صاحبه وأنكر أن يكونَ هذا هو المعينَ» فالقول قول من هو في 
يده» صرح به في التفليس» في «المغني»"'' معللاً بأنه قبل استحقاق ما ادعى عليه الآخرء 
والأصل معهء ويشهد له أن المبيعَ في مدة الخيار إذا رده المشتري بالخيار/ فأنكر البائ ٠٠١‏ 
أن يكونَ هو المبيع» فالقولٌ قول المشتري» حكاه ابن المنذر عن أحمد؛ لاتفاقهما على 
استحقاق الفسخ بالخيار» وقد ينبني على ذلك أن المبِيعَ بعد الفسخ بعيب ونحوه» هل 

هو أمانةٌ في يد المشتري أو مضمونٌ عليه؟ فيه خلاف» قد يكون مأخذه أنه أمانة عنده» 

ومن الأصحاب من علل بأن الأصل براءةٌ ذمة البائع مما يدعى عليه» فهو كما لو أقر بعين 

ثم أحضرهاء فأنكر المقر له أن تكونٌ هي المقرّ بهاء فإن القول قول المقرٌ مع يمينه. 

انتهى كلامه في الفوائد. 

فهذه اثنتا عشرة مسألة قد صححت . 


. 060/1 )1( 


۲0۸ كتاب البيع 
الفروع باب الخيار في البيع 
٠‏ 3 س 01 0 0 
يثبت في التولية» ك : وليُتْكه أو: بعتكه. برأس ماله أو برقمه المعلوم. 
والشركة : بيع بعضه بقسطهء نحو : أشركتك في ثلثه ونحوه. واشركتك 
1 اك ْ . RE‏ ف 
ينصرف إلى نصفهء وقيل: لا يصح؛ فغلى الأول إن قالة لأس علي 
بشركة الأول“ فله نصففث نصيبه » الربع؛ وإن لم يعلم› فالأصحٌ يصح › 
في خذ نصيبه » وقيل : اش وقيل : ونصف نصيب شريكه إن أجيز» ولو 
قال: أشركاني» فأشركاه معاًء ففي أخذه نصفّه أو ثلتّه احتمالان"'. فلو 
شركه أخذهماء فنصف نصيبه أو ثلثه . 
4 و .ألم 1 4 ا 
والمرابحة : بيعه بتُمنه وريح معلوم» وإن قال : على ان اربح في كل 
عشرة درهماًء كره في المنصوص . نقله الجماعة» واحتجٌ بكراهة ابن عمر 
التصحيح (*3) تنبيه : قوله : (فعلى الأول : إن قاله الآخر عالماً) كذا في النسخ» وصوابه”'إن 
قاله لخر“ عالم» أو: قاله آخْرٌء والسياق يدل عليه . 
مسألة  :١‏ قوله: (وإن قال: أشركاني» فأشركاه معاء ففي أَخَذِهٍ نصمّه أو ثلئّه 
احتمالان) . انتهى : 
أحدهما: له الثلث» وهو الصحيخ › صححه الشيخ فی «المغني»» والشارح»› 
وقدمه فى «الرعايتين»» و«الفائق» . 
والاحتمال الثانى : له النصفٌء قدمه ابن رزين فى لاشرحه) . 
الحاشية * قوله: (إن قاله الآخر عالماً بشركة الأول). 
صوابه: وإن قاله لآخَر. والمسألة في «المغني» . 


(1-) في (ص): «أقاله الآخر» . وفي (ح): «إن قاله الآخره . 
()/ 166 . 


باب الخيار في البيع بتخيير الشمن والإقالة 10۹ 


وابن عباس ٠»‏ ونقل أبوالنضر: هو الرباء واقتصر عليه في زاد المسافر»» ونقل 
أحمد بن هاشم : كأنه دراهم بدراهم» لا يصح» وفي «الرعاية»: إن جهل 
مشتر ثم عند عقلٍِ» لم يصح . 

والمواضعة: عكسّهاء ويكره فيها ما يكره فيهاء ولو قال: الثمنُ مث 
بعتك به» ووضيعة درهم من کل عشرةء حط من الثمن عشرة» فيلزمه 
تسعون» وقيل: من أخد. عن ع كل ولكل» وقيل: تسعون و 
أعشار درهم . وحكاه الأزجي رواية * 

ويعتبر للأربعة علمُهما برأس المال» ومتى بان الثمنٌ أقلّء حط الزيادة. 
ويح في المرابحة قسظهاء وينقصه في المواضعة» أو بان مؤجلاً» أخذ به 
مؤجلاً» ولا خيار فيهن. نص عليه اختاره الأكثرء وعنه: بلى» وعنه: في 
مؤجل يأخذ به حالاً أو يفسخ . 

وإن ادعى البائعٌ الخلظ .راق ال اك هاعر ف يقل وله 


* قوله: (وقيل: تسعون وتسعة أعشار درهم» وحكاه الأزجي روايةٌ) . 
هذا القول لا يظهر له وججة: وقد ذكر في #الرغاية» أنه سوق وما قاله صاحبٌ «الرعاية» واضح› 
والعجبٌ من المصنف كيف أهمله مع تحريره» ويبعد أن يقال : إن المصنف ظهر له وجههء فلم 
يحكم عليه بالسهوية؛ لظهورٍ وجهه عنده؛ لأنه لو كان كذلك» لذكر وجهّه ليدفع ما قاله في 
«الرعاية؟ . | . 

* قوله: (وإن ادعى البائ الغلظ. وأن الثمن أكثرٌ مما أخبره) إلى آخره . 
قال في «المحرر»: ولو قال البائعٌ : الثمنُ أكثر مما أخبرت» وقد غلطت» قبل قولّه مع يمينه» ولزم 
المشتري الردٌ أو دفعٌ الزيادة» وعنه: لا تُسْمَعٌ إلا ببينة» وعنه: لا تسمعء وإن أتى ببينة» وقال 
الزركشيُ : لم يذكر الخرقي. ولا في «الهداية»» ولا «التلخيص». ولا أبوالبركات أنه يرد للزيادة 
ربحاً» وقال أبومحمد: يرد حصتّها من الربح إذا ردّهاء هذا معنى كلامه. 


الفروع 


الفروع 


1۰ کات البيع 


اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه» فيخير مشة مشترء وله یمین بائع أنه لم يعلم 
أن وقتّ البيع أن شراءها أكثر» وعنه : : قول معروفي بصدق› وعنه : بين 
و 

ولا يحلف مشتر بدعوى بائع عليه علم الغلط. وخالف الشيح» وإن باع 
بدون ثمنها عالماً به» لزمه» وخرجه الأزجي على التي قبلها . 

وإن اشتراه ممن رد شهادته له» أو ممن حَابَاهُ أو أراد بيع الصفقة 
بقسطها من الثمن قيمةء بَيّنَ في تخيير الثمن» فإن كتم» فللمشتري الخيارٌء 
وعنه: يجوز بِيعٌ نصيبه مما اشترياه واقتسماه مرابحةً مطلقاً» وعنه: عكسّهء 


التصحبح << مسألة ‏ ؟: قوله: (وإن ادعى البائعٌ الغلط» وأن الثمنّ أكثدُ مما أخبر» فعنه: يقبل 


قوله. اختاره الخرقي والقاضي وأصحابه» فيخير المشتري... وعنه: قولُ معروفٍ 
بصدق» وعنه: ببينة» وعنه : لا). انتهى . أطلقهن الزركشي : 

إحداهن: يقبل قول البائم» وعليه أكثرُ الأصحاب» منهم: الخرقي والقاضي 
وأصحابه. وقدمه في «الهداية»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«المحرراء 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»». و«الفائق». و«نظم المفردات»» وغيرهم. واختاره 
ابن عبدوس في «تذكرته». قال ابن رزين في «شرحه»: وهو القياس» وجزم به في 
«المنور» وغيره . 
وا ا يقل قزل نزوي والفند و و فلا لها رهن قري ا 
ويعرف ذلك بالقرائن ٠‏ 7 

والرواية الثالثة : .لا يقبل قوله إلا ببينة» اختاره الشيخ الموفق» والشارح» وقدماه 
ونصراه» وحملا كلام الخرقي عليه» وقدمه ابن رزين في (شرحه؟ . 

والرواية الرابعة: لا يقبل قولّه وإن أقام بينةً حتى يصدقه المشتري ؛ لأنْه أقرّ بالثمن» 
وتعلق به حقٌ الغير» فلا يقبل رجوعُه وإن أقام بينة؛ لإقراره بكذبها . 


باب الخيار 


2 5 
وهل يحبر | 
(Yak.‏ | 
وجهان ٠‏ 


ف البيع بتخبير النمن والإقالة 


۲1 


بأرش العيب» أو يحظه من الثمن» ويخبر بالباقي؟ فيه 
وكذا أرشٌ جناية عليه“ وقيل : لا يحظها وإن أخذ نماءً أو 


مسألة ‏ !: قوله: (وهل يُخبر بأرش العيب» أو يحطه من الثمن ويخبر بالباقي؟ فيه 
وجهان) . انتهى . وأطلقهما الشارح : 


أحدهما : 


يخبر بأرش العيب» يعني : يخبر بذلك على وجهه» وهو الصحيح على ما 


اغتطلسناء»“استاره القاضى ٠‏ وقدمددقى :«الكافي؟ :و( التي" وقال: هو أولى» 
وجزم به في «المحرر»» و«المنور»»› و«الفصول» 1 
ا ۶ 
والوجه الثاني: يحطه من الثمن ويُخبرٌ بالباقي» وعليه الاكثرء» وجزم به في 


«الهداية)ء» و« 
و«التلخيص»»)! 


: : ال 
لمذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع" و«الهادي», 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الوجيز)» و«الفائق»)» وغيرهم» وصححه 


ابن نصر الله في «حواشي الفروع» . 
مسألة ‏ 4 : قوله: (وكذا أرش جناية عليه) يعنى: فيه الوجهان المتقدمان مطلقاًء 


وأطلقهما في 
و«الحاويين» ¢ 
أحدهما : 


وغيره» وقدمه 


(الهداية»), و«المستوعب)»» و«التلخيص». و«الشرح»” "© و«الرعايتين»» 


وعيرهم 5 


يخبر بذلك على وجهه» وهو الصحيح على المصطلح› اختاره القاضي 
في «الكافي»”'2 وقال: هو أولىء وقدمه في «المغنو 176 اتر ل 


وجزم به في«الفصول»». و«المحرر»» و«المنور؟» . 
9 08 و ۶ 
والوجه الثانى : يحطه من راس المال ويخبر بالباقى» اختاره أبوالخطاب» قاله 


* قوله: (وهل 


يخبر بأرش العيب» أو يحظّه من الثمن ويخبر بالباقي؟ فيه وجهان) . 


يعني : إذا خرج المبيعٌ معيباًء وأخذ أرشَ العيب» فهل يُخُبر بأخذ الأرش على وجهه» أو يحظ 


الأرشَ من الثمن» ويخبر بالباقي؟ فيه وجهان. 


. 1۳ /۳ (0 
. ۹ /50)0( 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 40١ /١١‏ . 


الفروع 


۲ كتاب البيع 


استخدم أو وَطوعً» لم يجب بیانه» وفيه رؤاية كا وفي رخصه احتمال 
يبینه؛ وإن اشتراه بعشرة وقصره - لا بنفسه - بعشرة» أخبر به» ولا يجوز 
تحصل بعسّرين في الأصحٌ. ومثله أجرةٌ متاعه› وکيله› ووزنه. قال 
الأزجي: وعلفٌ الدابة» وذكر الشيخ: لا. قال أحمد: إذا بِيّنْء فلا بأس» 
ولا يقومه ثم يبيعه مرابحة» وبي المساومة أسهل منه؛ لأن عليه أن يبيّن» 
وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشرء ثم اشتراه بعشرة أخبر بعشرة أو 
بالحال» ونصه: يحص الربح من الثمن الثاني» ويخبر أنه عليه بما بقي ° 
فإن لم يبق شيءٌ» أخبر بالحال. 

وإن اشتراه بخمسة عَشَّرَء ثم باعه بعشرةء ثم اشتراه بأي ثمن كانء بيّنء 
إرضاع» لزمه أن يخبر بالحال» ويصير كالشراء بثمن غال لأجل الموسم 
الذي كان حال الشراءء ذكره فى «الفنون». ولو اشترى ثياباً وأمره بدفعها إلى 


التصحيح الشارح. وصححه فى «المذهب». ولامسبوك الذهب»» وجزم به الشيخ فی «المقنع»» 


و«الهادي». و«الوجيزاء وغيرهم» وقدمه في «الخلاصة» وغيره . 
تنبيهات: ٠‏ 
(#) الأول: قوله: (وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر» ثم اشتراه بعشرة» أخبر 
بعشرة أو بالحال» ونصه: يحط الربح من الثمن الثاني » ويخبر أنه عليه بما بقي) . انتهى . 
ما قدمه المصنف اختاره الشيخ الموفق والشارح» وهو الصواب» ولكن المنصوص 
وهو الصحيح من المذهب» وعليه جمهورٌ الأصحاب . قال في «المقنع»"'' وغيره: 
اختاره أصحاينا . 


. 40١ /١١ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
. ٤0۸ /١١ ()المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


باب الخيار في البيسع لستسخيير الشمن والإقالة ۳ 


قصارء وأن برقم ثمئها عليهاء لم يجز بيعُها مرابحةً حتى يرقمها بنفسه؛ لأنه القووع 
لا يعلم ما صنع القصارٌء ذكره في «(المستوعب»)» ويتوجه: عكسّهء وزيادةٌ 
الثمن أو المثمن ونقضه . 

وقال بع أصحابنا في طريقته : وأجل أو خيارٌ زمن الخيارين ‏ يلحق» 
وقيل : لاء وإبعدهماء لا على الأصحٌ. كالخيار والأجل» وهبةٌ مشتر لوكيل 
باعه كزيادة» ومثله عكسّهء وإن باعا شيئاً مرابحة» فثمنه بحسب ملكهماء 
كمساومة» ونقل ابن هانئ وحنبل : على رأس مَالَيْهِمَاء وخرج أبوبكر مثله 
في مساومة كشركة اختلاط » وعنه : لكل واحد رأسُ ماله والربحٌ نصفان . 

والإقالة فسخ تتجوق قبل القيضي» رلا امرك لوخد نذاء 
الجمعة» لا من وارثه*» ولا يلزمه إعادةٌ كيل ووزن» ولا شفعةٌ» ويعتبرٌ مثل 
الثمن» وعنه : بيع» اختاره في «التنبيه» فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه“ 
وفي «الانتصار»: وقبل قبضه؛ لعدم تعلق غيره به/ » وفيه: يصح في احتمال ۱۹/۲ 


() الثاني: '' قوله: (والإقالةٌ فسخ فتجوز قبل القبض» ولا استبراء قبله) أي : التصحيح 
قبل القبض ؛ ؛ نظراً لأن الصحيح من المذهب أنه لو باع أمةٌ أو وهبها ونحوه ثم عادت إليه 
بفسخ. يجب استبراؤهاء حيث انتقل الملك» ولو قبل القبض» وقد قدمه المصنف في 
باب الاستبراء»'”"' فقال: (ولا استبراء بفسخ» ولم ينتقل الملك» وإلاً لزم» وعنه: 
إن قبضت منه) انتهى . فالذي قطع به المصنف هنا ليس هو المذهبّ» بل المذهبٌ كما 
قلناء وحملّه على القول بأنه لم يتتقل الملك بعيدٌ» والله أعلم . 
(**) الثالث' : قوله: بعد أن قدم أنها فسخ : (وعنه: بيع» اختاره في «التنبيه» 


* قوله: (والإقالة فسخ فتجوز قبل القبض» ولا استبراء قبله. وبعد نداء الجمعة. لا من الحاشية 
وارثه . . .) إلى آخره . 


ذكر الشيخ زين الدين ابن رجب في آخر قواعد في الفوائد في الإقالة» هل هي فس أم لا؟ الحادية 


(۱-۱) ليست في (ح) . (۲) قبل المسألة (5) بأربعة أسطر . 


الفروع 


“٤‏ كتاب البيع 


بإضافتها إلى جزءء كاليد» إن قيل : فسخ » ويصح مع تلف الثمن» وفي تلف 


المثمن إن قيل : فسخ وجهان” . وفارق الردّ بالعيب؟ لأنه يعتمد مردوداً : 


التصحيح فينعكس ذلك إلا مثل الثمن في وجه). انتهى . ظاهرٌ هذا: أن المقدم إذا قلنا: إنها بِيعٌ 


تجوز بزيادة على مثل الثمن» وهو أحد الوجهين» وصححه القاضي في «الروايتين». 

والوجه الثاني : لا يصح إلا بمثل الثمن» صححه الشيخ الموفق والشارح» وصاحب 
«المستوعب)»› و«الحاوي الكبير»» و«الفائق»» وهو المذهب عند القاضي في «خلافه») 
قال في «القواعد الفقهية»: وهو ظاهرٌ ما نقله ابن منصور . 

مسألة - : قوله في الإقالة: (ويصح مع تلف الثمن» وفي تلف المثمن إن قيل : 
فسخ وجهان»» انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»» قال في «التلخيص»: إذا كان 
المبِيعٌ تالفاًء ففي جواز الإقالة مع كونها فسخاً وجهانء أصلهما الروايتان إذا تلف المبيعٌ 
في مدة الخيار . انتهى . يعني : هل يبطل الخيارٌ أم لا؟ والصحيحٌ أنه يبطل بالتلف» قال 
ابن رجب في «الفوائد»: لو تلفت السلعةء فقيل: لا تصح الإقالة على الروايتين» وهي 
طريقة القاضي في «خلافه»» والشيخ في «المغني»'» وقيل: إن قيل: هي فسخ 
صحت. وإلا لم تصح» قال القاضي في موضع من «خلافه»: هو قياس المذهب» وفي 
«التلخيص» وجهان. انتهى. وقال في القاعدة التاسعة والخمسين: وقال القاضي في 
موضع آخر: قياس المذهب صحتُها بعد التلف إذا قلنا: هي فسحٌ» وتابعه أبو الخطاب 
في «انتصاره». وابن عقيل في «نظرياته) . انتهى . وقال في «الرعاية الصغرى»: قلت: 
وتصح مع تلف الثمن مع بقاء المثمن. فتلخص أنها تصح مع تلف المثمن إذا قلنا: هي 
فسح عند أبي الخطاب في «انتصاره»» وابن عقيل في «نظرياته». وقال القاضي في موضع 


والعشرون» أي : من فوائدٍ الخلاف» هل تصح الإقالة بعد موت المتعاقدين؟ ذكر القاضي في موضع 
من «خلافه»: أن الإقالة تبطل بالموت» فلا تصح بعده» وقال في موضع آخر: إن قلنا : هي بِيعٌ» 
صحت من الورثة» وإن قلنا: فسخ» فوجهان . انتهى . وظاهرٌ كلام المصنف: إن قلنا: هي فسخ » 
لا تصح من الوارث؛ لقوله : (لا من وارثه) وإن قلنا : بیع » تصح ؛ لقوله : (وعنه : بيع) فينعكس ذلك . 


. 14-۷ /6)١( 


وفي «المستوعب» و«الرعاية» على أنها فسح النماء للبائع مع ذكرها أن نماءَ الفروع 
المعيب للمشتري» وفى «تعليق القاضى»». و«المغني0”''»: وغيرهما: أن 
الإقالة '" فسخ للعقد" من حينه» وهذا أظهر*» وإن قال: أقلني . ثم غاب» 
فأقاله» لم يصح ؛ لاعتبار رضاه» وقدم في «الانتصار) : يصح على الفور. 


من «خلافه»: إنه قياس المذهب . وعند القاضي في موضع آخرء والشيخ في «المغني»: التصحيح 


لا تصح. واختاره ابن حمدان» فهذه خمس مسائل / في هذا الباب . ١‏ 
# قوله: (وفي «تعليق القاضي» و«المغني» وغيرهما: أن الإقالةً فسخ للعقد من حينهء الحاشية 


وهذا أظهر). 
ما حكاه عن «المغني»"'' لم يذكره في الإقالة» ولكنه قاله في الإقالة في المستلم فيه قال: ولأن 
الإقالة فسح للعقدء ورفمٌ له من أصله» فلعل المصنف أخذ ما قاله من هناك» وهذا يدل على أن 
الضميرٌ في قول المصنف : (من حينه) يرجع إلى العقد لا إلى الفسخ» ولا شك آنا إذا حكمنا برفع 
العقد من أصلهء أن النماء يكون للبائع» فيكون موافقاً لما قاله في الرعاية»» و«المستوعب» وإنما 
قال: (وهذا أظهرٌ) وإن كان موافقاً للأول في كون النماء للبائع ؛ لأنَّ الأول بنى كون النماء للبائع 
على أنها فسخ ولم يذكر كونها فسخاً للعقد من أصله» بل اعتمد على كونها فسخاً فقطء ولا بُدَ 
من اعتبار فسخ العقد من أصله؛ لأنه يمكن أن يقال هي فسخ للعقد من حين الفسخ» فيكون النماء 
للمشتري كما ذكر في الفسخ بالعيب. 

وذكر الشيخ زين الدين ابن رجب في فائدة الإقالة عن القاضي أنه قال: النماء للمشتري› 
فالظاهر: أنه في غير «التعليق»» ثم قال: وينبغي أن يخرجٌ على الخلاف في فسخ العيب» وقال 
أيضاً في القاعدة الثانية والثمانين في النماء المنفصل : وأمًا في الفسوخ» فلا يتبع فيها النماء 
الحاصل من الكسب بغير خلاف» وإن كان التولدُ من العين» ففي تبعيته فيها روايتان في الجملةء 
يرجعان إلى أن الفسحٌ هل هو رفعٌ للعقد من أصلهء أو من حينه؟ والأصح عدم الاستتباع» ثم 
قال: ومنها الإقالة إذا قلنا : هي فسحٌ, فالنماء للمشتري» ذكره القاضي في «خلافه)ء ويتوجه وجه 
آخر: أنه يردُه مع أصلهء وحكاه أبوالبركات في «تعليقه» عن القاضي في «خلافه» أيضاً . 


(56)1/ 1۹۸ . 
(۲-۲) في الأصل: رفع العقدة . 


الفروع 


۲۹٦‏ كتساب البيع 


وقال ابن عقيل : وغيرٌه فى عزل وكيل : الإقالة لما افتقرت إلى الرضاء 
وقفت""“ على العلمء وول الردّ في «الانتصار» لا تلزم مشتريا وتبقى بيده 
أمانةء كوديعة» وفي «التعليق»: يضمنه» فيتوجه : تلزمه المؤنة» وقطع به في 
«الرعاية» في معيب» وفي ضمانه النقصّ خلافٌ» 5 «المغني»» وإن 
قيل : الإقالة بيع » توجه على مشتر» والله أعلم . 


. في (ب): و(ر): «وقعت»‎ )١( 
. 1۹۹ (5)90ث/‎ 


باب الخيار لاختلاف المتبايعين ۲۹۷ 


باب الخيار لاختلاف المتبايعين الفروع 
إذا اختلفا في قدر الثمن» تحالفاء نقله الجماعة؛ لذن كلا منهما مدع 
ومنكرٌ صورةً» وك سكيا ؛ لسماع بينة كل منهما . 
قال فى «عيون المسائل»: ولا تسمع إِلاً بينةَ المدعىء باتفاقناء فيحلف 
البائع أنه ما باعه إلا بكذاء ثم المشتري أنه ما اشتراه إلا بكذاء والأشهر 
يذكر کل مها اتا وفيا يبدا بالشي» وغه الإثياضة. ثم لكل عا 
الفسخ» وقيل : يفسخه حاكم ما لم يرض الآخر . 
ومن كل ل أو نكل مشتر عن إثبات - قضى عليه» وعنه: 
يقبل قول بائع مع يمينه» ذكرهه LENS‏ كاختلافهما بعد 
قبضه » وس العقد في اا : وعنه: مشتر» ونقل أبوداود: قول 
البائع أو يترادّان» قيل: فإن أقام كل منهما بَيْنَد؛ِ قال: كذلك» وإذا فسخ 
العقدء انفسخ ظاهراً وباطناً» وقيل: مع ظلم البائع ظاهراًء وقيل: وباطناً 
ومن مات فوارته بمنزلته» وإن كان المبيعٌ تالفاًء فعنه: يقبل قول 
المشتري› تة ا ويَعَرم المشكرى الفيسة: OR DY‏ 
مسألة - :١‏ قوله: (وإن كان المبيع تالفاًء فعنه: يقبل قول المشتري» وعنه: التصحبح 
يتحالفان). انتهى. وأطلقهما فى «الهداية»» و«الفصول»» و«المذهبء 
و«المستوعب»» و«(الخلاصة)» و«الكافي»'» و«المغني»» وري 
و«الحاوي الكبير»› و«القواعد الفقهية)› وغيرهم: 
# قوله: (كاختلافهما بعد قبضه» وفسخ العقد في المنصوص) الحاشية 
أي : بعد قبض الثمن وفسخ العقد بإقالةٍ أو ردٌ بعيب . فإذا فسخ العقدٌ بالإقالة أو الردٌ بالعيب» فإن 


. ۲A /1 (۲( |, 8V /(» 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /١١‏ 559.554 . 


۲۸ كتاب البيع 
و 
الفروع ويقبل قوله فيها” ‏ نقله محمد بن العباس - وفى قدره وصفته» وإن تعيب» 


ا إحداهما: يتحالفان» وهو الصحيح» قال في «التلخيص»: أصح الروايتين 
التحالف» قال الزركشيْ: هو اختيار الأكثرين» قال ابن منجا في «شرحه»: هذا أولى» 
وجزم به الخرقي» وصاحب «الوجيز»» واتذكرة ابن عبدوس)»» و«المنور»» وغيرهم» 
ونصره الشيخ في الى :> وقدمه في «المقنع»"» ولالجحوراء 
و«المذهب الأحمد»» و«الرعايتين»› و«النظم», و«الفائق». و«إدراك الغاية»), وغيرهم . 
والرواية الثانية : لا يتحالفان» والقول قول المشتري» اختاره أبوبكر» قال الزركشي : 
تنبيه : قال الشيخ في «المغني“ ٠"‏ والشارح» ومن تابعهما: ينبغي أن لا يُشْرَعَ 
التحالفٌ» ولا الفسحُ فيما إذا كان قيمةٌ السلعة مساويةً للثمن الذي ادعاه المشتري» 
ويكون القولٌ قول المشتري مع يمينه ؛ لاله لا فائدة في ذلك ؛ لأن الحاصلّ به الرجوعٌ إلى 
ما ادعاه المشتري؛ وإِنْ كانت القيمةٌ أقلَّ» فلا فائدةً للبائع في الفسخ» فيحتمل أن لاأ“ 
يُشْرَعَ له اليمِينُ ولا الفسخ؛ لأنَّ ذلك ضررٌ عليه من غير فائدة» ويحتمل أن يشرعَ 
لتحصيل الفائدة للمشتري . انتهى . 
الحاشية ‏ المشتري يرجع على البائع بالثمن الذي قبضه منه» فإذا اختلفا في قدره» فالقولٌ قول البائع؛ لأنه 
منكرٌ للقدر الزائد على ما أقرٌ به . ذكر المسألة في «شرح المقنع»”” وغيره» وهي ظاهرةٌ . 
* قوله: (ويقبل قول فيها) . 
أي : يقبل قول المشتري في القيمة» هذا إذا لم يعرف قيمةٌ مثلهاء وأمّا إذا عُرفت. فإنه يرجع إليها 


أو إلى مثلهاء على ما يذكر في مواضعه منها في الباب الذي بعد هذا في ثلثه الأول بقوله: (وله 


. 0 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /١١‏ 454-1478 . 
لف ا YT‏ . 

(8) ليست في (ط) . 

)2( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۷۲/١١‏ . 


باب الخيار لاختلاف المتبايعين ۲۹ 
165551539 ي ڪڪ 


واي عم مم 


ضم أرشه إليه» وكذا كُل غارم» وقيل: ولو وصفه بعيب» كما لو ثبت الفرع 
العيبٌ» فادعى غاصبه تقدمّه على غصبه في الأصحٌ» وذكر أبومحمد 
الجوزي في كتابه «الطريق الأقرب»: يقبل قول المغخصوب منه في صفته 
وفي رده وفي «مختصر ابن رزين»: يقدم قول مُعیر فيهماء مع أنه كر 
هو وغيره -: يُصَدّقَ غاصبٌ في قيمةٍ وصفةٍ وتلفٍ» وعمل شيخنا 
بالاجتهاد في قيمة المتلفٍ» فتخرص الصبرة» واعتبر في مُرَارِع أتلف مَل 
سنين27» بالسنين المعتدلة* » وفي ربح مُضارب بشراء رفقته من نوع 
متاعه وبيعهم في مثل سعره . وإن اختلفا في صفة الثمن » أخذ نقد البلد* 


ECE alee Ea Ee غالة‎ 


تنبيهان: التصحيح 
(7) الأول: قوله: (وإن اختلفا في صفة الثمن» أخذ نقد البلد ثم غالبه» وعنه: 
الوسط» اختاره أ بو الخطاب» وعنه: الأقل) انتهى . قال ابن نصرالله : في حكايته ثلاث 
روايات» نظر فيما إذا اجتمعت النقودٌ واختلفت قيمتّهاء بل متى كان بعضها أغلبَ 
رواجاًء تعين إذا لم نقل بالتحالف» وإن استوت في الرواج» أخذ الوسطء أي: في 
الإمضاءً ومطالبة المتلف)”"» ومنها في أواخره بقوله : (ويضمنه بعقدٍ فاسدٍ بقيمته قال شيخنا : قد الحاشية 
تراضوا بالبدل)"» ومنها ما ذكره الشيخ تقي الدين أيضاً في «شرح المحرر» في كلامه على البيع 
بالرقم إذا قيل: إن البيعٌ فاسدٌء وكانت العين تالفةً» قال: فالواجبُ أن لا يضمن إلا بالقيمة؛ 
لأنهما تراضيا بذلك . وتقدم كلامّه في كتاب البيع عند كلام المصنف على معرفة الثمن”*" . 
* قوله: (واعتبر في مزارع أتلف مغل سنين بالسنين المعتدلة) . 
(السنين المعتدلة) متعلق بقوله : (اعتبر) . 
* قوله: (أخذ بنقد البلد) . 


أي : إن كان نقدُ البلد واحداً» فإن كان فيه نقودّء فهل يؤخذ الغالبٌ أو الوسظ أو الأقل» أو 


0( في (ط): «سنتين) . 
(0) ص۲۸۲ . 
(۳) ص۲۸۹ . )٤(‏ ص۹١٥۱‏ . 


الفروع 


قال القاضي وغیره: ونال وإن اختلفا في شرط صحيح ” أو فاسد 


التصحيح القيمة» وعنه : الأقلّء أي : قيمة . انتهى . ما قاله المحشى موافق لما قاله فى «المحرر»» 


الحاشية 


١: 


و«الرعايتين»» و«الحاوي». وغيرهم». لكن صرح به في «الهداية»» و«المذهب». 
و«المستوعب»» و«الكافي»» و«النظم»» وغيرهمء أنه إذا كان في البلد نقودٌ مختلفةٌ 
رجع إلى أوسطها . قال في «المغني»» وغيره: نص عليه» فالظاهرٌ أن المصنف حكى 
الروايةَ من هناء لكن قال في «المغني»" لما ذكر النص: يحتمل أنه أراد إذا كان هو 
الأغلبَ والمعاملةٌ به أكثر» يعمل انارزكهجا إليه مم التساو . انتهى . إذا علم ذلك» 
فيحتمل ما قاله في «الهداية» وغيره إجراءه على ظاهره» فيكون موافقاً لما قاله المصنف»› 
ويحتمل أنه أراد إذا لم يكن فيها نقد غالبٌ» فيكون موافقاً لما قاله في «المحرر» وغيره. 
22 الثاني: قوله: (قال القاضي وغيره: ويتحالفان) قال ابن نصرالله : ظاهرٌ هذه 


يتحالفان؟ فيه ثلاث روايات» والقول الذي نقله عن القاضي وغيره هذا معنى قوله : (ثم غالبه) إلى 
آخره» هذا ظاهرٌ المصنف» وفي «المحرر»» وإن اختلفا في صفة الثمن» فظاهرٌ كلامه: أنه يرجع 
إلى أغلب نقود البلدء فإن تساوت» فأوسظها . 
وقال القاضي : يتحالفان» فقول القاضي يحتمل رجوعّه إلى أول الكلام» فيكون التقدير: يرجع 
إلى نقد البلد . وقال القاضي : يتحالفان» كما هو ظاهرٌ كلام المصنف. فإن ظاهرٌ كلام 
المصنف: أن قول القاضي فيما إذا كان في البلد نقودٌ تساوت أو لاء ويحتمل رجوعه إلى ما إذا 
تساوت فقطء وهو ظاهر «الرعاية الصغرى»» وبه جزم في «الفائق»» فإنه قال: رجع بنقد البلد 
وغالبه . نص عليه» ولو تساوت» فهل يرجع إلى أوسطها أو يتحالفان؟ فيه وجهانء وكلام 
«الكافي»”" قريب من كلام «المحرر»» وفي «المغني“ : ينبغي/ التحالفٌ إذا كان في البلد نقدان 
متساويان» ولم يذكره عن القاضي » لكنه جزم به بصيغة : ينبغي . 
* قوله: (وإن اختلفا في شرط صحيح CS‏ أن العا ان ار 
قال في «الإرشاد»”'' إذا قال البائع : بعتك بنقد» وقال المشتري : ابتعت منك بنسيئة» فالقول قول 
A/T (۷)‏ . 
A0 _ A / 7 (۲)‏ . 
5 عم 1A0 - A1 /1 (6) . 8A‏ . 


(0) ينظر ما ذكره صاحب التصحيح في المسألة الثالثة . 
زفق ص٤۱۹‏ . 


باب الخيار لاختلاف المتبايعين 1 


أو قدر ذلك» فعنه: التحالف» وعنه: قول منكره » كمفيين قد" 0 الفروع 


العبارة : تحالقُها مع الرجوع إلى الغالب أو الوسط أو الأقل» ولم أجد بذلك قائلاًء ولا التصحيح 
هو قول القاضي» فإِنَّ كلّ من يقول بالرجوع إلى شيء من النقود لا يرى التحالف» بل 
اليمين على من أخذ بقوله . انتهى . وهو ظاهرٌ عبارة المصنف» والذي يظهر أن في 
كلامه نقصاً وزيادة» وتقديره : وقال القاضي : يتحالفان . قالوا: وفي قوله: (ويتحالفان) 
زيادةٌ'' ونقصٌ قبل" الواو» وهذا عينُ الصواب . وهو مذهب القاضي» والله أعلم . 
وبهذا يزول الإشكال . 

مسألة ‏ ۲- ٤‏ : قوله: (وإن اختلفا في شرطٍ صحيح أو فاسدٍ أو قدر ذلك» فعنه: 
التحالفٌ» وعنه: قول منكره» كمفسدٍ للعقد) . انتهى . ذكر مسائل : 

المسألة الأولى ‏ 7: إذا اختلفا في شرط صحيح» فهل القولٌ قول من ينفيه» أو 
يتحالفان؟ أطلق الخلافت» وأطلقه في «المذهب»» اوا الذهب». و«الكافي»"» 
و«التلخيص». و«البلغة»»› و«الشرح»» و«النظم». و«الفائق»› وغيرهم : 

إحداهما: يتحالفان» جزم به ابن عبدوس في «تذكرته» وقدمه في «الهداية»» 


و«المستوعب». و«الخلاصة)» و«المغني*“» و«المحرر»» و«الرعايتين»› 


البائع» فإن أقام كل واحد بينة بدعواه» فاليينة بينة البائع ::وَأتا ا يلق مول فاك اليه ن الحاضية 


الأجلء فالقول قول المقِرّ في الأجل في المنصوص» ذكروه في الإقرار» فلا يظن أنها كمسألة 
البيع إذا اختلفا في الأجل» لكن إذا أقرٌ به مؤْجّلاً من شرط قبول التأجيل أن لا يذكرّه بعد سكوت 
يمكنه الكلام فيه » كما حرروه في الإقرار . 

. في (ح): «زائدة»» وفي (ط): «الواو زائدة»‎ )١( 


)۲( بعدها فى أت و(ط): #قال؟. 
ي 
\EA/Y )5‏ . 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۷۹/١١‏ . 


. ۲A0 /5)0( 


۷۲ كتاب البيع 
الفروع نص عليه» في دعوى عبدٍ عَدِمَ الإذن ودعوى الصغير» وفيه وجه”» وفي 


التصحيح و«الحاويين»» واشرح ابن رزين)» و«نهايته»» و«نظمها»» و«إدراك الغاية»» وهو 
المذهبُ على ما اصطلحناه . 
والرواية الثانية: القول قول من ينفيه» قال ابن منجا في «شرحه»: هذا المذهبٌُ . 
قال في «تجريد العناية» يقدم قول من ينفي أجلاً وشرطاً على الأظهرء وجزم به في 
«الفصول»» و«المذهب الأحمداء و«الوجيز)»ء و«المنور»» وامنتخب الأدمي», 
وغيرهم» وقدمه في «المقنع» و«الهادي» . قلت: وهو الصوابُ . 
المسألة الثانية -: إذا اختلفا في شرط فاسد غير مبطل للعقدء فهل يتحالفان أو 
القولُ قول من ينفيه؟ أطلق الخلاف : 
أحدهما: القولٌ قول من ينفيه» وهو الصحيح» وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب . 
وقدمه في «المقنع»» وجزم به» وقدمه ابن رزين في «شرحه» وغيره» وقطع به 
الشارح أو قدمه . 
والروايةٌ الثانية : يتحالفان . 
المسألة الثالثة ٤‏ : قوله: (أو قدر ذلك) لعل مراده : قدرٌ الأجل» لكنه لم يذكر مسألة 
الأجل» ولم يذكر سوى هذاء والذي يظهر لي أن لفظ : أو أجل سقط من الكاتب بعد قوله : 
(أو فاسد) ويدل عليه قوله: أو قدر ذلك» وهذا ظاهرٌ جدّاء ومما يؤيده ذكر الشيخ في 
«المغني» "» والشارح» وذلك عَقِيبَه » والله أعلمء إذا علمت ذلك فاعلم أنهما إذا اختلفا 
في أجل» أو قدره كان الحكم كما لو اختلفا في شرط صحيح» على ما تقدم» وإن كان 
الإشارة راجعة إلى الشرط الصحيح»› وهو ظاهرٌ العبارة فيمكن حمله على ما قلناه . 
الحاشية # قوله: (ودعوى الصغير وفيه وجه) . | 
أي : لو ادعى أنه باع وهو صغير» لم يقبل» وفيه وجةٌ: يقبل . ولو ادعى أنه باع وهو مجنون» فإن 
لم يُعهد منه حالةٌ جنون» لم يقبل» وإن عهد منه ذلك» فكدعوى الصغير . قاله في «شرح المقنع». 


. 48١ /١١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. 40/1 )( 


باب الخيار لاختلاف المتبايعين Vr‏ 


«الانتصار»: في مد عجوة لو اختلفا في صحته وفساده» قبل قول البائع مُدَعَ 
فسادّه. وإن اختلفا في قدر البيع» فنصه: قول بائع» وقيل: بتحالفهماء 
وذكره ابن عقيل رواية» وصححها كثمنه» وقدمه في «التبصرة» وغيرهاء وفي 
عينه» قيل: كذلك» نقل ابن منصور: قول البائع”» وقيل: بالتحالف*٠‏ © 


الفروع 


مسألة ‏ ه ‏ 5: قوله: (وإن اختلفا في قدر المبيع» فنصه: قول البائع» وقيل: التصحبح 


يتحالفان» وفي عينه» قيل : كذلك» نقل ابن منصور: قول البائع» وقيل: بالتحالف) . 
اتی ذكر سمال 

المسألة الأولى ‏ ه :إذا اختلفا في قَدْر المبيع» فهل القولٌ قول البائع أو يتحالفان؟ 
ظاهرُ كلامه إطلاقٌ الخلاف : 

أحدهما: القول قول البائع» وهو الصحيح من المذهب . نص عليه» وعليه أكثر 
الأصحاب» وجزم به في «الهداية»» و«الفصول»». و«المذهب»» و«مسبوك الذهب». 
و«الخلاصة)» و«المغني» و«المقنع”". و«الهادي»/ » و«الوجيزاء 
و«إدراك الغاية»» و«المنور»). وغيرهم». وقدمه في «المستوعب»» و«التلخيص». 
و«البلغة»), و«المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم . 

والقول الثاني : يتحالفان» اختاره القاضي» وذكره ابن عقيل رواية وصححهاء وقدمه 
في «التبصرة» وغيرها . قال الشارح: هذا أقِيسٌ وأولى إن شاء الله تعالى» وقال في 


# قوله: (وفي عينه قيل: كذلك. نقل ابن منصور: قول البائع) . 
إن قيل : قد ذكر في الأولى أن نصّه قول البائع» فقوله : (وفي عينه قيل: كذلك) يكون نصّه قول 
بائع» فقوله بعد ذلك : (نقل ابن منصور: قول البائع) يكون تكراراً» وقد ذكر في الأولى أيضاً قولاً 
بالتحالف؛ لقوله: (وقيل : بتحالفهما) فيكون كذلك في الثانية» فقوله في الثانية : (وقيل 
بالتحالف) تكرارٌء فالجواب: أنه يحتمل أن يكونّ جعل الثانيةَ كالأولى على القول: ليس فيه 
نقلّ؛ لنص أحمد في الثانية أن القولٌ قول البائع» بل يكون إما قياساً للثانية على الأولى» أو أنه 


584-800 . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۸۳ 447/١١‏ . 


١ 


الحا 


شية 


۷4 كتاب البيع 


الفروع ثم ما ادعاه البائ مبيعاً إن كان بيد المشتري» ففي «المنتخب»: لايردٌ إليهء 


وفي «المغني»”'': يرد كما لو" لم يَدَّعهء قال : ولا يطلبه”" إن بذل ٿم 


التصحيح «التلخيص»: هذا أقيسٌ . قال فى «المجرد» فى باب المزارعة» وفى باب الدعاوى 


والبينات : إذا اختلف المتبايعان في قدر البيع » تحالفا . ذكره عنه في «التلخيص» . 

المسألة الثانية 5 : إذا اختلفا في عينه بأن قال: بعتني هذا . قال: بل هذاء فهل 
هي كالمسألة الأولى أو يتحالفان؟ أطلق الخلاف فيه: 

أحدهما : يتحالفان هناء وإن لم نقل به في التي قبلهاء وهي طريقة الشيخ في 
«المقنع»"» و«الهادي». وصاحب «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» 
و«المستوعب» > و«الخلاصة» . و«التلخيص» › و«البلغة» › و«الشرح»”", 
و«إدراك الغاية»» و«الحاوي الكبيرا» وغيرهم . 

والقول الثاني: وهو أن حكمّها حكمٌ المسألة التي قبلهاء هو الطريق الثاني» وهو 
المنصوص عن الإمام أحمد. وهي طريقة صاحب «المحرر»» و«النظم»» 
و«تذكرة ابن عبدوس)»ء و«تجريد العناية»» وغيرهم. وقدمه في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير؟. 

مسألة ‏ ۷: قوله: (ثم ما ادعاه البائعٌ مبيعاً) يعني : إذا قلنا بالتحالف وتحالفاء فما 
ادعاه البائع مبيعاً» (إن كان بيد المشتري» ففي «المنتخب» لا یرد» وفي «المغني» : ا 


قيل في الثانية» فكذلك من غير ذكر نص» فصرح المصنف بأنه جاء فيها نص» نقله ابن منصورء 
وذلك تقويةٌ لمن يجعل الثانية بالتحالف كالأولى ؛ لأنَّ بعضّهم فرق بينهماء فجعل القولٌ قول 
البائع في الأولى» وجزم بالتحالف في الثانية» وهو الجواب عن قوله: (وقيل بالتحالف) بعد قوله 
في الأولى: (وقيل بتحالفهما) أي : أن بعضّهم قال بالتحالف في الثانية مع منعه في الأولى» فكأنه 
قال: وقيل بالتحالف في هذه دون الأولى» وهذا القولٌ قريبٌ مما ذكره في «المقنع»"› 
و«المحرر» ذكر النص فيهماء وهو قول البائع . 


زفق بعدها في (ط): «البائع» . 
(FT)‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف A A1!‏ . 


وإلا فُسخ. وإن أنكر المشتري بيع الأمةء لم يَطَأمَا البائعُ هي ملك لذلك» الفروع 
قال أبو بكر : لا يبطل البيعٌ بجحوده. ويأتي في الوكالة خلافٌ» خرجه في 
«النهاية» من الطلاق. ولو ادعى البيعَ ودفع ثمنهاء قال: بل زوجتك وقبضت 
المهرء فقد اتفقا على إباحة الفرج له» ويقبل دعوى النكاح بيمينه» وذكر أبو 
بكر قولاً : تقبل دعواه البيع بيمينه» ويأتي عكسُّها في أوائل عشرة النساء . 
وذكرها الشيخ”“ أواخرٌ: إذا وصل بإقراره ما يغيره. وإن تَشَاحَا في 
التسليم» والثمنُ عين» ججعل بينهما عدلٌ يقبض منهماء ويسلم المبيعَ» ثم 
الثمن» وقيل: معا ونقله ابن منصورء وقيل : أيُهما تلزمه البداءة؟ يحتمل 
وجهين » وعنه : البائع» وإن كان ديناً» فنصه: لا يحبس المبيعٌ على قبض ثمنه 
حالّا أو مؤجلاًء وخالف الشيخ» واختاره في «الانتصار»”””. وإن [كان] 


كما لو لم يَذّعِهء قال: ولا يطلبه إن بذل تَّمَئه). انتهى. ما قاله في «المغني» هو التصحيح 
الصحيح› وجزم به الشارح . 
قلت: هو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب. وقال فى «الرعاية الكبرى»: لو قال: بعتك 
هذا العبد بألف» فقال المشتري: لاء بل هذا الثوب» وتحالفاء والعبدٌ بيّدِ بائعه» لم 
يأخذ منه البائ إلا أن يَتَعَذّرَ ثم فة فيفسخ البيع» ويأخذه ويقر الثوبُ بيده» ويرد المشتري 
إليه إن كان بيده . قلت: وإن كان البائع ق, قبض الثمنّ › وحار رده إلى المشكري + قله أجل 
العبد به . انتهى . 
مسألة -8: قوله: (وإن كان ديناً» فنصه: لا يحبس المبيعٌ على قبض ثمنه حالاً أو 
مؤجلاء وخالف الشيخ» واختاره في «الانتصار») المنصوص هو المذهبٌ» وعليه 
الأكثرء وتابع الشيخ جماعة على ما اختاره . 


.782/50)0( . ۲۷۸/۷ في المغني‎ )١( 


۲۷٦‏ كتاب البيع 


الفروع عداطي اناد ال a a‏ وفي «الانتصار» : 
يغبت شرعاً لا شرطاً . وفيه : يضمن نَفْعَهء ومن سَلْمَّه قال الول ماد 
مور و لأس و ر .رقا ليختا او ملل - للخلا 
الفسخ» كمفلس وكمبيع. نقل الشالنجي: لا يكون مفلساً إلآ أن يفلسّه 
القاضي» أو بين أمره في الناس» وطلب البائع ما باع» فله ذلك» وفي 
«الانتصار» وغيره: إن قبضه ثم أفلس. فله الفسخ. نص عليه» وذكر شروط 
المفلس» قال: وإن قارن الإفلاس العقدَ ولم يعلم» لم يصح» وإن سلم» فهو 
۴ يبتع إضكتها ».وله المت دوا . فلو اشترى حال الحجر» ٤ل‏ 
يصح. وإن سُلَم » فربما حدث به قدرة» ولم تدخل تحت الحجر؛ لعدم تعلق 
حقهم بهاء وإن عَيِّبَ ماله مسافة قصر* > وقيل : ودونهاء وقيل فيها : يحجر 
عليه» فله الفس. وإن e‏ ا فقيل: يأخذ المبيعَ» وقيل : 
نصمًه“ . وقيل : لا يستحق مطالبةٌ بثمن ومثمن مع خيار شرط» ومثله المؤجرٌ 


التصحيح مسألة - 4: قوله: (وإن أحضر نصف ثمنهء فقيل: يأخذ المبيع » 0 
نصفّه). انتهى. قال فى «الرعاية | »: لو أحضر نصف الثمن» فهل يأخذ 
سهى في برق جص 
المبيع "© كله؟ أو نصمّه؟ أو لا يأخذ شيئا حتى يزن الباقي؟ أو يفسخ البيعَ ويرد ما 
أخذه؟ يحتمل أوجهاً 


الحاشية # قوله: (وإن غيب ماله مسافة 6 ) إلى أخرة :ب 
ا 0 
يجعل له الفسخّ» ويجيء على قول المصنف قول أنه يثبت له الفسحٌ ؛ لقوله (وقيل فيما يحجر عليه) 
وقد ذكر الشيخ في «المقنع»“ : أنه يحجر عليه في ذلك م 
الفسح فيما يحجر عليه » وظاهرٌ كلام المصنف أنه إذا عَيِّبَ مالّه على هذا الوجه» له الفسحُ» ولو 


(۱-۱) ليست في (ح) 5 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 188/١١‏ . 


باب الخيار لاختلاف المتبايعين VV‏ 


بالنقد في الحال» وله الفسخ للخلف في الصفة . 


قلت : أخدٌ المبيع كله فيه ضررٌ على البائع» وأا اف ها 
بالتشقيص » فالأظهرٌ إذن : أنه لا يأخذ شيئاً من المبيع حتى يُكَمِلَ الثمنّ» وهو ظاهرٌ كلام 
أكثر الأصحاب» وهو بالخيرة في دفع نصف الثمن الذي معهء إن شاء دفعه إلى البائع» 
وإن شاء أبقاه حتى يكمله» والله أعلم . وعلى القول بالأخذ» أخذ النصف أصح من أخذ 

9 جه e‏ ا 
الكل؛ لاله أقل ضرراً . والله أعلم . 

تنبيه : في كلام المصنف نظرٌ من وجهين : 

أحدهما: إطلاقٌ الخلاف» والخلافٌ إنما هو من ابن حمدان» فليس هنا اختلاف 
ترجيح حتى يطلق الخلافٌ» وقد تقدم الجواب عن ذلك في المقدمة"'' . 

الثاني : أنه لم يستوعب الخلاف الذي ذكره ابن حمدان» بل ترك ما هو أصح مما 
ذكره فيما يظهر» والله أعلم . 


مي سمه 


فهذه تِسْعٌ مَسَائِلَ في هذا الباب . 


قلنا بالنص» وهو أن لا يحبس المبيعَ على ثمنه» والأمر كذلك» فإن صاحبٌ «التلخيص» جعل له 
الفسحٌ مع أنه لم يذكر إلا النص فقط» ولم يذكر القول بأن له الحبس . 


. ۳Y/1 ف‎ 


الحاشية 


الفروع 


۲۷۸ كتاب البيع 


باب التصرف في المبيع وتلفه 

من اشترى شيا بكيل أو وزن - نقله جماعة ‏ وعنه: المطعوم منهماء 
وعنه : المطعوم ‏ وظاهر المذهب: أو عدد» والمشهور: أو ذرعء ملك 
بالعقد (و) وذكره شيخنا (ع( وفى «الانتصار) روان لا : في مسألةٍ نقل 


084 
ومو 


الملك زمن خيارء نقل ابن منصور: ملك البائع فيه قائم حتى يوفيه 
المشتري» والأول نقله ابن مشيش وغيره . ويلزم بالعقد» دا في قفيز من 
صبرة ورطل من زبرة : بقبضه 

وفي «الروضة»: البيع بكيله ووزنه» ولهذا نقول: لكل منهما الفسحٌ 
بغير اختيار الآخر ما لم يكيلا أو يزناء كذا قال» فيتجه إذاً في نقل الملك روايئًا 
الخيار» قال: ولا يُحيلُ به قبله» وأنَّ غَيْرَ مكيل وموزون كهما في رواية. 

ولا يتصرف فيه» ولا بإجازة قبل قبضه» وعنه: يجوز من بائعه. وفي 
رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه» وجهان ۳ . ويصح عتقه قولاً واحداً» 


التصحبح :١  ةلأسم ١‏ قوله: (وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان). انتهى 


الحا 


سیه 


يعني : إذا كان مكيلا أو موزونا أو وة أو وغ ولم يقبضه› فهل يصح رهه 
وهبتّه بلا عوض بعد قبض ثمنه أم لا؟ أطلق الخلاف : 
أحدهما : لا يصحء وهو" الصحيح› جزم به في «المغني»» و«الشرح»"”ا 
EEO u e‏ ا م 5 
و«شرح ابن رزين»» وغيرهم» وقال في «الكافي» ‏ في الهبة: ولا يجوز هبة المبيع قبل 
قبضه» وهو ظاهرٌ كلامه في «المحرر»'“» وظاهرُ كلامه في «المقنع»» في الرهن حيث 


سيق ليست في (ح) 

.75/60)7( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١74/7‏ . 
(2) 1/۳ . 


باب التصرف في المبيع وتلفه ۷۹ 


وذكره شيخنا (ع) قال أبو يعلى الصغير: والوصيةٌ به والخلمٌ عليه. قال الفروع 
بعضهم في طريقته: وتزويجه» وجوّرٌ شيخنا التولية والشركة» وخرّجّه من/ ٠٠/١‏ 
بيع دين» وجوَّرٌ التصرف بغير بيع» وبيعه لبائعوء ويجعل عله النهي توالي 
الضمانين» بل عجزه عن تسليمه ؛ لسعي بائعه في فسخه مع الربح» أو أذّاه إن 
لم يسع لدينه. وإن قبضّه جُزافا لعلمهما قدره» جازء وفي المكيل روايتان» 
ذكره فى «المحرر»» وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل شرائه روايتين في 
ب شرائه بلا كيل ثانء وخصّهما في «التلخيص» بالمجلس»› وإلألم يجزء وأن 
الموؤون ل > ونقل حرب وغيره: إن لم يحضر هذا المشتري الكيل» 


قال: ويجورٌ رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه. قال في «التلخيص»: ذكر التصحيح 
القاضي وابن عقيل أنه لا يصح رهنه» وقال فى القاعدة الثانية والخمسين : قال القاضي 
في «المجرد» وابن عقيل : لا يجوز رهئه ولا هبثّه ولا إجارثه قبل القبض» كالبيع» وقطع 
في «الحاوي الكبير» أنه لا يصح رهئُه ولا هبتّه» وهو ظاهرٌ كلامه في «الرعايتين» في هذا 
الباب. 

والوجه الثاني : يصح فيهماء اختاره القاضي والشيخ تقي الدين» وقال في «التلخيص» 
أيضاً - وذكر القاضي وابن عقيل في موضع آخر : إن كان الثمنُ قد فبض». صح رهئّه» ونقل 
فى «القواعد» : أن القاضى وابن عقيل ذكرا فى الرهن : أن الأصحاب قالوا: يصح رهئّه قبل 
قبضه . انتهى. وقدم في «الرعاية الصغرى»», و«الحاوي الصغير»» و«النظم»؛ وغيرهم› 
صحةَ رهنه» وصححه في «الرعاية الكبرى» و«الفائق» ذكروا ذلك في باب الرهن. 
وللأصحاب وجة آخْرُ بجواز رهنه على غير ثمنه» نقله فى «القواعد» وغيره. 

مسألة - ۲: قوله: (وإن قبضه جزافاً لعلههما قدرّه» جازء وفي المكيل روايتان» 
ذكره في «المحرر»» وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل شرائه روايتين في شرائه بلا كيل 
ثانِء وخصّهما في «التلخيص» بالمجلس» وإلا لم يجزء وإن الموزودً مثله) . انتهى» 
وقال في «الرعاية الصغرى»» و«النظم» كما قال في «المحرر»» وزاد: وقيل: إن رأى كيلّه 


الفروع 


A’‏ كتاب البيع 


فلا إلا بكيل . وقال في «الانتصار»: ويفرغه من المكيال ثم يكيله» وإن 
أعلمه بكيله ثم باعه به» لم يجز» نقله الجماعة» وكذا جزافاء ذكره الشيخ 
وغيره» والمبيع بصفة أو رؤية سابقة كذلك» وما عداه» كعبد وصبرَة 
وشبههاء فالمذهبٌ يجوز تصرقه فيه » كأخذه بشفعة» وعنه : إن لم يكن صبرةً 
مكيل أو موزون» نصره القاضي وأصحابه» وذكره شيخنا ظاهرٌ المذهب» 
وعنه : إن لم يكن مطعوماًء وفي طريقة بعض أصحابنا رواية: يجوز في 


التصحيح في المجلس . انتهى . وقال فى «الحاوي الصغير) : وإن تقايضا مكيلاً أو را جزافاً 


15 


الحا 


١ 


سیه 


لعليهما قدرّه» جاز . وعنه في المكيل : لا يجوز قبضه جزافاً . انتهى . فقدم الجوازٌ في 
المكيل أيضاً . وقال في «الحاوي الكبير»: وإن اشترى طعاماً مکایلةٌ لا صَبْرَةّ» وكان قد 
شاه كيه قبل العقد» فهل يصح قبضّه بذلك الكيل؟ على روايتين. نص عليهما. انتهى . 
وقال في «الرعاية الكبرى» : وإن اشترى شيئاً شَاهَدَ كيله» فهل يصح قبضه بذلك الكيل» 
ويكفي؟ على روايتين/ » وعنه: إن رأى كيله في المجلس . انتهى . 

قلت : ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب : أنه لا يكفي ذلك, ولا بُدَ من کيل ثانٍء وقد 
قال الأصحابٌ فيما إذا كان لرجل سِلَّمٌّء وعليه سلمٌّ من جنسه: لو قال: أنا أقبضه 
لنفسي» وخذه بالكيل الذي تشاهده» فهل يجورٌ على روايتين» وهو فرد من أفراد مسألة 
المصنف . وأطلقهما في مسألة السَلَم 8 «المغني»» و«المقنع»» و«الشرح»» 
واشرح ابن منجا»» و«ابن رزين»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير)» و«الزركشي» في 
الرهن وغيرهم» وجزم في «آلوجيز»» و«تذكرة ابن عبدوس»» بالصحة» وصححه في 
«التصحيح»» وصحح الناظم عدم الصحة» واختاره أبو بكر والقاضي» ويأتي في آخر 
باب السلم”": إذا قبضه جزافاًء هل تكون يده يد أمانة أو يضمنه؟ وقد أطلقٌّ الخلافٌ 
المصنف هناك . 


. 1/10 


0( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲ FV‏ . 
(۳) ص ٣٣۳‏ : 


باب التصرف في المبيع وتلفه ۲۸۱ 


('العقار فقطء وعنه: لاء مطلقاًء ولو ضمنهء اختاره ابن عقيل وشيخناء 
وجعلها طريقةً الخرقي وغيرهء وأنَّ عليه تدل أصولٌ أحمد» كتصرف 
المشتري في الثمرة» والمستأجر في العين» مع أنه لا يضمنهماء وعكسه. 
كالصبرة المعينة» كما لو شرط قبضه لصحته» كسلم وصَرْف”2 وفيه في 
«الانتصار»: إن تميزء له الشراءٌ بعينه» ويأمرٌ البائع بقبضه في المجلس› 
وفي «الترغيب»: المتعينان بالصرف» قيل: من صور المسألة» وقيل: لا؛ 


لقوله : «إلاً هاء وهاء»”"' . وما لم يجز تصرقه فيه إذا تلف أو بعضّه قبل قبضه" 


* قوله: (كما [ لو] شرط قبضه لصحته» كسلم وصرف). 

قال في «المحرر» في باب حكم قبض المبيع : وما شرط قبضه لصحة العقد» كالصرف والسلم» 
فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بحال . وفي «القواعد» في آخر الثانية والخمسين: تنبيه» ما 
اشترط القبضٌ لصحة عقده يمنع التصرف فيه قبل القبض؛ لعدم ثبوتٍ الملكِ» وقد صرح به في 
«المحرر» في الصرف ورأس مال السلم . فأما إن قيل بالملك بالعقد» فقد حكى في «التلخيص» 
في الصرف المتعين وجهين ؛ لأن انتفاءَ القبض هاهنا مؤثرٌ في إبطال العقدِء فلا يصح ورودٌ عقدٍ 
آخرٌ عليه قبل إبرامه» والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور المنعٌ في الصرف والسلم . 
وقال في القاعدة التي قبلها وهي الحادية والخمسون: والصبرةٌ المبتاعة كيلاً أو وزناً كالقفيز 
المبهم » عند الخرقي وأبي بكر والأكثرين؛ لأن عُلّق البائع لم تنقطع عنهاء ولم تتميزء فإن زيادتها 
له ونقصها عليه . وفي «التلخيص؛» أن بعض الأصحاب خرج فيها وجهاً آخر بإلحاقها بالعبد 
والثوب؛ بناءً على أن العلة اختلاط المبيع بغيره. قال: وهو ضعيف . قال: واستثنى بعض 
أصحابنا منها المعينات في الصرف» لقوله عليه الصلاة والسلام: «إلاً هاء وهاء»”"' ومراده: أن 
الشرع اعتبر له القبض» فألحق بالمبهمات. 


. ليست في (ب)‎ )1-١( 
عن عمر: أن رسول الله يك قال: «الورق بالذهب ربا‎ :)١1087( والحديث بتمامه كما في البخاري (7171)» ومسلم‎ )۲( 
إلا هاء وهاءء والبر بالبر رباًء إلآهاء وهاء» والشعير بالشعير رباًء إلا هاء وهاءء والتمر بالتمر رباًء إلا هاء وهاء». واللفظ‎ 


لمسلم . 


الفروع 


الفروع 


YAY‏ كتاب البيع 


"من البائع » وينفسح العقدٌ فيه» وهل يخيّر المشتري في باقيه أو ينفسخ؟ فيه 
روايتا تفريق الصفقة . 

وإن أتلفه بائعه أو غيره» فللمشتري الفسحٌ وأخذ ثمنه» وله الإمضاءً 
ومطالبةٌ المتلف ببدله» ففي المكيل والموزون بمثله» نقله الشالنجي . وقال 
جماعة: بقيمته» ومرادٌهم إلا «المحرر» ببدله» وقيل: إن أتلفه بائعهء 
انفسخ . ولو باع ما اشتراه بطعام» أو أخذ بالشفعة» ثم تلف الطعام قبل 
قَبْضهء غرم المشتري الأول للبائع قيمة المبيع» وأخذ من الشفيع مثل 
الطعام» وما جاز تصرفه فيه من ضمانه إذا لم يمنعه البائعٌ. نص عليه 
فظاهره: تمكن من قبضه أولاء وجزم به في «المستوعب» وغيره» وقال 
شيخنا : إذا تمكن من قبضه» وقال: ظاهرٌ المذهب: الفرق بين ما تمكن من 
قبضه وغيره» ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره كذا قال» ولم أجد 
الأصحاب ذكروه» وقد قال صاحب «المحرر» في أن الزكاةً لا تسقط قبل 
التمكن : إنها دين لا يؤثر في سقوطه استهلاكٌ المال» فلا يسقط بتلفه» كبعد 
التمكن» وكدين الرهن» وغيروء وعكسّه ثمنٌ المبيع الهالك قبل القبض» 
ونفقةٌ الأقارب» وقال الشيحٌُ فيها : ما وجب في الذمة» لم يُشترط في ضمانه 
إمكانُ الأداءء كثمن المبيع. وذكر القاضي في تصرفه في صبرة المكيل مع 
ضمانه لها روايتين» وأنّه لو اشترى بكيل وقبضه بلا كيل» ضمنه مع منع 
تصرفه. وفي طريقة بعض أصحابنا أنه نصر جوارٌ التصرف في المتعين» 
قال: ولا ينفسخ بتلفه'' قبل قبضه» وإن سلمناء فلأنه عقدٌ معاوضة» تسليمٌ 


(1-1) ليست في (ب) . 


بإزاء تسليم . ولو أفلس بالثمن» ثبت الفسخ . 

"قال: والزوائدٌ الحادثةٌ قبل قبضه لا يتقسط الثمنٌ عليهاء وإن سلمناء 
فبقدر'' حدوثها قبل العقدء قال: ولا نسلم رده بتعييبه بعيب قبل قبضهء وإن 
سلمناء فلآأنه مقائلة تل بسانم . وفى «الترغيب» وغيره : لو تلف بعضه»ء 
لم ينفسخ في بقيته » ولو ضمنه البائع ؛ لاستقراره. والثمنْ الذي ليس في الذمة 
كالمثمن» وإلاً فله أخذ بدله؛ لاستقراره . وقال الشيخ في «فتاواه»: اشترى 
شاة بدينار» فبلعته» إن قلنا : يتعين الدينارٌ بالتعيين» وينفسخ العقدٌ بتلفه قبل 
قبضهء انفسخ هناء وإن لم نقل بأحدهماء لم ينفسخ» وكل عوض ملك 
بعقد» ينفسخ بهلاكه» كبيع . وجوَّرٌ شيخنا البيع وغيره» لعدم قصد الربح . 

وما لا ينفسخ بهلاکه» کنکاح وخلع وعتق » وصلح عن دم عمد» قيل : 
كبيع › لکن يجب بتلفه مثله أو قيمته ولا فسحّ» واختارٌ شيخنا : لهما فس 
تكاح ؛ لفودت بعض المقصود»› كعيب مبيع . 

وقيل : له |“ ف قبل قد فيما لا ينه (e).‏ فد له وقي 

مسألة ‏ !: قوله (وما لا ينفسخ بهلاکه كنكاح وخلع وعتق»› وصلح عن دم عمد» 
قيل : كبيع . . . وقيل : له التصرف قبل قبضه فيما لا ينفسخ). انتهى . 

القول الأول اختاره القاضي في «المجرد» وجزم به في «المحرر»» 
و«الرعاية الصغرى». و«الحاوي الصغير»» و«النظم»» وغيرهم. 

والقول الثاني :هو الصحيح. جزم به في «المغني» و«الشرح»» و«شرح ابن 
رزين» و«الحاوي الكبير» وغيرهمء وقدمه في «الرعاية الكبرى»» و«الفائق»» وقال 
أبوالخطاب: لا يجوز التصرف في المهر غير المتعين . وردّه في «المغني»”'' وغيره. 


. ليست في (ب)‎ )1-١( 
. 141/71 )( 


الفروع 


E:‏ كتاب البيع 


الفروع «المستوعب»» و«التلخيص»: بل ضمانة كبيع» وإن تعين ملكه في موروث أو 
وصية أو غنيمة» لم يعتبر قبضهء ذكره شيخناء بلا خلاف؛ لعدم ضمانه بعقد 
معاوضة»› كمبيع مقبوض » وكوديعة ونحوهاء وقيل : وصية»› وقيل : وإرث 

كبيع » وفي «الإفصاح» عن أحمد: منع بيع الطعام قبل قبضهء في إرث وغيره . 

وفي «الانتصار» منعٌ تصرفِه في غنيمة قبل قبضها (ع) ويأتي حكمُ قرض 

وغازية كووضة4 وها معي .رقف ناا قل اقلت :وما ,اول 
بتناوله» والعقار ونحوهو بتخليته . قال فى الى" و«الترغيب»» 
وغيرهما : مع عدم المانع› وما قدر بكيل وغيره بتوفيته . نص عليه» بحضور 
المستحقٌ أو نائبه» ونصه: زلزلةٌ الكيل مكروهة. ويصح استنابة من عليه 
الحقٌّ للمستحقٌء وقيل: لا قبضهء قاله القاضى وأصحابه» وظرفه كيده*؛ 


الحاشية ** قوله : (وقبض ما ينقل بنقله» وما يتناول بتناوله» والعقار ونحوه بتخليته قال في «المغني»)' . 
في الهبة في كتاب الوقف والقبض» فيما لا ينقل بالتخلية بينه وبينه لا حائل دونه» و فيما ينقل 
بالنقل» وفي المشاع بتسليم الكل إليه : فإن أبى الشريك أن يسلمَ نصيبّه» قيل للمتهب: وَكل 
الشريك في قبضه لك ونقله» فإن أبى» نصب الحاكمٌ من يكون في يده لهماء فينقله؛ ليحصل 
القبضٌ؛ لأنّه لا ضرر على الشريك في ذلك» ويتم به عقدٌ شريكه . وفي «الرعاية»: من اتهبّ 
مبهماً أو مشاعاً من منقول أو غيره مما ينقسم أو غيره» فأذن له شريه في القبض» كان سهمه أمانة 
مع المتهب» أو يوكل المتهبٌ شریگه في قبض سهمه منه» ويكون بيده أمانة. وإن تنازعاء قبض 
لهما وكيلهما فيه أو أمينٌ الحاكم . والمسألة ذكرها المصنف في الهبة . 

* قوله: (ونصه ”". . . قاله القاضي وأصحابه» [و] ظرفه كيده) . 
نصه ابتداءٌ كلام» يعني : أن الإمام أحمد نص أن ظرف المشتري كيده» أي: حكم ظرف المشتري 


)1( 6۷/۸ . () 11/۷ . 
() في النسخ الخطية : «فنصه) . 


باب التصرف في المبيع وتلفه ۸0 


بدليل تنازعهما ما فيه”» وقيل: لا (وش) ونص أحمد: صحة قبض وکیل 
موقب لشي 00 

وفي «الترغيب» وغيره» وعليه الجمهور: ومتى قبضه مشتر» فوجده زائداً 
ما لا يتغابن به» أعلمه» ونقل المروذي: يرد“ وإن قبضه مصدّقاً لبائعه في 
كيله أو وزنه» برئ عن عهدته» ولا يتصرف فيه لفساده”» وفيه في قدر حقّه 
فأقل وجهان“. وإن لم يصدقه» قبل قولّه في قدره» ومؤنةٌ توفية العوضين 


مسألة  ٤‏ : قوله: (وإن قبضه مصدقاً لبائعه فى كيله أو وزنه» برئ عن عهدته» ولا 
يتصرف فيه؛ لفساده» وفيه فى قدر حقّه فأقل وجهان). انتهى. وأطلقهما في 
«المغني»'» و«الكافي»» و«الشرح»” ", قال في «الرعاية الكبرى»: وما انفرد بائعه 


وهو : الوعاء ‏ حكم يد المشتري» فعلى هذا: لو دفع المشتري إلى البائع ظرفاً يضع السلعةً فيه» 
فإذا وُضِعَت السلعةٌ في ذلك الظرف» صار ذلك الظرف بمنزلة يد المشتري» فإذا وضع فيه على 
وجه لو وضع في يد المشتري ‏ حصلت البركة بذلك الوضع . 

# قوله: (بدليل تنازعهما ما فيه) . 
أي : إذا تنازع صاحبٌ الظرف وغيره ما في الظرف» يكون حكمٌ ما في الظرف حكمّ ما إذا كان بيد 
صاحب الظرف» وهذا يدل أن الظرف بمنزلة يد صاحبه . 

* قوله: (ومتى قبضه مشتر فوجده زائداً ما لا یتغابن به» أعلمه. ونقل المروذي: يرده). 
قال المصنف في باب السلم”*' والتصرف في الدين بعد الفصل بقريب صفحة: (وإن قبضه بما 
قدره؛ ثم ادعى ما يغلط بمثله» فوجهان) . قال جماعة: وإن وجدّ زيادة» فمضمونةٌ في يده. 

* قوله: (ولا يتصرف فيه لفساده) . 
قال في «التلخيص؛: ما انفرد البائعٌ بكيله أو وزنه» إذا حضر المشتري ونقله مصدقاً له في ذلك» 


. T/1 0) 
. 1/۳ (۳ 


)۳( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۱۳/١۲‏ . 
() ص نارف . 


الفروع 


الحاشية 


الحاشية 


۱٤٦ 


۲۸٦‏ كتاب البيع 


على باذله» وفى «النهاية»: أجرةٌ نقله بعد قبض البائع له ل و 


فيه بكيله أو وزنه» فحضر المشتري» ونقله مصدقاً له في ذلك» لم يتصرف فيه بهذا 
القبض قبل اعتباره» ويُقْبَلُ قوله فيما يدعيه من نقصه . انتهى . وقال في «الحاوي الكبير» : 
ولو كان له في ذمته عشرةٌ أقفزة» أو اشتراها منه» فَكَالّهًا له» وأفردها بغير حضور 
المستجقٌ» فلما جاء قال: خذ هذا حقّك» فقبضها بذلك مصدّقاً» فالقبض فاسدٌء ذكره 
القاضي في «المجرد»» وعلله بأنه قبض جزافاً ما استحقٌ قبضّه كيلاء ولسنا نريد بقولنا: 
القبض فاسدٌ» بمعنى أنه لا تبرأ ذمةٌ الدافع عمّا دفعه» وإنما نريد: أن القول قول القابض 
فيما يدعيه من نقصانه» وأنه لا يصح تصرقُه فيه بذلك القبض. انتهى. وقدم ابن رذين 
صحة التصرف فيه بقدر حقّه عند كلام الخرقي في الصبرة . 

(3) تنبيه: قوله: (وفي «النهاية»: أجرةٌ نقله بعد قبض البائع له عليه) قال 


فقال القاضي : يكون قبضاً فاسداً . قال ابن عقيل وغيره: ليس معناه أن البائع لا يبرأ من عهدته؛ 
ونا محتاء آنه لا ضرف فة بهذا القيض/: ون القرل قوله نها يديه مق تقعتاله؛ يخلااف ما إذا 
اكتاله أو اتزنه إذا ادعى نقصانّه وأنهما غلطا فيه» فإنه لا يقبل على أصحٌ الوجهين» فقد صرح بأن 
القولّ قوله في نقصانه» والمصنف قد قال: (وإن لم يصدقه» قبل قولّه في قدره) فظاهره: إن 
صدقه» لم يقبل قولّه في نقصه . 

فائدة: لم يذكر المصنف ما إذا كان المبيعُ ثوباًء وقبضه على أنه عشرة أذرع» ثم ادعى أنه بان أقل 
من ذلك» والذي يظهر: أن الثوبّ إن كان ثابتاً في الذمة» كالسلم وقبض هذا عما في الذمة» أن 
القولَ قول المشتري على ما ذكره في السلم فيما إذا قبضه جزافاً أن القولّ قولّه في قدره . وأمًا إذا 
كان العقدُ وقع على ذلك الثوب على أنه عشرة» وقبضه على أنه عشرة» ثم ادعى أنه وجده أقلّ من 
ذلك» فإن قلنا: إن الْبِيعَ لا يفسد إذا خرج المبيمٌ أقلَّ مما عين على ما ذكروه فيما إذا باعه داراً أو ثوباً 
على أنه عشرةٌ أذرع» فبان تسعة» فالذي يظهر: أن القولٌ قول المشتري؛ لأن الأصلّ عدم قبض 
الجزء الفائت» وإن قلنا: يفسد البيعُ على الرواية الأخرى» فالذي يظهر: أن القولٌ قول البائع؛ لأن 
المشتري يدعي ما يفسد العقدٌ والبائع ينكره. وقد ذكروا في مسألة اختلافٍ المتبايعين: أن القول 
قول من ينفي المفسدّ . انتهى . وهذه الحاشية كتبها شيخنا رحمه الله تعالى قبل أن یری كلام 


باب التصرف في المبيع وتلفه AV‏ 


المتعين على المشتري إذا قلنا كمقبوض» أطلق الشيخ وغيره» قال: لأنه لم الفروع 
يتعلق به حقٌّ توفية. نص عليه ولا يضمن النقادٌ خطأ في المنصوص. 
وإتلاف المشتري ‏ وقيل : عمداً ‏ قبض › ولا غصبه. وفي «الانتصار» خلاف 

إن قبله» هل يصير قابضاء أم ينفسخ ويَغْرَمُ قیمته؟ وكذا مهب بإذنه» هل 

يصير قابضا؟ وفيه في غصب عقار: ولو استولى وأحال بينه وبين بائعه» صار 


قابضاًء ويصح قبضّه بغير رضا البائع» وحرمه في «الانتصار» في غير متعينٍ ؛ 
وغصبٌ بائع ثمناً أو بلا إذنه ليس قبضاً إلا مع المقاصّةء وعنه : قيض الكل 
بتخليته وتمييزه» نصره القاضي وغيره. 

ويحرم تعاطيهما بيعاً فاسداً» فلا يملك به؛ لأنه نعمةٌ » ولا ينفذُ تصرقٌه 
وخرج فيه أبو الخطاب من طلاق في نكاح فاسد» وهو كمغصوب. وقال ابن 
عقيل وغيره: كمقبوض للسوم» ومنه خرّجٍ ابن الزاغوني: لا يضمنه. 
وذكروا في ضمانه روايتين» نقل أبو طالب وحرب وغيرّهما عدمّه» فإن قبضه 
بثمن مستقرء ضمنه به» إن صح بيع مُعاطاة. 

وقد نقل حرب وغيرّه فيمن قال: بعني هذاء فقال: خذه بما شئت 


ابن نصر الله: لعله بعد بذلٍ البائع له وما قال ظاهرٌ ”'في أن نقلّه على المشتري إذا التصحيح 
بذله البائ له» ولكن المنقول فى «النهاية» و«تعليق القاضى»: أجرةٌ نقده» بالدال» 
فاختلطت مع الهاءء فظن الناسخ أنها لام والصواب: نقده» فإن عند القاضي 
وصاحب «النهاية»» أن أجرةً النقد إن كان قبل قبض البائع » فهي على المشتري» وإن 

كان بعده» فهي على البائع» وقد صرّح بذلك في «التعليق» وعلله» وبذلك يصح 

كلام المصنف وينتظم'"' . 


«التلخيص» المتقدم › ولا أدري هل رجع فيها أم ل؟ الحاشية 


)١ - 10)‏ ليست في (ح). 


الفروع 


۲1/۲ 


۸۸ كتاب البيع 


فأخذه فمات بیده» قال: هو من مال بائعه؛ لأنّه ملكه حتى يقطع ثمته» 
ونقل/ حنبل : إذا ضاعَ من المشتري ولم يقطع ثمته أو قطع ثمنه» لزمه» ونقل 
ابن مشيش» فيمن قال: بِعْنِيه» فقال: خذه بما شئت» فأخذه فمات بيده: 


يضمنه ربه» هذا بعد لم یملک" . 


التصحبح ١‏ مسألة0: قوله: (وذكروا في ضمانه روايتين) يعني : في ضمان المقبوض على وجه 


الحا 


ه + 


السوم (نقل حرب وأبوطالب وغيرُهما عدمّه» فإن قبضه بثمن مستقرٌ. ضمنه به» إن صح بيع 
معاطاةٍ» وقد نقل حرب وغيرُه فيمن قال: بعني هذاء قال: خذه بما شئت» فأخذه فمات 
بيده» قال : هو من مال بائعه ؛ لأنه ملكه حتى يقطع ثمنّه . ونقل حنبل : إذا ضاع من المشتري » 
ولم يقطع ثمنه» أو قطع ثمنهء لزمه. ونقل ابن مشيش فيمن قال: بعنيه'''» فقال: ذه بما 
شئت» فأخذه فمات بيده : يضمنه ربه» هذا بعد لم يملكه) . انتهى كلام المصنف . 

قال في «القواعد الفقهية» : من الأصحاب من حكى في ضمانه روايتين» سواء أخذ 
بتقدير الثمن أو بدونه» وهي طريقة القاضي وابن عقيل» وصحح الضمان؛ لأنه مقبوض 
على وجه البدل والعوض» فهو كمقبوض بعقدٍ فاسدٍ. انتهى. قلت: ذكرّ كثيرٌ من 
الأصحاب في المقبوض على وجه السوم ثلاثةة صور: 

الأولى: أن يساوم إنساناً في ثوب أو نحوه» ويقطع ثمئه ثم يقبضه ليريه أهلّه» فإن 
رضوه» وإلا رده» فيتلف» ففي هذه الصور يضمن إن صم بيع المعاطاة» والصحيح من 
المذهب صحة بيع المعاطاة» وقطع بالضمان في هذه الصورة في «المستوعب»» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم. وهو ظَاهرٌ كلام المصنف هنا. قال 
ابن أبي موسى”"': يضمنه بغير خلاف. قال ابن رجب: وهذا يدل على أنه يجري فيه 
الخلافٌ إذا قلنا: إنه لم ينعقد البيع بذلك» وفي كلام أحمد إيماءً إلى ذلك . 

الثانية : لو ساومهء وأخذه ليُرِيهُ أهلّه إن رضوه» وإلآ رده من غير قطع ثمنه» فيتلف» 


دلق في النسخ الخطية و(ط): «بعني ES‏ والمثبت من «الفروع» 5 
(۲) الإرشاد ص ۱۹١‏ . 


باب التصرف في المبيع وتلفه ۸۹ 

قال صاحبٌ «المحرر»: يدل على أنه أمانةٌء وأنه يخر مثلّه في بيع خيار 
على قولنا: لا يملكه. وقال: تضميئه منافعه كزيادة وأولى. وسومٌ إجارة 
كبيع فى «الانتصارى “° فولدة كهو. لا ولد جانية» وضامنة وشاهدة 
وموصئّ بهاء وحق جائز وضامئه”''. وفيه فى «الانتصار»: إن أذن لأمته 


تلان 
بها» وإنما ا ا ا ¢ ويضمنه بعقد فاسد بقيمته » قال 
شيخنا : قد تراضوا بالبدل الذي هو القيمةٌ كما تراضوا فى مهر المثل» أو 


ففي ضمانه رواكاةة وأطلقهما في «(المستوعب»» و«الرعايتين»» و«الحاويين». 
و«الفائق»» وغيرهم : 
إحداهما ا وهو الصحيح»› جزم به في «الوجيز» في باب الضمان» 


قال ابن أبي موسي ۳ : فهو مضمونٌ بغير خلاف» تُقِلَ عن الإمام أحمد : هو من ضمان 
قابضه» كالعارية . 


والرواية الثانية: لا يضمنه . قال في «الحاويين»: نقل ابن منصور وغيره: هو من 
ضمان المالك» كالرهن وما يقبضه الأجِيدُ . 

الثالثة : لو أخذه بإذن ربه ليريّه هله إن رضوه اشتراه» وإلاً رده» فتلف من غير 
تفريط » لم يضمن . قال ابن أب موسى a‏ أظهر عنه» ا ال 
و«الرعايتين»» و«الحاويين». و«الفائق» فقال: فلا ضمانٌ عليه في أظهر الروايتين 
انتهى . وعنه : يضمنه بقيمته . 

مسألة  ٦‏ : قوله: (وسوم إجارة كبيع في «الانتصار»)» انتهى . قد علمت حكمّ 
المقبوض على وجه السوم في البيع » فكذا يكون في الإجارة على ما قاله فى «الانتصار» 

2 ؤت 5 5 


. في (ب): «ضمانه‎ )١( 
. ليست في (ب)‎ )۲-( 
. ١95 الإرشاد ص‎ )٤( . ١98 الإرشاد ص‎ )۳( 


الفروع 


۹۰ کتاب البيسع 


لفروع حيث يجب المثل أو القيمةٌ على شيء مسمّى» فيجب ذلك المسمّى؛ لأن 
الح لهماء فالفسادٌ يظهر أثدُه فى الح وعدمه فقطء كما لا يظهر أثرُه في 
آمل افا اا اترا ف نكذا فى تدرو و لك هة 
وذكر أبو بكر: يضمنه بالمسمّى لا بالقيمة» كنكاح وخلع» حكاه 
القاضي في الكتابة. وفي «الفصول»: يضمنه بالثمن» والأصح بقيمته» 
كمغصوب » وفيه في أجرة المثل فى شنار قاب وي إذا لم 
فق فه الس :,استسق : ثمنْ المثل» وك اليه ذا نحن قن المثل 
لهذه المنفعة» وفي «المغني»” “ في تصرف العبد» و«المستوعب»: أو مثله 
يوم تلفه. وخرج القاضي وغيره فيه» وفي عارية كمغخصوب» وقاله في 
«الوسيلة»» وقيل : له حبسه على قبض ثمنه» وفي ضمان زيادته وجهان» 


التصحيح ولم يخالفه المصنف» ولا نقل غيرُه عن غيره . 
مسألة ‏ ۷: قوله فى المقبوض بعقدٍ فاسدٍ: (وفي ضمان زيادته وجهان) انتهى . 
وأطلقهما في «المحرر»» و«النظم»» و(القواعد الفقهية» : 
"يهنا يضمنهاء وهو الصحيح . قال في «الرعاية الكبرى»: : وله مطلقاً نماؤه 
المتصل العمل “» وأجرثّه مده قبضِه بيد المشتري» وأرش نقصهء وقيل: هو أجرنّهء 
وزيادئه مضمومةٌ أو أمانةٌ على وجهين: انتهى. وقال فى «الصغرى»: ونماؤه وأجرثه 
وأرش نقصه لمالكه» وقيل : .عليه أجرةٌ المثل لنفعه» رفع إن تلف بقيمته» وزيادثه 
أمانةٌ . انتهى . وقَدَّمَ في «الزبدة» الضمانٌ أيضاًء وصححه في اتصحيح المحرر» . 
والوجه الثاني : لا يضمنها . 
فهذه سبع مسائل قد صححت . 


EOE SSSR ERs aA الحاشية‎ 


للف TYA/1‏ . 
(۲ ۔ ۴) ليست في (ص) و(ط) . 


باب التصرف في المبييع وتلفه ۹۱ 


رقن المي ٠‏ ووالتزفي)ابوغيرهيا :إن مط الخ ا هكن 
وقاله القاضى› وعند أبى الوفاء يضصمنه» ويضمنه ضاريه» ومتى. ضربه 
أجنبيٌ » فللبائع من الغرة قيمةٌ الولدِ» والبقية لورثته» والله تعالى أعلم . 


آت ل ل ل ل لي 
560 . 


الفروع 


۹۲۴ كتاب البيع 


الفروع باب الربا 


وهو محرّمٌ مطلقاً . نص عليه» كدار البغي؛ لأنّه لا يدَ للإمام عليهما . 
قال في «عيون المسائل» : والباغي مع العادل كالمسلم مع الحربي؛ لأنَّ كل 
منهما لا يضمن مال صاحبه بالإتلافي» فهى كدار حرب» كذا قال . 

وفي «المستوعب» فى الجهادء و«المحرر»: إلا بين مسلم وحربيٌ لا 
أمان بيتهماء ونقله الع وهو ظاهر كلام الحرلى :في دار جر ولم 
يقيدها في «التبصرة» وغيرها بعدم الأمان. وفي «الموجز» روايةٌ : لا يحرم 
في دار حرب» وأقرها شيخنا على ظاهرهاء و ته 0 
مکاتبه » کعبده» فعلى المنع : فلو زاد الأجلَ والدين» جاز في احتمال'' . 

وفي «الانتصار» في حديث الرقية'" : مال كافر مصالح مباح بطيب نفسهء 
والحربئٌ يباح 5 على أي وجه» وقال: کل شرط يعتبر في معاملة 
المسلمين يعتبر في معاملة ذميٌ ومستأمن . والمذهبٌ : لا يحرم ربا الفضل إلا 
في بيع كل مكيل أو موزون بجنسه . . قال أحمد: قياساً على الذهب والفضة”* 


الحاشية * قوله: (قال أحمد: قياساً على الذهب والفضة) . 


نقل الحسين بن حسان عن أحمد: القياس هو: أن يقيسّ على أصل إذا كان مثلّه في كل أحواله» 
فأمًا إذا أشبهه في حال وخالفه في حال» فهو خطأ . قال أبو بكر : يعني : في كل أحواله في نفس 


. ليست في (ب) و(ر)‎ )1-١( 

(۲) أخرج البخاري (۲۲۷۹)» ومسلم (10(05701)»: عن أبي سعيد الخدري: أن ناساً من أصحاب رسول الله َة كانوا 
في سفرء فمرو | بحي من أحياء العرب» فاستضافوهم» فلم يضيفوهمء فقالوا لهم: هل فيكم من راقي؟ فإن سيد 
الحي لديغ أو مصاب» فقال رجل منهم: نعم . فأتاهء فرقاه بفاتحة الكتاب» فبرأ الرجل» فأعطي قطيعاً من غنم» 
فأبى أن يقبلهاء وقال: حتى أذكر ذلك للنبي يد فأتى النبي يق فذكر ذلك لهء فقال: يا رسول الله والله ما رقيت 
إلا بفاتحة الكتاب» فتبسمء وقال: «وما أدراك أنها رقية» ثم قال: «خذوا منهمء واضربوا لي بسهم معكم؟ . 


باب الربا ۹۳ 


وإن فلا كتمرة قمر ة أو رين لأنه مال يجوز ي ونت من حل لا 
يبيع مكيلا به فيكال» وإن خالف عادةً» كموزون» فالعلة على المذهب كونه 

وقال بعضهُم : الكيل بمجرده علةٌ» والجنس شرظ فيه» وقال: أو اتصافه 
بكونه مكيل جنس هو العلة» وفعل الكيال شرظ» أو نقول: الكيل أمارة. 
الع على ا إيجاب المماثلة» مع أن الأصل إباحة بيع الأموال 
الربوية بعضها ببعض مطلقاًء و”'التحريم لعارض » وعلى رواية الطَعْم. 
الحكم بتحريم بيع هذه الأموال بعضها ببعض مطلقاً" إلا مع وجود 
التساوي؛ للحاجة. 

وعلى المذهب: يجوز إسلام النقدين في الموزون» وبه أبطلت العلةٌ؛ 
لأ كُلّ شيئين شملهما إحدى علتي ربا الفضل» يحرم النَّساءُ فيهما: وفي 
طريقة بعض أصحابنا : يحرم سَلَّمُهما فيه » فلا يصحٌء وإِنْ صح؛ فللحاجةء 
وأجاب القاضي وغيره بأن القيامسَ المنعٌ» وإنما جار للمشقة» ولها تأثير» 


الحكم» لا في عينه ؛ لأنه لا بد من المخالفة بينهما . ذكر ذلك القاضي في كتاب «الروايتين» في 
[الحكم] هل يجوز؟ فقال: قال شيخنا أبو عبد الله يعني : ابنَ حامد- لا يجورٌ. ومتى دخلها 
التخصيصٌ » لم تكن علةً» وقد أومأ إليه أحمد في رواية الحسين بن حسان فقال: القياس أن يقاس 
عليه الشيء إذا كان مثله في كل أحواله» أما إذا أشبهه في حال وخالفه في حال» فهو خطأ . انتهى . 
قولّه : في كل أحواله؛ معناه : يوافقه في كل أحواله ؛ "لا لأنه ' يوافقه في حال ويخالفه في حال آخرء 
قريب من قول أبي بكر » وهو يعني نفس الحكم لا في عينه » قول أحمد: إذا كان مثلّه في كل أحواله . 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 
في (د): «لأنه».‎ )۲ -۲( 


الفروع 


لحاشية 


۹٤‏ كتاب البيع 


الفروع ولاختلاف معانيها؛ لأنَّ أحدّهما ثمنٌ والآخر مثمنٌء ولاختلافهما في صفة 
الوزن؛ لأنه يتسامح بهذا دون هذاء فحصلا في حكم الجنسين من هذا 
الوجه. وعنه: في النقدين والمطعوم للآدميّ» وعنه: فيهماء ومطعوم مكيل 
أو موزون» اختاره الشيخ وشيخناء فعليهما : العلهٌ في النقدين الثمنية» وهي 
علة قاصرةٌ لا يصلح التعليل بها في اختيارٍ الأكثرء قفخ طردا بالفلوس ؛ 
لأنها أثمان» وعكساً بالحلي» وأجيب لعدم النقدية الغالبة. 
قال في «الانتصار»: ثم يجب أن يقولوا : إذا مقت" ' حتى لا يتعامل إلا 
بها أن فيها الربا؛ لكونها ثمناً غالباً» وقال في «التمهيد»: إن من فوائدها أنه 
ربما حدث جنسٌ آخر يجعل ثمناًء فتكون تلك عله فتباع بيضة ببيضة 
وبيضتين» وخيارة وبطيخةٌ ورمانةٌ بمثليهماء ونحوه. نص عليه. قال: لأنه 
ليس مكيلاً ولا موزوناًء ونقل مهنا وغيره» أنه كره بيضة ببيضدَء وقال: 
لايصلح إا ورا بوزن؛ لأنه طعام» وجوّرٌ شيخنا د بيع المصنوع المباح 
شه الك وكذا اء ما لم يقصد كونها ثمناً. وإنما خرج عن 
القوت”*” بالصنعة» كنشاءء فليس بربوي» وإلاً فجنس بنفسهء فيباع خبرٌ 
بهريسة» وجوّزٌ بيع موزون ربوي بالتحري» للحاجة (وم) ورجح ابن عقيل 
أخيراً قَصْرّه* على الأعيان الستة لخفاء العلة» ولا ربا في ماء في الأصحٌ؛ 
لإباحتِه أصلاً. وعدم تمؤوُلِه عادةً» وعلى المذهب: فيما لا يوزن لصناعته* 


التصحيح ١‏ (*) تنبيه: قوله عن كلام شيخه: (وإنما خرج عن القوت) صوابه: وما خرج عن 


الحاشية * وقوله: (ورجح ابن عقيل أخيراً قصرّه). 
أي : الربا . 1 
# قوله: (فيما لا يوزن لصناعته). كالابر ونحوها. 


)0غ( في (ط): «اتفقت» . 


باب الربا 6" 


روایتان'» وقال القاضي : يحرم مع قصد وزنه» وعليها: يخرج بيع فلس 
بفلسين» وفيه روايتان منصوصتان©"*' "» وإن جاز وكانت نافقة» فوجهان» 


القوت» وهو في «الاختيارات» كذلك . 
مسألة - :١‏ قوله: (وعلى المذهب: فيما لا يوزن لصناعته روايتان) انتهى. 

وأطلقهما في «المذهب»» و«الفائق؛» وأطلقهما في «التلخيص» فيما لا يقصد وزئه. 
انتهى . وذلك مثل المعمول من الذهب والفضة» والصفر والحديد» والرصاص» والقطن 
والكتان» والصوف والحرير» ونحوه كالخواتم» والأسطال» والإبر والسكاكين» والثياب 
والأكسية ونحوها: 

إحداهما: يجوز التفاضلٌ» وهو الصحيح» اختاره الشيخ الموفق والشارح والشيخ 
تقي الدين وغيرهم» وقدمه ابن رزين في اشرحه . 

والرواية الثانية: لا يجوز اختاره ابن عقيل في «الفصول»»ء وقدمه في 
«المستوعب»» و«الرعايتين»» و«الحاويين» . قال الزركشيّ: اختاره جماعة منهم ابن 
عقيل وغيره. قلت: وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب/ وقال القاضي في «التعليق»» 
و«الجامع الصغير»: ما قُصِدَ وزنّه كالأسطال ونحوهاء لا يجوز التفاضل فيه . وجزم به 


في «التلخيص»› قال الزركشى : وهو قول بجماعة؛ وهو أوجهء وقاله فى «الكافى)0' فى 


الموزون. 

مسألة - ۲ : قوله بعد ذكر المسألة المتقدمة: (وعليها: يخرج بيع فلس بفلسين» 
وفيه روايتان منصوصتان) . انتهى . وأطلقهما في «التلخيص»: 

إحداهما: لا يجوز التفاضلٌ . نص عليه في رواية جماعة» وقدمه في «المستوعب»» 
و«الحاوي الكبير» . 

والرواية الثانية: يجوزء وهذه هي الصحيحة على تخريج المصنف. فإنه خرّجَها 
على التي قبلها ٠.‏ وقد صححنا هنا الصحة» فعلى هذه الرواية : إذا كانت نافقةًء فوجهان» 


. A/T 


الفروع 


1۷ 


الفروع 


التصحيح 


۲۹٦‏ كاب البيع 


وكذا الزكاة“ ولم يوجبها (م) ووافقه (ه) في كاسدة» والروايتان في السلم 
فيهاء نقل أبوطالب : الجوارًء وعلي بن سعيد: المنع» وحنبل : E‏ 


وهي مسألة ‏ ”2 وأطلقهما في «التلخيص». 

أحدهما: لا يجوز» جزم به أبوالخطاب في «خلافهاء وقدمه في «المستوعب»» 
و«الحاوي الكبير. 

والوجه الثاني : يجوزء. قال الزركشي : قال القاضي في «الجامع» وابن عقيل» 
والشيرازي»؛ وصاحبٌ «المستوعب»» و«التلخيص»» وغيرهم: سواء كانت نافقةً أو 
كاسدةً» بيعت بأعيانها أو بغير أعيانها . انتهى . 

مسألة  ٤‏ : قوله: (وكذا الزكاة) يعنى: إذا كانت نافقة» هل تلحق بالأثئمان في 
وجوب الزكاة فيهاء أم لا؟ قال المجد: فيها الزكاةٌ إذا كانت أثماناً رائجة» أو للتجارة 
وبلغت قيمتُها نصاباً في قياس المذهب . انتهى . وقال في «الحاوي الكبير» : والفلوس 
عرض فتزكى إذا بلغت قيمتّها نصاباً وهي نافقةٌ . وقال في «الحاوي الصغير»: والفلوس 
من في وجه» فلا تزكى» وقيل: سلعةٌ فتزكى إذا بلغت قيمتُها نصابا وهي رائجة» وقال 
ابن تميم: ولا زكاةً في فلوس» وفنه وجه : يجب إذا بلغت قيمثها نضاباً وكانت رائجة . 
وقال في «الرعاية الصغرى»: والفلوسٌ ثُمنّء فلا تزكى. وقيل: بل سلعةء فتزكى إذا 
بلغت قيمثُها نصاباً وهي رائجة . وكذا قال في «الكبرى»» ثم قال: وقيل في وجوب 
الزكاة في الفلوس: إذا بلغت قيمتُّها نصاباً وجهان: أشهرهما: عدمُه؛ لأنها أثمالٌ» 
قلت : ويحتمل الوجوبُ أيضاًء وإن قلنا: هي عروض» فلاء إلآ أن تكو للتجارة» 
فتزكى . انتهى :.ويأني كلام الأضحاب في المسألة الآنية بعدها . 

مسألة ‏ © : قوله: (والروايتان في السلم فيهاء نقل أبو طالب : الجوارًء وعلي بن 
سعيد : المنعَ» وحنبل : يكره). انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»» ثم قال: قلت : 
هذا إن قلنا: هي سلعة . انتهى. اختار ابن عقيل في باب الشركة: أن الفلوس عروض 
بكل حال» واختاره علي بن ثابت الطالباني من لاحات ذكره عنه ابن رجب في 


باب الربا ۹۷ 


ونقل يعقوب وابن الي جرت : والفلوسٌ بالدراهم يدا بيد» وة إن أراد نة 
فضلاً» لا يجوز. 


ويحرم بِيعٌ مكيل بجنسه إلا كيلا حالةً العقدء LS as‏ 
نقله الجماعة» ويجوزٌ في وجه جزافاً بغيرجنسه» وهو أظهرُء > کمکیل بموزونٍ 
جزافاً . نص عليه › ونصه “لاه کار ا ع ا ر 


«الطبقات» في ترجمته» وهي قبل ترجمة الشيخ الموفق بيسير» فعليه: يجوز السلمٌ فيهاء 
وصرّحَ به ابن الطالباني» واختاره وتأول رواية المنع . قلت: جزم في «الحاوي الكبير» 
أنها عرض أيضاً . وقال أبو الخطاب في «خلافه الصغير» وغيره: الفلوس النافقةٌ أثمانٌ» 
وهو قول أكثر الأصحاب. قاله ابن رجب» واختار الشيرازي في «المبهج»: أنها أثمان 
بكل حال» فعلى هذا: حكمُها حكمُ الأثمان في جواز السلم فيها وعدمه» وتوقف الشيخ 
الموفق في جواز السلم فيهاء فقال: أنا متوقفٌ عن الفتيا في هذه المسألة» نقله ابن رجب 
في «طبقاته»: قلت: الصحيحٌ من المذهب جوارٌ السلم فيها؛ لأنها إِمّا عرض وإمًا ثمنٌّء 
لا تخرج عن ذلك» '"فإن قلنا: إنها عرض» جاز السلم فيهاء وإن قلنا: إنها ثمن» 
فالصحيح من المذهب جوا السلم في الأثمان"'. و الذي يظهر أن محل الخلاف 
المذكورء إذا قلنا بعدم صحة السلم في الأثمان» واللّه أعلم . 

مسألة ‏ 5: قوله: (ويحرم بِيعُ مكيل بجنسه إلا كيلا حالةٌ العقد» وموزونٍ بجنسه 
إلا وزناً > نقله الجماعة» ويجوز في وجه جزافاً بغير جنسه» وهو أظهرُء 0 
جزافاً. نص عليه» ونصه: لاء اختاره جماعة) . انتهى . يعني : : إذا باع مكيلا بمكيل» أو 
موزوناً بموزونٍ» جزافاً» واختلفٌ الجنس» فأطلق المصنف فيه وجهاً ونصَاً ا 


)١(‏ أخرج أبو داود (١١۳۳)ء‏ عن فضالة بن عبيد قال : أتي النبي يَف عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرزء ابتاعها رجل بتسعة 
دنانير أو يسبعة دنانير» قال النبي َة : «لاء حتى تميز بينه وبينه»» فقال: إنما أردت الحجارة . فقال النبي كِ: «لاء 
حتى تميز بینهما؟ . 

(۲ ۔ ۲) ليست في (ص) و(ط). 


الفروع 


الحا 


سيه 


الفروع 


۲۹۸ كتاب البيع 


وبما لو بان مستحقّاء رج" واحتج القاضي وأصحابه بنهيه عليه الصلاة 
والسلام في خبر جابرء عن بيع الصّبَرِ بالصَبَرٍ من الطعام"" لا يدري ما كيل 
هذا وما كيلٌ هذا . قال ابن عقيل : لا وجه للتعليق بالتفاضلء فلم يبق إلا أن 
المجازفة في الطعام» جيل طريقا بالخبر» كالنسيئة والمصارفة والمساواة» 
فتصير طرق الربا عندنا أربعةً . 

وإن باع صُبْرَةَ بجنسهاء وعلما كيلّهما وتساويهماء صح؛ وإن باعها 
بها مثلاً بمثل» فكيلّنًا فكانتا سواء» صح . 

واختار شيخنا في «الاعتصام بالكتاب والسنة» ما ذكره عن مالك: أنه 


إفرف 


التصحيح الذي قال المصنف عنه: إنه أظهرء اختاره ابن عقيل والشيخ الموفق والمجد» وصاحب 


«التلخيص»» وابن منجا في «شرحه)» وابن عبدوس في «تذكرته)» وغيرهم» وجزم به في 
(المقنع»”؟؟ و«الوجيزاء وانهاية ابن رزين»» ا وغيرهم » وقدمه في «الهداية». 
و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«الشرح»”*'» و«الرعاية الكبرى»» و«الفائق»» وغيرهم . 
والمنصوص في رواية الحسن بن ثواب وغيره: لا يجوز ذلك جزافاً» اختاره جماعة» منهم 
أبوبكر وابن أبي موسى» والقاضي في «المجرد». و«الخلاف»» والشريف أبوجعفر 
وغيرهم . قال ابن أبي موسی : لا خير فيما يكال بما يكال جزافاً» ولا فيما يوزن ہما 
يوزن جزافاً» اتفقت الأجناس أو اختلفت . قال في «الرعاية الكبرى» : وقيل: يحرم» وهو 
أظهرُء وجزم به ناظم «المفردات». قلت: المنصوص هو المذهبُ؛ لأنّ صاحبٌ 
«المذهب» نص على ذلك وإن كان اختيارٌ كثير من الأصحاب الجوازء وأطلقهما في 
«المذهب». و«الرعاية الصغرى». و«الحاويين؟» وغيرهم . 


(١)في‏ الأصل و (ر): «ثم يرجع٤»‏ وفي (ب): «بم يرجع» . 

(؟) أخرج مسلم (57()1670) عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله ب عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها 
(۳) في (ط): «تبايعاها» . 

. ۱۸۷ الإرشاد ص‎ )5( . ٠٠/۱۲ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )٤( 


باب الربا ۹۹ 


يجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري؛ للحاجة. 

ومَرَدُ الكيل عرف المدينة» والوزن عرف مكة زم النني ل » فإن تعذرَ» 
فعرفُهُ بموضعه» وقيل: إلى شبهه هناك. وقيل : الوزن. والمائعٌ مكيل . زاد 
في «الرعاية»: وفي اللبن وجهان. وأنّ الرُبدَ مكيلٌ» وأنَّ في/ السّمْن 
وجهين. وجعل في «الروضة» العسل موزوناً. قال في «النهاية»» 
و«الترغيب»» وغيرهما : ويجورٌ التعامل بكيل لم يعهّد. 

والجنس: ما شمل أنواعاً كتمر وبر» وشعير» وملح. نص عليه» قال 
في «الطريق الأقرب»: والأبازير جنسٌء وفروع الأجناس أجناسنٌ» كأدقة 
وأدهان وخلول وألبان ولحمان» وعنه: اللبنُّء وخل تمر» وخ عنب 
واللحم جنس. وخرج منها في «النهاية»: أن الأدهان المائعةة جنس» وأن 
الفاكهة» كتفاح وسفرجل جنس» وعنه: اللحم ثلاثةٌ» لحم أنعام وطير 
ودواب الماء» وعنه: ورابعٌ لحم وحش» واللحُمٌ والكبدٌ والقلبٌ ونحوها 
أجناس » وقيل: الرؤوسٌ من جنس اللحم» وقيل: لا. 

وفي «عيون المسائل»: لا يجوز بي لحم بشحم متفاضلاً ؛ لأنّه لا ينفك 
عنه؛ ولهذا من حلف لا يأكل لحماًء فأكل شحماًء حنث» كذا قال. وفى 
الشحم والألية وجهان" . ٠‏ 


مسألة ‏ /ا: قوله : (وفي الشحم والألية وجهان)» انتهى» يعني : هل هما جنسان أو 
جنسل واحد؟ : 

أحدهما: هما جنسان» وهو الصحيحٌ» اختاره القاضي وغيره . قال الزركشيُ: هو 
المشهورٌ عند الأصحاب» وجزم به في «التلخيص»» و«المحرر»» و«الرعاية الصغرى»» 
و«الحاويين»» و«تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم» وقدمه في «الرعاية الكبرى» . 

والوجه الثاني: هما جنس واحدٌّ. وهو ظاهرٌ ما قدمه الناظمء واختاره الشيخ 


الفروع 


۲/۲ 


التصحيح 


الفروع 


o‏ كتاب البيع 


ويحرم بيع لحم بحيوانٍ . وقال شيخنا : مقصودٌ اللحم من جنسهِ ومن 
غير جنسه مأکول» وقیل : وغيره وجهان* . قال شیخنا : يحرم به نسيئة 
عند جمهور الفقهاء 5 


التصحيح الموفق» وقال: ظاهرُ كلام الخرقي: أنّ كلَّ ما هو أبيض في الحيوان يذوب بالإذابة 


الحا 


سیه 


ويصير دهناًء فهو جنس واحدٌ» قال: وهو الصحيح» وقدمه ابن رزين في «شرحه»: 
وقال عن الأول: ليس بشيء . 

مسألة ‏ ۸: قوله: (ويحرم بيع لحم بحيوانٍ . . من جنسه» ومن غير جنسه 
مأكول» وقيل: وغيره وجهان) . انتهى . وأطلقها في «الهداية»» و«المذهب», 
و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«المغني»» و«المقنع»"» و«الخلاصة»» 
و«المذهب الأحمد». و«التلخيص»» و«البلغة)» و«المحرر)» و«الشرح»» و«النظم»» 
و«الفائق» » وغيرهم . 

أحدهما: لا يجوز. قال الزركشئٌ: هو ظاهرٌ كلام الإمام أحمد» والخرقي 

وأبي بكر وابن أبي موسى» والقاضي في «اتعليقه»» و«جامعه الصغير»» وأبي الخطاب 
في «خلافه الصغير»› وغيرهم. انتهى. وصححه في «التصحيح». وجزم به في 
«الوجيز» » وقدمه في «الرعايتين»» و«الحاويين»» واشرح أبن رزين»» وقال: هو 
ظاهرٌ کلامه» واختاره ابن عبدوس في «تذكرته» . 

والوجه الثاني : يجوز. قال الشيخ والشارح : اختاره القاضي . انتهى . وجزم به في 
«المنور»ء و«منتتخب الأدمي»» وصححه في «تصحيح المحرر»» وقال: صححه المجد 


* قوله: (ويحرم بيع لحم بحيوان» وقال شيخنا: مقصودٌ اللحم من جنسه» ومن غير 
جنسه مأکول» وقیل : وغیره» وجهان) . 
التقدير: وفي بيعه بحيوان من غير جنسه مأکول» وقيل: وغيره» وجهان . ويجورٌ أن تكون 
بمعنى : «في» » كقوله تعالى : 98 إا نوو لصوو ِن بَوْرِ ألْجْمْمَةَ 4 [الجمعة: 9] فيكون التقدير: 
وفي غير جنسه مأكول . وقيل: وغيره وجهان. 

. 4/1 0( 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 40/١8‏ . 


باب الربا ا 


ويجوزٌ بِيعُ رطب وعنب بمثله . نص عليهء خلافاً لأبي حفص وابن 
شهاب» كما لو لم يصر تمراً وزبيباً» ودقيقه بدقيقه إن استويا في النعومة» 
خلافاً لما قدمه في «التبصرة»» ويباعٌ كيلاً» كسويق بمثله» وقيل: وزناء 
وخبرٌ بمثله . 

قال في «المبهج): لا فطيرٌ بخمير» ولحم بمثله . نص عليه» ومنع منه 


في (شرحه» . قلت : وهو الصوابٌء ويأتي كلامه""“ في «الكافي»"" و«الشرح»" . 
تنبيهان: 

الأول : قال الزركشيُ وبعض المتأخرين : بنى القولين على الخلاف في اللحم» هل هو 
جنس أو أجناس؟ وصرّح أبوالخطاب أنهما على القولٍ بأنه أجناس» وهو الصواب . انتهى . 

قلت : وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب حيث قالوا: وفي بيعه بغير جنيه» ولكن قال 
في «الكافي»”"': وإن باعَ الحيوانَ بلحم مأكول غير أصله» وقلنا: هما أصل واحدء لم 
يجزء وإلآ جازء وقال في «المغني»“: احتج من منعه بعموم الأخبار» وبأن اللحمَ كله 
جنس واحد» ومن أجازه قال: مال الربا بيع بغير أصله ولا حنسة. فحاز كما لو اباغه 
بالأثمان . انتهى . وقال في «إدراك الغاية»: وعنه: اللحمٌ أجناسٌ باختلاف أصولهء فلا 
يصح/ بيعٌه بحيوان من جنسه» وفي غيره وجه» فبنى الخلاف» على القول بأن اللحمّ 
أجناس» وقال الشارح : والظاهرٌ: أنَّ الخلافٌ مبني على الاختلاف في اللحم» فإن قلنا: 
إنه جنس واحدٌ» لم يجز» وإن قلنا: إنه أجناس» جاز بيع بغير جنسه ٠‏ انتهى ١ ٠‏ 

الثاني: قوله: (وقيل: وغير مأكول). هذا القول جزم به ابن عقيل في «التذكرة»» 
وصاحب «المستوعب»» وغيرهما . 


. أي: بعد قليل‎ )١( 

. 41/۳ )( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤١-٤١/١١‏ . 
٩1/7 )(‏ . 


الفروع 


11۸ 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


۳۰۲ كتاب البيع 


الخرقي رطباًء ويعتبر نزع عظمه في الأصحٌ؛ كتصفية عسل ؛ لأنَّ الشمعَ 
مقصودٌ» وإِلاً فم عجوةء والنوى في التمر غير مقصود» فهو كخبز بخبزء 
وخل بخل» وإن کان في كل منهما ملح وماء» لكنه غيرٌ مقصودٍ . وفي زُبْدٍ 
بسَمنِ وجهان» وذكر ابن عقيل روایتیں“ ويجوزان بمخيض في ظاهر 
المذهب . وفي الأصحٌ عصيره بجنْيِه ولو مطبوخين» وقيل : إن استويا في 
عمل نار» وبتفله الخالي منه» وإلاً فمد عجوة» ونحو خل ودبس بمثلهماء لا 
نوعٌ بآخر*» ولا خلّ عنب بخل زبيب؛ لأنَّ في أحدهما ماء . 


مسألة - 9: قوله: (وفي زبد بسمن وجهان» وذكر ابن عقيل روايتين). انتهى 
وأطلق الوجهين في «المستوعب» وقال: ذكرهما ابنُ عقيل خلاف ما نقل المصنف عنه» 
ويمكن أنه ذكرهما تارةً»ء وجهين وتارةً روايتين: 

أحدهما: لا يصح» وهو الصحيح» قدمه في «المغني»”''» و«الشرح» ٠»‏ وجزم به 
في «الکافي»» وقدمه في «الرعاية الكبرى». واشرح ابن رزين». 

والوجه الثاني : يصح» اختاره القاضي. وردّه في «المغني»" . قال في «المحرر»: 
وعندي أنه جائر» واقتصر عليه» وصححه في «النظم»» وهو ظاهرٌ كلامه في «المذهب» 
وغيره. 


* قوله: (لا نوع بآخر). 
يحتاج إلى تحرير يوضحه ويبين معناه» وذلك يحصل بما قاله الشيخ في «المغني»“ . 
وأمًا بيع نوع مما نزع من اللبن بنوع آخرء كالزيد والسمن والمخيض» فظاهرٌ المذهب: أنه يجورٌ 
بِيعٌ الزبد والسمن بالمخيض متماثلاً ومتفاضلاً؛ لأنهما جنسان» وذلك لأنهما شيئان من أصل 
واحد» أشبها اللحم والشحم› ولأن اللبنَ الذي في الزبد غيرٌ مقصودٍ. وهو يسيرٌء فأشبه الملح 


. ۹°/1)0( 
. ۹1/۳ 5 


. ۷4/7 )4( 


ويحرم بيع حبٌ جيد بمسوس» ذكره ابن عقيل وغيره؛ لنقص الكيل 
بخلوه من طعام» بل يصح بخفيف مع نة نقصٍ الطعم ؛ لكونه ملأ الكيل» قال: 
وعفنه بسليمه يحتمل كذلك» وإن سلمنا فالعفة في نقصان الأكل طرأ عليها 
ويحرم حب بدقيقه» أو أحذهما بسويقه» وعنه: يجوز وزناً» وعلل أحمد 
المنع بان أصلّه كيل» فيتوجه من الجواز: بيع مكيل وزناً» وموزون كيلاًء 
اختاره شيخناء وكذا نصوصّه في خبز بحبه ودقيقه. ونقل ابن القاسم وغيره 
المنع ؛ لأنَّ فيه ماءء وعلّله ابن شهاب بأنهما إذا صارا خبزاًء كان أكثر من 
هذا . وجزم بالجواز في الأول» وأنه لا يناقض أصلنا؛ لأن الدقيق موزون» 
كالحيوان عدداً» فإذا ذبح» صار وزنا . 

ويحرم نيه بمطبوخه وأصلّه بعصيره» كزيتون بزيت» وفيه نقل مهنا : 
یکره» وخالصّه أو مشويُه بمشوبه على مد عجوة» ورطبه بيابسه . ومزابنة إلا 


في الشيرج» وبيعٌ السمن بالمخيض أولى بالجواز؛ لخلو السمن من المخيض . ولا يجوز بيع 
الزبد بالسمن ؛ لأن في الزبد لبناً يسيراًء ولا شيء في السمن» فيختل التماثئل» ولأنّه مستخرجٌ من 
الزبدء فلم يجز بيعه به» كالزيتون بالزيت» وهذا مذهب الشافعي . وقال القاضي: عندي يجوز ؛ 
لأن اللبنَ في الزبد غيرٌ مقصودء فوجوده كعدمه ؛ ولذلك جاز بيعه بالمخيض وبزبدٍ مثله» وهذا لا 
يصح؛ لان التمائّل واجبٌ بينهماء وانفرادُ أحدهما بوجود اللبن فيه» يخل بالتمائل» فلم يجز بع 
به» كتمر منزوع النوى بتمر فيه نواة» ولأن أحدّهما منفرد برطوبة لا توجد في الآخرء فأشبه 
الرطبٌ بالتمر والعنبٌ بالزبيب» وكلّ رطب بيابس من جنسه . ولا يجوز بيعٌ شيءٍ من الزبد 
والسمن والمخيض بشيء من أنواع اللبن» كالجبن واللّبا ونحوهما؛ لأن هذه الأنواعٌ لم ينتزع منها 
شيءٌ» فيكون حكمُها حكمَ اللبن الذي فيه زبده» فلم يجز بيعْها بهاء كبيع اللبن بها . وأمّا بِيعٌ 
الجبن بالأقِط فلا يجوز مع رطوبتهما أو رطوبةٍ أحدهماء كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر» وإن كانا 
يابسين» احتمل أن لا يجورٌ أيضاً؛ لأن الجبنَ موزونٌ والأقط مكيل» فلم يجز بيع أحدهما 
بالآخرء كالخبزٍ بالدقيق» ويحتمل الجوازّ إذا تماثلاء كبيع الخبز بالخبز . 


الفروع 


.عم كتاب البيسع 


الفروع في العراياء وهو بيع الرّطب . وعنه: الموهوب لبائعه» اختاره الخرقي 
وغيره في نخله بماله يابسا بتمر مثله» وعنه: بتمر مثل رطبه؛ كيلا يقبضه به 
بائعه قبل تفرقهما . وقبض مشتر بالتخلية فيما دون خمسة أوسق”. وعنه: 
وفيها لفقير محتاج إلى أكل الرطب . 
وقال في «التنبيه» و«المحرر»: أو أكل الثمر» وقيل : وتعتبر حاجة بائع 
إلى بيعهاء وجوّرٌ ابن عقيل بيعَها لواهبها؛ لئلا يدخل رب العرية حائطه» 
ولغيره لحاجة''' أكل. ويحتمله كلام أحمد» وفي جوازها في بقية الثمر 
وجهان''» و وجوزها شيخنا في الزرع . 


الج مسألة - :٠١‏ قوله في العرية: (وفي جوازها في بقية الثمر وجهان) . انتهى . 
وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب»ء و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»» و«الكافي»» و«المقنع»"» و«التلخيص»» و«البلغة»» و«الرعايتين»› 
و«الحاويين»» و«الفائق», وغيرهم: 


الحاشية * قوله: (فيما دون خمسة أوسق) إلى آخره . 
دون الخمسة أوسق أو الخمسة أوسق على اختلاف الروايتين “هل العبرة بها حال كونه تمراًء أو 
حال كونه رطباًء مبني على الروایتین““ في قوله : (بمآله يابساً بتمر مثله» وعنه : بتمر مثل رطبه) قال 
في «التلخيص» والرخصةٌ فيهاء أي : في العرية أن يبيعَها على رؤوس النخل بالتمر على الأرض 
كيلاً فيما دون خمسة أوسق» ثم قال: والاعتبارٌ بما تؤول إليه حال الجفاف في أصح الروايتين» 
والأخرى بحال رطوبتهاء فيعطي مثلّه من التمر . وكلام «المغني“ وغيره يوافق كلام 
«التلخيص» في ذلك» والله أعلم . 


. بعدها في (ط): لغيره»‎ )١( 
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(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۷٤/١١‏ . 
)٤ - 4(‏ ليست في (د) . 

. ۱۳۱/۹ )0( 


باب الربا ۳.0 


وتحرم المحاقلةء وهي : بيع الحبٌ المشتد - ولم يقيده جماعة بمشتد - 
5 : . .)10( 
في سنبله بجنسه . وفي بيعه بمكيل غير جنسه وجهان ؟ . ويصح بغير 
مکیل › وخص الشيخ وغيره الخلاف بالحب. 

وبِيعٌ ربوي بجنسه» ومعه أو معهما من غير جنسهماء كمد عجوة ودرهم 


أحدهما: لا يصح ولا يجوز وهو الصحيح. اختاره ابن حامد وابن عقيل» والشيخ 
الموفق والشارح وغيرهم» وصححه في «التصحيح». و«النظم»» وجزم به في 
«المحرر»» و«تذكرة ابن عبدوس»» وهو ظاهرٌ كلام الخرقي» وصاحب «الوجيزا» 
و«المنور» وغيره» وقدمه في «المغني»» و«الشر سے : 

الوجه الثاني : يصح › ويجوز» قاله القاضي› وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين» 
وقدمه ابن رزين في «شرحه» . قلت : وهو الصوابٌ عند من اعتاده . 

مسألة - :١١‏ قوله: (وتحرم المحاقلةُ؛ وهي بيع الحبٌ المشتدٌ. . في سنبله 
بجنسه» وفي بيعه بمكيل غير جنسه وجهان). انتهى. وأطلقهما في «الهداية». 
و«المذهب)» نرك الذهب»» و«الخلاصة)» و«المقنع"» و«المحرر»» 
و«الشرح»"» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق». وغيرهم : 

أحدهما: يصح» وهو الصحيح» صححه في «التصحيح»» و«التلخيص)»› 
و«النظم». وغيرهم» وهو ظاهرٌ ما صححه في «البلغة»» وجزم به في «المنوراء وقطع به 
أيضاً في «المغني““ في باب الربا عند مسألة : والبر والشعير جنسان . 

والوجه الثاني: لا يصح» وهو ظاهرٌ كلامه في «الوجيزاء فإنه قال: ولا يجوز بيع 
المحاقلة» واقتصر عليه . 


1۸/١ 6‏ . 
زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۷٤/١١‏ . 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠/١١‏ . 
() ۷۹/7 . 


الفروع 


الفروح 


كم كتاب البيع 


بمثلهماء أو بدرهمين أو بمدين» فإن علم بعد العقد تساوي القيمة أو معه - 
لكونهما من شجرة ونقد واحد ‏ فاحتمالان"'. وعنه: يجوز إن لم يكن 
المُفْرَدُ مثل الذي معه غيره فأقل» اختاره شيخنا في موضع» وعنه: يجوز إن 
لم يكن الذي معه مقصوداًء كالسيف المحلى» اختاره شيخناء وذكره ظاهرٌ 
المذهب» وأنه يجورٌ فضة لا يقصد غشها بخالصة مثْلاً بمثل» فإن كانت 
الحلْيَةٌ من غير جنس الثمن» جازء وعنه: لا . 

وفي «الإرشاد»”'': هي أظهرٌهما؛ لأنه لو استحقٌّ وتلف» لم يدر بم 
يرجع › ولو باع برا بشعير فيه من جنسه بقصد تحصيله» منع على الأصحٌ» 


التصحيح مسألة - ١7‏ : قوله: (وبيع ربويٌ» بجنسه » ومعه أو معهما من غير جنسهماء كمد 


الحا 


سیه 


عجوة ودرهم بمثلهماء أو بدرهمين أو بمدين» فإن علم بعد العقد تساوي القيمة أو 
معه ‏ لكونهما من شجرة ونقد واحد ‏ فاحتمالان). انتهى. هذان الاحتمالان ذكرهما 
القاضي في «خلافه»» وأطلقهما ابن رجب في «قواعده» . انتهى : 

أحدهما: لا يصح . قلت: وهو ظاهرٌ كلام الأصحاب؛ لإطلاقهم المنعَ» وصححه 
أبو الخطاب في «الانتصار»ء وقال في «الرعاية الكبرى»: وعنه: يجوز إن زاد المفرد أو 
امكويا قدرا ومعهما غيرهما من ربويٌ أو غيره . قال المصنف: وأخبر بعضهم» وأهمل 
بعضهم التساوي» وفيه نظرٌ. انتهى . 

والاحتمال الثاني : يصحء وذكرهما في «القواعد» وجهين» وقال: 

أحدهما: الجوازٌ؛ لتحقق التساوي . 

والثاني : المنعٌ ؛ لجواز أن يعيبّ أحذهما قبل العقد. فتنقص قيميّه وحده. انتهى . 

والذي يظهر على هذا التعليل : أن الجوارً أقيس» وتعليل الثاني ضعيفٌ . 


)۱( ص۱۸۹ 3 


باب الربا ۰¥ 


وإلاً فلاء وكذا ترابٌ يظهر أثره. وفي بيع شاة ذات لبن أو صوف بمثلهاء أو 
لبن بشاة فيها لبن» أو درهم فيه نحاسٌ بنحاس» أو بمثله» أو نوى بتمر فيه 
نوأة ونحوه» ل" وإن باع نوعي جنس مختلفي القيمة ؛ بنوع منه أو 
نوعين » فقيل : كمد عجوة. وعنه : فى النقد» وعنه : يجوز » اختاره صاحبٌ 


مسألة ‏ ۱۳ : قوله: (وفي بيع ذات لبن أو صوف بمثلهاء أو لبن بشاة فيها لبن» أو 
درهم فيه نحاس بنحاس» أو بمثله أو نوی بتمر فيه نوی» ونحوه» روايتان). انتهى» 
وأطلقهما فى النوى بتمر فيه نوى» واللبن بشاةٍ ذات لبن» والصوف هة غانها عرفب 
فى «الهداية» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب». و«المستوعب»». و«الخلاصة)» 
و«الکافي»» و«المقنع»"» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«النظم»» وغيرهم : 

إحداهما: يجوز ويصح» وهو الصحيح» جزم به في «الوجيز» وغيره» وصححه في 
«التصحيح»» وغيره» في بعض الصورء واختاره ابن حامد وابن أبي موسى» والقاضي 

في «المجرد»» والشارح E:‏ وقدمه في بعض الصور في «المحرراء 
و«شرح ابن رزين»» قال في «الکافي»“ : ويجوز بيع شاة ذات صوف بمثلهاء وجهاً 
واحداً . قلت: وهذا مما لا" شك فيهء وكذا بِيعٌ شاة ذات لبن بمثلها. 

والرواية الثانية : لا يجوزء. اختاره أبوبكر والقاضي في «خلافه» وقدمه في «الهادي», 
وقال ابن عبدوس في «تذكرته»: يجورٌ بِيعٌ اللبن والصوف بشاة ذات لبن أو صوف» ولا 
عر و قال الشارح على رواية الجواز: يجوز بِيعٌ ذلك متفاضلاً أو 
متساوياً . انتهى . وقال في «القواعد الفقهية»: ولعل المنعّ يتنزل على ما إذا كان الربوي 
مقصوداًء والجوارٌ على عدم القصدء وقد صرّح باعتبار عدم القصد ابن عقيل وغيره» 
ويشهد له تعليلٌ الأصحاب كلهم الجوارً بأنه تابعٌ غيرُ مقصود. قلت: وهو الصوابٌ. 


. 4 _A^A/Y (۱) 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۸٥/١١‏ . 
(۳) ليست في (ط) . 


الفروع 


۳۰۸ كستاب البيع 


الفروع «التنبيه» و«المغنى» و«الترغيب»» وغیره“'. 
ويشترط في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل» ليس أحدهما 
قدا الحلول والقبض فى المجلس : نص عليه » فيحرم مد بر بمثله 
بجنسه » أو شعير ونحوه نسيئة » وكذا إن صرف الفلوسّ النافقة بنقد »› 
ونقل ابن منصور: لاء اختاره ابن عقيل وشيخناء وذكره روايةً» 


التصحيح تنبيه : في إطلاق المصنف : في بيع ذات اللبن والصوف بمثلهما نظرٌ؛ إذ المذهبٌ 

الصحة في ذلك» كما جزم به في «الكافي»“ في الثانية» والقولٌ بعدم الصحة فيهما 
ضعيفٌ جد فيما يظهر؛ لأن ذلك يدخل تبعاء ويدخل في عموم قولهم: يجوز بيع 
الحيوان بالحيوان. 

مسألة  ١15‏ : قوله: (وإن باع نوعي جنس مختلفي القيمة بنوع منه أو نوعين» فقيل : 
كمد عجوة» وعنه: في النقدء وعنه: يجوزء اختاره صاحب «التنبيه»» و«المغني»ء 
و«الترغيب»» وغيرهم). انتهى . وأطلقهن في «القواعد الفقهية» : 

رواية الجواز هي الصحيحة» اختارها أبو بكر في «التنبيه»» وصاحب «المغني» 
و«الترغيب»» وغيرهم» كما قال المصنف» قال في «التلخيص»: وهو الأقوى عندي» 
وصححه الناظم» وجزم به في «الوجيزا» وغيره» وقدمه في «الشرح»"» و«الفائق». 

والقول بأنها كمد عجوة» اختاره القاضي . قال في «القواعد الفقهية»: وهي طريقة 
القاضي وأصحابه» وجزم به في «الخلاصة»» و«المنور»» و«تذكرة ابن عبدوس»» 
وغيرهم» وقدمه في «المحرر» وغيره» وأطلقهما في «المستوعب»» و«الكافي»» 
و«الرعاية الصغرى». و«الحاويين». قال في «الرعاية الكبرى»: وجهان» وقيل : روايتان. 

ورواية أنها كمد عجوة في النقود لا في غيرهاء لم أطلع على من اختارها. 


ESE [ ز[ [ ز‎ [1 [1 [1 [1 [1 Be SARS الحاشية‎ 


)١(‏ 6/8م. 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۸۲/١۲‏ . 


5) لم . 


ولا ي يشترط قبضٌ مكيل بموزونٍ على الأصحٌء وفي النّسَاءِ روايتان””" . 

وذكرهما جماعة فيما إذا اختلمًا فى العلة» أو كان أحذهما غير ربوي . 
وكا" ا خا يجوز النَّسَاءُ فيه؛ لأمر النبئ بلا 
ابن العاص بابتياع و مر وه لوقل ا قال في 
«الانتصار» : فإن قيل : لعله ابتاع على بيت المال لا في ذمته ؛ اناد 
الصدقة» قلنا: إنما ابتاع في ذمته» وللإمام ذلك للمصلحة» ويقضيه من 
بيت المال. 

وكذا أجاب ابن عقيل : الما لا يثبت في مالٍ» الف لا شت إلا في 
الذمم» ومتى أطلقت الأعواضٌ» تعلقت بالذمم» ولو عُينت الديون في 


مسألة  ١6‏ : قوله: (ولا يشترط قبضُ مكيل بموزون على الأصحٌ» وفي النّسَاءِ 
روايتان). انتهى. وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب». و«مسبوك الذهب»» 
و«المغني»"» وولا وا و«الهادي». و«#المستوعب»» 
و«التلخيص»» و«البلغة)» و«الشرح*» واشرح ابن منجا»» و«ابن رزين»» 
و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الزركشي»»› وغیرهم : 

إحداهما: يجوز» وهو الصحيح › صححه في «الخلاصة)» و«النظم»ء وغيرهماء 
وجزم به في «المنور»» و«تذكرة ابن عبدوس»» وغيرهماء وقدمه في «المحررا» 
و«الفائق»» وغيرهما. 

والرواية الثانية: لا يجوزء قطع به الخرقي وصاحبٌ «الوجيز» وصححه في 


«التصحيح» . 


. (Tov) أخرجه أبوداود‎ )١( 

. 500 

۷۹/۳ () 

. ۹۹/۱۲ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


الفروع 


الفروع 


۳/۲ 


أعيان أموال» لم يصح» فكيف إذا أطلقت؟ فعلى هذا : قال بعض أصحابنا : 
yT‏ اش ل 0 
وعنه : يحرم » ف ااانا وعنه : يحرم إن بيع بجنسه. فالجنس أحد 
وصفي العلة» فأثر» وعنه: متفاضلاً. اختاره شيخناء ومتى حرم» فإن كان 
مع أحدهما نقد فإن كان وحده نسيئة» جازء وإن كان نقداً والعوضان أو 
أحذهما نسيئةً) لم يجز . نص عليه» وفي ي «الواضح» روايةٌ : يحرم ربا فضل ؛ 
لأنه ذريعةٌ إلى قرض جر منفعة . 
فصل 

وإن تصارفا ذهباً بفضة» عيناً بعين» ولو بوزن متقدم» أو خبر صاحبه» 
فوجد أحدُهما/ عيباً من غير جنسهء بطل» قال الشيخ: كقوله: بعتك هذا 
البغل» فإذا هو حمار وعنه: يصح لازماًء وعنه: له رده وأخدٌ البدل . وإن 
كان من جه فقي «الوا ضع .وغيرة: بيبطل »دوه و اهر نفل جعفربواين 
الحكم» والأشهر: له بول وأخذ أرش العيب في المجلسء وكذا بعده إن 
جعلا أرشّه من غير جنس الثمن ؛ لاه لا يعتبر قبضه» كبيع بر بشعير» فيجد 
أحذهما عيباًء فيأخذ أرشّه درهماً بعد التفرق» وله رده ولا بَدَلَ له؛ لأنّه 
يأخذ ما لم يشتره» إل على رواية: لا تتعين النقودٌ. 

ونقل الأكثرٌ: له رده وبدَلّه» ولم يفرق في العيب . 

وإن تصارف ذلك بغير عينه»ء صح؛ لأن المجلس كحالة العقد» فإن وجد 
احذهنا عا قله دلرو الفا سن مو ج فان قرفا وال من 
جنسه - وذكر جماعة: أو غيره ‏ فعنه: له بدله؛ لأنه بدلّ عن الأول» 


باب الربا ۴۱ 


كالمسلم فيه» فليس له الفسخ إن بذل لهء وله أخذ أرش بعد التفرق» وعنه : 


ليس له بدَله» فيفسخ أو يمسك في الجميع» ولا أرشَ بعد الفرقة*" '' ويعتبر 


مسألة  :١5‏ قوله في الصرف: (وإن تصارفا ذلك بغير عينه» صح/ فإن وجد 
أحدُّهما عيباً» فله بدله» وله الرضا بعيب من جنسه» فإن تفرقا والعيبٌ من جنسه ‏ وذكر 
جا :أو غر فة ليده + ج وله خد الأرقن بح العقرق وغه لين لهديدلة 
فيفسخ أو يمسك في الجميع» ولا أرش بعد التفرقة) . انتهى : 

إحداهما : ليس له بده 'فيفسخ أو يمسك في الجميع» ولا أرش" بعد التفرقة» 
قدمه في «الرعاية» . 

والرواية الثانية : له بدله» *'وليس له الفسخ"» وله أخدٌ الأرش ” "بعد التفرق” . 

واعلم: أن الصرفٌ إذا وقعٌ في الذمة وتفرقاء ثم وجد أحدُهما ما قبضه معيباً من 
جنسه» فالصرف صحيحٌ» ثم هو مخيرٌ بين الردٌ والإمساك» فإن اختارَ الردّ» فهل يبطل 
العقدُ أم لا؟ فيه روايتان» وأطلقهما في «المقنع»“» و«الشرح»“» و«شرح ابن منجا»» 
و«الزركشي»» وغيرهم : 

إحداهما: لا يبطل»ء وهو الصحيح» اختاره الخرقي والخلال» والقاضي وأصحابه 
وغيرهم» وجزم به في «الوجيز»» وهو ظاهرٌ ما جزم به في «المحرر»» فعلى هذه الرواية : 
له البدل في مجلس الردٌ» فإن تفرقا قبله» بطل العقدٌ . 

والروايةٌ الثانية : يبطل العقدُء اختاره أبوبكر» وإن اختار الإمساك» فله ذلك بلا ريب» 
لكن إن طلب منه الأرش» فله ذلك في الجنسين على الروايتين» قال الزركشيٌ: هذا هو 
المحقق :: وقال أيضاً وقال أب محمد" له الآرشن على الزواية الثائية لا إلا ولي اهي : 


. ليست في (ح)‎ )1-١( 
. في (ص): «والأرش»‎ )۲( 
. في (ح): «أو يفسخ؟‎ )۳( 
. ٠١۷/۱۲ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )5( 


۴1۲ كماب البيع 


الفروع قبض البدل في مجلس الردٌّء وإن تصارفا ما يجب فيه التماثل» فكذلك» 
وقيل : وفي الأرش» وهو سهرٌء ويحتمل أن يبطلّ كل عقدٍ صرفي إن تخايرا 
قبل القبض في المجلس . 

وفي «مفردات أبي الوفاء»: يحتمل أن يحصل التعيينُ قبضاً في الصرف› 
وأنه لا يعتبر فيه غيرٌ التسليط بالقول مع تعيين الثمنين» وإن سلمنا؛ فلأنه 
اختص بشروط. وله التوكيل في قبض في صرف ونحوه ما دام موكله 
بالمجلس لتعلقه بعينه» وفي «نهاية الأزجي»: إن مات الموكل بالمجلس» 
هل يقوم وارثّه في قبض حتى يبقى العقد؟ الصحيحٌ: لا يبقى» فيتوجه منه 
تخريجٌ في الوكيل» ويجوز اقتضاءٌ نقد من آخرٌ على الأصحٌ؛ إن حضر 
أحذهماء والآخرٌ في الذمة مستقرٌ بسعر يومه. نص عليه؛ لخبر ابن عمر في 
هد الال بالق روه ا او بالكل که کر 
المثل» وهل يشترط حلوله؟ على وجهين". وإن كانا في ذمتيهما 
فاصطرفاء فنصه : لا يصحء وخالفه شيخنا*. 


التصحيح ‏ مسألة-7١:‏ قوله في المقاصة: (وهل يشترط حلوله؟ على وجهين) . انتهى . 
وأطلقهما ابن رزين في «(شرحه»» والزركشيٌ . قال ابن رزين : توقف الإمام أحمد: 
أحدهما : لا يشترط › وهو الصحيح ١‏ صححه في j»‏ غني)» و«الشر سح" 
و«النظم»» و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم . 
والوجه الثاني : يشترطء. قال فى «الوجيز) : حالاً . 
فهذه سبع عشرةً مسألة . 
الحاشية * قوله: (وإن كانا في ذمّتيهما فاصطرفاء فنصه: لم يصحء وخالفه شيخنا) . 
فإذا كان لشخص في ذمة آخرٌ مئةٌ درهم» وثبت للآخر على صاحب المثة دينارٌ في ذمته» فتصارفا 


. )5755( والنسائي (55845)» وابن ماجه‎ ,.)١5145( أخرجه أبو داود (787604), والترمذي‎ )١( 
. ١77/١5 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۳( . ١١ 8/560)5( 


باب الربا ۴۹۴۳ 


ومن وكل غريمه في بيع سلعة وأخذ دينه من ثمنهاء فباع بغير جنس ما 
عليه» فنصه: لا يأخذ. ويتوجه: كشراء وکیل من نفسه . ومّن عليه دينار؛ 
فبعث إلى غريمه ديناراً» أو بثمنه دراهم» أو أرسل إلى مَن له عليه دراهم» 
فقال للرسول: خذ حمّك منه دنانير» فقال الذي أرسل إليه: خذ صحاحا 
بالدنانير» لم يجز؛ لأنه لم يوكله في الصرف . نص عليه . ولهذا لو بعث 
المدين مع الرسول بغير نقد عليه رهناً أو قضاء*» فذهب» مَمِنَ الباعث» 
ومتى صارفه» فله الشراءٌ منه من جنس ما أخذ منه بلا مواطأة» وعنه : یکره 
في المجلس» ومنعه ابن أبي موسى» إلا أن يمضي ليصارف غيرّه» فلم 
يستقم › ونقل الأثرم وغيره: ما يعجبني» إلا أن يمضي فلم يجدء ونقل 
حرب وغيره: من غيره أعجب إليّ . 

وإن شرط شرطأً في صرف» نحو: إن خرج رديئاًء رددنّه» فقال أحمد: 


من المئة إلى الدينارء فالذي يقتضيه النص : لا يصح» واختيار شيخنا يقتضي الصحة»ء ومقتضى 
النصٌ يوافق قولّهم : لا يجوز بيع الدين بالدين؛ لأنَّ كل واحد منهما ما في ذمته دِينٌ للآخر» فهو 
بِيعُ دين بدين» وهو ممنوعٌ . وما إذا ثبت للآخر على صاحبه من جنس مالَّهُ عليه» فتكون مسألة 
المقاصصة» فيجيء فيها التفصيل المذكورٌ في مسألة المقاصصة» ولو قيل: إن على رواية 
المقاصصة برضاهما تصح المصارفةٌ هناء كقول شيخناء لم يكن بعيداًء ويحصل”'' رواية مخرجة 
من رواية المقاصصة برضاهما . 
* قوله: (رهناً أو قضاء) . 

(رهناً) مفعول (بعث) و(قضاء) عطف على (رهناً) أي : بعث رهناً أو بعث قضاءً » و(عليه)ء أي : 
على الدين» كأنه قال : بعث على الدين رهناً أونقضاء . 


. في (د): «يجعل›‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


A:‏ كتاب البيع 


الفروع لا يجوزء وقال: مكروه . ونقل المروذي وأبوالحارث: إن تصارفاء فخرج 

في الدراهم رديةٌ» له ما لم يشترط». والدراهم تتعين بالتعيين في العقده فلا 
تبدل» وإن بانت مغصوبة» بطل» ومعيبة من جنسهاء له الرد» ومن غيره» 
يبطل » وعنه : لا يتعين» فتبدل مع غصب وعيب 1 

وإن نذر صدقة بدرهم بعينه» لم يتعين» ذكره القاضي وحفيده» وفي 
«الانتصار»: يتعين» فلو تصدق به بلا أمره» لم يضمنه» .ويضمنه على 
الأول. وسلم الحنفية التعيينَ في هبةٍ وصدقةٍ ووصيةٍ ونذرء قالوا: لأن 
التعيينَ في ذلك حكم القبض» وفي غيره الثمنٌ حكم العقد يأتي عقبه . 

وتجوزٌ معاملة بمغشوش جنسّه* لمن يعرفه» وكرهه أبوالمعالي لغيره» 
ويجوز بغير جنسه على الأصحٌ. وهما في ضربه . وجوّرٌ أبو المعالي 
المعاملة إن اشتهر قدرّه» وإن جهل وغشه مقصودٌء يجوز معيناء إن مازج» 
لا في الذمة» وغير المقصود باطناًء يجوز معيناً إن لم يمازج . 

قال شيخنا: الكيمياء غشنَّء وهي تشبيه المصنوع من ذهب أو فضة أو 
غيره بالمخلوق» باطلةٌ في العقل» محرمة بلا نزاع بين علماء المسلمين» 
ثبت على الروباص”'' أو لاء ويقترن بها كثيراً السيمياء التي هي من السحر . 
والزجاج مصنوعٌ لا مخلوق» ومن طلب زيادة'" المال بما حرمه الله 


الحاشية * قوله: (وتجوز معاملةٌ بمغشوش بجنسه) . 
3 في النسخ : بمخشوش جنسّه؛ والأظهر/ ما في الأصل؛ بدليل قوله بعد ذلك : (ويجوز بغير جنسه) 
فدل أن الأوّل بجنسه . 


. ۲۳٠۔۲۳۰‎ /۲ وينظر: «كشاف القناء»‎ . 614/١ ما يستخرج به غش النقد . «تكملة المعاجم العربية» لدوزى‎ )١( 
4 ينظر‎ 4/١ يستخرج به غش جم العريد ي‎ 
. في الأصل: «جمع؟‎ )۲( 


باب الربا ۳1° 


عوقب بنقيضه» كالمرابي» وهي أشْدٌّ تحريماً منه» ولو كانت حقّاً مباحاًء الفروع 
لوجب فيها حُْمْسٌ أو زكاةٌء ولم يوجب عالم فيها شيئاً. والقولٌ بأن قارونَ 
عملها باطل» ولم يذكرها ويعملها إلا فيلسوفٌ” أو اتحادي”؛ أو ملك ظالم”" . 
ولو باع شيئاً نسيئة أو بشمن» لم يقبضه في ظاهر كلامه» وذكره القاضي 
وأصحابه والأكثرء ثم اشتراه بأقل مما باعه . قال أبوالخطاب والشيخ : 
نقداًء ولم يقله أحمد والأ كثرء ولو بعد حل أجلهء نقله ابن القاسم 
وسندي» بطل الثاني " نص عليهء وذكره الأكثرء لم يجز استحساناًء وكذا 
في كلام القاضي وأصحابه: القياس صحةٌ البيع» ومرادّهم: أن القياس 
حُولف لدليل'' إلا أن يتغير في نفسه» أو يقبض ثمنه» أو بغير جنس ثمنه . 
وفي «الانتصار» وجة: بعرض» اختاره الشيخ»› أو يشتريه بمثل ثمنهء أو 
من غير مشتريهء لا من وكيلهء وسأله المروذي: إن وجده مع آخر يبيعه 
بالسوق» أيشتريه بأقل؟ قال: لاء لعله دفعه ذاك إليه يبيعه» وتوقف في رواية 
مهنا فيما إذا نقص في نفسهء وحمله في «الخلاف» على أن نقصه أقل من 
النقص الذي اشتراه بهء» فتكون عله المنع نافد وهذه سال الغيئة :وغد 
أبي الخطات: تجوز قناسا: وكذا في «الترغيب»: لم يجز استحساناً» وكذا 
في کلام القاضي وأصحابه : القياس و البيع› ومرادهم : أن القياس 
حولت لدليلٍ راجح» فلا خلاف إذاً في المسألة» وذكر شيخنا أنه يصح 
الأول إذا كان بتاتاً بلا مواطأة» وإلاً بطلاء وأنه قول أحمد (و ه م) 


* قوله: (ويعملها إلا فيلسوف): كمحمد بن زكريا الشيرازي (أو اتحادي) كابن عربي الحاشية 
وصاحبه المتكلم في الحروف» وابن سبعين» أو (ملكٌ ظالمٌ) كبني عبيد. 


. ليست في الأصل‎ )١-( 


الفروع 


۲4/۲ 


۳۱٦‏ كتاب البيع 


ويتوجه: أن مراد من أطلق هذاء إلا أنه قال في «الانتصار»: إذا قصدا 
بالأول الثاني» يحرم» وربما قلنا ببطلانه» وقال أيضاً: يحتمل”'' إذا قصدا 
أن لا يصحاء وإن سلمء فالبيع الأول خلا عن ذريعة الربا . وأجاب عن قول 
عائشة» رضي الله عنها : بئس ما شريت ويئس ما اشتريت”". آنه للتأكيد . 

قال أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ فيمن فعلها: ا e‏ 
الحديثُ. وحمله القاضي وغيره على الورع؛ لأنه مما يسوغ فيه الاجتهادٌء 
مع أنه ذكر عن قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن زيدَ بن أرقم أبطل جهاده. 
أنها أوعدت عليه . ومسائل الخلاف لا يلحق فيها الوعيد. 

وعكسش العيئة.مثلّها » نقله حرب» ونقل أبوداود: يجوز بلا حيلة» ونقل 
المروذي فيمن يبيع الشيء ثم يجده يباع : أيشتريه بأقل مما باعه بالنقد؟ قال: 
اراك كد لاد زر ل لقب فاشترى ما يساوي مئة بمئتين» 
فلا بأس. نص عليه» وهي التورق» وعنه: يكره. وحرمه شيخنا . نقل 
أبو داود: إن كان لا يريد بيع المتاع الذي/ يشتريه منك هو أهون» فإن كان 
يريد بيه فهو العِينة» وإن باعه منه» لم يجز» وهي العِينةُ. نص عليه» وكره 
أحمد ‏ 4 - أن لا يبيعَ الرجل إلا نسيئةٌ مع جوازه» ومن باعَ غريمّه بزيادة 
ليصبر عليه ل ور وار يا O gE‏ 
نسيئة ؟ لأنه بيع دين بدين» قاله أحمد. وجوزه شيخنا لحاجة» واختاره 
الشيخ مطلقاً» وقال: قياسُ مسألة العيئّة أخدّ غير جنسه . 


)۱( في (ط): #يحرم؟ 5 
(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» ٠۳١/١‏ . 


باب الربا ۳1۷ 


ويحرم قطع درهم وقطعةء ودينار وكسره ولو بصياغة» وإعطاء سائلٍ إلا 
الرديء. نص عليه» واحتج بنهيه عليه السلام عن كسر سكة المسلمين 
الجائزة بينهم” إلا من بأس» وهو خبر ضعيف» وبأته فسادٌ في الأرض» 
وعنه: كراهة التنزيه» قاله القاضي› وعنه: لا يعجبني» قال: والبأس أن 
يختلف في درهم أو دينار» هل هو رديء أو جيد» فيكسر لهذا المعنى» 
واحتج بأن ابن مسعود ‏ 5ه كان يكسر الزيوف وهو على بيت المال". 
وقال أبو المعالي: يكره كتابةٌ القرآن على الدراهم عند الضرب. وقد نهى 
عليه الصلاة والسلام عن الكسر؛ لما عليها من أسماء الله تعالى» فيتناثر عند 
الكسرء قال: ويره نئرها على الراكب؛ لوقوعها تحت أرجل الدوابٌ» كذا 
قال. ولم يضرب النبي ية ولا الخلفاء الأربعة الدراهم» وإنما ضربت على 
عهد الحجاج . قاله أحمد. قال أحمد فيمن معه دينارٌ» فقيل له: هو ردي أو 
جيڏ فجاء به رجلاً» فاشتراه على أنه ردية: لا باس به» وقال في الوزن 
بحب الشعير» قد يتفاضل : يُعير ثم يوزن به . 


* قوله: (واحتجٌ بنهيه عليه السلام عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم) . 


يؤخذ من هذا وجوبٌ القطع على من غير السكة» وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية . 


. )۲۲۹۳( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۲۱۷/۷ . 


الفروع 


الفروع 


۳۱۸ كتاب البيع 


باب السلم والتصرف في الدين 
يصح بلفظه» ولفظ السلف والبيع» بشروط : 
أحدها : ضبط صفاته» كمكيل وموزون» و«المذهب»: ومذروعء وفيه 
ا وعلى الأصحٌ: وحيوان آدميّ وغيره» وفي معدودء كفواكه وبقول» 
وجلود ورؤوس» وبيض روايتان"* ”) 


> وفيما خلطة مقصودٌ متمينٌ كثياب 


اتح مسألة - -١‏ ": قوله: (وفي معدودء كفواكه ويقول» وجلود ورؤوس وبيض 


الحاشية 


روايتان) . انتهى . ذكر مسائل : 
e‏ هل يصح السلمٌ في الفواكه والبقول» أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «الإرشاده". و«الهداية»» و«عقود ابن البناء»» و«المذهب» 
و«مسبوك اذب و«المستوعب»» و«المغني»”"', و«الكافي»"» و«المقنع*“» 
و«الهادي»» و«التلخيص»» و«البلغة»» و«المحرر/ء و«الشرح)”*'. و«النظم»» 
و«الفائق»» وغيرهم : 
إحداهما: لا يصحء وهو الصحيح» صححه في «التصحيح» . قال في 
«الرعاية الكبرى»: ولا يصح في معدود مختلف على الأصعٌ» قال أبوالخطاب: لا أرى 
السلمّ في الرمان والبيض» وجزم به في «الوجيز»ء وقدمه في «الخلاصة». و«شرح ابن 
رزين؟» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 
والرواية الثانية : يصح » جزم به ابن عبدوس في «تذكرته» » وصححه في 
تصحيح المحرر» . 
المسألة الثانية ‏ ؟ :هل يصح السلمُ في البيض أم لا؟ أطلق الخلاف» والحكمُ فيه 


۲ ص۰۷‎ (0) 
. A4 /1 (¥) 
. 0¥ /Y (۳ 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۲۰/۱۲ . 


باب السلم والتصرف في الدين ۳1۹ 
منسوجة من نوعين» وخفاف ونشاب ونبل ورماح» وقيل: وقسي 
وجها ن٤۰‏ لا جوهر ونحوه. ويصح في جبن وخل تمر ولبن» وخبزء 
كالحكم في الفواكه والبقول» خلافاً ومذهباًء وتقدم كلامُ أبي الخطاب وغيره . 

المسألة الثالثة ‏ : هل يصح السلمٌ في الجلود والرؤوس ونحوها أم لا يصح؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقه في «المغني»» و«الکافي»» و«المقنع»"» و«التلخيص»› 
و«البلغة»» و«المحرر»ء و«الشرح»”". و«الفائق؟» و«الزركشيُ»» وغيرهم: 

إحداهما: لا يصح» وهو الصحيح› جزم به في «الوجيز» وصححه في «التصحيح». 
و«الرعاية الكبرى)»ء وقدمه ابن رزين فى «شرحه»» وهو ظاهر ما قدمه في 
«الرعاية الصغرى». و«الحاوي الصغير». ٠‏ 

والرواية الثانية : يصح»› اختاره ابن عبدوس في «تذكرته» . قال الناظم : وهو أولى» 
وقدمه في «التلخيص» في مكان آخرء وجزم به القاضي يعقوب في «التبصرة)» وصححه 
في اتصحيح المحرر» . 

مسألة ‏ 4 :٥‏ قوله: (وفيما خلطه مقصودٌ متميز» كثياب منسوجةٍ من نوعين» 
وخفاف ونشاب» ونبل ورماح ‏ وقيل: وقسي وجهان) . انتهى . فيه مسألتان : 

المسألة الأولى ؛ : هل يصح السلمٌُ في الثياب المنسوجة من نوعين آم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في «الهداية»» و«المستوعب»» و«المقنع»*“» و«الهادي»› 
و«التلخيص». و«المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» و«الزركشي»» 
وغيرهم: 


إحداهما: يصح» وهو الصحيح› قطع به في «المغني»» و«الوجيز؛ا» وغيرهماء 


. ۹۰ /ك)١(‎ 

. 0۷/۳ )0( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۲٤۲/۱۲‏ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۲۹/۱۲۔۲۲۷ . 
(ه) / AK‏ . 


الفروح 


التصحيح 


افرع 


ولحم ولو مع عظمه» ويعتبر موضعٌ لحم من حيوان» كلحم فخذ أو جنب» 
نقله الجماعةء ونقل أبوداود: السلم فيه لا بأس به» ويسمى ماعز غث أو 
سمين › ويصح في شحم : قيل لأحمد: إنه يختلف. قال: كل سلف 
يختلف» وسكنجبين ونحوها؛ لأنّ خلظه لمصلحته» ولین" فيه ماء 
ت ودهن بنفسج وورد ونحوهما . وفي «عيون المسائل»: لا في لبن 
بجا لان عیب» ولا ينضبط» ولا ما خلطه" مالا ينفعه» كما في 
لبن» ومش” في ذهب» أو لا يتميزء كنقد مخشوش» ومعاجين وتر 
و وفيها في «الانتصار»: منع وتسليم وحيوان حامل وأمة وولدهاء 
لندرة جمعهما الصفةء وقيل: ولحم مطبوخ ومشوي . وفي طريقة بعض 
أصحابنا في لؤلؤ ونحوه» وخلفات» ومعاجين » من في الكل ثم تسليم 


التصحيح وصححه فى «التصحيح». واتصحيح المحررا» و«الكافى») 0 و«الشرح»”” "2 


الحا 


سية 


وغيرهم» وقدمه في «النظم»» و«شرح ابن رزین» وغيرهما . 
والوجه الثاني : لايصح. اختاره القاضي وابن عبدوس في «تذكرته» 
المسألة الثانية - :هل يصح السلمٌ في الخفاف والنشاب والنبل المريّش» 


. هو شراب مركب من خل وعسل» ويراد به كل حامض وحلو: «معجم الألفاظ الفارسية المعربة؛ ص37‎ )١( 
. في النسخ الخطية: «ولأن»‎ )۲( 

(۳) في الأصل: «خالفه» . 

: ليست في (ب) و(ر)‎ )٤( 

. في النسخ الخطية: «ومس»». والمثبت من (ط)» والمَشْنٌ: الخلط حتى يذوب «القاموس»: (مشش)‎ )٥( 

(1) هو عود يتبخر به . «المصباح»: (ندد) . 

(۷) أخلاط من الطيب . «المصباح»: (غلا) . 

(4) هي : الحوامل من الابل . «المصباح»: (خلف) . 

. ۷/۳ )9( 

. ۲۲٤/۱۲ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٠١( 


في اللؤلؤء ثم تسليم في الكل. وفي شهد وعقيق وآنية مختلفة الرأس الفربع 
والوسط وجهان”' * . 
والرماح» أم لا يصح؟ أطلق الخلاف فيه . واعلم a E‏ 
من نوعين» عن المح د a‏ كما قاله المصنف» وقاله المجد وغيره» وقدّم 

في «المغني»” 0 و«الشرح r‏ واشرح ابن رزين»» وغيرهم» الصحة هنا أيضاً» وهو 
اخ كما تقدم في التي قبلها . 

مسألة 5 - ۸: قوله: (وفى شهد وعقيق وآنية مختلفة الرأس والوسط وجهان). 
انتهى . ذكر مسائل : ْ 

المسألة الأولى -”: هل يصح السلمُ في الشهد أم لا؟ أطلق الخلاف فيه» وأطلقه 
في «الرعاية الكبرى» . 

أحدهما: يصح» وهو الصحيح»› جزم به في «الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»؛ 
و«النظم». و«تذكرة ابن عبدوس»»› وغيرهم . وصححه في «التلخيص». 

والوجه الثاني : لا يصح . 

المسألة الثانية - ۷: هل يصح السلمٌ في العقيق أم لا؟ أطلق الخلافٌ فيه . 

أحدهما: لا يصح» وهو الصحيح» وعليه الأكثر» وجزم به في «المغني»› 
و«الكافي»“» و«الشرح». ولاشرح ابن رزين2» وغيرهم ١‏ وهو ظاهرٌ كلام كثير من 
الأصحاب . 

والوجه الثاني : ر يصح السلمُ فيها . 

المسألة الثالثة - ۸: هل يصح السلم في الآنية المختلفة الرؤوس والأوساط› أم 
لا يصح؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 


SS ST‏ و N‏ 2-7-0 الحاشيه 
TAV 00‏ . 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۲۸/۱۲ . 

. TAT /1 (FP) 


. 100/۳ )2( 


الفروع 


|التصحيح 


الحاشية 


۲۲ کاب العم 


الثاني : ذكر ما يختلف به ثمئه غالباً» کقدره» ونوعه» وبلده» وحداثته» 
وجودته» وضدهماء ويذكر في الأصمٌ ما يميز مختلف النوع» وسنّ الحيوان 
وذكورتّه وأنوثته» وسمئه وهزالّه» وراعياً أو معلوفاًء وهل الآلهٌ أحبولة أو 
كلبٌ أو فهدٌ أو صقرٌ. وعند الشيخ : لا يشترط هذا؛ لأنّه يسيرء قال: وإذا لم 
يعتبر في الرقيق ذكرٌ سِمَّن وهزالٍ» ونحوهما مما يتباين به الثمن» فهذا أولى» 
والطولٌ بالشبر معتبرٌ في الرقيق . وفي «الترغيب»: فإن كان رجلاء ذكر: 
طويلاً أو ربعاً أو قصيراً . وفي ذكر الكحل والدعج'''. والبكارة والثيوبة 
وتران واد ٠‏ :وفعيو الال اتر دك الوزن فى الطيرة 


و«الخلاصة)»› و«الكافي»» و«المقنع»"» و«الهادي»» و«التلخيص»» و«الشرح»"» 
ولاشرح ابن منجا)» و«النظم»» و«الحاوي الكبير»» و«الفائق»› و«الزركشي». وغیرهم : 

أحدهما: لا يصح» وهو الصحيح» جزم به في «مسبوك الذهب»» و«الوجيزاء 
و«إدراك الغاية»» وغيرهم» واختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» وقدمه في «المغني»*“» 
و«شرح ابن رزین؟ . 

والوجه الثاني : يصح» صححه في «التصحيح)ء فعلى هذا الوجه: يُضبطٌ بارتفاع 
حائطه ودور أسفله وأعلاه . 

مسألة ۔ :٩‏ قوله: (وفي ذكر الكحل والدعج» والبكارة والثيوبة ونحوهاء وجهان) 
انتهى» وأطلقهما في «البلغة»» قال في «الرعاية الكبرى»: وفي اشتراط ذكر الكحل 
والح اوقل لاردف ووفاءة الر جب وكزن العاجيو مقرو وال طا أو 
جعداً أو أشقرء أو أسودء والعين زرقاءء والأنف أقنى في صحة السلم وجهان انتهى . 


| الدَّعَجُّء محركة: سواد العينين مع سَعَتِهِما.‎ )١( 
OTE E 0 . 100/۳ 
۳۸1/٦ 2) 


باب السلم والتصرف في الدين ۳۲۴۳ 


كالكركي والبط؛ لأنَّ القصد لحمّهء وينزل الوصفُ على أقل درجة. وفي الفروع 
«الترغيب؟: ولا بذ من ذكره بلغة يفهمها غيرُهما ؛ ليرجع إليهم عند التنازع . 

قال في «عيون المسائل»: ويذكر في العسل المكان» بلدي» جبلي» 
والزمان» ربيعي» خريفي» واللون» لا قدمه وداک ولا يصح شرظ 
الأجودء وفي الأردأ وجهان'. وله أخڈ نوع آخرّ من جنسه» كدون 


أحدهما: يعتبر ذكرٌ ذلك» وعليه أكثرٌُ الأصحاب» قال في «التلخيص»: قاله/ غير ٠٠١‏ 
القاضي من أصحابناء قال الشيخ في «المغني"' والشارح ومن تبعهما: ويذكر الثيوبة التصحيح 
والبكارة» ولا يحتاج إلى ذكر الجعودة والسبوطة . انتهى . واختار الاشتراط في الجميع 
صاحبٌ «المستوعب» . 

والوجه الثاني : لا يُعتبّرُ ذكر ذلك» ويصح السلمم بدون ذكره»ء اختاره القاضي في 
«المجرد»» و«الخصال» . 

مسألة  :٠١‏ قوله: (ولا يصح شرط الأجودء وفي الأردأ وجهان)» انتهى. 
وأطلقهما فى «الهداية». و«المذهب»., و«مسبوك الذهب»». و«المستوعب»» 
و«المغني»”") و«الكاني"» و«المقنع»*» و«الهادي»» و«المحرراء و«الشرح»» 
ولاشرح ابن منجا)» و«النظم»ء و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: يصح» وجزم به في «المنور»» و«منتخب الأدمي»» وصححه في 
«التلخيص»» و«البلغة»» و«الزركشي»» وغيرهمء قال في «التلخيص»: لأنّ طلبّ الأردأ 
من الأردأ عنادٌ» فلا يثور فيه نزاع . 


والوجه الثانى : لا يصح› جزم به في «الوجيزاء و«اتذكرة أبن عبدوس)» وصححه 


. ۳۹٤/7 )۱( 

. TAY /1 (¥) 

. Y/Y م‎ 

)€( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٤۹/۱۲‏ . 


4 كتاب البيع 


الفروع شرطه من نوعه. وقال القاضي وغيرٌه: یلزمه» وعنه: يحرم» كغير جنسه» 
نقله جماعة. ونقل فيه جماعة: يأخذ أدنى» كشعير عن بر بقدر كيله» ولا 
يربح مرتين» واحتٌ بابن عباس" وبأنه أقل من حقَّهء ويلزمه أخذ أجود 
من نوعه في الأصحٌ» كشرطه ولو تضررء وقيل: يحرم. وحكى رواية» نقل 
صالح وعبد الله : لا يأخذ فوق صفته» بل دونهاء ویجوز دنع عوض زيادة 
القدره لا الجودة ولل 5ا وإن وج عا فة ارشة أو وده 

الثالث: ذكرُ قدره بالذرع في المذروع . وقال شيخنا فيمن أسلف دراهم 
إلى أجل على غلة» بحكم» أنه إذا حل دفعٌ الغلة بأتقص مما تساوى بخمسة 
دراهم : هذا سلفٌ بناقص عن السعر بشيء مقدر» فهو بمنزلة أن يبيعه بسعر ما 
يبيع الناس» أو بزيادة درهم في الغرارة» أو نقص درهم فيها . 

وفي البيع بالسعر قولان في مذهب أحمدء الأظهرٌ جوازه؛ لأنّه لا خطر 
NS‏ بها '"أولى من قيمة مثل لم يتراضيا 
بها" ومن قال : إن ذلك لا يلزم» فإذا تراضيا به جاز . 

وفي صحة السلم في مكيل وزنا وموزون كلا :روايعان 
منصوصتان2''0. فإن شرط مكيالَ رجل أو ميزاته أو ذراعه» وليس لها 


التصحيح في «التصحيح»» واتصحيح المحرر»» وقدمه ابن رزين في «شرحه)» و«تجريد العناية)» 
وهو الصواب . 
مسألة - :١١‏ قوله: (وفي صحة السلم في مكيل وزناء ورون كلذ و روان 


)١(‏ أورد ابن الضويان في «منار السبيل» ۳٤١ 7547/١‏ .عن ابن عباس أنه قال: إذا أسلمت في شيء إلى أجلء» فإن 
أخذت ما أسلفت فيه » وإلاً فخذ عرضاً أنقص منه» ولا تر بح مرنين . وعزاه إلى سعيد «الإروا YT /o‏ 5 
(۲ - ۲) ليست في (ر) . 


باب السلم والتصرف في الدين م 


عرفٌء لم يصح» كقوله: في مثل هذا الثوب» وإلاً صحء ولا يتعين في 
الأصح . وفي فساد العقد وجهان""'. وأطلق أبو الخطاب روايتين في 
صحة عقد بتعيين مكيال . 

ويَسَلِم في معدود غيرٌ حيوان يتقارب عدداًء وعنه: وزناء مطلقاء 


منصوصتان). انتهى. وأطلقهما في «الكافي»» و«المحرر»: و«الرعاية الكبرى»» 
وغيرهم : 

إحداهما: لا يصح» وهو الصحيح . نص عليه» وعليه أكثر الأصحاب. قال 
الزركشي : هذا المشهورٌ والمختارٌ للعامة . انتهى . قلت: منهم ابن أبي موسى 
والقاضي» وجزم به في «المقنع»» و«الهادي»» و«الخلاصة»» و«المذهب الأحمداء 
و«البلغة)» و«نظم المفردات»» وغيرهم› وقدمه في «الهداية»» و«المستوعب»»› 
و«التلخيص»» و«الرعاية الصغرى»» و«الزبدة»)» و«الحاويين»» و«إدراك الغاية»» 
و«الفائق»)» وغيرهم› وصححه في «تصحيح المحرر) . 

والرواية الثانية : يصحء زادها الشارح في متن «المقنع»» واختارها هو والشيخ 
الموفق» وابن عبدوس في «تذكرته»» وجزم به في «الوجيزاء و«المنور»» 
و«منتخب الأدمي»» وغيرهم» ويحتمله كلام الخرقي . 

مسألة - ١7‏ : قوله: (فإن شرط مكيالَ رجل أو ميزائّه أو ذراعه» وليس لها عرفٌ» 
لم يصح.. وإلأ صحء ولا يتعين في الأصح . وفي فساد العقد وجهان). انتهى. 
وأطلقهما في «التلخيص»› و«الزركشي» : 

أحدهما: يصحء وهو الصحيح» جزم به في «الرعاية الكبرى»» وهو ظاهِرُ كلام 
الشيخ الموفق» والشارح وابن رزين» وهو الصوابٌ. 


. 10۸/۳ 00( 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠۲/۱۲‏ . 


الفروع 


الفروح 


۲0/۲ 


الحاشية 


۳۲١‏ كتاب البيع 


وعنه: عكسه. 

الرابع: ذكْرُ أجل معلوم» نقله الجماعة» له وقعٌ الثمن عادةٌ» قاله 
أصحابناء كشهر» وليس هذا في كلام أحمد» واحتجّ الأصحاب بأن الأصل 
أنه لا يجوز السلمُ؛ لأنه باع مجهولاً لا يملكه» يتعذر تسليمُه» فَرُْخْصٌ فيه 
لحاجة المفلس» ولا حاجة مع القدرة» وهذا إنما يدل على اعتبار الأجل في 
الجملة» مع أنه قال في «عيون المسائل»: هو معتمدٌ المسألة* وسرها . وفي 
«الواضح»: قدره أصحابنا بشهر» وفي «الانتصار» روايةً: يصح حالاء من 
نقل أبي طالب : أهل المدينة يقولون: لا يحتاج إلى أجل» وهو قياسً» ولكن 
إلى أجل أحبٌ إليّ» وهي مع بقية النصوص تدل على الأجل القريب» 
وحملها القاضي وغيره على الأول» كذا قال . والأول أظهرٌء لإطلاق الأمر 
بالأجل. وقيل: لا يصح في شهر كذا”» وتأجيله بشهر رومي ونيروذ/ 
ونحوه» وقيل : يصح توقيثّه بجمادى» وينزل على الأول» ولو قال: إلى شهر 
رمضان» حل بأوله. 


# قوله: (هو معتمد المسألة) . 
أي : هذا الاحتجاجٌ الذي احتج به الأصحابٌء هو الدليل الذي اعتمدوا عليه في كون السلم من 
شرطه الأجل» وأنه لا يصح حالًا . 

* قوله: (وقيل: لا يصح في شهر كذا) . 
هكذا وقع في النسخ» ولعل فيه سقطاًء وأن الصوابَ : وقيل: لا يصح جعلٌ محله في شهر كذا ؛ 
لأنَّ المراد به: إذا قال : محله في شهر كذاء هل يصح ء ويتعلق الحلول بأول ذلك» فيحل بأول 
ذلك الوقت» وهو المصحح في «شرح المقنع» “ وغيره» والمقدم عند المصنف؛ لأنه إذا قال : 


. ۲۲۳ /۱۹ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


باب السلم والتصرف في الدين ۲۷ 


وإن أسلم في شيء يأخذه كل يوم جزءاً معلوماً» صح. نص عليه» الفروع 
وقيل: إن بَيّن قسط كل أجل وثمنه. وإن أسلم ثمناً في جنسين» لم يصح 
حتى يبن ثمن كل جنس» نقله الجماعة؛ وفيه رواية» ومثلّه ثمنين في جنس» 
نقله أبو داودء وقيل : يجوز» فيرجع إن تعذر بقسطهماء وإن أتاه بالمسلم أو 
غيره» قبل محله*» ولا ضرر في أخذه”"» لزمهء نقله الجماعة» ونقل بكر 
وحنبل في دين الكتابة: لا يلزمه» وذكرها جماعة؛ لأنَّه قد يعجز» فيرق» 
ولأن بقاءه في ملكه حقٌ له لم يرض بزواله . وذكر في «المذهب» فيه: يلزمه 
مع ضرر في ظاهر المذهب”» وأطلقه فيه أحمد والخرقي وأبوبكر» وفي 
«الروضة»» وفي المسلم فيه إن كان مما يتلف أو يتغير قديمُه أو حديثه» لزمه 
قبضّهء وإلأ فلاء وجزم القاضي وابن عقيل والشيخ وغيرّهم أنه إذا كان مما 
يتلّف أو يتغير قديمّه» أو حديثه, لا يلزمه قبضه للضررء ويتوجه تخريج 
رواية: لا يلزمه في غير دين الكتابة» أو أولى» ولهذا في لزومه فيه مع ضرر 


وقيل» يكون المقدم خلافهء أو لا يصح؛ لأنّه ظرفٌ فدخل فيه أوله وآخره وجميع أوقاته» ولیس الحاشية 
بعضها أولى من بعض» فيكون وقتٌ الحلول منها غيرٌ معين» فيه قولان . 
* قوله: (قبل : محله) . 
قال خطيب الدهشة: المحل بفتح الحاء» والكسر لغة: موضع الحلولٍ . ولغةٌ الكسر حكاها ابن 
القطاع . والمجل بالكسر: الأجل وقوله تعالى : حى يلم اهدي مَحِلَهُ4 [البقرة: 195] . 
* قوله: (وذكر في «المذهب» فيه: يلزمه مع ضرر في ظاهر المذهب). 
(مخ غب ا في ينض الخ ؛ وفي «المقنع"”" : وإذا عُجَلَّتٍِ الكتابة قبل محلّهاء لزم السيدٌ 
الأخذ. وعتق» ويحتمل أن لا يلزمه إذا كان في قبضه ضررٌ. 


. في (ط): «قبضه»‎ )١( 
. ۲۲۳ /۱۹ المقنع. مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۲( 


الفروع 


۴۸ كتاب البيع 


خلاف» يؤيده أنهم قاسوا اللزومَ على لزومه أخذ زيادة في الصفة» وسبق فيه 
خلافٌ . وإن أبى» برئ» ذكره الشيخ في المكفول به . والمشهور: يرفعه 
إلى حاكم» فينوب عنه في قبضه» ويحكم بعتقه» نقل حرب: إن أبى مولاه 
الأخذ. ما أعلمُ زادّه إلا خيراً . وقال: فيه“ حديث يُروى» قلت: حديث 
عثمان؟ قال: نعم» قال له: ضعها في بيت المال . وځلي سبيلُه . 

ويقبل قول المسلم إليه في مكان تسليمه» نقله حرب» وقدر أجله. 
والأصحٌ: وحلولهء قال أبوبكر: نقل حرب إذا اختلفا في أجلهء قُبل قول 
المسلم إليه. 

الخامس: غلبة المسلم فيه في محلّهء وإن عدم حين العقدّء أو عين 
ناحية تبعد فيها آفة» فإن أسلمٌ في نتاج من فحل فلان» أو من غنمه ونحوه» أو 
في ثمرة بستان بعينه أو زرعه» لم يصح . 

ونقل أبو طالب وحنبل: يصح إن بدا صلاخه أو استحصد» واحتج بابن 
ا وقاله أبوبكر: إن أمن عليها الجائحة» وفي «الروضة»: إن كانت 
الثمرةٌ موجودةً فعنه: يصح السلمٌ فيهاء وعنه : لاء وأن عليها يشترط عدمه 
عند العقد» وإن تعذر أو بعضّهء وقيل : أو انقطع وتحقق بقاؤه» فله الصبرٌ أو 
فسح الكل أو البعض» ويأخذ الثمنّ الموجودٌ أو بدله» وقيل: ينفسخ 
بالتعذر» وقيل : إن تعذر بعضه» فسخ الكل أو صبر. 


. في النسخ الخطية: «في»والمثبت من (ط)‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» 7760/٠١‏ . 

(۳) أورد ابن الضويان في «منار السبيل» عن ابن عمر 747/١‏ » أنه كان يبايع إلى العطاء . وقال عنه الألباني: لم أقف 
عليه . (الإرواء» ۲۱۷/١‏ . 


باب السلم والتصرف في الدين ۳۹ 


السادس : قبض الثمن قبل التفرق* . نص عليه» وهل يشترط معرفةٌ قدره الفروع 
وصفته» أم تكفي مشاهدته؟ على وجهين". ويقع العقد بقيمة مثلي؛ لاله 
قد يضمنه بأقل أو أكثرء وهو ربا» ذكره و E‏ وهو ظاهرٌ كلام غيره 
بمثله » وكذا الأجرةٌء ا و '' في عرض أو في ثمن على 


مسألة ‏ 1 : قوله في قب قبض الثمن : (وهل يشترط معرفةٌ قدره وصفته» أم تكفي التصحيح 
مشاهدئه؟ على وجهين). انتهى. وأطلقهما في «المغني»" و«المقنع”"» 
و«المحرر»ء و«الفائق»: 

أحدهما: يشترط» وهو الصحيح» جزم به في «الهداية»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة)» و«الهادي». و«التلخيص». و«الوجيزا» وغيرهم. وصححه في 
«التصحيح»» و«النظم»» وقدمه في «الكافي»““ و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم » 
واختاره القاضي وغيره . 

والوجه الثاني : لا يُشترّطء وتكفي مشاهدته. وهو ظاهرٌ كلام الخرقي؛ لأنّه لم 
يذكره في شروط السلم» وإليه ميل الشيخ والشارح» وقطع به في «التلخيص»» واختاره 
ابن عبدوس في «تذكرته» . 


الحاشية 


# قوله: (السادس : قبض الثمن قبل التفرق). 
تسد السدول فد ار ب مظني رك قر تان راي 
فيما لم يقبض؟ فيه خلافٌ ذكره المصنف في كتاب البيع“» في الشرط السادس» في معرفة 
الثمن. قال في «الرعاية»: وإن كان بعض الثمن ديناً في ذمة المسْلّم إليه» لم يصح فيه» وعنه : ولا 
في الباقي» ذكره في أثناء الشرط الخامس» فعْرفَ من ذلك أنه لو كان على الإنسان دين في ذمته» 
وأسلم إليه في شيء» وجعل ما في ذمته رأس مال السلم» وأسقط عنه» لم يصح . 


)١(‏ في (ر): «عوض». 


(5)90/ £1 . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۸۲/۱۲ . 
(6) ۳/۳ . 


: ١١ص‎ (6) 


الفروع 


امرش كتاب البيع 


الأصح . قال أبو الخطاب: والمنافعٌ كمسألتناء ويسلم في الذمة» ولا يصح 
في عين» كدار وشجرة نابتة» وفي «الواضح»: إن كانت حاضرة» فبِيعٌ بلفظ 
سلم» فيقبض ثمئّه فيه . 

وذكر في «التبصرة»: الإيجابٌ والقبول من الشروط»› ويجب الوفاء 
موضع العقد. نص عليه» وله أخذه في غيره إن رضياء لا مع أجرة حَمْله 
إليه . قال القاضي : كأخذ بدل السلم» ويصح شرطه فيه» وفي غيره» وعنه: 
لا*» وعنه: لا في غيره» فإن لم يصلح للوفاء» كبر أو بحرء اشتّرط ذكرّهء 
وقال القاضي : لاء ويوفي بأقربه له . 

وتصح الإقالة في السلم لا له" مع الغريم لا الضامن» وعنه: لاء ذكرها 
ابن عقيل وابن الزاغوني وصاحب «الروضة)» وفي بعضه روايتان“" . ولا 
يشترط قب الشمن» أو بدلّه إن تعذر في مجلس الإقالةء خلافاً لأبي الخطاب 


التصحيح 2 مسألة - :١5‏ قوله: (وتصح الإقالةٌ في السلم. . . وفي بعضه روايتان). انتهى . 


الحا 


شية 


وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»ء و«المغني»*» و«المقنع»"» و«الهادي»» 
و«المحررا» و«الشرح»”", واشرح ابن منجا»ء و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» 
وغيرهم : 

إحداهما: يجوز» وهو الصحيح› وجزم به في «العمدة»» و«الوجيز»ء و«المنور». 
وغيرهم» وصححه في «التصحيح»» و«الكافي»“» و«النظم». و«الفائق»» وغيرهم» 


د قوله : (ويصح شرطه فيه وفى غیره» وعنه: لا) . 
اختار أبو بكر عدم صحة الشرطء وهي الرواية الثانية؛ لأنه ربما تعذرء فلا يصحء كما لو شرط 
مكيالاً بعينه . 

(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

. ١ 7/5 (۳ 


. 58/9 (£) 


باب السلم والتصرف في الدين ۳۳1 


وغيره» وفي «المغني“ : لا يشترط في ثمن؛ لأنه ليس بعوض . ويلزم رذ الفروع 
الثمن الموجودء فإن أخذ دل ا وهو ثمن» فصرف› ولا فبيعٌ : يجوز 
التفرق قبل القبض . 

يصح بيع الدين المستقرٌ من الغريم لا من غيره» ففي رهنه عند مدين بحق 
لهء روايتان* في «الانتصار»'» وعنه: يصح منهما. قاله شيخنا. نص 


اختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» وهو ظاهرٌ ما اختاره أبوبكر وابن أبي موسى . التصحيح 
والرواية الثانية: لا يجوز ولا يصح» صححه في «التلخيص»» وقدمه في 

(المستوعب»» و«الخلاصة»» و«الرعاية الكبرى»» وغيرهم . 
مسألة  ١5‏ : قوله: (يصح بِيعٌ الدين المستقرٌ من الغريم لا من غيره» ففي رهنه عند 

مدين بحقٌ له» روايتان في «الانتصار») . ذكرهما في المشاع . قلت: الصوابٌ: صحة 

رهنه عند مدين» وهو الذي عليه الدينُ» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» حيث 

قالوا: يجوز رهنٌُ ما يصح بيعهء والله أعلم . وقال في «الرعاية الكبرى» في أثناء باب 

الرهن: فصل» ولا يصح رهنٌ دين بحالٌ . 


# قوله: (ففي رهنه عند مدين بحقٌّ له. روايتان). اب 


المرادُ بالمدين: الغريم في قوله: (يصح بيع" الدين المستقر من الغريم)» وهو الذي بيع الدينُ 

المستقرٌ منه» يصح» فعلى قولنا : يجوز عه منه إذا كان له حقٌّ على ربٌ الدين» فرهن رب الدين 

المستقرٌ عند من الدين عليه» الدين الذي عليه على دينه الذي له» ففي صحته روايتان . قال في 

«الرعاية الكبرى» في أثناء الرهن : لا يصح رهن دين بحالٌ» فظاهره: المنعٌ . وقال في 

«المقنع»”": وما جاز بِيعُهء جاز رهنّه» إلا الثمرة قبل بدرٌ صلاحهاء فظاهره: جوازٌ رهنه ممن هو 

عليه؛ لأنه يجوز بيعُه منه . وفي «المحرر» يصح في كل عين يجوز بِيعُهاء فإن كانت لا تبقى إلى 
)١(‏ 6۷/1 . 


(۲) ليست في النسخ الخطية؛ والمئبت من «الفروع» : 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۷۷/۱۲ . 


نض كاب البيع 


الفروع عليه في مواضع» وعنه: لاء اختاره الخلال» وذكره في «عيون المسائل» عن 
صاحبهء كدين السلمء وفي «المبهج» وغيره رواية: يصح فيه» اختارها 
شيخناء وأنه قولُ ابن عباس» لكن بقدر القيمة فقط؛ لثلا يربح فيما لم 
يضمن» قال: وكذا ذكره أحمد في بدل القرض وغيره» ولأنه مبيع» وجوازٌ 
التصرف ليس ملازماً للضمان في ظاهر مذهب أحمدء وكالثمن» لكن منعه 
أحمد بمكيل أو موزون» ولم يفرق ابن عباس» وأحمد اتبعه» فيحمل كلامه 
على التنزيه» أو إذا أخر قبض ما يعتبر قبضه في ربا النسيئة» وهذا الثاني أشبه 
روو ا وهر مرحت الد ا ال سعد ور :لان ب إا هو 
من بائعه» فلا قبض؛ لأنّه لا فائدة في قبضه منه ثم رده إليه» ونقل حرب 
وغيره: أنه كره لمقرض بر أن يأخدّ بثمنه شعيراً إل مثل كيله» وفي دين 
الكتابة مع أنه غيرٌ مستقرٌ وجهان2"0©. لا رأسَ مال سلم بعد فسخه في 
المنصوص» وإن باعه بدين» لم يجزء ويُشْتَرط قبضه في المجلس إن باعه 
بما لا يباع به نسيئة أو بموصوف في الذمةء وإلاً فلاء وقيل: بلى . 
ولا تصح هبه دين لغير غريم» ونقل حرب: يصح (وم) وأطلق شيخنا 
روايتين فيه» وفي بیعه من غيره. 


التصحبح 20١‏ مسألة-15: قوله: (وفي دين الكتابة مع أنه غيرُ مستقرٌ وجهان) انتهى . وأطلقهما 
في «المحرر» و«الرعاية الصغرى» و«النظم» . 
أحدهما: لا يصح. قلت: وهو الصحيحٌ» وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب» وقدمه 
في «الرعاية الكبرى» في باب القبض والضمان من البيوع» وصححه في 
«تصحيح المحرر»» وقال: جزم به في «الهداية»» وأقره في «شرحها» ولم يزد. انتهى . 
والوجه الثاني : يصح. وهو ظاهر كلامه في «المنورا . 
الحاشية محل الدينء باعها الحاكمٌ وجعل ثمتها مكائّها . 
ويصح رهن الزرع قبل اشتداده» والثمر قبل صلاحدء مطلقاً» وبشرط التبقية . 


باب السلم والتصرف في الدين r۳‏ 


ومن قبض ديئاً جزافاً . قبل قوله في قدره مع يمينه . ويذه قيل : اما 
وقيل : يضمنه لمالكه*؛ لأنه قبضه على أنه عوضٌ عمّا له" وفي طريقة 


مسألة - ۱۷: قوله: (ومن قبض دیناً جزافاً» قُبل قولّه في قدره مع يمينه» ويدهء 
قيل : يد أمانة» وقیل : يضمنه لمالكه ؛ لأنه قبضه على أنه عوض عمًا له) انتهى : 

أحدهما: لا يضمنه» وقد اختاره بعض الأصحاب فى طريقته» كما حكاه عنه 
ا ۰ 

والوجه الثاني : يضمنه لما علّله به المصنف» وهو ظاهرٌ كلامه في «الکافي»'› في 
تعليله» وهو الصوابٌ. وقال في «التلخيص» في مسألة الكيس» وتبعه في 
«الرعاية الكبرى»: ولو قال: خذ من هذا الكيس قدرٌ حقّك» ففعل» لم يكن قابضاً حقّه قبل 
وزنه» وبعده وجهان» ومع عدم الصحة» يكون كالمقبوض للسوم؛ والكيس وبقيتّه في يده 
أمانة» كالوكيل. انتهى. فحكم بأن قدر حقّه مع عدم الصحة» كالمقبوض على وجه 
السوم» وأن الزائد في يده أمانة» وهو تفصيل حسن» والمصنف أطلق من غير تفصيل . 

تنبيه : محل الخلاف قبل أن يزنّه أو بعدهء إن قلنا: لا يصح قبضه» وظاهرٌ كلام 
المصنف : والزائدٌ على قدر حقّه أيضاً . 


* قوله: (ويدهء قيل: يد أمانة» وقيل: يضمنه لمالكه). 
ذكُرٌ هذا الخلاف مطلقاً لا يتضحٌ لي وجهّهُ؛ لأنه إن كان قد قذره وأخذ قدرٌ حقّه» فظاهر كلام 
الجماعة: أنه يصير له وتبرأ ذمةٌ من عليه الدين» وعلى هذا : يكون مله" لا مالك له غيره» 
فكيف تكون يده يد أمانة على شيء هو في ملكه؟ نعم إن قيل : المرادٌ بالخلاف حيث لم يدخل في 
ملكهء كما إذا قلنا : لا يصح قبضه من نفسه لنفسه» على التفصيل الآتي» وكذلك الزائد على قدر 
حقّه إن كان أكثرٌَ ِن قدره» فذلك ظاهرٌ» وريما لفظ المصنف يظهر منه ذلك» حيث قال: (يضمنه 
لمالكه)ء فدل أن الكلامٌ في الباقي على ملك المديون . قال في «القواعد» في الثالثة والأربعين: 
لو دفع إليه كيساً وقال له : استوف منه قدرٌ حمّك» ففعل» فهل يصح؟ على وجهين» بناء على قبض 
الوكيل لنفسه من نفسه؟ والمنصوص: الصحةٌء نص عليه في رواية الأثرم» ويكون الباقي في يده 


»( / 1 . 
(۲) ليست في (د) 


الفروع 


الحا 


4 کستساب البيع 


الفروع بعض أصحابنا في ضمان الرهن: لو دفع إليه عيناً وقال: خذ حمَّك منهاء 
تعلق حقّه بهاء ولا يضمنها بتلفهاء قال: ومن قبض دته ثم بان لا دينَ له» 
ضونه (ش) قال: ولو اشترى به عيناً» ثم بان أن" لا دينَ له بطل البيعٌ (ه) 
قال: ولو أقرٌ بأخذ مال غيره» لم يبادر إلى إيجاب ضمانه حتى يفسّر صفتّه ؛ 
أعدواناً أم مباحاً؛ وإن بادرناء فلأن الأصلّ فيه عدم“ صفة العدوانية» 

كاليدٍ دليل الملك إلى أن يقو دليل عدمه . 
وفي جواز تصرفه في قدر حقّه قبل اعتباره وجهان* 1400 


اسح مسألة 18 : قوله : (وفي جواز تصرفه في قدر حقّه قبل اعتباره وجهان) . انتهى . 
وأطلقهما فى «المغنى»") و«الكافي»"ء و«الشرح““ وتقدم لفظةُ في «التلخيص»» 
ومن تبعه : 
أحدهما: يجوز ويصح التصرفٌ في قدر حقّه منه» قدمه ابن رزين في لشرحه» عند 
كلام الخرقي في الصبرة . 
والوجه الثانى : لا يصح تصرفه فيه والحالةٌ هذه» واختاره القاضى فی «المجرد»» 
الحاشية وديعة»ء وعلى عدم الصحة قدرٌ حقّه كالمقبوض بالسومء ” والباقي أمانة» ذكره في 
«التلخيص». انتهى كلامه. والمقبوض بالسوم” في ضمانه روايتان» ذكرهما المصنف في آخر 
باب التصرف في المبيع" . وكذلك مسألة قبض الوكيل من نفسه لنفسه» ذكرها المصنف في 
أواخر الباب المذكور رف . 
* قوله: (وفي جواز تصرفه في قدر حقّه قبل اعتباره وجهان) . 
قال في «الكافي0” في السلم : إذا قبضه بما قدره به من كيل أو غيره» برئ صاحبّه؛ وإن قبضه 


(1) ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط) . 


)۳/1 . ةيرد 4 * 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳٠۳/۱۲‏ . 

( - 0) ليست في (د) . 

() ص۲۸۷ . (۷) ص۲۸۰۹ . 


لت ۳/1 . 


باب السلم والتصرف في الدين ٠‏ كذ roe‏ 


وإن قبضه بما قدره» ثم ادعى بما يغلط ہمثله» فوجهان”*'؟. قال جماعة : 


وهو ظاهرٌ كلامه في «الرعاية الكبرى» لكن ذكروا ذلك فيما إذا ذكر من هو في ذمته أنه 
كَالَهُ في غيبته» وهي فرد من أفراد هذه المسألة فيما يظهرء وتقدم لفط القاضي وابن 
حمدان في باب التصرف في المبيع» واقتصر في «الحاوي الكبير» على كلام القاضي في 
«المجرد» هناك» والمصنف قد أطلق الخلافٌ هناك في باب التصرف في المبيع› 
فالظاهرٌ أن في كلامه نوعٌ تكرار» واللّه أعلم . 

مسألة ‏ ۱۹: قوله: (وإن قبضه بما قدرهء ثم ادعى بما يغلط بمثله» فوجهان). 
انتهى. وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»»ء و«المغني»”") 
و«الكافي»" و«المقنع»» و«الهادي»» و«المذهب الأحمد»ء و«التلخيص»» و«المحررا 
و«الشرح»“» واشرح ابن منجا)» و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: لا يقبل قولّه» صححه في «التصحيح»» قال في «الخلاصة»: لم يقبل في 
الأصح . قال في «تجريد العناية» لم يقبل قولّه في الأظهرء وجزم به في «الوجيز»» وقدمه 
في «الرعاية الكبرى» . 


جزافاً» قدره» فأخذ قدر حقّه ورد الفضل» أو طالب بتمامه إن كان ناقصاًء وهل له التصرفٌ في 
قدر حقّه قبل تقديره؟ على وجهين : 

أحدهما : له ذلك؛ لأنه قدرٌ حقّهء وقد أخذه. ودخل في ضمانه . 

والثاني : ليس له ذلك؛ لأنه لم يقبضه القبض المعتبرٌء والحكم المذكورٌ في «الرعاية» في هذه 
المسألة قريبٌ من ذلك . 

فائدة: جزافاًء بكسر الجيم وفتحهاء وبعضّهم ضمها أيضاًء قال خطيب الدهشة: هو خارجٌ عن 
القياس . 


() ص۲۷۸ . 
٠6١ /1)(‏ . 
م ۳/ 1۷ . 


2 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳٠٤/١۲‏ . 


الفروع 


لحاشية 


۳۳۹ كتاب البيع 


الفروع وإن وجد زيادة» فمضمونةٌ في يده» وقد تقدم*» والمذهبٌ: من أذن لغريمه 
في الصدقة بدينه عنه”» أو صرفه أو المضاربة» لم يصحء ولم يبرأء وعنه: 
يصح.ء بناه القاضي على شرائه من نفسهء وبناه في «النهاية» على قبضه من 
نفسه لموكلهء وفيهما روايتان”" وكذا: اعزله وضاربْ به» ونقل ابن 


۲۱ والوجه الثاني: يقبل قولّه إذا ادعى/ غلطأً ممكناً عرفاً. صححه في 
التصحيح «الرعاية الصغرى». و«الحاوي الصغير؟)» و«النظم»» واتصحيح المحرر»»› وغيرهم › 
وجزم به في «تذكرة ابن عبدوس»»› وامنتخب الأدمى»» EI‏ 
قلت : والنفس تميل إلى ذلك مع صدقه وأمانته» والله أعلم . 
مسألة- :٠١‏ قوله : (والمذهبٌ: من أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه”'» أو صرفه أو 
المضا 0 لم يصح › ولم يبرأء وعنه : يصح› بناه القاضى على شرائه من نفسهء وبناه 
في «النهاية» على قبضه من نفسه لموكله» وفيهما روايتان). انتهى . الظاهرٌ: أنه أراد بشرائه 
في نفسه شراءه للغير من نفسه» فيما إذا وكله في الشراء» فاشترى من نفسه .» والصحيح من 
المذهب في هذه المسألة : أنه لا يصح شراؤه من نفسه لموكله» وقد قدمه المصنف في باب 
E E e‏ 
«التلخيص»: صح» فى أظهر الوجهين» وقدمه وريه a‏ 
الحاشية # قوله: (وإن وجد زيادة فمضمونةٌ في يده» وقد تقدم) . 
في تلف المبيع » وقبضه» إذا قبض المبيع فوجده زائداً . 
# قوله: (بالصدقة بدينه عنه). 
(عنه) متعلق بالصدقة» والتقدير: من أذن لغريمه أن يتصدقّ عنه بدينه . 
)١(‏ ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط) . 
(؟) بعدها في النسخ الخطية: «به» . 
(۳) 0/۷ . 


)6( ص٤۲۸‏ 
(0) ص۲۸۹ . 


باب السلم والتصرف في الدين فض 


منصور: لا يجعله مضاربة إلا أن يقول: ادفعه/ إلى زيد ثم يدفعه إليك» ولو 
قال لغريمه: أسلف ألفاً في ذمتك في طعام» ففعل» ثم أذن له في قضائه 
بالثمن الذي له عليه» فقد اشترى لغيره بمال ذلك الغير» ووكله في قضاء دينه 
بعالك لمعن و0 هلزنا عذا عتم ركان تزف وك ف 
«المجموع»» و«الوسيلة» فيه روايتي قضاء دين غيره بغير إذنه» وظاهر 
«التبصرة»: يلزمه إن قال: عني فقطء وإن قاله لغير غريمه» صح إن قال: 
عني » وإلا فلاء ونصر الشريف: يصح.ء وجزم به الحلواني . 

وإن دفع نقداً لغريمه وقال: اشتر لك به مثل ما لك عليّ» لم يصح؛ لأنه 
فضولي » ويتوجه في صحته الروايتان بعدهاء وإن قال: لي» صح.ء ثم إن 
قال: اقبضه لنفسك» لم يصح لنفسهء وله روايتان* 2" وإن قال: لي ثم 


ولكن لم يَحْك فيها هو وغيره إلا قولين» وقدمه في «الرعاية» وغيره» فبناه في «النهاية» 
عليها إذا أعلم ذلك فظاهرٌ كلام المصنف إطلاق الخلاف في إلحاق المسائل التي ذكرها 
على رواية الصحة بالشراء من نفسه لموكله» أو يقبضه من نفسه لموكله : 

أحدهما: يلحق بقبضه من نفسه لموكله» وهو الذي قاله في «النهاية». قلت: وهو 
الأظهرٌ. ٠‏ 

والقولٌ الآخر: يلحق بشرائه من نفسه لغيره» وهو الذي قاله القاضي . 

مسألة - 5١‏ : قوله: (وإن دفع نقداً لغريمه وقال: اشتر لي مثلّ ما لك علي» صح. . 
ثم إن قال : اقبضه لنفسك» لم يصح لنفسه» وله روايتان) . انتهى : 

إحداهما: يصح قبضه لموكله» وهو الصوابٌء قال في «الرعاية الكبرى»» وإن قال : 
اشتر لي بهذه الدراهم قدرٌ حقّك» واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك» صار للأمر» وفي قبضه 
من نفسه الوجهان» والنص أنه يصح قبض الوكيل من نفسه لنفسه» وهو أشهرٌ وأظهرٌ. 


* قوله: (وله روایتان) . 


أي : في صحة قبضه لموكله روايتان . 


۲/۲ 


الفروع 


1 


الحاشية 


الفروع 


۴۸ كتاب البيع 


الفا من عل المع رضن لت على و قَدْراً 
وصفة. رسيالا ومؤجلاً. لا حالاً ومؤجلاً . ذكره في «المتتخب»”*» 
و«المغني» في وطء المكاتبة» وذكره في «المغني» أيضاً في مسألة الظفر“ 
تساقطاء أو قدر الأقل» وعنه: و وعنه: أو أحدهماء وعنه: لا 
كما لو كان أحدّهما دين سلم» وفي «الفروع»: أو كانا من غير الأثمان . 
وفي «المغني»: من عليها دين من جنس واجب نفقتها لم يحتسب به مع 
عسرتها؛ لأن قضاءَ الدين فيما فضل» ومن أراد قضاءَ دين عن غيره» فلم 
يقبله ربّه» أو أعسر بنفقة زوجته» فبذلها أجنبىّ» لم يجبرا*» وفيه احتمال: 


التصحيح انتهى . ذكره في باب القبض والضمان» وقال في أواخر السلم: وإن قال: اشتر لي بهذا 


الحاشية 


المال مثل ما لك علي من الطعام» ثم قال: خذه لنفسك» صح الشراءٌ دون القبض 
لنفسه . انتهى . فهذه مسألةٌ المصنف» وظاهرُه: صحةٌ القبض للموكل» وهو صحيح . 
والرواية الثانية : لا يصح قبضّه لموكلهء والذي يظهر أن محل الخلاف» فيما إذا 
وكله في الشراء فقطء مع قبضه لنفسه» أو يكودً أولا وكله في الشراءء فإذا قال له بعد 
ذلك: اقبضه لنفسك» لم يصح» وهل يملك قبضه لموكله؟ فيه الخلافٌ الذي ذكرهء 
وهو ظاهرٌ عبارته» وهو أولىء» فعلى هذا: يكون الأظهرٌ: أنه لا يصح قبضه لموكلهء 


والله أعلم . 


* قوله: (وحالّا ومؤجلاًء ذكره في المنتخب) . 
في غالب النسخ : وحالاً ومؤجلاً» لا حالاً ومؤجلاً. وما في الأصل أظهرٌء ومعنى قوله: (حالاً 
ومؤجلاً) إذا كان أحدّهما حالاً والآخر مؤجلاً . 

* قوله: (أو أعسر بنفقة زوجته فبذلها أجنبىٌ لم يجبر) . 
ظاهرٌ كلامه هنا : أن الزوجة لا تجبرء سواءٌ كان البذل مجاناًء كالهبة أو ديناً على الزوج . وذكر في 
كتاب النفقات : أن أبا الخطاب وأبا الوفاء قالا فيما إذا لم يوجد نفقةٌ : ثبت اعتبارٌه وللحاكم الفسحُ 


(۱-۱) ليست في (ر) . 


باب السلم والتصرف في الدين ۳۹ 


كوكيله وكتمليكه للزوج والمديون» ومتى نوی مدیون وفاءَ دینه وإلاً فمتبرع › 
وإن وفاه حاكمٌ قهراًء كفت نيئه » إن قضاه من مديون» وفي لزوم رب دين نية 

د وا 

وإن رد بدلَ عين» نوی» ذكره فى «الفنون» وإن أبرأ من دينه» أو أجلهء 
أو أسقطه» أو تركه. أو وهبه» أا أو تصدق به عليه» أو عفا عنه» 
برئ» ولو لم يقبله (م) في المنصوص» ولو رده المبرئ (ه)ء وعلله 
الأصحابٌ بأنه إسقاط حقٌء كالقود والشفعة وحدٌ القذف والخيارٍ والعتق 
والطلاق. لا تمليكٌ كهبة العين» ويأتي في «المغني)"'' في إبرائها له من 
المهرء IES‏ مه عنما ا وإن 
صحء اعتبر قبولّه» وفي «الموجز»ء و«الإيضاح»: لا تصح هبةٌ إل في عين» 
وفي «المغني»: إن حلفت لا يهبه فأبرأه» لم يحنث يحنث؛ لأن الهبة تمليكٌ عين» 
قال الحارثي : تصح بلفظ الهبة والعطية مع اقتضائهما وجود معين» وهو 
منتف؛ لإفادتهما لمعنى الإسقاط هناء قال: ولهذا لو وهبه ديئّه هبة حقيقة» 


مسألة - 77: قوله: (وفي لزوم رب دين نيه قبض دينِه وجهان). انتهى. يعني : إذا 
قضاه أجنبيٌ وظاهرٌ عبارته : أن الحاكم إذا قضاه عنه قهراً: 

أحدهما: لا يلزمه نيةٌ قبض دينه. قلت: وهو الصوابٌ» كما لو قبضه من الأصيل» 
وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 

والوجه الثاني : يلزمه» ولم يظهر لي وجه هذا الوجه» والذي يظهر أنه ضعيف . 


بطلبها إذا لم تجد من يدينها عليه» وذكره الشيخ وغيره في الغائب ولم يذكروه في الحاضر الموسر 
المانع مع أنه قد سبق في التصرف في الدين : أن المذهبّ لو أعسر بنفقة زوجته» فبذلها أجنبىٌ» لم 

ي : 
تجبر . هذا لفظه . قلت : فيحتمل أن يكونّ المرادٌ هنا فيما إذا بذلها هبةً لا ديناً على الزوج . 


. € /٠١)١( 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


الفروح 


4 كتاب البيع 


لم يصح؛ لانتفاء معنى الإسقاط وانتفاء شرط الهبة» ومن هنا امتنع هبته لغير 
من عليه» وامتنع إجزاؤه عن الزكاة؛ لانتفاء حقيقة الملك . 

وفي «الانتصار»: إن أبرئ مريض من دينه» وهو کل ملکه» ففي براءته من 
ثلثه قبل دفع ثلثيه» منع وتسليمٌ؛ وتصح مع جهل المبرئ* > وعنه: إن لم 
بره الا راد فى لمرن : وظن المبرئ جهله به وعنه: إن تعذر 
علمه ا" صح.ء وإ وإلأ. فلا فلا ولو 0 وعنه: لا يصح»› كبراءة من 
غب :ذكرها أبوالتقطات:وآيو الوقاء “كما لو كمة ره حوقا من االو 
علمهء لم يبرئه“» ومن صور المجهول الإبراءً من أحدهما وإبراء أحدهماء 
قاله الحلواني» رامع ويؤخذ بالبيان» كطلاقه وعتقه إحداهماء يعني : 
ثم يقرع على المذهب وفي ”“صحة الإبراء من شيء لا يعتقده وجهان 074" , 


التصحح مسألة  :۲١‏ قوله: (وفي صحة الإبراء من شيء لا يعتقده وجهان) انتهى . قال 


الشيخ الموفق ومن تابعه: قال أصحاينا : لو أبرأه من مئة» وهو يعتقد أن لا شىء عليه» 


الحاشية * قوله: (وتصح مع جهل المبرئ) إلى آخره 1 


١4 


قال في «المحرر»؛ وتصح مع جهل المبرئ بقدره أو وصفه أو بهماء وإن عرفه المبرأ / وعنه: 
لا يصح ”إذا عرفه المبرأء وعنه: لا يصح“ وإن جهلاه إلا فيما تعذر علمّه . ويتخرج: أن يصح 
بكل حال إلا إذا عرفه المبرأ وظن المبرئ جهلّه به» فعلم : أن زيادة «المحرر»: وظن المبرئ جهله 
به» إنما هو على التخريج . وأما الرواية» فإنه ذكرها من غير تقييدٍ بالظن » فانتبه لذلك . وأمّا 
التخريح: فإن المسألة تشبه من اشترى شيئاً جزافاً مع علمه بقدره» وجهل البائع بقدره . وفي 
صحة البيع خلافٌ» فيخرج من عدم الصحة في البيع عدمٌ صحة البراءة . 

)١(‏ في النسخ الخطية: «من»ء والمثبت من (ط) 

(۲) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 

(۳) ليست في (ط) . 


(4-5) ليست في (ب) . 
(0-5) ليست في (ق) . 


باب السلم والتصرف في الدين ۳4۱ 


ولا يصح تعليقه بشرط » نص عليه فيمن قال : إن مت» فأنت في حل ؛ لأنه إن الفروع 
كان تمليكاًء فكتعليق الهبة» وإلاً فقد يقال: هو تمليكٌ من وجه . والتعليق 
مشروع في الإسقاط المحض فقط (و ه)ء وذكره بعض أصحابنا في طريقته» 
وزاد: وتّنافيه الجهالةٌ» فإن ضم التاء*» فوصيةٌ» وجعل أحمد رجلاً في حل 
من غيبته بشرط أن لا يعودّ»ء وقال: ما أحسن الشرط» فيتوجه فيهما روايتان» 
وأخذ صاحب «النوادر» من شرطه أن لا يعو رواية في صحة الإبراء بشرط› 
وذكر الحلواني صحة الإبراء بشرط» واحتج بنصه المذكور هنا أنه وصيدٌ» 


وكان له عليه مئةّء ففي صحة البراءة وجهان . انتهى . وأطلقهما في «القواعد الفقهية»: التصحيح 

أحدهما: لا يصح» صححه في «النظم» . 

والوجه الثاني : يصح» وهو قياس الأصل الذي بناه الشيخ الموفق وغيره عليه . 

تنبيه : قال الشيخ الموفق: أصلُ الوجهين : لو باع مالا لمورثه يعتقد أنه حي» وكان 
قد مات» وانتقل ملكه إليه» فهل يصح البيعٌ؟ فيه وجهان . انتهى . وأدخلها في 
«القواعد» في جملة من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه» فتبين أنه كان يملكه . قلت : 
الصحيح في هذه المسألة صحة البيع» صخحه في «التلخيص» وغيره» وقدمه في 
«المغني»”'' في باب الرهن وغيره» وقد أطلق المصنف الخلاف في هذه المسألة في 
كتاب البيع» وتقدم تصحيحٌ ذلك هناك وقال القاضي : أصل الوجهين: من باشر امرأةٌ 
بالطلاق يظنها أجنبية» فبانت امرأته» أو واجه بالعتق من يعتقدها حرةً» فبانت أمنّه . 
انتهى .وقد أطلق آيضاً الضف الخلا فى هذه المسالة على ما بات فى باب الشنك فى 
الطلاق”". وأن الصحيح أنه لايقع . ٠ 00 ١‏ 
* قوله: (فإن صم التاء) . 

يعني : يقول: إن مث بضم التاء» فهو وصيةٌ؛ لأنّه معلقٌ على موت صاحب الحقٌء بخلاف فتح 

التاءء فإنه معلقّ على موت من عليه الدينٌ . 


. 0۲/۸ )۱( 
. ۳° /۹ )( 


الحاشية 


4۲" كتاب البيع 


الفروع وأن ابن شهاب والقاضي قالا : لا يصح على غير موت المبرئ» وأن الأول 
أصح؛ لأنه إسقاط» فقيل: التعليق» كقود وأرش جناية» وخيار شرطء 
قال: وحد قذف ‏ كذا قال قال: ولا يصح الإبراءٌ منه قبل وجوبه» ذكره 
الأصحاب؛ لقوله: «لا طلاق ولا عتقّ فيما لا يملك“. والإبراء في 
معناهماء وجزم جماعة بأنه تمليكٌ» واحتجوا بأن الشرعَ نرّل الدينَ منزلة 
العين الموجودة في الحيز“ بدليل”» وبأنه غيرٌ قابل للتعليق» ولا يصح مع 
إبهام المحل» ك: أبرأت أحدّ غريمي» ومنع بعضهم أنه إسقاظ. وأنه لا 
يصح بلفظ الإسقاطء وإن سلمناء فكأنه ملكه إياه ثم سقط ؛ إذ لا يتصور أن 
يملكَ على نفسه لنفسه» وصار كقوله لعبده: ملكتك نفسك» ومنع أيضاً أنه 
لا يَعْتَبَرٌ قبوله» وإن سلمنا؛ فلأنه ليس مالا بالنسبة إلى من هو عليهء وقال: 
العفو عن دم العمد تمليكٌ أيضاًء وفي «مسلم”": أن أبا اليسر الصحابي 
قال لغريمه : إن وجدت قضاءء فاقض» وإِلاً فأنت في حلٌ» وأعلم به الوليدَ 
ابن عبادة بن الصامت» وابته عبادة» وهما تابعيان» فلم ينكراه» وهذا متجة» 
واتار شيهنا . 
وما قبضه من دَيْن مشترك بإرث أو إتلاف» قال شيخنا: أو ضريبة سببٌ 
استحقاقها واحدٌّ ‏ فلشريكه الأخذٌ من الغريم» وله الأخذ منه» جزم به 


الحاشية # قوله: (الموجودة في الحيز بدليل) . 
أي : يدل“ أنها في الحيزء والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه أبوداود (۲۱۹۰)» والترمذي 2)١١81(‏ وابن ماجه (/41 )7١‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
(۲) في (ب) و (ر) و(ط): (الخبر» . 


(۳) في صحيحه (7005) )۷٤(‏ . 
)٤(‏ في (د): «بدل» . 


الأكثرء وعنه: لاء كما لو تلف المقبوض في يد قابضه» تعين حقَّه» ولم يرجع 
على الغريم ؛ لعدم تعدّيه؛ لأنه قدر حقّه» وإنما شاركه لثبوته مشتركاء مع أنهم 
ذكروا: لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين» فله أخذه من يده» كمقبوض 
بعقد فاسدلٍ. فيتوجه منه تعديه في التي قبلهاء ويضمنه: وهو وجة في النظرء 
اختاره شيخنا . ويتوجه من عدم تعديه : ضصحة تضرفةع وفي التفرقة نظرٌ ظاهرٌء 
وإن كان القبض بإذن شريكه أو بعد تأجيل شريكه حقّهء أو كان الدينٌ بعقدِء 
فوجهان» ونصه في شريكين وَلِيَا عقدَ مداينة » لأحدهما أخذٌ نصيبهي©؟”* "2 


00 


مسألة - ۲٤‏ -55: قوله: (وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف . . . فلشريكه 
الأخذ من الغريم» وله الخد منه. . . فإن كان القبضُ بإذن شريكه» أو بعد تأجيل شريكه 
حقّهء أو كان الدين بعقدء فوجهان» ونصه في شريكين وَلِيَا عقدّ مداينق» لأحدهما أخذ 
نصيبه) . انتهى . ذكر ثلاث مسائل يشبه بعضهن بعضا : 

المسألة الأولى ‏ 55 : إذا كان الدين بعقدٍ. هل حكمُه حكمٌ الميراث ونحوه» أو لا 
يشاركه فيما قبضه؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «المحرراء و«النظم»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين» . 

أحدهما: "هو كالميراث ونحوه» وهو الصحيح قال الشيخ في «المغني"") 
والشارح : هذا ظاهر المذهب . وقال في «الفائق»: وإن كان بعقد» فلشريكه حصته على 
أصح الروايتين. 

والوجه الثاني : لا يشاركه فيما قبضه . 

المسألة الثانية  :٠٠١‏ لو أجل أحدهما حقّه. فهل يشارك من لم يؤجل كالميراث 
ونحوه أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما:.هو كالميراث ونحوه» فله الرجوع» وهو الصحيح . قال في «المغني»"”") 


. ليست في (ص) و (ط)‎ )1-١( 
. 1۸۹/۷ (؟)‎ 


الفروع 


الفروع 


5ي”ت> كتاب البيع 


“f. (Ve). 

رفي «الترغيب» في دين من لمن فع او فرشن او عر ل . فأمًا 
الميراثٌ فيشاركه ؛ لأنه لا يتجزأ أصلة ولو أبرأ منه» صح في نصيبه » ولو 
صالح بعرض» أخذ نصيبه من دينه» فقطء ذكره القاضي» وللغريم 
0 
قال أحمد ‏ ذه _ 


لله 


اول هم وآخره ن 5 '» قال بعضهم : كان 


التصحيح و”'«الشرح)”" : والأولى أنْ له الرجوع 


الحاشية 


والوجه الثانى : لا يشاركه فيما قبضه؛ ذكره القاضى» نقله عنه فى «المغنى)7*؟ . 

المسألة الثالثة ۲٠‏ : لو قبضه بإذن شريكه» فهل للآخر أن يشاركه فيما قبض أم لا؟ 
أطلق الخلاف : 

أحدهما ١‏ ') لیس له ذلك» وهو الصحيح› > قال في «المحرر»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«الفائق»» وإن قبضه بإذنه» فلا مخاصّة في الأصحء واختاره الناظم› 
وجزم به ابن عبدوس في «تذكرته» . وهو الصواب. 

والوجه الثانى: يشاركه كالميراث . 

مسألة ‏ ۲۷: قوله: (وفي دين من ثمن مبيع أو قرض أو غيره» وجهان). انتهى 
قلت : الذي يظهر أنه كالدين الذي بعقدء بل هو من جملته» فإن ثمن المبيع من عقدء 
وكذا القرض» ففي كلامه نوعٌ تكرار فيما يظهرء والله أعلم . ثم رأيته في بعض النسخ حكى 
ذلك عن صاحب( الترغيب»» فيزول الإشكال» وغالبُها ليس فيها ذلك» والصواب جعله 


(1) في النسخ الخطية: «جرب»» والمثبت من (ط). 
(۲۔ ۲) ليست في (ص) و(ط) . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١١ /١4‏ . 
0( 1/۷ . 


باب السلم والتصرف في الدين to‏ 
يقال: الدّينُ هم بالليل» وذلّ بالنهارء وإذا أراد الله أن يذل عبداًء جعل في الفروع 
عنقه ديناًء وكان يقال: الأذلاء أربعة: النّمَامُ والكذابٌ والفقيرٌ والمذيان» 
وكان يقال: لا هم إل هم الدَّينء ولا وجع إلا وجمٌ العين . 
قال ابن عبدالبر : وقد روي هذا القولٌ عن النبي ية من وجه ضعيف 
وقال جعفر بن محمد: المستدين تاجر الله في أرضهء وقال”"' عمر/بن ۲۷/۲ 
عبد العزيز : الدينٌ وقر" طالما حمله الكرام. 
ولو تبارءا ولأحدهما على الآخر دين بمكتوب» فادعى استثناءه بقلبه» 
ولم يبرئه منه» قبل ولخصمه تحليفُه» ذكره شيخناء وتتوجه: الروايتان في 
مخالفة النية للعامٌ” بأيهما يعمل» والله أعلم . 
من كلام صاحب «الترغيب»» إذا علمت ذلك» فقد علمت الصحيحَ من مسألة ما إذا كان التصحيح 
الدين بعقد» فكذا تكون هذه» فهذه سبع وعشرون مسألة» قد صححت في هذا الباب . 


2000 


* قوله: (ويتوجه الروايتان في مخالفة النية للعامً). ا 


الروايتان مذكورتان في باب الاستثناء في الطلاق”* » فيما إذا قال: نسائي طوالق واستثنى واحدة 
بقلبه» ففي قبوله في الحكم روايتان» أطلقهما المصنف والشيخ في «المغني» لكن قدم في التعليل 
رواية القبول» فقال: 

إحداهما : يقبل؛ لأنه فسر كلامّه بما يحتمله» فصحء كما لو قال: أنت طالق أنت طالقء وأراد 
بالثانية إفهامها . 

والثانية : لا يُقْبَلَ؛ لأنه خلاف الظاهرء وفي «المحرر»: قُبل ولم تطلق» قاله القاضي» وقال 
ابن حامد : تطلق في الحكم . ش 


. ٠٠١۳/۲ أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات»‎ )١( 
.»دمحم١‎ : بعدها في الأصل‎ )۲( 

(۳) في النسخ الخطية: «وقده» والمثبت من (ظ). 
(5) ۷0/۹ . 


الفروع 


5ع" كتاب البيع 


باب القرض 
وهو مستحبٌ. نص عليه» يصح فيما يصح السلم فيه . وفي غيره» من 
عين يصح بيعها . ورقيق: و ( وقيل : عبد لا ارا وقيل : 


التصحيح مسألة ١‏ -7: قوله: (يصح فيما يصح السلمٌ فيه» وفي غيره من عين يصح بيعهاء 


الحاشي 


ورقيق» وجهان) . انتهى . يعني: في غير ما يصح السلمُ فيه» ويصح بَيْعْه» كالجواهر 
والرقيق ونحوهماء فشمل كلامُه مسألتين : 

المسألة الأولى  ١‏ : هل يصح قرض كلّ عين يصح بِيعُهاء ولا يصح السلمٌ فيهاء 
كالجواهر ونحوهاء أم لا؟ أطلق الخلاق» وأطلقه في «المذهب»» و«المستوعب»» 
و«الكافي»"» و«المغني»"» و«المقنع»*“» و«التلخيص». و«المحررا» 
و«الشرح»”*, واشرح ابن منجا»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: يصح قرضه. اختاره القاضي في «المجرد؛ وغيره» وجزم به في 
«الوجيز»» و«تجريد العناية» وغيرهماء وصححه في «التصحيح»» و«تصحيح المحرر»؛ 
وغيرهماء فعلى هذا الوجه: يرذ المقترض القيمة . 

والوجه الثاني: لا يصح.ء. جزم به في «المنوراء وامنتخب الأدمي». 
و«تذكرة ابن عبدوس»»؛ و«المذهب الأحمد»» وصححه في «النظم»» وقدمه في 
«الخلاصة»» و«شرح ابن رزين»» و«الرعايتين»» وغيرهم» واختاره أبو الخطاب في 
«الهداية» . قال في «التلخيص»: أصل الوجهين» هل يرد في المتقومات القيمة أو المثل؟ 
على روايتين يأتيان» وقال في «المغني»: ويمكن بناءُ الخلاف على الوجهين في 


الواجب في بدل غير المكيل والموزون» فإن قلنا: الواجبٌ رد المثل» لم يجُرْ قرض 


. ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط)‎ )١( 
. VY /Y () 
. EY فى انا‎ 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٣۲٣/۱۲‏ . 


باب القرض 4۷ 


: 5 ا‎ : OT OE 
غير مباحة للمقترض» وجهان. ومعرفة قدره بمقدر معروفي» ووصفه‎ ٠ في‎ 
شرط» وسأله أبوالصقر: عينٌ بين أقوام لهم نوائبٌ في أيام يقترض الماءَ من‎ 
نوبة صاحب الخميس ليسقِي به» ليرد عليه يوم السبت؟ قال: إذا كان‎ 


الجواهرء وما لا يثبت فى الذمة سلماء لتعذر رد مثلهاء وإن قلنا: الواجبُ رد القيمة» 
جاز قرضه ؛ لإمكان رد القيمة. انتهى . 

المسألة الثانية: هل يصح قرض الرقيق إذا قلنا: لا يصح السلمٌ فيه أم لا؟ أطلق 
الخلافٌ فيه» وأطلقه في «الهداية» وفى «المذهب»ء و«الكافي»”'"'» و«المغني»"› 
و«المقنع»“» و«الهادي»» و«التلخيص»› و«المحرر»» و«الشرح» واشرح ابن منجاا 
وغيرهم : 

أحدهما : لا يصح» صححه في «التصحيح»» قال في «تجريد العناية»: لا يصح 
قرض آدميٌ في الأظهرء واختاره القاضي وغيره» وجزم به في «المذهب الأحمداء 
و«الوجيز»ء و«نهاية ابن رزين»» و«تذكرة ابن عبدوس»» وامنتخب الأدمي» و«المنور» 
وغيرهم/ > وقلمه في «المستوعب» و«الخلاصة» و«النظم» و«الرعايتين»» و«الزبدة)» 
و«الحاويين»» واشرح ابن رزين»» وغيرهم 1 

والوجه الثاني : يصح مطلقاً ”” قال ابن عقيل في «العمد»: أجود المذاهب عندي 
وأصحها مذهب ذاء وهو جواز قرض الآدمي ذكوره وإنائه. انتهى“ . وقيل: يصح في 
عبد لا جارية» وهو احتمال في «المغني»”" . ”قال ابن عقيل في موضع : ولهذا منعنا من 
قرض الإماء؛ وإن صح قرض سائر الأموال؛ لأجل ما فيه من استباحة الأبضاع . انتهى” . 


)١(‏ في الأصل : «بل» . وفي (ر): «بلى»؛ وليست في (ب). 
»(/ 1 . 

. TF (©) 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠۲٣/۱۲‏ . 

(0-5) ليست في (ح) و(ط) . 


الفروع 


١؟؟‎ 


الفروع 


۳4۸ كتاب البيع 


ويتم بقبوله› قال جماعة: ويملك› وقيل : يثبت ملکه بقبضهء كهبة» وله 
الشراء به من مقرضه» نقله مهناء ويلزم مكيل وموزون بقبضه » وفي غيره 
روایتان» ومن شأنه أن يصادف ذمَةَ لا علئ ما. يحدث» . ذكره في 


التصحيح وقدمه في «النظم»› وأطلقهما في «الشرح»'» و«الفائق»» وقيل : يصح في الأمة إذا كانت 


غيرٌ مباحة للمقترض . قال في «الرعاية الكبرى»: وقيل: يصح قرض الأمة لمحرمهاء 
وجزم أنه لا يصح لغير محرمها . 

مسألة ‏ : قوله: (ويلزم مکیل وموزونٌ بقبضهء وفي غيره روایتان) . انتهى . 
قلت: حكم المعدود والمذروع حكم المكيل والموزون» حيث صححنا قرضه» وهو 
عجيب من المصنف كونه لم يذكرهما . 

إحداهما: لا يلزم إلا بقبضه أيضاًء كالمكيل والموزون. قلت: وهو قياس الرواية 
الصحيحة التي في الهبة» فإن صاحبّ «الخلاصة»ء و«المحررا» و«النظم»» 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»» والمصنف والحارثي وغيرهم» قدموا في 
الهبة أنها لا تلزم إلا بالقبض» وجزم به في «الوجيز»» وغيره» واختاره القاضي وابن 
عبدوس في «تذكرته»» وهو المذهب عند ابن أبي موسى وابن منجا وغيرهم» فكذا يكون 
هناء والله أعلم . 

وقد قال أكثرٌُ الأصحاب: إن المقترض يملكه بالقبض» فظاهره: أنه لا يلزم قبل 
القبض» وأنه يكون جائزاً لا“ لازمآء وهذا هو الصحيح . 

والرواية الثانية : لا يشترط في لزومه قبضهء بل حيث تميزء لزم» وهو قياس الرواية 
التي في الهبة " وعلى الرواية التي في الهبة : الأكثر ". قاله المصنف. وقال الحارثي 
وصاحب «الفائق»: اختاره القاضي وأصحابه . قال ابن عقيل : هذا المذهب» وقدمه في 


. ۳۲۸/۱۲ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )۲( 
. ليست في (ط)‎ )”-( 


باب القرض ۳۹ 


«الانتصار»ء وأنه لا يجوز قرضٌ المنافع» وفي لوج يضح قرض 
حيوان وثوب لبيت المال ولآحاد المسلمين» > ولا يلزمه رد عینه» بل يثبت 
بدله في ذمته حالاً ولو أجل وخالف شيخناء وذكره وجهاً ا 


فى الأصحٌ. قطع به أبوالخطاب وغيره» قال ان القرض ا 


«المغني»"» و«شرح ابن رزين»» فكذا يكون في القرض» وقد قال في «التلخيص»» 
و«الرعاية» في باب القبض والضمان: يجوز التصرفٌ في القرض إذا كان معي" 
هرة: اللزوم في المتميز» ولم أر من صرّح بالروايتين في القرض غير المصنف› 
قال في القاعدة التاسعة والأربعين: القرض والصدقةٌ والزكاةٌ وغيها فيه طريقان :- 

أحدهما: لا يملك إلا بالقبض» روايةً واحدةً وهي طريقة «المجرد» و«المبهج». 
ونص عليه في مواضع . 

والثانية : لا يملك المبهم بدون القبض» بخلاف المعين» فإنه يملك فيه بالعقدء 
وهي طريقة القاضي في «خلافه»ء وابن عقيل في «مفرداته»» والحلواني وابنه» إلا أنهما 
حَكيًا في المعين روايتين كالهبة . انتهى . فظاهر كلام من يقول: لا يملك إلا بالقبض : 
إنه لا يلزم إلا بالقبض» ويحتمل قول من يقول: يلزم بالعقد. اللزومٌ وعدمّه» وقال في 
القاعدة المذكورة قبل ذلك : واعلم أن كثيراً من الأصحاب يجعل القبض في هذه العقود 
معتبراً؛ للزومها واستمرارهاء وصرّح به صاحب «المغني“» و«التلخيص»» 
وأبو الخطاب في «انتصاره» وغيرهم» فهذا موافق لما قلناء والله أعلم . 


* قوله: (بل يثبت بدله في ذمته حالاً ولو آجله» وخالف شيخناء وذكره وجهاً) . 
قال في «الاختيارات»: والدينٌ الحالٌ يتأجل بتأجيله» سواء كان الدينٌ قرضاً أو غيره» وهو قول 
مالك» ووجه في مذهب أحمد . ويخرج رواية عن أحمد من إحدى الروايتين في تأجيل العاريةء 
ومن إحدى الروايتين في صحة إلحاق الأجل والخيارٍ بعد لزوم العقد . 


)١(‏ في (ط): «مال». 
(5) ثم 274 . 
(۳) في (ط): «يقيئأ . 
() 6۳/1 . 


الفروع 


الحاشية 
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الفروع وينبغي أن يَفِيَ بوعده» وإن رده بعينه» لزمه قَبُولُ المثلي» وقيل: وغيره» فإن 
كان فلوساً أو مكسرة» فحرمها السلطان» وقيل: ولو" لم يتعاملوا بهاء فله 
القيمةُ من غير جنسه وَقتٌ العقد. نص عليه» وقيل: وقت فسدت» والخلاف 

فيما إذا كان ثمناً : 
وقيل: يوم الخصومة» وقيل: إن رَخُصَتء فله القيمةٌ» كاختلاف 
المكانء ونضه: يردٌ مثلّه . وإن شرط› رده بعينه*» أو باع درهما بدرهم هو 


الحاشية * قوله: (وإن شرط› رده بعينه) . 

هذه الصورة مخصوصةٌ بالقرض» فصورتها : أقرض زيد خالداً درهماً وشرط ردٌ ذلك الدرهم بعينه 
إلى زيد. فإذا خرج معيباً» طالب زيد خالداً ببدله ؛ لأنه منه قبضهء فيطالب خالد زيداً أيضاً ببدله؛ 
لأنه اقترضه منه» وهو درهمه الذي قبضه منه. قلت: وهذا يظهر إذا ادعى المستقرض أنه درهم 
المقرضء وأنكره المقرض وقال: ليس هذا درهمي» فيتوجه: الدعوى لكل منهما على الآخرء 
وأنًا إذا اعترف أنه درهمّه ورد إليه» فقد برئ المستقرضٌ منهء وليس لواحد منهما مطالبةٌ» لكن لما 
كان يتصور المطالبةٌ مع الإنكار عُلّقَ الحكمٌ على ذلك؛ لأنه ممكن» هذا معنى التعليل الذي 
ذكره» أمّا إذا شرط رده بعينه» فكونه لا يصح مُسَلّم» لكن ليس للعلة التي ذكر» بل لأنّهِ يناقض 
القرض؛ لأنه إذا رده بعينه» امتنع من التصرف فيه» والمقصودٌ من القرض التوسعة على 
المقترض» ومع المنع من التصرف لا يحصل ذلك؛ ولهذا قيل : يثبت عوض القرض في الذمة . 

وأمّا قوله: (أو باع درهماً بدرهم هو دفعه إليه) فصورتها : أن شخصاً دفع إلى شخص درهماً نا 
من ثمن مبيع أو قرض أو أجرة أو غير ذلك» ثم باع الدافعٌ للشخص المدفوع إليه الدرهم درهماً 
بذلك الدرهم الذي دفعه إليه أولاً > لم يصحء فالذي يظهر: : أن قوله : (أو باع درهما) ليس ذلك 
مخصوصاً بالقرض» فإن العلةً التي ذكرها تعطي أنه لا فرق بين أن يكون الدرهم الذي دفعه إليه من 
قرض أو غيره» وأمّا حكمُها فكلامٌ أصحاب الإمام أحمد في الربا يدل على عدم المنع من ذلك ؛ 
لأنهم ذكروا صور المنع وليست هذه داخلة فيهاء بل ظاهرٌ كلامهم» جوازهاء فمثل هذه الصورة 


. ليست في النسخ الخطية » والمثبت من (ط)‎ )١( 


باب القرض ۳01 


دفعه إليهء لم يصح ‏ ''قاله في «الانتصار» ‏ فيما لا يدخله ربا الفضل ؛ لأنه 
يفضي أن يجد البائعٌ والمقرض عيباً بالدرهم”» فيطالبان* المشتري 
والمستقرض فيطالبا بها*. فيكون کل منهما مطالباً ومطالَباًء ولا يجوز © 
ویرد المثل في المثلي مطلقاً ؛ فإن أعوزه» فقيمته إذن . ويرد قيمة جوهر 
ونحوه يوم قبضهء وفيما عداهما وجهان“» وإن اقترض خبزاً أو خميراً 


مسألة ‏ 4 : قوله: (ويرد المثلّ في المثلي مطلقاًء فإن أعوزه» فقيمُه إذن" ويرد 
قيمة جوهر ونحوه يوم قبضه» وفيما عداهما وجهان) . انتهى . يعني: من المعدود 
والمذروع والحيوان ونحوه» وأطلقهما في «الهداية»» و«المستوعب»» و«المذهب)»ء 
و«الكافي»"» و«المغني»“» و«المقنع»“» و«المحررا. و«الشرح»”*) و«النظم»» 


«الحاويين»» و«الفائق»» و١تجريد‏ العناية)» وغ 
و"”الحاويين؟2 و"المانیا» وادجرر يه؟) وعيرهم 


تقع كثيراً» ولو كانت غيرٌ جائزة لبينوها ولم يهملوا ذكرها مع أن جوازّها داخلٌ في إطلاقهم . 

* قوله: (بالدرهم) . 
أي : الدرهم الذي أخذه البائع من المشتريء وهو الدرهم الذي دفعه البائعٌ إلى المشتري قبل 
الشراء . 

* قوله: (فيطالبان) . 
أي : البائعٌ والمقرضء فالبائعٌ يطالب المشتري» والمقرضٌ يطالب المستقرض» فلو قال: 
فيطالب البائع المشتري» والمقترض المستقرض. لَكَانَ أظهرٌ في بيان المقصود . 

* قوله: (فيطالبهما) . 
أي : يطالب المشتري البائع؛ لأن أصلّ الدرهم منه» ويطالب المستقرض المقرض؛ لأن أصلٌ 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 

(۲) في (ط): «آدا . 

. WY /F (© 

. ۳0/1 6 

() المقنع مع الشرح والإنصاف ۳۳۸/۱۲ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


YoY‏ كتاب البيع 


عدداً ورد عدداً بلا قصد زيادة» جاز» نقله الجماعة » وعنه: ا 


5 2 م ك .. (CAO?‏ + 5 5 
ويحرم شرط وقرض جر نفعا” > كتعجيل نقدٍء ليرخص عليه في 

السعر *» وكاستخدامه واسعجاره منه*» نقله الجماعة . وفى فساد القرخ 
و و ر في ص 


أحدهما: يرد القيمةً» اختاره الأكثر» وقطع به في «المذهب الأحمد» و«الوجيزا» 
و«نهاية ابن رزين»)» و«اتذكرة ابن عبدوس)»» و«متتخب الادمي». واتسهيل البعلي»» 
وصححه في «التصحيح»» وقدمه في «الخل«صة)»› و«الهادي»› و«الرعايتين»» 
و«الزبدة»» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم . 

والوجه الثاني : يجب رذ مثله من جنسه بصفاته» وإليه ميله في «الكافي)”") 
و«المغني»”" و«الشرح»”" وهو ظاهرُ كلامه في «العمدة». قلت : ويعضده كون النبي ا 
استسلف بُكرأء كَرَدٌ خيراً منه» ولم يعطه القيمة”*' والله أعلم . 

() تنبيه: قوله: (ويحرم شرط وقرض جر نفعاً). انتهى. قال شيخنا: كذا في 
النسخء والذي يظهر: شرط قرض» بالإضافة وحذف الواو. انتهى. والذي يظهر: أن 


الدرهم منه» فالضميرٌ في يطالبان» وهو الألف الذي بعد الباء» للمشتري والمستقرض» والضمير 
الثاني» وهو «هما»» للبائع والمقرض . 
* قوله: (ويحرم شرظ وقرضٌ جر نفعاً) . 
كذا في النسخ» والذي يظهر: شرط قرض» بالإضافةٍ وحذف الواو . 
* قوله: (كتعجيل نقدٍء ليرخص عليه في السعر) . 
أي : يعجل له مالا قرضاً قبل أن يشتريّ منه» بشرط أنه يرخص عليه إذا اشترى منه . 
* قوله: (وكاستخدامه واستئجاره منه) . 
أي : المقرضٌ يستخدم المقترض أو يستأجر منه شيئاً» قال في «الرعاية»: أو يؤجره أو يستأجر منه . 
/T 40‏ ۱ 
)۲( كه" . 


زفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲ 8 
)€( أخرجه مسلم .)۱٦۰۰(‏ من حديث أبي رافع 5 والبكر: الفتي من الإبل 5 «القاموس»: (بکر» 5 


باب القرض Yor‏ 


روايتان 2“ . وإِنْ فعله بلا شرط ولا مواطأة. نص عليهء أو أعطى أجود أو الفروع 
هدية بعد الوفاء» جاز على الأصحٌ» وحرم الحلواني أخذ أجود مع العادة. 
وإن فعله قبله بلا عادة سابقة» حرم على الأصِحٌء إلا أن ينوي احتسابّه من 
دينه أو مكافأته . نص عليه . 

وكذا غريمه» فلو استضافه» حسب له ما أكله . نص عليه» ويتوجه: لاء 
وظاهرٌ كلامهم: أنه في الدعوات كغيره» وقيل: علمه أن المقترض يزيده 
شيئاً كشرطه ع وقيل : e‏ 


الدينَ في الأصل أولىء وأن مراده بالشرط غير الذي جر نفعاً» كما إذا نافاه ونحوى التصحيح 
وعلى قول شيخنا لا تفي العبارة بما قال. ظ 

مسألة ‏ ©: قوله: (ويحرم شرط وقرضٌ جر نفعاًء كتعجيل نقدٍ ليرخص عليه في 
السعرء وكاستخدامه واستئجاره منه» نقله الجماعة» وفى فساد القرض روايتان) . انتهى . 
وأطلقهما في «المستوعب»» و«التلخيص». الوا اع و«الحاويين» : 

إحداهما: يفسد. جزم به ابن عبدوس في «تذكرته» . ش 

والرواية الثانية : لا يفسد. قلت : وهو الصوابٌ» وهى من جملة المسائل التى قارنها 
شرط فاسدٌء وهو ظاهرٌُ كلامه في «المغني»› راو بوكر الأصنحات! 
لأنهم قالوا: يحرم ذلك» ولم يتعرضوا لفساد العقد. 

مسألة  :٦‏ قوله: (وقيل: علمه أن المقترض يزيده شيئاً كشرطهء وقيل: لا). 
انتهى. إن كانت النسخ بالواو في قوله: (وقيل: علمه) فيكون المقدم عند المصنف 
خلاف ذلك؛ إذ الإتيانُ بواو العطف يقتضي تَقَدَمَ شيء» ولكن يرده قوله بعده» (وقيل : 
لا) فيكون في العبارة نوع خفاء» ويحتمل أن يكونَ هذا كله طريقة» وأن المقدمَ التحريم 


(١)كث/‏ £۳1 . 
2( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳٤١/۱۲‏ . 
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الفروع ‏ وإن قضاه صحاحاً عن مكسرة أقل؛ لعلة الفضلء» لم يجزء وإلاً. جازء 
نص علیه» وشرط نقص كشرط زيادةٍ وقيل: لاء ويتوجه: أنه فيما لا ربا 
3 2 
التصحيح مطلقاًء وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحابء ولصاحب «الرعاية» عباراتٌ كثيرةٌ تشبه هذه 
العبارة» وإن كانت النسحٌ بالفاء» فيكون الخلافٌ مطلقاًء ويكون كلامّه الأول مخصوصاً 
بغير هذه المسألة» وكذا إن كانت الواو زائدةٌء وعلى كل تقدير نذكر الصحيح من 
القولين» فنقول: 
القول الأول: اختاره القاضي» وقطع به في «الحاوي الصغير»» وقدمه في 
«الرعايتين»» وهو قياس المسائل التي قبلها. 
والقول الثاني : هو الصحيح» اختاره الشيخ الموفق» والشارح» وصاحب 
«الحاوي الكبير»؛ وقالوا: لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان معروفاً بحْسْنٍ الوفاء» 
فهل يسوغ لأحد أن يقول: إن إقراضه مكروه؟ وعللوه بتعاليل جيدة» وقدمه ابن رزين في 
«شرحه» وصححه «الناظم»» وهو الصواب. 
وأطلقهما في «الفائق»» وقيل: إن زاده مرة في الوفاء» فزيادةٌ مرة ثانية محرمة» ذكره 
في «النظم»"» قال ابن أبي موسى: إن زاده مرة» ا الثانية» قولاً 
واحداً. انتهى. 


الحاشية # قوله: (ويتوجه: أنه فيما لا ريا فيه) . 
أي : يتوجه هذا القول» وهو الجواز» فيما لا ربا فيه . 
قال في «شرح المقنع»”'": وإن شرط أن يوقيه أنقص مما أقرض» لم يجز إذا كان مما يجري فيه 
الربا؛ لإفضائه إلى فوات المماثلة فيما يشترط فيه وكذا إن كان في غيره» وهو أحدٌ الوجهين | 
لأصحاب الشافعي» وفيه وجه آخر لهم: أنه يجوز؛ لأن القرض جيل للرفق بالمستقرضء وذلك | 
لا يخرجه عن موضوعه . 


)1( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳٤۲/۱۲‏ . 
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وفي قرض غريمه ليرمَتّه بهما روايتان* ". وكذا شر القضاء في بلد 
لكين وفى «المغه »7 : إن لم يكن لحمله ا إلا حرم . وعنه : أكرهه 


مسألة - ۷: قوله: (وفي قرض غريمه ليرهنه بهما روايتان) انتهى . وأطلقهما في 
«المستوعب»» ١‏ و«المغني» و«الرعاية الكبرى». قال في «الحاوي الكبير»: لو قال 
صاحب الحق: أعطني رهناً وأعطيك مالا تعمل فيه» وتقضيني» جاز» وكذا قال في 
«الرعاية الكبرى»» وجزم به في موضع آخر. 

إذا علم ذلك» فرواية البطلان نقلها حنبل» ورواية الجواز نقلها مهناء وقدم ابن رزين 
في «شرحه؛ في باب الرهن عدم الصحة؛ لأنه يجر نفعاً . قلت: الصوابٌ أنه إذا كان 
لا يقدر أن يتوصل إلى حقّه إلا بذلكء ساغ, وإلآ فلاء والله أعلم . 

مسألة -8: قوله: (وكذا شرط القضاء في بلد آخر) يعني : هل يجوز هذا الشرط أم 
لا؟ وأطلقهما في «المغني»» و«الكافي»"» و«الشرح»“» و«شرح ابن منجا» 
وغيرهم. 

إحداهما: لا يجوز ولا يصح» وهو الصحيح» جزم به في «الوجيز وغيره» 


وقدمه في «الهداية»» و«المستوعب»»› و«المقنع»*“» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» 


* قوله: (وفي قرض غريمه ليرهنه بهما روایتان). 
قال في «الرعاية»: وإن قال: لك عليّ ألف أقرضني ألفاً وأرهن عندك عليهما عبدي هذاء 
فروايتان. 1 0 

* قوله: (وفي «المغني»: إن لم يكن لحمله مؤنةٌ) 5 
أي: إن لم يكن لحمله مؤنةٌ» لم يحرم» وإلاً حرم . قال في «شرح المقنع»”” : وإن لم يكن لحمله 
مؤنةٌ» فقد روي عن أحمد: أنه لا يجورٌ أيضاًء وذكر القاضي : أن للوصي قرض مال اليتيم ليوفيه 


. TVET /1 (1) 
.„. ¥0 /۳ )۳( 
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إن كان لبيع*» وعنه: لا بأس على وجه المعروف» وإن كان لينتفع بالدراهم 
ويؤخر دفعها» لم يصح أو قال: أقرضني ألفاًء أو : ادفع 2 أرضك 
أزرعها بالثلث . 

ولو أقرض غريمه ليوفيه كل وقت شیا ؛ جاز» نقله مهناء ونقل حنبل : 
يكره» وإن أقرض أَكارّه في شراء بقر أو بذر» أو قال: أقرضني ألفاًء أو ادفع 
إل أرضك أزرعها بالثلث بلا شرط» حرم عند أحمد وجوزه الشيخ › وكرهه 
فى «الترغيب» فى الأولة» ولو أمره ببذره وأنه فى ذمته كالمعتاد. ففاسك له 


واشرح ابن رزین» وغيرهم . 

والرواية الثانية: يجوز هذا الشرطء وهو احتمال في «المقنع»”"'. واختاره الشيخ 
تقي الدين» وصححه في «النظم»» و«الفائق»» وهو ظاهرٌ كلام ابن أبي موسى . قلت: 
وفيه قوةٌء واختار الشيخ الموفق الجوازٌ فيما إذا لم يكن لحمله مؤنة» وعدمّه فيما لحمله 
مؤنةً/ فهذه ثمان مسائل قد صححت» ولله الحمد والمنة. 


في بلد آخرء ليربح خطرٌ الطريق . قال شيخنا : والصحيحٌ جوازه؛ لأنّه مصلحةٌ لهما من غير ضررٍ 
بواحد منهماء والشرعٌ لا يردُ بتحريم المصالح التي لا مضرَةً فيهاء ولأنه ليس بمنصوص» ولا 
بمعنى المنصوص» فوجب إبقاؤه على الإباحة. ونقل في «الكافي»”" كلامٌ القاضي في قرض مال 
اليتيم» ولم يذكر غيره. 

* قوله: (وعنه: أكرهه إن كان لبيع) . 
أي : إن كان نقله إلى بلد لأجل بيعه . قال في «الرعاية»: وقيل: إن كان لحمله إليه نفعٌ» حرم» 
وإلاً فلا . وإن أراد إنفاذ نفقةٍ إلى أَهلِوء فأقرضها رجلاً ليوفيها لهم» جاز» وجزم بها في 


«الکافی» . 


. في النسخ الخطية: «يصلح»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. ۳٤۳/۱۲ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )۲( 
. م لاا‎ 

. 1۷0/۳ ):( 


۱۲۳ 


باب القسرض باهم 


تسميةٌ المثل» ولو تلف لم يضمنه؛ لأنه أمانةٌ» ذكره شيخناء ولو أقرض من 
له عليه بر ما د يشتريه به »يوفيه إياهء» فقال سفيان: مكروهء أمر بين. قال 
أحمد: جودء وفي «المستوعب»: يكرهء وفي «المغني"'2: يجوز. ولو 
عدن ل عان ناض ل ضاف صح › لأنه في عقا ةنا لله من جاه 
فقطء لا كفالته عنه*» نص عليهما ؛ لأنه ضامنٌ*» فيكون قرضاً جر نفعاً» 
ومنع الأزجي*٠‏ ولو اقترض ببلدء فطلب منه في غيره بدلّهء لزمه إلا ما 
لحمله مؤنةٌ» وقيمتّه في بلد القرض أنقص؛ فيلزمه إذاً قيميّه فيه فقط» وذكر 


* قوله: (ولو جعل جعلاً على اقتراضه له بجاهه» صح؛ لأنه في مقابلة ما بذ له من جاهه 
فقط. لا كفالته عنه) . 
و(كفالته) عطف على (اقتراضه) والتقدير: صح على اقتراضه لا على كفالته . قال في «الرعاية»: 
وإن قال: اقترض لي مئة ولك عشرة» صحء. وإن قال: اضمنها عني أو اكفلها أو اكفلني ولك 
عشرة» فلاء وفي «الفائق»: وإن قال: اقترض لي/ كذا ولك كذاء صحء ولو كان في الكفالة» لم 
يصح . نص عليه . 

# قوله: (لأنه ضامنٌ) إلى آخره. 
قال القاضي في «المجرد»: قال في رواية ابن منصور: إذا قال له رجل : اكفل عني ولك ألف 
درهم» فما يأخذه بغير حقٌ» ولو قال له: استقرض لي من فلان ولك عشرةٌ دراهم» فلا بأس؛ 
وذلك لأن الكفيل ضامنٌ؛ فيلزمه إحضاره الضمان لما لزم العين المكفول بهاء فلو قلنا : يجوز أن 
يأخذ على ذلك عِرَّضاًء كان قرضاً جر منفعةً» وهذا لا يجوزء وليس كذلك إذا قال: اقترض لي 
ولك عش مراع + لاه مسقل العوفق قن اة ما نيدل من خا رل يذل ما كلا يعمل 
قرضٌ جر منفعة؛ فلهذا جاز . 

# قوله: (ومنع الأزجي) : 
أي : منع منه فيهما على الصحة في مسألة الاقتراض» وعدم الصحة في مسألة الكفالة . 


. TA/1 (0) 


الفروع 


۱۹ 


الفروع 


مه" كتاب البيع 


الشيخ أن ما لحمله مؤنةٌ» فطلب ببلد آخرء لا يلزمه؛ لأنّه لا يلزمه حملّه 
إليه» وذكر هو وغيره في الأثمان: يلزمه. وفي «المستوعب»: الأثمان مما 
لا مؤنةً لحمله» فيلزمه» فإن بذله”'' المقترضٌ ولا مؤنة لحمله» لزم قبولّه مع 
أن النلك:والطريق + يدل المعضوين اا > هة فال أحيد ما 
يعجبني أن يستقرض» ولا يعلمه بحاله إلا ما يقدر أن" يؤدّيهء وكره الشراءٌ 
بدين ولا وفاء عنده إلا اليسير» وما أحب أن يقترضّ بجاهه لإخوانه . 


. بعدها في (ط): «ما»‎ )١( 
. بعدها في (ر) و(ط): «ذکر)‎ )۲( 
. ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط)‎ )۳( 


المطصة لمان یی بے س ی خم ر ت لجا EE‏ 


باب الرهن ۳0۹ 


باب الرهن 
يصح ممن يصح بیع“ قال ذ فى «الترغيب» وغيره: : وصح تبرّعُه ؛ لأنه 
تبرع» وفي «المستوعب» وغيره: لول رهئه عند أمين لمصلحة» كحل دين 
عليه مع الحق وبعده» واختار أبوالخطاب : وقبلهء وأنه يحتمله كلام أحمدء 
قاله في «الانتصار» لا معلقاً بشرط» بكل دين واجب أو ماله إليه"» ونفع 
إجارة فى الذمة . 
ولا يصح بمسلّم فیه» ونقل حنبل : يصح › وفيه برس مال سَلّم روايتان 


1( 
في «الترغيب» ٠‏ 1 وعيره. 


مسألة  ١‏ : قوله : (ولا يصح بمسلم فيه» ونقل حنبل : يصح ٠‏ وفيه برأس مال سلم 
روايتان في «الترغيب») . انتهى . وكذا قال في «التلخيص»: 


* قوله: (يصح ممن يصح بيعه) إلى آخره . 
ظاهرٌ كلامه: أن الرهنّ ليس من شرطه أن يكونّ ممن عليه الدينُ؛ لأنّه لم يذكر ذلك في شروط مَن 
يصح رهئّه» وكلامٌ غيره الذي رأيته قريبٌ من كلامه» وذلك ظاهرٌ؛ لأنّه إذا جاز أن يقضي عنه 
الدينَ بغير أمره. فجواز الرهن عليه أولى» ولم أجد المسألةً صريحاً . وأيضاً فإنه ضمٌ شيء إلى 
ذمة من عليه الدينٌ لاستيفاء الحقٌ؛ء فصح بغير رضى المدين» كالضمان» وقد ذكر المصنف في 
الجعالة”'' عن «التلخيص؛ أنه إذا بذل جُعلاً لمن يعمل لغيره» صح» وجزم في «الفائق» بما قاله 
في «التلخيص» ولم يعزه إلى التلخيص»» فمسألتنا كذلك., والله أعلم . وجزم أصحابٌ الشافعي 
بصحة ذلك ذكره النووي في «روضته» . 

* قوله: (بكل دين واجب أو مآله إليه) إلى آخره . 
قال في «الرعاية»: ويصح بكل حق مالي لازم في الذمة بعقدٍ أو غيره» يمكن استيفاؤه من الرهن أو 
من ثمنه» ثم قال: وبما مآله اللزومٌ» كالئمن في مدة الخيار» والأجرة قبل الاستيفاء» والمنفعة 
والمهر قبل الدخول. وفي «المحرر»: ويصح في كل دين واجب إلا دين السلم» فإن فيه روايتين» 
وفي دين الكتابة وجهان. 


. 14° /Y )1( 


الفروع 


الحا 


شية 


»۳ كفنات البيع 


الفروع وفي عين مضمونة كعارية» وقيل: وجعل قبل العمل» ودية قبل الحول 
وجهان» كدين كتابة» وفيه في «الموجز» روايتان» ©"2 “. 
التصحيح إحداهما: لا يجوز ولا يصح» وقدمه في «المستوعب». و«الرعايتين»» 

و«الحاويين»» وعزاه المجد في «شرحه)ء إلى اختيار القاضي في «المجرد» في الرهن» 
نقله في «تصحيح المحرر» . 

والرواية الثانية : يصح» صححه في «الرعاية الكبرى» في آخر باب السلم» وقال في 
باب الرهن: ويصح الرهنُ برأس مال السلم على الأصحٌ . وقال في «الوجيز»: ويجوزٌ 
شرط الرهن والضمان في السلم والقرض . قلت: وهذا هو الصواب . 

مسألة ٠-۲‏ : قوله: (وفي عين مضمونةٍ كعارية» وقيل : وجُعل قبل العمل ودية قبل 
الحول» وجهان» كدين كتابة» وفيه في «الموجز» روايتان) . انتهى . ذكر المصنف مسائل : 

المسألة الأولى - ؟: هل يصح الرهنٌ على العين المضمونة» كالعارية والمغخصوب 
والمقبوض على وجه السوم ونحوه أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «المغني»» 
و«الشرح»”"' و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: لا يضح. قال في «الكافي»”" : 
«الرعاية الكبرى» قال في «الفائق»: وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب الموقوفة 
ونحوها. انتهى . 

والوجه الثاني : يصح الرهن على ذلك . قال القاضي: هذا قياس المذهب. قلت : 
وهو أولى. 

المسألة الثانية :٠‏ الرهنٌ على الدية قبل الحول» يعني : التي على العاقلة» فيحتمل 
قول الضف (ودية قبل الخو > أنه مخطوف عل قولة: (كمارية) فيكون قد أطلق 
الخلاف فيها أيضاًء ويرده كوه أدخل بينهما مسألةٌ قدم فيها حكماء ويحتمل أن يكونَ 


الحاشية العو ناس الامو انض تالالطا RAS‏ شط ل و ا 


. 0۳/7 )0( 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٤۷/١١‏ . 
18٠0 /* 95‏ . 


باب الرهمن م 
ولا يصح بعهدة مبيع وعين ومنفعتهاء وتصح عين يجوز بيعهاء وقيل: الفروع 


معطوفاً على قوله: (وجعل) وهو الصوابٌء فيكون قد قدم فيها حكماً مثلَ حكم الجعل التصحيح 
قبل العمل» وهو عدم الصحةء ولكن لأجل الاحتمال الأول نذكر المسألةء والصحيح 
من المذهب فيهاء فنقول: ذكر الأصحاب فيها قولين : 

أحدهما: لا يصح أخدٌ الرهن على ذلك» وهو الصحيح من المذهب» جزم به في 
«الكافي». و«النظم». و«الرعاية الصغرى». و«الحاويين»» و«تذكرة ابن عبدوس». 
وغيرهم »> وقدمه في «المغني» و«الشرح» 2 واشرح ابن رزين»» 
و«الرعاية الكبرى» » و«الفائق» » وغيرهم» وهذا مما يقوي أنه معطوف على قوله: 
(وجعل) ويؤيده أن الشيخ في «المغني»› والشارح جعلا حكمّ الجعل والدية ولخدا 

والقول الثاني : يصح» وهو احتمال في «المغني»» و«الشرح»"» وقال في 
«الرعاية»: وقيل : يصح إن صح الرهنْ بدين قبل وجوبه . انتهى . 

المسألة الثالثة  ٤‏ : دين الكتابة» هل يصح أخدٌ الرهن عليه أم لا؟ أطلق الوجهين 
فيه» وحكاهما في «الموجز» روايتين» وأطلقهما في «المحرر»» و«اشرحهاء و«النظم»» 
و«الرعايتين»» و«الزبدة»)» و«الحاويين»» و«الفائق». وغيرهم : 

أحدهما: لا يصح أخذ الرهن عليه» وهو الصحيح» جزم به ابن عقيل في 
«التذكرة»» والشيرازي في «الإيضاح»» والشيخ الموفق في «المغني»» و«الكافي»» 
والمجد في شر حه)» قاله في (تصحيح المحرر) والشارح. وابن رزين في اشر حه)» 
وابن عبدوس في «تذكرته)» وغيرهم» وصححه في «تصحيح المحرر). 

والوجه الثاني: يصحء ولم أطلع على من اختاره. قلت : في إطلاق المصنف في 
هذه المسألة الخلافٌ نظرٌ. والظاهرٌ: أنه تابع المجد في «محرره»» أو نقول: قوله: 


. 0/1 )1( 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۱۹/۱۲ . 
/Y 5‏ 1۸4° . 


۳۲ كتاب البيع 
الفروع غير مكاتب» فإن صم مكن من الكسب كما كان» وما أداه رهن معه. 

وإن رهن ذمي عند مسلم خمراً بيد ذميئّ» هع فإن باعه الوكيل» 
حل ويقبضه أو يبري » أومأ إليه . ويحرم رهن مال e‏ لفاسق› و 
المكاتبٌ والماذونة ذكره في «الترغيب» وغيره» ويتوجه : : إن خرج بفسقه 
عن الأمانة» وإلآ لم يحرم وأن الكافر فى رهنه منه وتوكيله فيه مثله وأولى ؛ 
بدليل عامل الزكاة واللقطة. 

E‏ وعبد مسلم ء ومصحف 


التصحيح (كدين كتابة) لا يقتضي إطلاقٌ الخلاف» وإنما هو حكايةٌ خلاف من غير إطلاقه» وهو 

بعيد» وقيل : إن جاز أن يُعَجُرْ المكاتبُ نفسه» لم يصح»› وإلا صح . 

مسألة -/: قوله: (وفي ثمر وزرع قبل بدو“ صلاحه» بشرط التبقية» وعبد 
مسلم» ومصحف لكافر. . وجهان). انتهى. وفي ذلك مسائل : 

المسألة الأولى  ٠‏ : هل يصح رهنٌ الثمر والزرع قبل بدو صلاحه» بشرط التبقية أم 
لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «المغني”"'؛ و«المقنع"”". و«الشرح)"" 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» و«النظم»» و«الفائق» وغيرهم: 

أحدهما: يصح» وهو الصحيح» جزم به في «الخلاصة»» و«المحرر»ء و«الوجيز»» 
و«تذكرة ابن عبدوس»» و«نظم المفردات»؛ وغيرهم» واختاره القاضي وغيره» وصححه 
في «التصحيح»» واشرح ابن منجا' وغيرهما. 

والوجه الثاني : لا يصح» قال في «الرعاية الكبرى»: وإن رهنها قبل بدو صلاحها 


الحاشية ا ا ايا اااي ااا OE O O‏ 
(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


(5/50)5ة . 
۳( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۴۳۷۸۴۷۷/۱۲ . 


وما يفسد قبل الأجل إن صح رهئه في المنصوص» بيع» وجعل ثمنه 


بدين مؤجل» صح في الأصحٌ» إن شرط القطعَ لا الترك؛ وكذا الخلاف إن أطلقاء فتباع 


إذن على القطع» ويكون الثمر رهنآء وإن رهنا بدين حال بشرط القطع» صحء وتباع 
لذلك. انتهى . قلت : ويحتمل صحته بمؤجل يحل عند جواز بيعه» ولم أره . 

المسألة الثانية ”: هل يصح رهن العبد المسلم لكافر أم لا؟» أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «المذهب»» و«الفائق» : 

أحدهما: لا يصح» جزم به في «الهادي» وغيره» وقدمه في «الخلاصة)» 
و«الكافي)”"' , و«المقنع»”". و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«النظم»» وغيرهم» 
واختاره القاضي وغيره. 

والوجه الثاني : يصح بشرط أن يكونَ بيد مسلم عدلٍء اختاره أبوالخطاب» والشيخ 
الموفق في «المغني»””» والشارح والشيخ تقي الدين وقال: اختاره طائفة من أصحابناء 
وجزم به ابن عبدوس في «تذكرته»» قال في «المحرر»: ويصح في كل عين يجوز بيعهاء 
وكذا قال في «التلخيص»» و«الوجيز» وغيرهما . قلت: وهو الصوابٌ والصحيح من 
المذهب. 

المسألة الثالثة ‏ ۷: هل يصح رهن المصحف لكافر أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: يصح» صححه في «الرعاية الكبرى» . قلت : وهو الصوابٌ». ويكون بيد 
عدل مسلم إن جوزنا بيعه» وهو ظاهرٌ كلامه في «التلخيص» و«المحرر» و«الوجيزا 
عبرم ماهد ني التي يلها 

والوجه الثاني: لا يصح رهئه» وهو المذهب على ما اصطلحناه» جزم به في 
«الكافي»» و«الفائق»» وهو ظاهرٌ ما قدمه في «الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» فإنهما 


. ۳/۳ )( 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۸۲/۱۲ . 
5 . 


افرع 


الفروع 


1۸/۲ 


۳٤‏ كتاب البيع 


رهناء نقل أيوطالب فيمن رهن وغاب» ٠‏ وخاف المرتهنٌ فساده أو ذهابّه» 
فليأت السلطان حتى يبيعه» كما أرسل ابن سيرين إلى إياس بن معاوية يأذن له 
في بيعه» فإذا باعه» حفظه حتى يجيء صاحبه فيدفعه إليه بأسره» حتى يكون 
صاحبّه يقضيه ما/ عليه» وإن لم يرض المرتهنٌ والشريك في المشاع بيد 
أحدهما أو غيرهماء عدله الحاكمُ*» وهل يؤجره؟ فيه وجهان0". ٠‏ 


(OD ٠ # 8‏ 2 ۰ . (مهق 6٠١‏ 
وإن رهن حصته من معين فيه يمكن قسمته فوجهان كبيعه © : 


التصحيح قدما عدم الصحة في رهن العبد المسلم لكافر ثم قالا: وكذا المصحف إن جاز بيعه . 


الحاشية 


مسألة - ۸: قوله: (وإن لم يرض المرتهنٌ والشريك في المشاع بيد أحدهما أو 
غيرهماء عدله الحاكم» وهل يؤجره؟ فيه وجهان) . انتهى . يعني : هل للحاكم إجارثه 
كما له أن يجعله عند عدلٍ والحالةٌ هذه؟ أطلق الخلاف : 
أحدهما: له إجارنّه» وهو الصحيح من المذهب» جزم به في «التلخيص»» 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» و«الوجيز»» و«تذكرة ابن عبدوس»)» وغيرهم . 
والوجه الثاني : ليس له ذلك» وهو قوي؛ لأا إنما أجزنا للحاكم التعديل؛ لكون كل 
واحد منهما له حقٌ فيه» وقد حصل لهما التنازعٌ» وأمّا الإجارةٌ فمحض”' حقٌّ الرهن» 
لكن يقال في الأول : زاده الحاكمٌ خيراً؛ لأنه عدله بإجارته» والله أعلم . 
مسألة ‏ 9 :٠١‏ قوله: (وإن رهن حصتّه من معين فيه يمكن قسمتّه. فوجهان 
كبيعه) . انتهى . فيه مسألتان: 
المسألة الأولى 9 : إذا كان له نصفٌ دار مثلا مُشْاعاً» مشتملة على بيوت وتنقسم» 
فرهن نصيبّه من بيت منهاء فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف فيه: 
* قوله: (عدله الحاكم) 
أي : جعله على يد عدل . 
* قوله: (وإن رهن حصته) إلى آخره . 


. في (ط): «فيحصل»‎ )١( 


باب الرهن ل۳ 


وفي ١‏ الانتصار» : لا يصح بيعه» نص عليه » وإن اقتسما فوقع لغيره » فهل الفروع 


أحدهما: يصح» وهو الصحيح» قدمه في «المغني» و«الشرح“"» ونصراه» التصحيح 
وصححه في «الفائق»» وقدمه ابن رزين في اشرحه»؟ . 

والوجه الثاني : لا يصح › وهو احتمال للقاضي› وجزم به في «التلخيص» لغير 
الشريك» وحكى في الشريك احتمالين عن القاضي في «المجرد». قال في «الرعاية»: 
ولا يصح رهنٌ حقّه من معين من دار مشتركةٍ تنقسم» وفيه احتمالٌ» وإن رهنه عند 
شريكه» فاحتمالان» وإن لم ينقسم» صح» وقيل: إن لزم الرهنُ بالعقدء صحء وإلا 
فلا. انتهى . 

(75) تنبيه: قوله : (من معين فيه) لعله في مشاع › قاله ابن نصر الله» ولیس كما قال» 
وإنما هو كما قال المصنف. وقد مثلنا صورته» وكلامه قبل ذلك يدل عليه» وقاله في 
«المغني» وغيره» وقول ابن نصر الله : قوله: (وفي «الانتصار» : لا يصح بيعغه» نص عليه) 
أي : بِيعٌ المشاع ؛ ليس كذلك» وإنما مرادُه بِيعٌ هذه الحصة من هذا البيت قبل القسمة. 

المسألة الثانية  :٠١‏ بيع نصيبه من بيت منهاء والحالةٌ ما تقدم» هل يصح أم لا؟ 
أطلق الخلاف : 

أحدهما: يصح» وهو الصحيح من المذهب» وجزم به في «المغني»'» 
و«الشرح»"» و«شرح ابن رزين»» وغيرهم . 


قال في «المغني“" : ويصح أن يرهنٌ بعض نصيبه من المشاع» كما يصح أن يرهن جميعّه» سواءٌ الحاشية 
رهنه مشاعاً في نصيبه مثل أن يرهنّ نصف نصيبه أو يرهن نصيبه من معيّن مثل أن يکود له نصفُ 

دار» فيرهن نصيبه من بيتٍ منها . وقال القاضي : يحتمل أن لا يصح رهن حصته من معلنِ يمكن 

قسمئه لاحتمال أن يقتي الشريكان» فيحصل الرهنٌُ في حصة شريكه . ولنا: أنه يصح بيعه» 

فصح رهنه» وما ذكروه لا يصح؛ لأن الراهنَ ممنوعَ من التصرف في الرهن بما يضر المرتهن» 

فيمنع من القسمة المضرة» كما يمنع من بيعه . 


للق 01/٦‏ 5 
(( المقنع مع الشرح الكبير والانصاف حلت اانا , 


۳۹٦‏ كتاب البيع 
و 5 
الفروع يلؤمه يدل أو رهه شرك فة وت ا 


الع والوجه الثاني: لا يصح. قال في «الانتصار» : لا يصح بيعه. نص عليه . انتهى . 
قلت : لعل الخلافٌ في الرهن مبنيٌ على صحة بيعه وعدمهاء وهو ظاهرٌ كلام المصنف . 
تنبيهات: 

(*7) الأول: يحتمل أنه أراد بقوله: (أو رهئه لشريكه) رهن ما وقع له من القسمة 
عند شريكه» ويبقى ما كان مرهوناً عند المرتهن كما كان قبل القسمة» كما تقدم» وهو 
بعيد في المعنى» ولم أجده مذكوراًء والعبارة لا تساعده» وقد قطع الشيخ في 
«المغني»”' والشارح بأن الراهن ممنوعٌ من القسمة في هذه المسألة؛ والله أعلم . 

قال ابن نصر الله : أي: هل يلزم الغيرٌ الذي وقع له المعينُ المرهونٌ أن يبذله 
لشریکه» ليرهّئه كما كان» أو يرهّئه هو لشريكه؟ انتهى. وهو ظاهرُ عبارة المصنف» 
وقوله: (يلزمه بذله) بالذال المعجمة» فعلى هذا: يكون ”في كلام المصنف إضمارٌ 
تقديره: فهل يلزمه بذله أو رهئُه لشريكه» أم لا يلزمه شيءٌ من ذلك؟ فعلى هذا: يكون"؟ 
الصحيح من الوجهين عدم اللزوم» وقد وافق شيخنا في «حواشيه» له على الثاني» ووافقنا 
على الأول. 

مسألة ١١‏ : قوله: (فإن اقتسما) يعني : في المسألة التي قبلهاء وقلنا: يصح»› (فوقع 

٤‏ لغيره» فهل يلزمه بده أو رهنه/ لشريكه؟ فيه وجهان) . انتهى . يعني : إذا وقع المرهونٌ 
لشريك الراهن في القسمة» فهل يلزم الراهنَّ بدلّه ليكون رهناً» أم لا؟ أطلق الخلاف : 
الحاشية * قوله: (فهل يلزمه بدلّه) . 
أي : يلزم الراهن بدلٌ الرهن؛ لكونه خرج في حصة الشريك» فلما فوته على المرتهن بالقسمة» 
لزمه عوضهء كما لو أعتق العبدٌ . 
# قوله: (أو رهنه لشريكه) . 
معناه والله أعلم : أن الشريكَ الذي خرجت الحصة المرهونةٌ في حصته يلزمه أن يجعلّها رهناً عند 


() 101/7 . 
( -5) ليست في (ص). 


باب الرهن ۳۹۷ 


ويصح رهن أمة دون ولدهاء وعكسهء ويباعان. وشرط خلوة محرمة الفروع 
فاسدٌ وحده*. واستئجارٌ شىء ليرهنه*» ورهنٌ المعار بإذن ربه بِيّن الدينَ أو 
لاا قل ناف ل الاه وقدم :فى اا لام 
كبّعده» خلافاً «للانتصار» فیه» فإن بيع» رجع بقيمته أو بمثله» لا بما بيع . 
نص عليه» وقطع في «المحرر» ‏ واختاره في «الترغيب» - بأكثرهما0 2 

أحدهما: يلزمُه بدلّه يكون رهناً مكانه؛ لكونه انتقل إلى ملك الشريك . قلت: وهو 
الصوابٌ» أشبه ما لو بان مستحقّاء وهو ظاهرٌ كلام القاضي . 


والوجه الثاني : يرهن ما صار له عند الشريك على ما بيد المرتهن» ويبقى الرهنُ على 
حاله . 


ٍ 


(7) الثاني : (ويصح استئجارٌ شيء ليرهَئّهء ورهنٌ المعار بإذن ربه. . فإن بيع» رجع 
بقيمته أو بمثله» لا بما بيع . نص عليه» وقطع في «المحرر» ‏ واختاره في «الترغيب» - 


المرتهن؛ لأن حقٌّ المرتهن سابقٌ على حقٌ الشريك؛ لأنَّ حٌّ المرتهن ثبت بعقد الرهن» وحق 
الشريك ثبت بالقسمة» والرهن سابقٌ على القسمة؛ فإن انفكٌ الرهنٌ؛ أخذه الشريڭ» وإن بيع في 
الدين» أخذ من الراهن عِوَضْهء كما إذا كان الرهنٌ عاريةً . 
وظاهرٌ كلام الشيخ في «المغني”" أنه إذا خرجت الحصةٌ المرهونةٌ في قسم الشريك» أن القسمة 
لا تصح. ونظيرٌ أن القسمة تصح» ولا تسلم إلى الشريك» قول القاضي أنه يصح تزويج الأمةٍ ولا 
تسلم للزوج . 

*# قوله: (وشرط خلوة محرمة فاسدٌ وحده). 
أي : يفسد الشرط وحده دون الرهن. 

* قوله (واستئجار شيء ليرهنه). 


لحاشية 


أي : ويصح استئجارٌ شيء ليرهنه . 
وهو عطف على رهن الأمة . 
* قوله: (وله الرجوع قبل إقباضه . . .) إلى آخره . 
مراده: فسخ الرهن؛ قد فهم من قوله أن المرجح بعد القبض ليس له الرجوعٌ على المرجح؛ لقوله : 


. 55( 


الفروع 


۳۹۸ ا ايخ 


ويضمنه مستعيرٌ فقط» ويتوجه الوجة في مستأجر من مستعير» ولا يلزمٌ إلا في 
حقّ الراهن إذا قبضه - ذكره الشيخ وغيره المذهبّ ‏ المرتهنٌ أو من اتفقا" 
علیه» ويحرم نقله عنه مع بقاء حاله إلا باتفاقهماء ويضمنه مرتهن بغصبه› 
والأصحٌ يزول برده» وأن نيابته باقية» ولا يزول برده من سفر””©. وصفة 
قبضه كمبيع › ويعتبر فيه إن ولي أمرء وعنه : لورثته إقباضه منه. ٠‏ وثم غريم 
لم يأذن» ويبطل ديشر إعكاء وخرس» فإن رهته ما في يله ولو با 


فكهنته إياه 6 ويرول ضمانه فان أخذه الراهنٌ يإذن المرتهن ولو ثابة له 


وفي «الانتصار» احتمالٌ: ولو عضا الل فإن رده إليهء عاد وإن 
أجره أو أعاره 5 من المرتهن أو غيره بادنه» لو باق» اختاره في 


التصحيح بأكثرهما) . انتهى . هذا القول الثاني هو الصوابٌ» وقطع به في «المنور» وغيره» واختاره 


الحا 


ه06 » 


سیه 


ابن عبدوس في «تذكرته) وغيره» وصححه في «الرعاية الكبرى». قال ابن نصر الله في 
«حواشي الفروع» : وهو الصوابُ قطعاًء وهو كما قال» وبأي شيء يستحقٌ الراهنٌ الزائ 
وهو ملك غيره؟ 

(*5) الثالث: قوله: (ولا يزول برده من سفر). انتهى. لا معنى للسفر هناء 
وصوايه: برده من نفسه» أي: إذا كان الرهنُ بیده» فتعدى فيه» ثم زال تعدیه» لا يزول 
ضمانة بذلك› صرح به في «الرعاية»» نبه عليه ابن نصر الله . 


(لا بعده)» وقد جزم في «المحرر»؛ و«الكافي»» و«المغني0”' أن المعيرٌ له طلب المستعير بفكاك 
الرهن» فمتى حملنا قوله : (له الرجوعٌ) على طلب فكاك الرهن؛ يكون المقدمٌ أنه بعد الإقباض لا 
يملك طلبَّ فكاكه» والجماعةٌ قد جزم كثيرٌ منهم بخلافه . فإذا حمل كلامُ المصنف على فسخ 
الرهن» حصل الجمعٌ بين الكلامين؛ لأنهم صرّحوا بطلب القكاك» لا بفسخ الرهن» وقدم ذلك 
وقال: لم يملك ربّه فس الرهن» وله طلبٌ فكاكه بوفاء أو حوالة أو إبراء» ففرق بين فسخ الرهن 
وطلب الفكاك» ولم أجد مسألةً طلب الفكاكِ في كلام المصنف . 
# قوله: (المرتهن أو من اتفقا) . 
(المرتهن) فاعل (قبضه) التقدير : إذا قبضه المرتهنٌ . 


. 66۹/7 (؟9)‎ . AY /Y (0) 


باب الرهمن ۳۹۹ 


«المغني»» و«المحررا» وفي فى «الانتصار»: هو المذهب» كالمرتهن» 
وعنه: لاء نصره القاضي 5 به جماعة. فإن استأجره المرتهنٌ» عاد 
بمضيها. ولو سكنه بأجرته بلا إذنه» فلا رهنَ. نص عليهما. ونقل ابن 
منصور: إن أَكْرَاهُ بإذن الراهن أولهء فإذا رجعء صار رهناء والكراءً 
للراهن» وإنه لو قال: البسهء لم يجز إذا كان يأخذ القضاءء وعنه: رهن 
المعين يلزم بالعقدء وهو المذهبٌ عند ابن عقيل وغيره» وفي «التعليق»: 
عن انول اميحا اه في أى SRR A‏ جياض لا 
يصح الرهنٌ إلا مقبوضاً . وإن وهبه أو رهنه ونحوه بإذن المرتهن» صحء 
5 الرهنء وإن زادَ دين الرهنء لم يجز؛ لأنّه رهن مرهون . قال 
القاضي وغيره: كالزيادة في الثمن» وتجورٌ زيادةٌ الرهن توثقةً» وفي 
«الروضة»: لا تجوز تقويةٌ الرهن بشيء آخرٌ بعد عقد الرهن» ولا بأس 
بالزيادة في الدين على الرهن الأول» كذا قال. وإن باعه بإذن بعد حل 
الدين» أو بشرط رهن ثمنه مكانه» صحء وصار رهناً في الأصحٌّ 
''وبدونهما يبطل الرهن» وقيل: لاء وشرط تعجيل دينه المؤجل من ثمنه 
لا يصح البيعٌ وهو رهنٌ» وقيل: يصحء ويكون الثمنٌ رهناً في الأصحٌ" . 
وذكر الشيخ صحة الشرطء وذكره ذ في «الترغيب»» وأنَّ الثوابٌ في الهبة 


(1) 0/7 . 
(۲ - ۲) ليست في (ب) . 


الفروع 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


۳۷۰ كتاب البيع 


وله الرجوعٌ فيما أَذنَ فيه قبل وقوعِه» فلو ادعى أنه رجع قبل البيع» أو تصرف 
لراهنٌ جاهلا برجوعه» فوجهان0؟1: 0 . 

وکل شرط وَاقْق مقتضاه» لم يؤثر. وإن لم يقتضه أو نافاه» نحو كون 
منافعه له او إن جاو نق في محله. وإلا فهو له أو لا يقبضه» فهو 


مسألة  ١7‏ 1 : قوله: (وله الرجوعٌ فيما إذا أذن فيه قبل وقوعه» فلو ادعى أنه 
رجع قبل البيع» أو تصرف الراهنٌ جاهلاً برجوعه» فوجهان) . انتهى . ذكر مسألتين : 

المسألة الأولى  ٠١‏ :لو أذن المرتهنٌ للراهن في البيع ثم رجع » جاز» لكن لو ادعى 
أنه رجع قبل البيع » فهل يقبل قولّه أم لا؟ أطلق الخلاف فيه» وأطلقه في «الرعاية الكبرى»: 

أحدهما: يقبل قولّه» اختاره القاضي» واقتصر عليه في «المغني» . 

والوجه الثاني : لا يقبل . قلت : وهو الصوابُ؛ لأنّ الأصلّ عدمّه» وقد تعلق به حقٌ 
ثالثٌ» ثم وجدت الشيخ تقي الدين اختار مثل ذلك» ذكره المصنف عنه في الوكالة فقال : 
(قال شيخنا: لو باع أو تصرف» فادعى أنه عزله قبله» لم يقبل) . انتهى» ثم وجدته في 
«الفصول»» قطع بما قاله الشيخ تقي الدين . 

المسألة الثانية ‏ 1 : إذا ثبت رجوعّه وتصرف الراهنُ جاهلاًء فهل يصح أم لا؟ 
أطلق الخلافٌ فيهء وأطلقه في «المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«النظم»ء 
و«الفائق»» و«المغني»"» و«الكافي»» و«الشرح»*“» وقالا: بناءة على تصرف الوكيل 
بعد عزله قبل علمه . انتهى . وهو الصوابٌ» والصحيح من المذهب أنه ينعزل» فكذا 
هناء فلا يصح تصرف الراهن على الصحيح عند مَّن بناه» والمصنف قد أطلقٌ الخلافٌ 
في الوكالة أيضاًء لكن قال : (اختار الأكثرُ الانعزال) على ما يأتي هناك ويكفينا تصحيحٌ 


. في النسخ الخطية: «و»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. 0۳° | 4 
* ۳/1 (۳ 
. ۱۹4/۲ )( 


0 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 446/١١‏ 555 . 


باب الرهن ۴۷۱ 


اتل وفى العقد روايتا د وقيل : إن تعن نحن المرتين: فسد» وإلاً الفروع 
فالروايتان» وقيل: إن سقط به دينٌ الرهن» فسدء وإلاً فالروايتان» إلا جعل 


من بناه على الوكالة» لكن الذي اخترناه في الوكالة أنه لا ينعزل قبل علمه . التصحيح 
(:3) تنبيه: قوله: (وكل شرط وافق مقتضاهء لم يؤثر» وإن لم يقتضه أو نافاه نحو 
کون منافعه له» أو إن جاءه بحقّه في محله» وإلآ فهو له» أو لا يقبضهء فهو فاسدٌء وفي 
العقد روايتا بيع) . انتهى . أحال المصنفٌ هذه المسألةَ على مسألة البيع» يعني : فيما إذا 
شرط فيه ما لم يقتضه. أو نافاه» وقد قدم في باب الشروط في البيع الصحة”'' فقال: 
(صح العقد فقط. نص عليه» واختاره الشيخ وغيره... وعنه: لاء نصره القاضي 
وأصحابه). انتهى . فيكون المذهبٌ هنا الصحة» وليس هذا من الخلاف المطلق. إذا 
علم ذلك فقد أطلق الخلافٌ هنا صاحب «الهداية»» و«المذهب»» و«الخلاصة»ء 
و«المقنع»"» و«الهادي»» و«التلخيص»» و«الحاويين»» و«الفائق»» وغيرهم : 
إحداهما: لا يصح» جزم به في «الوجيز وغيره» وصححه في «التصحيح» . 
والرواية الثانية: يصح› وهي المذهب» على ما قاله المصنف» ونصره أبو الخطاب 
في «رؤوس المسائل» فيما إذا شرط ما يُنَافِيه» وقطع به ابن عبدوس في «تذکرته»» وقدمه 
في «الرعايتين» وغيره» وقال في «المغني»" و«الشرح» : فقال القاضي : يحتمل أن 
يفسد الرهنٌ. وقيل: إن شرطا الرهنَ مؤقتاًء أو رهنه يوماً ويوماً لاء فسد الرهنُ» وهل 
يفسد بسائرها؟ على وجهين؛ بناءٌ على الشروط الفاسدة في البيع » ونصر أبوالخطاب في 
«رؤوس المسائل» صحته. انتهى . وقول المصنف بعد ذلك: (وقيل: إن نقص حق 
المرتهن» فسد» وإلاً فالروايتان» وقيل : إن سقط به دين الرهن» فسدء وإلآ فالروايتان) . 
انتهى . مراده بالروايتين: الروايتان المتقدمتان اللتان في أصل المسألة. وأحالهما على 


(۱) ص۱۹۲ 5 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 458/١7‏ . 


() ا 0¥ .„ 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5317/١7‏ . 


فض كتاب البيع 


الفروع الأمة فى يد أجنيئ عرّب؛ لأنه لا ضررًء وفى «الفصول» احتمال: يبطل» 
بخلاف البيع؛ لأنه القيامنُ. ثم إذا بطل وكان في بيع» ففي بطلانه لأخذه 

حظا من الثمن» أم لا؛ لانفراده عنه» كمهر في نکاح » ا 
ويحرم عتقّه على الأصحٌ. فإن أعتقّه أو اق به» فکذبه» وقيل : أ 
وقفه”""» وقيل: أو أقرٌ ببيعه أو غصبه أو جنايته» وهو موسرء كإقراره بنسب 
مطلقاًء أو أحبل الأمةً بلا إذن المرتهن في وطته» والقولٌ قوله وقول وارثه 
فى إذنه فيهء أو ضر به بلا إذنه فيه» لزمته قيميّه رهناً. وقيل: إن أقرَّء بطل 


التصحيح البيع » فذكر في محل الروايتين ثلاث طرق . 
مسألة - ١4‏ : قول المصنف بعد ذكر المسألة التي فيها ذكرُ الخلاف كله : (ثم إذا 

بطل وكان في بيع» ففي بطلانه لأخذه حظا من الثمن أم لا؛ لانفراده عنه» كمهر في 
نکاح» احتمالان) انتهى . يعني : إذا باعه شيئ بشرط رهنٍ» وشرط في الرهن ما لم يقتضه 
أو نافاه» وقلنا: يبطل» فهل يبطل البيعٌ أم لا؟ أطلق احتمالين» هذا ما يظهر من كلامه: 

أحدهما: لا يبطل: قلت: هو ظاهرٌ كلام الأصحاب . 

الثاني : يبطل؛ لما علله به المصنف» وهو الصوابٌء ثم رأيته في «الفصول» ذكر 
الاحتمالين» فظهر أن كلام المصنف هذا والذي قبله من كلامه في «الفصول»» فإنه قال: 
وكل موضع قلنا: الرهنُ باطل» فإن كان الرهنُ بحن مستقرٌء بطل الرهنٌ والحقٌ بحاله» 
وإن كان الرهنٌُ في بيع » فإذا بطل الرهنٌ» فهل يبطل البِيُ؟ يحتمل أن لا يبطلّ؛ لأنّ عقدَ 
الرهن ينفرد عن البيع» ويحتمل أن“ يبطل البِيعُ؛ لأنه قد أخذ حظاً من الثمن» وذلك 
القدرُ الناقص مجهول» والمجهولٌ إذا أضيف إلى معلوم أو حط منه» جهل الكل» 
وجهالة الشمن تفسد البِيعَ . انتهى . 


(1) في (ط): «وافقته» . 
)١(‏ بعدها في (ص) و(ط): «لا» . 


باب الرهن ۷r‏ 


مجاناً. وفي طريقة بعض أصحابنا : يصح بيع الراهن له (و ه) ويلزمهء الفروع 
ويقف لزومُه في حقّ المرتهن» كبيع الخيار» وإن ادعى الراهنٌ أن الولد منه» 
وأمكن» وأقر مرتهنٌ بإذنه وبوظته وأنها ولدته» قبل قولهء وإلاً فلا وعنة: 
لا يصح عتقٌُ معسرء اختاره أبو محمد الجوزي» وقيل: وغيره» وذكره في 
«المبهج» رواية . 

وفي طريقة بعض أصحابنا: إن كان معسراًء استسعى العبدٌ بقدر قيمته 
تجعل رهناً» وقيل : إن أقرّ بعتقه» لم يقبل» كعبد بيع» وكإقراره على مكاتبه 
أنه كان جَنَىء أو أنه" باعه أو أعتقه. فيعتق كإبرائه» ذكره في «المنتخب»» 
وإن لم تحبل» فأرشٌ البكر فقط» كجنايته» وإن أقرٌ بوطء بعد لزومه» قُبلَ في 
حقّه ويحتمل : وحقٌّ مرتهن . ظ 

ولا يصح تصرف بغير عتقهء ولو بكتابة» ولا ينتفع به بلا إذن» قيل له في 
رواية ابن منصور: أله أن يَطأ؟ : قال: لاء واللّه . وقال القاضي : له تزویج 
الأمة دون تسليمهاء وقاله أبوبكر» وذكره عن أحمد. وفي غرسه اللأرض» 
والدين مؤجل» احتمالان*'©2. ولا يمنعٌ من سقي شجرء وتلقيح» وإنزاء 
فحل على إناثِ ‏ قطع به في" «المذهب»» وقدمه في «التبصرة» - مرهونة» 


مسألة - :٠١‏ قوله: (وفي غرسه الأرض» والدين مؤجل» احتمالان) انتهى. التصحيح 
يعني : هل يسوغ للمرتهن منعُ الراهن من ذلك أم لا؟ 

أحدهما: ليس له ذلك . قلت: وهو الصوابٌ. 

والاحتمال الثاني : له منعُه؛ لأنه تصرف في الجملة : 


)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 
(۲) ليست في (ط). 


افرع 


۳4 كتاب البيع 


ومداواة وفصد ونحوهء بل مِن قَظع سِلْعَةٍ فيها خطرٌ. ويمنعٌ من ختانه إلا مع 
دين مؤجل يبرأ قبل أجله. قال الشيخ: وللمرتهن مداواةٌ ماشية ؛ للمصلحة 
فيتوجه» وكذا غيرهاء وفي «الترغيب» وغيره: يمنع من كل تصرف قولاً 
وفعلا . ونماؤه ‏ والأصحٌ ولو صوفاً ولبناً - وكسبّه ومهرّه وأرشٌ جناية عليه 
رهنٌّء فإن أوجبت الجناية قصاصاًء أو جنى على سيده» فاقتص بلا إذن 
المرتهن» لزم سيدّه أو وارتّه أرشها في المنصوص رهناًء وهل لوارثه العفو 
على مال» كأجنبيّ مجني عليه أم لاء كموروثه في الأصح؟ فيه 
وجهان”" '' وقيل : يقتص بإذن» وحكاه ابن رزين رواية. 

وإن عفا سيد عن مال واختار الشيخ: لا يصح» والأشهر: يصح في 


التصحبح مسألة  ١5‏ : قوله: (وهل لوارثه العفو على مال» كأجنبيّ مجني عليه أم لاء 


الحاشية 


كموروثه في الأصحٌ؟ فيه وجهان) . انتهى . يعني : إذا كانت الجنايةٌ على النفس» وكان 
المجني عليه هو السيد» وأطلقهما في «الكافي»" : 

أحدهما : ليس لهم العفرُ على مال؛ لأن العبدَ مال لهم» وهم متهمون في إسقاط حقٌّ 
المرتهن» وهذا هو الصحيح» قدمه في «المغني»› و«الشرح»*» و«شرح ابن رزين»» 
وغيرهم . 

والوجه الثاني : لهم ذلك» ذكره القاضي ؛ لأنَّ الجناية حصلت في ملك غيرهم» قبل 
أن تصل إليهمء أشبه ما لوجنى على أجنبيٌ . قال في «الرعاية الكبرى»: وإن عفوا عنه 
على مال» صح في الأصحٌ» وبقي رهناً . انتهى . 


)١(‏ ليست في (ط). 

١ 
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(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥٠۹/۱۲‏ . 


حقّه ‏ فيرهن الجاني بدلّهء فإذا انفكٌ» استرده» وإن استوفى الدينَ من 
البدل» ففي رجوعه على عاف احتمالان©"" . 

وإن أسقط مرتهنٌ أرشاً أو أبرأ منه» لم يسقطء وهل يسقظ حقّه؟ فيه 
وجهان0*'' ومؤنتهء وأجرةٌ مخزنهء وكفئّه» وردّه من إباقه» على مالكه. 


نص عليهء فإن أنفقٌ المرتهنٌ عليه بنية الرجوع» فلا شيءَ له“ » وحكى 


مسألة - 10 : قوله : (وإن عفا سيدٌ عن مال واختار الشيخ : لا يصحء والأشهرٌ: 
يصح في حقَّه - فيرهن الجاني بدلّه» فإذا انفك» استرده» وإن استوفى الدينَ من البدل» 
ففي رجوعه على عاف احتمالان) . انتهى . وأطلقهما في «المغني»» و«الشرح»"» 
و«الفائق»» و«الزركشي» : 

أحدهما: يرجع الجاني - وهو المعفرٌ عنه ‏ على العافي» وهو الراهنُ؛ لأن ماله 
ذهب في قضاء دين العافي» وهو الصوابٌ» وهو ظاهرٌ ما جزم به في/ «الحاوي الكبير»» 
وقدمه ابن رزين في اشرحه» . 

والوجه الثاني: لا يرجع عليه؛ لأنه لم يوجد منه في حقٌّ الجاني ما يقتضي وجوبَ 
الضمان» وإن استوفى بسبب كان منه حال ملکه» فأشبه ما لو جنى إنسانٌ على عبده» ثم 
رهنه لغيره» فتلف بالجناية السابقة . 

مسألة ‏ 18: قوله: (فإن أسقط مرتهنٌ أرشاً أو أبرأ منه» لم يسقطء وهل يسقط 
حقّه؟ فيه وجهان) انتهى . وأطلقهما في «المخني»» و«الشرح»")» و«الفائق» . 

أحدهما: يسقط حقّه» اختاره القاضي . 

والوجه الثاني : لا يسقط . قلت: وهو الصواب؛ لأنه أسقط وأبرأ من شيء لايملكه . 


(٭) تنبيه : قوله في صدر المسألة : (فإن أنفقّ المرتهنْ عليه بنية الرجوع» وي 


. ۳/10 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 519/١7‏ . 
©( 644/1 . 


الفروع 


١ 


يفنل 


۳۷۹ كتاب البيع 


الفروع جماعة رواية : كإذنه أو إذن حاكم» فإن تعذر» رجع إن أشهد* بالأقل مما 
أنفق أو نفقة مثله» وإِلاً فروايتان““'. 
التصحيح له(" يعني : إذا قدر على إذن الراهن أو الحاكم» ومحلُ الخلاف فيما إذا تعذر الإذنُ ولم 
يشهد» مع أن ظاهرٌ كلام صاحب «القواعد» المتقدم: أنه لا يشترط استئذانٌ الحاكم في 
ذلك» وصرّح به في المسألة الآتية» وأنه قول الأكثرين» وهذا خلافٌ ما قدمه المصنف 
في صدر المسألة» واللّه أعلم . 
مسألة  ١19‏ : قوله: (فإن أنفقٌ المرتهنُ عليه بنية الرجوع» فلا شيءَ له» وحكى 
جماعة رواية : كإذنه وإذن الحاكم» فإن تعذرّء رجع إن أشهد بالأقل مما أنفق أو نفقة 
مثله» وإلاً فروايتان) . انتهى . يعني: إذا تعذر إِذنُ الراهن أو إِذنَ الحاكم ولم يشهدء 
فهل يرجع بما أنفق إذا نوى الرجوع أم لا؟ أطلق الخلاف : 
أحدهما: يرجع» وهو الصحيح» صححه في «المغني"'' وغيره» وعليه أكثز 
الأصحاب» وهو ظاهرٌ ما جزم به في «المحرر»» و«الرعاية الكبرى»» وغيرهما . قال في 
القاعدة الخامسة والسبعين : وإذا أنفق المرتهنُ على الرهن بإطعام أو كسوة إذا كان عبداً أو 
حيواناً» ففيه طريقان» أشهرهما: أنه على الروايتين: يعني : اللتين فِيمّن أذى حقًاً واجبا 
عن غيره» كما قدمه. قال: كذلك قال القاضي في «المجرداء و«الروايتين») 


الحاشية * قوله: (فإن تعذرء رجع إن أشهد) إلى آخره . 
قال الزركشيئ : ظاهرٌ كلام الخرقي : أنه لا يُشْتَرَط لجواز الإنفاق والاستيفاء فيما تقدم تعذر النفقة 
من المالك» وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في «الهداية» وأبي البركات» وطائفة» وصرّح به في 
«المغني0”" نظراً لإطلاق الحديث» وشرط أبو بكر في «التنبيه) امتناعَ الراهن من النفقة» والقاضي 
في «الجامع الصغير»» وأبوالخطاب في «خلافه»» وصاحب «التلخيص» وغيرهم غيبة الراهن» 
وابن عقيل في «التذكرة» إذا لم يترك له راهئه نفقةٌ» وينبغي أن يكون هذا محل وفاق. انتهى. وقال 
عز الدين في نظمه في «المفردات) : 
)١(‏ في النسخ الخطية: «عليه»» والمثبت من (ط) . 


. 01/7 )۲( 
. 64۸/1 )5( 


باب الرهسن عض 
: و 7 ۶ (Y۱ « +o)‏ هه 4 
وكذا حكم حيوان مؤجر أو مودع/ ˆ ولو عمر في دار ارتهنها. 


وأبو الخطاب وابن عقيل والأكثرون» والمذهبٌ عند الأصحاب الرجوعٌ» ونص عليه في 
رواية أبي الحارث . والطريق الثاني : أنه يرجع» رواية واحدةً . انتهى . 

والرواية الثانية : لا يرجع . 

مسألة  :7١-٠١‏ قوله: : (وكذا حم حيوانٍ مؤجر أو مودع) . يعني : لا ينفق إلا 
بإذن ربه إن قدر» فإن تعذرء فإذن الحاكم» فإن تعذر ولم يشهد» فالخلاف المتقدم» 
وهو مطلق» وقد ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى :٠٠-‏ الإنفاق على الحيوان المؤجرء وقد علمت الصحيح من 
المذهب في المسألة التي قبلهاء فكذا هذه . وقد قال في «القواعد»: إذا أنفق عليها بغير 
إذن حاكم» ففي الرجوع الروايتانء يعني بهما: اللتين فِيمَنْ أدى حقَاً واجباً عن غيره» 


سيان بذل مالك للنفقة أو منعها فالإدنُ فيه مُظَلّقَّه 
وقال في «المغني“ : سواءٌ أنفق مع تعذر النفقة من الراهن لغيبته» أو امتناعه من الإنفاق» أو مع 
القدرة على أخذ النفقة من الراهن واسيّئذانِهِ. وعبارته ليست صريحة فيما قاله في «النظم»» فإن 
كان أخذه منه» ففيه نظرٌ . ولما قال المصنف: (وله أن يركب ويحلب حيواناً) فهم منه: أن 
استخدامٌ العبدٍ لا يجوزء وهذا المذهب» ثم ذكر روايةً حنبل» وإنما قلنا : قُهِمَّ منه أن استخدام 
العبدٍ لا يجوز؛ لأنه لمّا حص الحكم بالركوب والحلب» فهم منه أن غيرّه لا يفعل . وقال في 
«تجريد العناية»: والأصحٌ عنه: يركب مرتهنٌ ويحلب» وعنه: ويستخدم بنفقة» فقدم عدم 
الاستخدام» وقال في «شرح المقنع"”" تبعاً اللمغني» : العبدٌُ والأمةٌ ليس للمرتهن أن ينفقّ عليه 
ويستخدمّه بقدر نفقته في ظاهر المذهب . ذكره الخرقي» ونص عليه أحمد في رواية الأثرم» ونقل 
حنبل : له استخدامُ العبد أيضاً . قال أبوبكر : خالف حنبل الجماعة» والعمل على أنه لا ينتفع من 
الرهن بشي ء إلأما خصه. فإن القياس يقتضي أن لا ينتفع ب بشيء منه» تركناه في المركوب 
والمحلوب؛ للأثرء ففيما عداه يبقى مقتضى القياس» والمنعٌ من الخدمة مقتضى ما جزم به في 


. 01/7 )١( 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۹۳/١١‏ . 


الفروع 


۳۷۸ كتاب البيع 


رجع بالته» وقيل : وبما يحفظ به مالية الدار» وأطلق في «النوادر»: يرجع» 
وقاله شيخنا فيمن عكر وقفاً بالمعروف ليأخذ عوضّهء أخذه من مَعَلّه . 

وله أن يركب ويحلب حيواناً على الأصحٌ بقدر نفقته» وذكر جماعة: 
مع غيبة ربه» ولا ينهكه . نص عليه» ونقل حنبل: ويستخدم العبد» وبإذن 
الراهن يجوز إن كان بغير قرض . نص عليهما . وفي «المنتخب»: أو جهلت 
المقعة وك الحمة أكل الثمرة اانه ونقل حنبل : لا يسكنه إلا بإذنه» وله 


التصحيح وقال: الصحيحٌ من المذهب الرجوعٌ فِيمَنْ أدى حمًا واجباً» وقال هنا: ومقتضى طريقة 


الحا 


0 


القاضي أنه يرجع رواية واحدة» قال: ثم إن الأكثرين اعتبروا هنا استثئذانَ الحاكم» 
بخلاف ما ذكروه في الرهن» واعتبروه أيضاً في المودع» واللْقَطَقَء وفي «المغني» إشارةٌ 
إلى التسوية بين الكل في عدم الاعتبار» وأن الإنفاق بدون إذنه يُخرّج على الخلافٍ في 
قضاءِ الدين» ولذلك اعتبروا الإشهاد على نية الرجوع» وفي «المغني»'' وغيره وجه آخر 
أنه لا يعتبر» وهو الصحيح . انتهى . فتلخص: أن الصحيحٌ من المذهب الرجوعٌ . 

المسألة الثانية ‏ ١؟:‏ الإنفاقٌ على الحيوان المودع» وقد علمت الصحيحَ من 
المذهب في مسألة الأصل . وقال في «القواعد» أيضاً: إذا أنفق على المستودع ناويا 
للرجوع» فإن تعذر استئذانٌ مالكه» رجع» وإن لم يتعذر» فطريقان: 

أحدهما: أنه على الروايتين في قضاء الدين» وأولى؛ لأن للحيوان حرمة في نفسه» 
فوجب تقديمُه على قضاء الديون أحياناً» وهي طريقة صاحب «المغني». 

والطريقة الثانية: لا يرجع» قولاً واحداًء وهي طريقة «المحرر» متابعة لأبي 
الخطاب . انتهى . وهذه الطريقة هي الصحيحة عند المصنف» وقد تقدم كلام صاحب 
«القواعد» في التي قبلهاء وأن أكثرٌ الأصحاب اعتبروا استئذانَ الحاكم في الحيوان المودع 
والمؤجرء والصحيحٌ من المذهب الرجوعٌ في مسألة المصنف» والله أعلم . 


«القواعد» في قاعدة ما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقّه . وهي الحادية والسبعون. 


. ۳/1)8۷ 


باب الرهن ۳۷۹ 


أجرةٌ مثله . وإذا حل الحق والمرتهنٌ أو ادل وکیل في بيعه» باعه. نص الفروع 


عليه وفى قيمته وجهان* 0 بإذن مرثهن » وقيل : وراهن» بأغلب نقد 
البلد» فإن تساوت› فقيل : ال خط وفيل : الي 770 


مسألة ‏ 77: قوله: (وإذا حل الحق والمرتهنٌ أو العدل وكيل في بيعه» باعه» نص التصحيح 


عليه؛ وفي قيمته وجهان) . انتهى . يعني : إذا جنى على الرهن» وأخذت قيمته فَجَعلت 
رهناً مكائه» هل للمرتهن أو العدل بيه كأصله أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: له بيعُه. قلت : وهو الصوابٌ» كأصلهء ثم وجدت الشيخ في «المغني»“ 
والشارح نقلا عن القاضي أنه قال: قياس المذهب له بِيعُْهء واقتصرا عليه» وقطع به 
ابن رزين في «شرحه» . 

والوجه الثاني : لا يبيعه إلا بإذن متجدد» وله قوة. 

تنبيه : حمل شيحنا البعلي مسألةً المصنف على بيع الرهن بقيمته» لا بما أخذ من 
القيمة عوضاً عن الرهن» كما قلنا: وقال: فلو لم يحصل من يشتريه» لم يبعه في أحد 
الوجهين» بل يترك حتى يحصل له راغبٌ يشتريه بقيمته . قال: والمسألة قريبة من بيع 
مال المفلس من أنه لا يباع إلآ بثمنه المستقر. انتهى . قلت : ما قلناه أولى» والظاهرٌ أنه لم 
يطلع على النقل في المسألة» وما قاله فيه عسرٌ؛ لاحتمال أن لا يوجدّ من يشتريه بذلك» 
فيحصل الضررٌ» والضررٌ لا يزال بالضررء بل يباعٌ بالسعر الواقع في ذلك الوقت إذا وجد 
من يشتري » والله أعلم . 

مسألة - 7: قوله: (بأغلب نقدٍ البلدء فإن تساوت» فقيل: بالأحظء وقيل: 


* قوله (وفي قيمته وجهان). / 
أي : وفي اشتراط بيعه بقيمته وجهان» فلو لم يحصل من يشتريه بقيمته» لم يبعه في أحد الوجهين» 
بل يترك حتى يحصل له راغبٌ يشتريه بقيمته . والمسألة قريبةٌ من بيع مال المفلس من أنه لا يباع 
إلا بثمنه المستقرٌ . 


. ۷/1 )0( 


الفروح 


۳۸۰ كتاب البيع 


وإن لم يكن أو عزله الراهنٌ» وصح عزله في المنصوص» لم يبعه» 
ويأمره الحاكم بالوفاء أو البيع» فإن امتنع › حيمة أو.عززة فإن أصرَّء باعه 
عليه . نص عليه وك وكمنة تند العدل أمانة ولا يصدق عليهما في 
تسليمه للمرتهن*» فيرجع على راهنه» وهو على العدل» وقيل: يصدق على 
راهنه» وقيل : عليهما في حقٌ نفسه. ولا ينفك* بعضه حتى يقضي الدين 


الح بجنس الدين). انتهى . '' وأطلقهما في الشرح)”" : 


الحا 


0 


أحدهما :يباع بجنس الدين'» وهو الصحيح» وعليه الأكثر» وجزم به في 
«الهداية»» و«المذهب»»ء و«الخلاصة»» و«المقنع»"» و«المحرر»ء و«الوجيزا» 
و«تذكرة ابن عبدوس»» و«الفائق»» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» وغيرهم . 

والوجه الثاني : لا يباع إلا بالأحظ اختاره القاضي» واقتصر عليه في «المغني» " . 
قلت: وهو الصوابٌء وقال ابن رزين في «شرحه»: فإن تساوت النقود» باعه بجنس 
الحوّة لات اط + اهي ذا قالء :ولعله راد تالا خظية بالسية إلى المرتين 2 أو أزاد: 
إذا لم يحصل زيادةٌ في غير جنس الحقٌ» فإن كان أراد هذا الأخيرء فهو متفق عليه . 


# قوله: ( لا يصدق عليها في تسليمه للمرتهن) إلى آخره . 
أي: إذا ادّعى العدل أنه دفع الثمن إلى المرتهن» فأنكر المرتهنٌ» القولٌ قولّه» ويرجمٌ على 
العدل. والمسألةٌ قريبةٌ من مسألة إذا وكله في قضاء دين» فقضاه ولم يُشْهدء وأنكر الغريم أنه أخذ 
منه» ی و و مايق لات ]نون سق تقض ا و عليه کرات الم ن 
يرجع على الراهن ؛ لأنه يصدق في حق نفسه لا في حقٌ المرتهن . 

# قوله: (ولا ينفك) إلى آخره . ٠‏ 
فإن قبل إذا أخال رث الح أو أجيل: هل ينفك الرهنٌ؟ وإن كان به ضام هل يبرا؟ قيل: 
المسألةٌ فيها نقلٌ ذكره المصنف في آخر الكفالة”*2» فلينظر . ظ 

(۱-۱) ليست في (ص) . وفي (ط): «الوجه الأول بجنس الدين» . 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٥۲/١۲‏ "40 . 
(۳) 5/ £۷0 . 


٤۱٠٤ص‎ )٤( 


باب الرهن ۴۸1 


کا بک او سی و ر ا ر ا 
رهنه اثنان» قَوَفَاهُ أحدٌهماء انفكٌ في نصيبه» كتعدد العقد. وقيل: لاء ونقله 
مهنا في الثانية . 

وإذا قفي يعض ده و الع منة ويا ره آر كفل فا فعما نواه فإذا 
أطلق» فإلى أيهما شاء» وقيل: بالحصص. وإذا اختلفا في قدر الرهن» 
نحو: رهنتك هذاء قال: والآخر*» قبل قول الراهن» كقدر الحقٌّ وعين 
TA‏ لاه دولا ادق وني في المشروط يتحالفان» وذكر 
أبومحمد الجوزي» يبل قول المدعى عليه» وإن ادعى أنه قبضه منهء قبل 
قوله إن کان بیده» و رهنتنيه» وقال الراهن : فف أو وديفة أو 
عارية» فوجهان0؟" '. وإن ادعى الراهنٌ تلّه بعد قبض المرتهن له فلا خيارٌ 
له في البيع» قبل قول المرتهن”*» وإن قال في المشروط : رهنتك عصيراًء 


مسألة - 4؟: قوله: (فلو قال : رهنتنيه» وقال الراهن: غصبتنيه أو وديعة أو عاريةء 
فوجهان) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»ء وأطلقهما”'' في «الفائق» في الأولى» 
فذكر ثلاث مسائل يشبه بعضهن بعضاً : 

أحدهما: القول قول الراهن» وهو الصحيح» جزم به في «الحاويين»» وجزم به في 
«الرعاية الصغرى» في الوديعة والعارية» وقدمه في الغصب» وقدمه في «الفائق» في 


# قوله: (نحو: رهنتك هذاء قال: والآخر). 
أي : : قال المرتهن : رهنتني هذا وهذا الآخر. 

* قوله : (إن ادعى الراهنٌ تلفّه بعد" “قيض المرتهن: فلا خيارٌ له في البيع: قل قول المرتهن) . 
المراد بهذه المسألة أنه باعَ شيئاً إلى أجل » وشرط على المشتري أن يرهنّ على الثمن رهناً معيناً» 
ثم إن الرهن تلفت فقال البائع : تلف الرهنٌ قبل أن أقبضّهء فلي فسح البيع ؛ لأن الرهنّ الذي 


)١(‏ ليست في (ط). 
() في (ق): «قبل؛. 


الفروع 


الحاشية 


AY‏ كتاب البيع 


الفروع قال: خمراً» قُبِلَ قول الراهن» وعنه : المرتهنٌ» وجعلها القاضي كخلف في 
حدوث عیب» وإن قال: أرسلت زيداً لترهنه بعشرين وقبضهاء وصدقه» قبل 
قول الراهن بعشرة. 
فصل 
والرهنٌ بيد المرتهن أمانةٌ ولو قبل عقد الرهن» نقله ابن منصور»ء كبعد 
الوفاء» وإن تعدى» فكوديعة» وفي بقاء الرهنية ‏ لأنه يجمع أمانة واستيثاقاً 
فبقي أحدّهما ‏ وجهان* ۴" ولا يسقط بتلفه شيء من دينه» نص عليه» 


التصحيح الوديعة والعارية» وجزم به في «المغني»'» و«الشر سح » و«شرح ابن رزين» في العارية 
والخصب» وقطع به في «التلخيص» في الوديعة . 
الوجه الثاني: القولٌ قول المرتهن . قال في «التلخيص»: الأقوى أن القولَ قول 
المرتهن في أنه رهن وليس بغصب . انتهى . قلت: وهو الصوابٌ إن كان له عليه من 
الدين ما يرهن عليه؛ لأن بقرينة الدين يَقْوَى قَوْلّه في الرهن» والأصل عدم الخغصب»ء 
والعارية والوديعةٌ» وإن كان الأصل أيضاً عدم الرهينة» لكن يَتَقَوَى جانبُها بوجود الدين 
7 على الراهن» والله أعلم ./ 
مسألة ‏ 78 : قوله: (والرهنٌ بيد المرتهن أمانةٌ . . فإن تعدى» فكوديعة» وفي بقاء 
الرهنية ‏ لأنّه يجمع أمانة واستيثاقاً» فبقي أحدّهما ‏ وجهان) . انتهى : ۰ 


الحاشية شرط لم يسلم إليّ» فلي الفسح؛ لفوات الرهن» وقال المشتري: إنما تلف بعد أن سَلّمّ إليكَ» فلا 
خيارٌ لك؛ لكونك قبضت الرهنّ» فذكر المصنف أن القولٌ قول المرتهن» وهو البائعٌ» ووجهه 
والله أعلم أن الأصل عدم قبض الرهن . 
* قوله: (وفي بقاء الرهنية لأنه يجمع أمانةٌ واستيثاقاً» فبقي أحدّهما وجهان). 
تقديره: وقد زال أحد الأمرين» وهو الأمانةٌ» فبقي أحدُهما وهو الاستيثاق» تكون الرهنية باقية 
)۱( مامه" . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۸۳/١١‏ . 


باب الرهسن رم 


Ty‏ علي ركد بنيز اه ال عل لزنه 
الأجرةء بخلاف حبس البائع المتميرٌ على ثمنه» فإنه يسقط في إحدى 
الروايتين بتلفه؛ لأنه عوضهء والرهنٌ ليس بعوض الدين؛ لأن الدين لا 
يسقط بتفاسخهماء ذكره في «الانتصار»ء و«عيون المسائل»""“ وقال: 
عله الجامعةٌ أنها عينٌ محبوسةٌ في يده بعقد على استيفاء دين له عليه» ولم 
يقيد المبيٌ بالمتميز. 

ويقبل قوله في التلف. وقيل: والردّء وقال أحمد في مرتهن ادعى 


أحدهما : بقاءٌ الرهنية . قلت : وهو الصوابٌ» وهو ظاهرٌ كلام الشيخ في «المقنع»“ 
وكثير من الأصحاب قياساً على تعديه في الوكالة على ما يأتي . وقد قال ابن رجب في 
«قواعده»: لو تعدى المرتهنُ فيه زال انِْمَائهه وبقي مضموناً عليه ولم تبطل تومته . 
وحكى ابن عقيل في «نظرياته» احتمالاً ببطلان الرهن» وفيه بعدٌ؛ لأنه عقدٌ لازم وحقٌ 
للمرتهن على الراهن. انتهى . 

والوجه الثاني : زوال الرهنية» وهو الاحتمال الذي ذكره ابن عقيل . 

مسألة - 75: قوله: (ولا سقط بتلفه شيء من دينه. نص عليه. . بخلافٍ حبس 
البائع المتميز على ثمنه» فإنه يسقط في إحدى الروايتين بتلفه؛ لأنه عوض والرهن ليس 
بعوض ؟. لأن الدين لا يسقط بتفاسخهماء ذكره في الانتصار»» و«عيون المسائل») 
انتهى : 

إحداهما: يسقط حقّه بتلف المبيع المتميز المحبوس على ثمنه» وهي قريبة من 
حبس الصانع الثوبّ على الأجرة» والصحيحٌ من المذهب فيها الضمانٌ» فكذا في 
مسألتناء والله أعلم . 

والرواية الثانية : لا يسقط حقّه بتلف ذلك . قلت: وهو قوي. 


' 


. 477/1١7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


Af‏ كتاب البيع 


الفروع ضياعّه : إن اتهمهء أحلفهء وإلآ لم يحلفه» وكذا إن ادعاه بحادث ظاهرء 
وشهدت بينةٌ بالحادث» بل قوله فیه» وكذا وکیل أو وصيّ يجغْل» 
ومضارب. وفيه في «الموجز» روايتان في رذ . والأصحٌ: وأجيرٌ ومستأجر . 
ويقبل قول وکیل ووصييّ متبرعين» ومودع في الردٌ مع يمينه» وفيهما وجه“ 
وجزم به ا2 “ في قوله تعالى: #فأشهدوا عَلَيْهم4 [النساء: ]١‏ ذكره 
ابن الجوزي» ولم يخالفهء والتلفٌ مع ته وا زوا وات 
الحادثٌ الظاهرٌ ولو باستفاضة”"» وكذا حاكمٌ» وفي «التذكرة»: أن من قبل 
رل الاما في الردٌّء لم يحلف» وفي الرهن روايةٌ : يضمنه» كما لو 
أعاره» ET‏ أو استعمله. نص عليه» وفي وصيٌ رواية في الردٌء 
ذكره القاضي» وكذا مودعٌء ذكره في «الوسيلة»» وعنه: إن قبضها ببينةء 
وذکره ف ا«الروة قن بعد ا وعنه: أو تلفت من بين ماله» وفي 


الحاشية *# قوله: (وفيهما وجه) . 

أي: في الوصي والمودع» ذكر في «القواعد» فيهما خلافاً دون الوكيل» وإنما ذكرت ذلك؛ لئلا 
يظن أن الضميرَ عائدٌ إلى المسألتين : إحداهما : مسألة الوكيل والوصي» والأخرى مسألة المودع» 
وقد صرح لي بعضّهم بهذا الفهم . 

* قوله: (وفيها روايةٌ) . 
أي : في يمينه» فعلى هذه : يبل قوله بغير يمين . 

* قوله: (إذا ثبت) متعلق بقوله: (يقبل). 
أي : من شرط قبول القولٍ مع الحادثٍ الظاهر ثبوت ذلك الحادثِ» مثل أن يدعي أن بِينّه احترقٌ» 
وكانت فيه » وأن البلدَ نْهبَء فلا بُدّ من ثبوت الحريق أو النهب المذكور ؛ لأنه غيرٌ خفي . 


(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(۲) في (ط): «باستعاضة» . 


باب الرهن هم 


وكيل قولٌ» وهو قياسٌ هذه الرواية . 

ولا ضمانَ بشرط*» وعنه: المسلمون على شروطهم» وعقدٌ فاسدٌ 
كصحيح في ضمان وعدمه» ومن طلب منه الردٌ وقبل قولّهء فهل له تأخيره 
ليشهد؟ فيه وجهان إن حلف» وإلاً فلاء وفيه احتمال0"''. وكذا مستعيرٌ 
ونحؤه لا حجة عليه» وإلاً أخر©*'"'. كدين بحجة» ذكره أصحابناء ولا 


مسألة ‏ 71: قوله (ومن طلب منه الردٌ وبل قوله. فهل له تأخيرُه ليْشْهدَ؟ فيه 
وجهان إن حلف. وإلآ فلاء وفيه احتمال). انتهى . وأطلق الوجهين في 
«الرعاية الصغرى» و«الحاويين»» وقال في «الرعاية الكبرى» في الوكالة : وكل أمين يقبل 
قوله في الردّء وطلب منه» فهل له تأخيثه حتى يشهد عليه؟ فيه وجهان؛ إن قلنا: 
يحلف» وإِلاً لم يؤخره لذلك» وفيه احتمالٌ» والظاهِرٌ: أنَّ المصنف تابعه . 
أحدهما: ليس له التأخير» وهو الصحيح» وقطع به في «المغني»'» و«الشرح»"» 
واشرح ابن رزين» وغيرهم» ذكروه في باب الوكالة» واختاره ابن عقيل في «الفصول» . 
والوجه الثاني: له التأخيرٌُ حتى يشهد . قلت: وهو قوي» خصوصاً في هذه 
الأزمنة» ومحلّها إذا قبلنا قوله بيمينه» كما قال المصنف وغيره . 
مسألة -78: قوله: (وكذا مستعيرٌ ونحوه لا حجة عليه» وإلآأخّر) . انتهى . اعلم 
أن الصحيح من المذهب أن حكمّ هذه المسألة حكمُ التي قبلهاء خلافاً ومذهياً» وقد 
علمت الصحيحٌ فيهاء فكذا في هذه» وقطع به في «المغني»'» و«الشرح»"» 
و«الرعاية الصغرى»ء و«الحاويين»» وغيرهم ١‏ كالمصنف. وقال في «الرعاية الكبرى» : 
# قوله: (ولا ضمانَ بشرط) . 
مراده والله أعلم : أنه إذا شرط على المرتهن ضما العين المرهونة» لم تصر مضمونة بهذا الشرط ؛ 
لأنها أمانةٌ لا تضمن إلا بالتعدي» وفيه روايةٌ أنها تصير مضمونةً» وهذا الخلاف كالخلاف 
المذكور في العارية إذا شرط نَفّىَ الضمانء هل ينتفي الضمانٌ . 


. ۲۲۸/۷ ١١ 
55 2281/17 زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 


الفروح 


الحاشية 


الفروع 


كم" كتاب البيسع 


يلزمه دف الوثيقة» بل الإشهادٌ بأخذه. قال في «الترغيب» : ولا يجوز لحاكم 
إلزامه؛ لألّه ربما خرج ما قبضه مستحمّاًء فيحتاج إلى حجةٍ بحقّهء وكذا 
تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشترء وذكر الأزجي : لا يلزمه دفعه حتى يزيل 
الوثيقة» ولا يلزم رب الحقٌ الاحتياظ بالإشهاد» وعنه: في الوديعة: يدفعها 
ببينة إذا قبضها ببينة » قال القاضي : ليس هذا للوجوب» e‏ والضمين» 
وكالإشهاد في البيع مع ورود النص به» وقال ابن عقيل : حَمْله على ظاهره 
للوجوب أشبة» ويكون دلالة على أن أحمد أوجب الشهادةً في كل ما ورد به 
النص. قال: والأول أشبه. 

وإن جنى الرهنٌ» فله بيه في الجناية أ و تسليمه» ويبطل الرهنٌ أو فدَاؤٌه 
وهو رهنٌء وإن نقص الأرشٌ عن قيمته» فهل يباع كلت والفاضل 
عن الأرش ره :فيه ولجيان* ۹ , 


التصحيح لا يؤخره» ثم قال: قلت: بلى . 


الحاشية 


مسألة ‏ ۲۹: قوله: (وإن جنى الرهنٌ» فله بيعُه في الجناية أو ت تسليكه» ول 
الرهنُ» أو فداؤه» وهو رهن» فإن نقص الأرش عن قيمته» فهل يباع بقدره أو کله 
والفاضلٌ عن الأرش رهن به؟ فيه وجهان) انتهى . وأطلقهما في «الهداية» و«المذهب»» 
و«التلخيص». و«الفاكق»» و«الزركشي» وغيرهم : 

أحدهما: يباع بقدره وباقيه رهن وهو الصحيح» قال ابن منجا في «شرحه»: هذا 


المذهب» وجزم به في «الكافي و«الوجيزا» وغيرهماء وقدمه في «الخلاصة»» 


* قوله: (وإن نقص الأرشٌ عن قيمته» فهل يباع بقدره أو كلّهء والفاضلٌ عن الأرش 
رهنٌ» فيه وجهان). 
قدم في «المقنع»» و«الرعايتين» البيعَ بقدره» وهو المجزوم به في «الكافي»”" إذا أمكن الوفاءٌ بيع 


(۱) بعدها في (ط): ابه» . 
Y*o/Y (¥)‏ . 


باب الرمن FAY‏ 


وإن فداه المرتهنٌ بلا إذن ونوى الرجوعً» فروايتان"" . 


وال نی ودال ف 4 وا ٠.‏ 2 و«الرعايتين». و«الحاويين»» 


ولاشرح ابن رزين»» وغيرهم» قال في «المغني»» a EY‏ بقار أرق 
الجناية» وباقيه رهن, إلا أن يتعذر بِيعُ بعضهء فاع الكل ويُجَعَل بقيةٌ الثمن رهناً. 
انتهى . والظاهرٌ: أن هذا متفقٌ عليه . 

والوجه الثاني: يباع جميعُه ويكون باقي ثمنه رهناًء وهو احتمال في «الحاويين» 
وجزم به في «المنور»» وقدمه في «المحرر» . وقال ابن عبدوس في «تذكرته؟ : يباع بقدر 
الجناية» فإن نقصت قيميّه بالتشقيص» بيع كله . انتهى . قلت: وهذا هو الصوابُ» 
ولعله مراد الجماعة» ومحل الخلاف في غير ذلك» واللّه أعلم . 

مسألة  :"٠‏ قوله: (وإن فداه المرتهنٌ بلا إذن ونوى الرجوع» فروايتان) انتهى . 
إذا اختارَ المرتهنُ فداءه وفداه بغير إذن الراهن أو نوى الرجوع» فهل له الرجوعٌ أم لا؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقه في «الهداية»» و«المذهب'ء e‏ و«الخلاصة)»› 
و«المغني»*» و«المقنع**» و«التلخيص»» و«الشرح ۸ و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«الفائق»» و«الزركشي»» وغيرهم : 


البعض» وقدم في «المحرر؛ بيع الكل» وأطلق الوجهين في «الفائق» ال دن 
«المغني»” '' بيع منه بقدر أرش الجناية؛ وباقيه رهنٌ» إلا أن يتعذر بَعْضّهء فيْبَاعَ الكل ويُجْعَلُ بقية 
الثمن رهناً . وقال أبوالخطاب: هل يُبَاعٌ منه بقدر الجناية» أو يباع جميعٌه» ويكون الفاضل من 
ثمنه عن أرش الجناية رهناً» على وجهين . 


. 6-4/1 )١( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠١٠/١۲‏ . 
(۳ - ۳) في (ط): ١بيعه»‏ . 

. 641/7 )€( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠٦/١١‏ . 


الحاشية 


الفروح 


التصحيح 


الحاشية 


A۸‏ كتاب البيع 
وإن شرط کونه رهناً بقدائه مع دينه الأول» ففى جوازه وان وإن 


جنى عليه › فالخصم سیده» فإن أخُره لغيبة أو عذر أو غيره» فالمرتهن. ولو 
وط المزفين المرهونة خد افش رواية + ل 4 :والمذهعت” يعد وال 


القاضى» ورقٌّ ولدّهء فإن كان مله يجهل الحظرٌ وادعاه» فلا يفدي ولده إن 


إحداهما: يرجع» قال أبوالخطاب. والشيخ الموفق» والشارح» وصاحب 
«المستوعب»» و«التلخيص»» و«الحاويين»» والزركشيٌ» وغيرهم» بعد أن أطلقوا 
الخلافٌ: بناء على من قضى دين غيره بغير إذنه . انتهى . . . والصحيح من المذهب أن“ 
من قضى دينَ غيره بغير إذن ناوياً الرجوع, له الرجوعٌ » فكذا في هذه المسألة عند هؤلاء . 

والرواية الثانية: لا يرجع» وهو الصحيحُ» قطع به القاضي والشريف وأبوالخطاب 
في «خلافيهما»» وصاحب «المحرر»ء. و«الوجيز)» وابن عبدوس في «تذكرته»)» 
وغيرهم» وصححه في «التصحيح»» و«النظم»» وغيرهماء قال في «القواعد»: أكثرٌُ 
الأصحاب ؛ القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم قالوا: إن لم يتعذر استئذانه» فلا 
رجوع . انتهى . قلت: وهو الصوابٌ . 

مسألة - :"١‏ قوله: (وإن شرط كوه رهناً بفدائه مع دَيْنِهِ الأول» ففي جوازه 
وجهان) . انتهى . وأطلقهما في «المغني»"› و«الشرح»“: 

أحدهما: لا يصح» وهو الصحيحٌ» قدمه في «الكافي»””'» و«الرعاية الكبرى»» وهو 
الصواب . 

والوجه الثاني : يصح» اختاره القاضي . قال في «الفائق»: جاز في أصح الوجهين» 
وقدمه الزركشيٌ . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. (۲)لیست في (ط)‎ 

. 6441/7 0 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠۷/١١‏ . 
(0) 7/۳ . 


وطى بلا إذن الراهن» وإلاً فوجهان2"”". ويجب المهرٌء وقيل: ومع إذنه 
لمكرهة كمفوضة» والفرق أنه في عقد. وله , بيع ما جهل ربّه 7 إن أيس م 
معر فته › والصدقة به بشرط ضمانه. نص عليهء وفي إذن حاكم في بيعه مع 
القدرة وأخذ حقّه من ثمنه مع عدمه» روايتان» كشراء وکیل" “ اه 


مال ۷ قؤله: زوو :وطن المرتيقة الهو د ب فان كان مله يجهل 
الحظرَ وادعاهء فلا يفدي ولده» إن وطئ بلا إذن الراهن» وإلاً فوجهان) . انت 
يعني : إذا وطئ بإذن الراهن مع جهله» فهل يفدي ولده أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في 
«المحرراء و«الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» و«النظم»» و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: لا يلزمه فداؤه» وهو الصحيحٌ . قال أبوالمعالي في «النهاية»: هذا 
الصحيخ ؛ واختاره القاضي في «الخلاف». وهو ظاهرٌ كلامه في «الكافي»”" 2 وقطع به في 
«الهداية»» و«الفصول»» و«المذهب»» و«الم ا 0 و«المة نع ل" 
و«التلخيص»» و«الوجيز»» وغيرهم» وقدمه في «الشرح»”" » واشرح ابن منجا» . 

والوجه الثانى : يفديه بقيمته» اختاره ابن عقيل › وقدمه فى «المغد ١‏ » وصححه 
فى «الرعاية الكبرى»). 

مسألة   ”*‏ : قوله: (وله ب بيع ما جهل ربّه إن أيس من معرفته» والصدقةٌ به 
بشرط ضمانه. نص عليه» وفي إذن حاكم في بيعه مع القدرة وأخذٍ حقّه من ثمنه مع 
عدمه» روایتان» کشراء وكيل) انتهى . ذكر المصنف ثلاتٌ مسائلّ : 

المسألة الأولى ب ۳۳ : إذا قلنا: له بيعه» قول حه من غير إذن جاكو مع القدرة 
عليه» أم لا بد من إذنه؟ أطلقٌ الخلاف . 

المسألة الثانية ‏ 5 7: هل له أخذ حقّه من ثمنه إذا عجز عن إذن الحاكم» أم لا؟ء 


)١(‏ في (ط): «به». 
)0( ° . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 055/17 . 
CA - CAA/1 (Û)‏ . 


الفروح 


۳۹۰ كتاب البيع 


الفروع EEO IEE‏ اوج سس OE E‏ ااا م ا 021 
التصحيح أطلق الخلاف . 


۱۲۷ 


المسألة الثالثة ‏ 8"!: المسألة المقيسٌ عليهاء وهي شراءً الوكيل . 

إذا علم ذلك» فظاهرٌ كلامه في «المغني»'ء و«الشرح)”"2؛ إطلاق الخلاف في 
المسألتين الأوليين» وقال في «الفائق»: ولا يستوفي حقّه من الثمن . نص عليه» وعنه: 
بلى ولو باعها الحاكمٌ 7 جاز . انتهى . وقدم في «الرعاية الكبرى» ؛ السو اله نه 
بغير إذن حاكم . انتهى . وقد ذكر كثيرٌ من الأصحاب إذا جهل ملا اوداع جواز التصدق 
بها دون إذن حاكم. قال الحارثي: وكذا الرهون» وذكر تضنواضا في ذلك. قلت: 
الصوابٌ استئذانُ الحاكم في بيعه إن كان أميناء وقد ذكر في «الرعايتين» وغيره: أن 
0 ينظر في أموالٍ الغياب» وقال المضنف في باب الدعاوى في آخر الفصل 

2 (ذقن الأضحات أن الحاكم يقضي عن الغائب ويبِيعٌ ماله). انتهى . والصوابُ 
ا أن الحاكمَ إذا عدم يجوز له اكد قدر حف بع فی والله أعلم . وَأمًا مسألة شراء 
الوكيل» فلم يظهر له صورنُهاء فلعله أراد إذا وكله في شراء شيء أو بيعه» ويأخذ حمّه منه» 
فيقبض من نفسه لنفسه» وقد تقدمت هذه المسألة في كلام المصنفِ في باب التصرف في 
المبيع وتفه“ وقدم صحة قبضه من نفسه لنفسهء وأنه منصوصٌ الإمام أحمد. قال في/ 
«الرعاية الكبرى»: وهو أشهرٌ وأظهرٌء فإن كان مراده هذاء ففي إطلاقه الخلاف نظرٌ 
ظاهرٌء أو يقال: لم يطل الخلافٌ في هذه المسألة» وإنما أخبر أن فيها روايتين» أو يكون 
مراده إذا وكله في الشراء» فاشترى من نفسه لموکله» فإن كان أراد ذلك فالمذهبٌُ أنه لا 
يصح شراؤه لموكله من نفسه» والصورةٌ الأولى أولى» والله أعلم . 

فهذه خمسٌ وثلاثون مسألة في هذا الباب» قد أطلق فيها الخلاف» وصححنا ما يسر 


(0) 06/7 . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥۲۸/١۲‏ . 
(۳) ۷/۱۱ . 


(#) ص 586 . 


باب الضمان ۳۹۱ 
باب الضمان 

1 ۶ 

وهو التزام من يصح تبرعه - ويعتبر رضاه فقطء أو مفلس” › وفيه رواية 

في «التبصرة». فيتوجه عليها : عدم تصرفه في ذمته» وقيل : وسميه » وت ٩‏ 

بعد فك حجره» وور وعنه : وعبد» فيطالبه بعد عتقه» وفي مکاتب 

وجهان”؟'' ‏ ما وجب* على غيره مع بقائهء وقد لا يبقى » وهو دينٌ الميت» 
Mou‏ خ#ء 5 ا : 5 

وعنه : المفلس في رواية . وما قد يجب بلفظ ضمين وكفيل وقبيل» وحميل 


مسألة  ١‏ : قوله: (وفي مكاتب وجهان) انتهى . يعني : هل يصح ضمان المكاتب 
لغيره آم لا؟ وأطلقهما في «التلخيص»» و«النظم»» و«الرعاية الصغرى»» و«الفائق»» 
وغيرهم : 

أحدهما: لا يصح. قال في «المحرر» وغيره: ولا يصح إلا من جائز تبرعٌه سوى 
المفلس المحجور عليه . انتهى. وكذا قال غيره. وقال في «الرعاية الكبرى»: و من صح 
تصرقه بنفسه وتبرعه بماله» صح ضمائه» فظاهِرٌ كلام هؤلاء: عدم صحة الضمان منه» 
وهو الصوابٌ إن لم يأذن له سيده» وهو الذي قدمه في «المغني»" و«الشرح»") 


* قوله: (أو مفلس) . | 
وهو بالجرٌ عطفٌ على «من» التقدير: وهو التزام من يصح تبرعه» أو التزام مفلس؛ لأن المفلس 
المحجورٌ عليه لا يصح تبرعه؛ ومع هذا يصح ضمانه » فلو لم يصرح بالمفلس» لم يدخل . قال 
في «المحرر»: ولا يصح إلا من جائز تبرعُه سوى المفلس المحجور عليه . 

* قوله: (ما وجب) . 

متعلق بقوله : (التزام) التقديرٌ: وهو التزامُ ما وجب . 

* قوله: (وعنه: المفلس) . 
م فة للست ؛ 


. في الأصل : #ويبيع»‎ )١( 
. A/V (FY) 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۹/۱۳ . 


الفروع 


الحاشية 


۳۰/۲ 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۳4۲ كتاب البيع 


وصبي وزعيم» ونحوه: لا أؤدي أو أحضرء ويتوجه: بل بالتزامه/ » وهو 
ظاهرٌ كلام جماعة في مسائلء كظاهر كلامهم في النذرء وقوله في 
«الانتصار» فيمن لا يستطيع الحج بنفسه أو ماله : إذا يذل لهء لا يلزمّه ؟ لأنه 
وعدٌ لا يلزم» بخلاف الضمانء فإنه أتى فيه بلفظ الالتزام» وهو قوله: 
ضمنتٌ لك ما عليه» أو ما عليه علىّ» فلهذا لزمه» فنظيره هنا : لله عليّ أن 
أحجّ عنك إن أمرت» فإذا أمر» لزمه . 

وقال شيخنا: قياسنُ المذهب يصح بكل لفظ قُهم منه الضمان عرفاًء 


و«شرح ابن رزين» . 

والوجه الثاني : يصح . قال في «الحاويين» و" غيره: ومن صح تصرفه بنفسه» صح 
ضمانه . انتهى . فظاهر هذا الصحة؛ لأنَّ تصرفه يصح بنفسه . قال ابن رزين" : ويتبع به 
بعد العتق» كالقنُ» وقيل : يصح بإذن سيده» وهذا هو الصحيح من المذهب» جزم به في 
«الكافي)”") وغيره. وقذّم في «المغني»"› و«الشرح»*» واشرح ابن رزين»» وغيرهم 
عدم الصحة بدون إذن سيده» وأطلقوا الوجهين إذا كان بإذن سيده . 

تنبيه : الذي يظهر : أن محل الخلاف الذي ذكره المصنف في غير المأذون له" 

أمَا المأذونُ له فإنه يصح ضمائه» على الصحيح من المذهب» فإن الصحيح من 
المذهب صحةٌ ضمان العبد القن بإذن سيده» فالمكاتّبٌ بطريق أولى» أو يقال: لما 
تعلقت به شائبةٌ الحرية» لم نصحح الضمانًء وإن أذن له سيذه؛ لاحتمال أن يكونّ ذلك 
سببّ عجزه» بخلاف القَنٌء والله أعلم . 


. ليست في (ص) و(ط)‎ )1-١( 
. ۲۹4/۳ )۳( 

. A/V 5 

. 1۱۹/۱۳ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
. ليست في النسخ الخطيةء والمثيت من (ط)‎ )١( 


باب الضمان ۳4۳ 


ويثبت في ذمتهما لمنعه الزكاةً عليهماء وصحة هبته لهماء ولأن الكفيل لو 
قال: التزمت وتكفلت بالمطالبة دون أصل الدين» لم يصح (و)» وفي 
«الانتصار» وغيره: لا ذمة ضامن؛ لأن شيئأ لا يشغل محلين» ولربه 
مطالبتهما معاً وأحدهماء ذكره شيخنا وغيرٌه المذهبٌ (و ه ش) حياةً 
وموتاً. قال أحمد: يأخذ من شاء بحقّهء فإن برئ المديون» برئ ضامئه» 
ولا عکس*» ولو ارتدٌ ضامنٌ ولحق هو أو ذمئٌ بدار حرب (ه) ولو اقترض 
أو غصب ذمىٌ من ذميّ خمراً» فنصه: لا شيء له بإسلام أحدهماء وعنه: إن 
لم يسلم هوء فله قيمتهاء وقيل : أو يوكل ذميّاً يشتريهاء ولو أسلم ضامئهاء 
برئ وحدهء ولو أسلمه فيهاء فله أرشنٌ مالهء وإن أبرأ أحد ضامنيهء برئ 
وحده» وإن ضمن أحذهما صاحبّه» لم يصح» بل أحد كفيلين بالآخرء فلو 
سلمه أحدهماء برئ وبرئ كفيلُه به» لا من إحضارٍ مكفول به. 

ويصح ضمان مفلس» ومجنون» فلو مات» لم يطالّب في الدارين» ذكره 
في «الانتصاراء ودين میت" وضامن وكفيل ) فيبرأ الثاني بإبراء الأولء ولا 
عكس . 

وإن قضى الدينَ الضامنُ الأول» رجع على المضمون عنه» وإن قضاه 


الثاني » رجع على الأول »› ثم رجع الأول على المضمون عنه 506 


* قوله: (فإن برئ المديون: برئ ضامنه ولا عكس). 
فإن أحال رب الحقٌ أو أحيل عليه» هل يبرأ الضامنٌ؟ ذكر المسألة في آخر الكفالةء فلينظر . 
# قوله: (ودين ميت) . 


هو عطف على (مفلس) أي: ويصح ضمانُ مفلس ودين ميتٍ . 


. 5٠ ص‎ )۱( 


الفروع 


۳۹4 كتاب البيع 
الفروع إذا كان واحدٌ أذن"ء وإلاً ففي الرجوع روايتان“"» وكلّ دين صح أخذ 


التصحيح ‏ مسالة ۲ : قوله: (وإن قضى الدينَ الضامنٌ الأول» رجع على المضمون عنه» وإن 
قضاه الثاني رجع على الأول ثم رجع الأول على المضمون عنه إذا كان واحدٌ أذن» وإلاً 
ففي الرجوع روايتان) انتهى . وأطلقهما في «الفصول», و«المغني»» و«الشرح»”"2, 
وقال في «الرعاية الكبرى»: فإن كان الأول ضمن بلا إذن» والثاني ضمن بإذن» رجع 
الثاني على الأول ولم يرجع الأول على أحد» على الأظهر . انتهى : 
أحدهما: له الرجوعٌ عليه» وهو الصحيحٌ من المذهب» قدمه ابن رزين» في 
«شرحه» وغيره. قلت : الصوابٌ أن هذه المسألة من جملة المسائل من أدى حقًا واجبا 
عن غيره: 
والصحيحٌ من المذهب أن من أدى حمّاً واجباً عن غيره ناوياً للرجوع» كان له 
الرجوعٌ» سواء أذن له المدفوعٌ عنه أم لا؟ وعليه أكثرٌُ الأصحاب» ونص عليه» وقدمه 
المصنف» وقال: اختاره الأصحاب» ولو كان غير ضامن» فرجوع الضامن بغير إذنه 
أولى» فيحتمل أن مراد المصنف. فيما إذا لم ينو الرجوعًء وهو بعيد؛ '" لأنه إذا لم ينو 
الرجوع" ؛ فإن نوى التبرعَ» لم يرجع قولاً واحداًء وإن أطلق ذاهلاً عن النية وعدمهاء 
فالمصنف قد قدم أنه لا يرجع» فانتفى كوه لم ينو أو ذهل» فما بقي إلا أنه نوى الرجوعً . 


الحاشية * قوله: (إذا كان واحد أذن) 
كذا في النسخ» ولعله : كل واحد أذن» ويكون المعنى : إذا كان كل واحد أذن لمن ضمن عنه» 
فيكون المضمون عنه الأصيل أذن للضامن الأول» ويكون الضامنٌ الأول أذن للضامن الثاني . 
قال في «الرعاية»: وإن ضمن الضامنَ ضامنٌ آخرء فقضى الدينَ» رجع على الضامن الأولء ثم 
يرجع الضامن الأول على المضمن عنه» وإن قضاه الضامن الأول» رجع على الأصيل وحده؛ فإن 
كان الأول ضمن بلا إذنٍء والثاني ضمن بإذن» رجع الثاني على الأول» ولم يرجع الأول على 
أحدٍ على الأظهرء والضامنٌ الثاني مع الأول» كالأول مع الأصيل» وكذلك الثالث مع الثاني . 


. ۹۲/۷ ١١ 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۸/١۳‏ . 
(۳۔ ۳) ليست في (ط). 


باب الضمان ۳40 


رهن به» وعلى الأصح: ومان هين مضهونة: وعنه: ودين كتابة ضمنها الفروع 
حر أو عبد وقال القاضي : حر لسعة تصرفه» لا أمانة» كوديعة. 

قال في «عيون المسائل»: لأنه لا يلزمه إحضارهاء وإنما على المالك أن 
يقصدٌ الموضعٌ فيقبضهاء وعنه: صحته» وحمله على تعديه» كتصريحه به 
ويصح ضمان عهدة بيع › وهو لمنه لأحد المتبايعين عن الآخر . وفي دخول 
نقض بناء المشتري في ضمانها”» ورجوعه بالدرك مع اعترافه بصحة البيع › 
وقيام بينة ببطلانه» وجهان"* ““. 


والصحيحٌ من المذهب أنه إذا نوى الرجوعً» كان له الرجوعٌ» وعليه أكثرٌُ الأصحاب» فعلى التصحيح 
هذا: يكون في إطلاق المصنف الخلاف في هذه المسألة نظرٌء» وعذره أنه لم يبيضه » 
والظاهث : أنه تابع الشيخَ في «المغني»”'2 في إطلاقي الخلاف» وقد حررت مسألةَ من أدى 
حقّا واجباً عن غيره في هذا المكان من «الإنصافٍ» ”'' تحريراً شافياً» ولله الحمد والمنة. 

تنبيه : ظاهرُ كلام المصنف أن محل الخلاف فيما إذا لم يأذن أحدٌ في الضمان» 
وهو مجه لكن المنقول في «المغني»”'". و«الشرح»" وغيرهما: أن محلّه إذا أذن 
واحدّء ولهذا قال شيخنا في «حواشيه»: ولعله إذا كان كل واحد أذن» فسقطت لفظة 
«كل» من الكاتب» فهذه الصورةٌ لا خلاف فيهاء وقوله: (وإلا ففي الرجوع روايتان إذا 
أذن واحد) وهو موافق لما في «المغني»'» وغيره . 

ال د قوله: (وفي دخول نقض بناء المشتري في ضمانها) أي: العهدة 
(ورجوعه بالدرك مع اعترافه بصحة البيع» وقيام بينة ببطلانه» وجهان) انتهى . فيه 
مسألتان: 


* قوله: (في ضمانها) . e‏ 


أي : في ضمان عهدة بيع . 
)١(‏ لاقم . 


. 48 ٤۲/۱۳ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ٤۸/۱۳ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۳( 


لضن كتاب البيع 


الفروع للد د لي د الابيد ثم ضمن درگه منه آیضا > لم يعد 

صحيحا» ذكره في «الانتصاراء ويصح ضمانُ نقص صنجة» ويرجع بقوله 

يمينه» وقيل: ببينة في حقٌّ الضامن» وضمان ما لم يجب» وفي 

«المغني“ في الرهن قبل وجوبه احتمالّء وله إبطالّه قبل وجوبه في 

الأصحٌ. ويصح: ألق متاعَك في البحر» وأنا ضامنه » وإن قال: وأنا وركبان 
السفينة ضامنون» وأطلق» ضمن وحده بالحصة. 

وفي «الترغيب» وجهان: بها أو الجميع”» وإن رضواء لزمهم» ويتوجه 

الوجهانء» وإن قالوا: ضمناه لك» فبالحصة» وإن قال: كل واحد منا ضامنه 


التصحبح المسألة الأولى : هل يدخل فى ضمانٍ ضامن العهدة نقض بناء المشتري» 
أعني» إذا بنى ونقضه المستحقٌ» فإن الأنقاض للمشتري» ويرجع بقيمة ‏ التالف على 
البائع» فهل يدخل هذا في ضمان العهدة أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «التلخيص» 
و«الفائق) : 
أحدهما: يدخل د “. وهو ظاهرٌ ما قطع به في «الفصول»» وقدمه 
فى «الرعايتين»» و«الحاويين» »وهو الصوابٌ . 
والوجه الثاني : لايدخل» وهو ظاهرٌ كلامه في «المخني»“ و#الشرح»”*', فإنهما لم 
يضمناه» إلآ إذا ضمن ما يحدث في المبيع من بناء وغراس 
المسألة الثانية  ٤‏ : هل يرجع بالدرك مع اعترافه بصحة البيع» وقيام بينة ببطلانه» 
أم لا؟ أطلق الخلاف فيه : 


الحاشية # قوله: (بها أو الجميع).. 
1A 1V /V (0)‏ . 
(۲) في (ط): «ببقية؟ . 
)۳( في (ط): «ضمانهما» . (2) ۷4/۷ . 
(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۳/ ۳۳۔٤۳‏ . 


باب الضمان ۴4۹۷ 


لك» فالجميع» وكذا ضمانهم ما عليه من الدين . ومن قضى كلّه أو حصكّهء 
رجع على المضمون عنه فقط ؛ لأنه أصل منهم لا ضامنٌ عن الضامن الآخرء 
و: ما أعطيت فلاناً على . ونحوه*» ولا قرينة» قبل منه. 
وقيل: للواجب» ومنه ضمان السوق» وهو: أن يضمن ما يلزم التاجرٌ 
من دين» وما يقبضه من عين مضمونة» قاله شيخناء قال: ويجوز كتابتّه» 
أحدهما: ليس له الرجوعٌ ؛ لاعترافه بصحة البيع . قلت: وهو الصوابٌ؛ لاعتقاده 
* قوله: (و: ما أعطيت فلاناً علىّ. ونحوه) إلى آخره . 
كلام الزركشي في «شرحه» يشعر بأن المسألةً فيها ثلاثةُ أقوال» هل هو للماضي والمستقبل» وهو 
ظاهرٌ ما قدمه» أو للماضي أو للمستقبل» وفي بعض نسخ «الفروع»: قيل: منه» وقيل: أنه 
للواجب» وقيل: أنه لما يجب . قال في «المحرر»: وإن قال: ما أعطيت فلاناً» فهو علىّ» فهل 
هو للواجب» أو لما يجب إذا لم تكن قرينة؟ على وجهين» بناه شارح «المحرر» على أن «ما» 
موصولة ليكون للواجب» أو شرطية» قال: وهو أظهرٌء فيكون لما سيجب وظاهر كلام الزركشي 
أنه يصح أن تكو «ما» موصولةً على الوجهين» أو نكرة على الوجهين أيضاًء يعني : بمعنى» أي 
شيء أعطيته» فهو علي . قال الزركشي وقوله: (ما أعطيته» فهو عليٌ) فهذه مسألةٌ ضمان 
المجهول» وضمان ما لم يجب» ومذهبنا الصحةٌ فيهماء فما ثبت أنه أعطاه ولو في المستقبل» 
فإنه يلزمه» وقول الخرقي : ما أعطيته» قال أبومحمد. مراده: الاستقبال» دفعاً للتكرارء ولأنه 
عطفه على الأول» فدل على أنه غيره؛ إذ العطفٌ يقتضي المغايرةً . ويحتمل أن مرادّه الماضي » 
وتكون فائدةٌ المسألة صحةً ضمانٍ المجهول»ء وقد حكى الأصحاب في نحو هذا اللفظ. هل هو 
للماضي أو للمستقبل؟ على وجهين» ذكرهما ابن أبي موسى ”"» وكذلك النحاة قالوا: الفعل 
الماضي الواقع صلةً لموصول أو لنكرة موصوفةٍ يحتمل أن يحمل على الماضي» كما في قوله 
تعالى : 9 اَن فَالَ لَهُمُ الاس #[آل عمران: ]١7‏ ويحتمل أن يحمل على المستقبل» كما في 


(1) ليست في (ط) . 
(؟) في «الإرشاد» ص۳۲۹ : 


افرع 


الحاشية 


۳۹۸ كتاب البيع 


3 


الفروع والشهادةٌ به لمن یری جوارّه؛ لأله محل اجتهاد . وإن جهل الحقٌّ أو ره أ 
غريمّه» صح إن آل إلى العلم» وقيل : يعتبر معرفةٌ ربه» وقيل: وغريمه . 
ولا تصح كفالئه بعض الدين» اض اتر الخطات ‏ وش وكذا 
قال في «عيون المسائل»: لا نعرف الرواية فيه عن إمامناء فنمنع» وقد سلمه 
بعض الأصحاب لجهالته” حالاً ومآلاً واختار شيخنا صحةً ضمانٍ حارس 
ونحوه» وتجار حرب ما يذهب من البلد» أو البحرء وأن غايته ضمان ما لم 
نما ا السرق وهر ان بع القنافن اليو 
على التجار للناس من الديون» وهو جائرٌ عند أكثر العلماء» كمالك وأبي 
حنيفة وأحمدء لقوله تعالى: ٭ وَلِمَن جاءَ پو حمل بير وأا پو رَعِيمٌ 
[يوسف: ۷۲] . 
ولأن الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب» التي ينصر بعضها 


التصحيح كذبَ البينة ظاهراً» ثم وجدته في «الرعاية الكبرى» قال : أصحُهما لا يرجع 


الحاشية 2 قوله تعالى  :‏ إلا لي نَأ © [البقرة: ١١٠]؛‏ أي: يتوبواء ويرجح الأول إعمال الحقيقة . 
# قوله: (لا تصح كفالته) ب (بعض الدين» وصححه أبوالخطاب) 
قال الشيخ زين الدين ابن رجب في «الطبقات» في ترجمة أبي الخطاب: أنه اختار في 
«الانتصار» : أنه يصح أن يضمن بعض ما على فلان من الدين» وإن لم يعين البعض › وقال: لا 
6 أعلم فيه نصا عن أحمد . وفي/ «الفنون» لابن عقيل : أن الشريف أباجعفر قال: إن الصحة قياس 
المذهب وأنه اختاره . 
# قوله: (لجهالته) . 
الذي يظهر أنه تعليل لقوله : (ولا تصح كفالته) ب(بعض الدين . . لجهالته حالا ومآلا) ولا يصح 
لأن يكون تعليلاً لقوله : (وقد سلمه بعض الأصحاب) لأن هذا التعليلَ لا يصح أن يكونً لتسليم 
صحة ضمانه؛ لأن الجهل في الحال والمآل يمنع الصحةً في الضمان؛ إلا أن يقالَ: الضميرٌ في 
(سلمه) يرجع إلى المنع» وقد سلم بعض الأصحاب المنع . ش 


باب الضمان ۳۹۹ 


بعضاً» تجري مجرى الشخص الواحد في معاهدتهم» فإذا شورطوا على أن 
تجَارَهم يدخلون دارَ الإسلام بشرط ألا يأخذوا للمسلمين شيئاً» وما أخذوه 
كانوا ضامنين له والمضمون يوعد فق أموال النكان» عاق ذلك كما تجرد 
نظائره؛ ولهذا لما قال الأسيرٌ العقيلي للنبئ كلِ: يا محمد 0 أخذتني 
وسابقة الحاج؟ - يعني : : ناقته ‏ قال : «بجريرة حلفائك من ثقيف)” اق 
النبيئٌ ية هذا العقيلى › وحبسه لينال بذلك من حلفائه مقصوده. قال: ويجب 
على وليٌ الأمر إذا أخذوا مالاً لتجار المسلمين» أن يطالبّهم بما ضمنوه» 
ويحبسهم على ذلك» كالحقوق الواجبة . 

ويصح ضمان حالٌ مؤجلاً . نص عليه ويصح عكسّه في الأصحٌ 

0 و 1 ع 8 
مؤجلا» وقيل : حالاء وللضامن مطالبة المديون بتخليصه في الاصح إذا 
طولب» وقيل: أو لاء إذا ضمنه بإذنه» وقيل: أو لاء وإذا قضى عنه بنية 
رجوعه» وقيل: أو أطلق» وهو ظاهرٌ نقل ابن منصور» قال: هل ملكه شيئاً؟ 
إنما ضمن عنه» كالأسير نريه أليس كلهم قال يرجع؟ ! وإن لم يأمره أو 
حال به رجع بالأقل مما قضى › أو قدرَ ديه لل نص عليه اختاره 
الأصحاب؛ لإطلاق الآية: * إن أَيْصَعْنَ لكيه 4 [الطلاق : ؟]. وأبو حنيفة 
يقول به في الأم؛ لكونها أحقٌّ برضاعه» وكإذنه فی ضمانه أو قضائه. وعنه : 
لا اختاره أبومحمد الجوزي› وقال ابن عقيل : يظهر فيها كذبح أضحية 
غيره بلا إذنه» في منع الضمان والرجوع؛ لأنَّ القضاء هنا إبراء» كتحصيل 


والوجه الثاني : له الرجوع ؟ لقيام البينة بذلك. 


(۱) أخرجه مسلم .)7()١741(‏ من حديث عمران بن حصين . 


الفروع 


الفروح 


fon‏ كتاب البيع 


ال اماك ر مب فو اله ا ردا ا 
فأمسك الضامن وغرم شيئاً بسبب ذلك وأنفقه في حبس» رجع به على 
المضمونء قاله شيخناء ولا يرجع بمؤجل قبل أجله» حتى يحل» ولا مع 
إنكار الآخرين” القضاء؛ لتصرفه بالشرع» فيتصرف بالمصلحة» والوكيل 
يتبع لفظ الأمرء ويرجع مع تصديق رب الدين في الأصح» ومع تصديق 
المديون إن قضى بإشهادء والأصحٌ: أو بحضرته» وإلا فلا . وفي رجوعه 
بشاهد ميت أو غائب» وشهادة عبيد» والردٌ بفسق باطن احتمالان؟“» وفي 
ERS E‏ زاك ARSE ly ON‏ 


التصحيح مسألة-5: قوله: (ويرجع مع تصديق رب الدين في الأصح» ومع تصديق المديونٍ 


الحا 


سية 


إن قضى بإشهادٍء والأصحٌ: أو بحضرته» وإلا فلاء وفي رجوعه بشاهدٍ ميت أو غائب» 
وشهادة عبيد» والرد بفسق باطن احتمالان) انتهى . ذكر أربع مسائل حكمهن واحدء 
وأطلقهن في «المغني»"» و«الشرح» 0 و«النظم» في الجميه" . قال في 
«التلخيص»» و«الرعاية الكبرى»: ولو أشهد» فماتوا أو غابواء رجع . انتهى . 

قلت: الصوابٌ الرجوعٌ مع موت الشهود وغيبتهم» إذا صدقه المضمونُ عنه على 
ذلك دون غيرهم . والظاهرٌ : أن المصنف أراد إذا كان شاهداً واحداً.ء ومات أو غاب» 
وقلنا: يقبل» ويرجع بشهادته إذا كان حاضراً» والمصنفٌ تابع الشيخّ في «المغني» . 

مسألة 5-/!: قوله : (زفي شاهدٍ ودعواه موتهم» فأنكر الإشهاد» وجهان) انتهى . 
فيه مسألتان : 
# قوله (ولا مع إنكار الآخرين) . 

هو بكسر النون؛ لأنه مثنى» والمراد بهما: المضمونُ له والمضمون عنه. 
(۱) 4/۷ . 


زهفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 01/۱۳ 5 
(۳) في (ط): «الجمع» . 


باب الضمان ٤١‏ 


ثانياً» فى رجوعه بالأول للبراءة به باطناًء أو الثانى» احتما لان" وإذا قال الفروع 


المسألة الأولى ‏ 5: إذا أشهد شاهداً واحداًء فهل له الرجوعٌ أم لا؟ أطلق التصحيح 
الخلاف» وهما احتمالان مطلقان في «المغني)”"2: و«الشرح» " وقالا: إذا ردت 
شهادّه ؛ لكونه واحداً . 

أحدهما: لا رجوع له بذلك» ولا يكفي» قطع به في «التلخيص»» و«الرعايتين»؛ 
و«الحاويين» . 

والوجه الثاني : يكفي ذلك ويرجع عليه » واختاره في «الرعاية الكبرى» . قلت: 
وهو الصوابٌ» ويحلف. وينبغى أن يكونّ هذا المذهبُ؛ لأنَّ من قواعد/ المذهب قبول ١١8‏ 
شهادة الشاهد الواحد مع اليمين في المال» وما يقصد به المالء وهنا كذلك» فعلى هذا: 
في إطلاق المصنف شيء . 

المسألة الثانية - ۷: لو ادعى أنه أشهد وماتواء وأنكر المضمون عنه الإشهادء فهل 
يقبل قول الضامن ويرجع أم لا؟ أطلق الخلاف . قال في «التلخيص»: ولو ادعى موت 
الشهودء وأنكر الرجوعَ عليه» فوجهان . انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»: 

أحدهما: يرجع ؛ إذ الاحترازٌ عنه متعذرٌ . 

والوجه الثاني : لا يرجع ؛ لأن الأصلّ عدم الإشهاد» والمضمونٌ عنه يدعيه . 

قلت : الصوابٌ في هذه الأزمنة الرجوعٌ إلى القرائن» من صدق المدعي وغيره . 

مسألة - ۸: قوله: (وإن قضى الضامنٌ ثانياً» ففى رجوعه بالأول للبراءة منه باطناًء 
أو الثاني » احتمالان) انتهى . وأطلقهما في «الكافي» 27 و«نظم الزوائد» : 

أحدهما: يرجع بما قضاه ثانياً» وهو الصحيحٌ» قدمه في «المغني)”'' و«الشرح»” 22 
وقالا: هذا أرجح» وقدمه ابن رزين في «شرحه» . 


. 6/۷ )1( 


(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 01/١‏ . 
وص ۳/۳ . 


الفروح 


/ 


التصحيح 


الحا 


۳١ 


سه 


۲ كتاب البيع 
المضمون له للضامن : برئت إليّ من الدين ‏ وقيل : أو لم يقل : إلىّ - فهو مقر 
بقبضه» لا» أبرأتك/ › وقوله له: وهبتك البح تعليك له فير جع على 
المديون» وقيل : إبراء» فلا . 


فصل 

وتصح كفالئه برضاه» بإحضار من لزمه حقٌّء حضر أو غاب. وقيل : بإذنه 
معين*» وقيل : وأحد هذين» واحتجوا بقوله : « لأ بيه © [يوسف: 15]. 
فإن قل ”.لم يتات على المكق ول 107 ماش قبل .يل عله ا 
دعا ولدَّهء لزمته الإجابةٌ» وقيل: لا تنعقد بحميل» وقبيل» وعين* مضمونة 
كضمانهاء وقال أبو الخطاب: وإحضار وديعة» وكفالة بزكاة وأمانة» لنصه 
فيمن قال: ادفع ثويّك إلى هذا الرَّفَاء » فأنا ضامئُه؛ لا يضمن حتى يثبت 


والاحتمال الثاني : يرجع بما قضاه أولاً . 

وهذان الاحتمالان طريقةٌ مُوجِزةٌ”" في «الرعاية الكبرى»ء والذي قدمه فيها؛ أنه 
يرجع عليه مرةً واحدةٌ وا عازه من اطق وإلا فلا منافاةً بين ما قدمه وبين 
الثاني؛ لان كلام من أطلق محتولٌ لهماء والتحقيق ما قاله المصنفٌ والشيحٌ وغيرهماء 
وليس في كلام صاحب «الرعاية» فائدةٌء والله أعلم . 


* قوله: (وقيل: بإذنه معين) . 
هو بالجرٌ بدل من «مَّن»؛ آي : بإحضار معين . 
* قوله: (وقبیل*» وعين) . 
يجوز فيه الجر عطفاً على (من) أي : وتصحٌ بإحضار عين مضمونة . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. (؟) الدَقَاءُ: الخياط‎ 

(۳) في (ح) و(ط): «مۉخرة . 

(5) في النسخ الخطية: «وقيل»» والمثبت من «الفروع» و«الإنصاف» 355/17 . 


باب الضمان 4۳ 


أنه دفعه إليه» ويلزمه الحضورٌ معه إن كفله بإذنه» أو طولب بهء وقيل : بهماء 
وإلآ فلا . 


وإن كفل بجزء شائع من إنسان أو عضوء وقيل: لا تبقى الحياةٌ معه» 


١١ <4). 1 57 1‏ 1 : 8 ع اي و 
وقيل : وجهه فقط» فوجهان” ' ولا تصح ببدن من عليه حد أو قودٌء 


مسألة ١١-4‏ : قوله : (وإن كفل بجزء شائع ”من إنسان'' أو عضوء وقيل: لا تبقى 
الحياةٌ معه» وقيل : وجهه فقط. فوجهان) انتهى . ذكر ثلاث مسائل : 

مسألةً الكفالة بالجزء الشائع» ومسألةً الكفالة بعضوء ومسألةً الكفالة بوجهه . 

ما مسألة 9 : الكفالة بالجزء الشائع» فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في 
«المقنع»» و«المحرر»» و«الفائق»» وغيرهم . 

أحدهما: يصح.ء وهو الصحيحء اختاره أبوالخطاب وغيره» وصححه في 
«التصحيح»ء و«المخني»» وغيرهماء قال في «تجريد العناية»: هذا الأظهرٌء وجزم به 
ابن عبدوس في اتذكرته)» وقدمه في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»». و«التلخيص». و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم . 

والوجه الثاني : لا يصح» اختاره القاضي . 

'* وأمًا مسألة - :٠١‏ الكفالة بعضو غير الوجهء فهل تصح أم لاء أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «المقنع»""2 و«المحرر»ء و«الفائق»» وغيرهم: 

أحدهما: تصح» وهو الصحيح»› اختاره أبوالخطاب وغيره» وجزم به ابن عبدوس 
في «تذكرته» وغيره» صححه في «التصحيح» وغيره» قال في «تجريد العناية»: هذا 


الأظهن وقدمه فی «الهداية)» و«المذهب»» و«المستوعب» و«الخلاصة»“» 


. ليست في النسخ الخطية و(ط)» والمثبت من «الفروع؟‎ )١- ١( 
. ٠٥/١۳ زقفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ 

. Y/Y )5( 

. ليست في (ح)‎ )٤ - ٤( 


الفروع 


الفروع أو بزوجة*» SHAS ea‏ مادق RES‏ جرع a‏ أن لو ا دح أ وا كوا o‏ 


التصحيح ('و«التلخيص»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وغيرهم 5 
والوجه الثاني : لا يصح . قال القاضي : لا تصح ببعض البدن . انتهى . وقيل: إن 
كانت الحياةٌ تبقى معه» كاليد والرجل ونحوهماء لم تصحء وإن كانت لا تبقى» كرأسه 
وکبده ونحوهماء صح جزم به في «الوجيز» وغيره» وقدمه في «المغني» 
و«الشرح)”” وغيرهما . 
قال في «الكافي»: قال غيرٌ القاضي : إن كفل بعضو لا تبقى الحياةٌ بدونه» كالرأس 
والقلب والظهر» لح وإن كان بغيرهاء كاليد والرجل› فوجهان ؛ اننهى''. 
وأمًا مسألة  :١١‏ الكفالة بالوجه فقط» فالصحيح من المذهب صحثهاء وقطع به 
الأكث منهم صاحبٌ «المغني»» و«الكافي». و«المحرراء و«الشرح»» و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» و«الفائق». و«إدراك الغاية»» و«المنور»» وغيرهم . قال ابن منجا في 
«شرحه»: وهو الظاهرٌء وقيل: لا تصح. قال القاضي: لا تصح ببعض البدن. ولم أرَ 
من صرح بهذا القول» وكلام المصنف إنما هو في الكفالة به دون غيره ؟ فلذلك قال: 
(فقط) . 
تنبيه : ظاهرٌ كلام المصنف إطلاق الخلاف في المسائل الثلاث» وفيه نظرٌ لا سيما 
مسألة الوجه فقط ؛ إذ القول بعدم الصحة فيه ضعيفٌ جدَأًء فما اختلف الترجيح حتى 
يطلق الخلاف فيهء والأحسن في العبارة ‏ والله أعلم ‏ أن يقول : وإن كفل بجزء شائع› 
فوجهان» ويصح بعضوء وقيل : لا تبقى الحياةٌ معه» وقيل : وجهه فقط› والله أعلم . 


الحاشية # قوله: (أو بزوجة) . 
عطف على (بدن)؛ أي: لا يصح الضمانُ بزوجةٍ لزوجهاء ولا ضمان شاهدٍ يشهد له . هذا الذي 
(1-1) ليست في (ح) . 


7) ۷/۷ . 
۳( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٥/١۳‏ . 


باب الضمان 1 


أو شاهد» وفى صحة تعليق ضمان وكفالة بغير سبب الحقٌ* وتوقيتهماء الفروع 
ور اط ل سساو A ESS‏ 


مسألة ‏ ۱۲ ١‏ قوله: (وفي صحة تعليق ضمان وكفالة بغير سبب الحق التصحيح 
وتوقيتهماء وجهان) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى ‏ ؟7١:‏ لو علق الضمانَ أو الكفالة بغير سبب الحقٌّ» فهل يصح أم 
لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «المذهب»ء و«الفائق». وظاهرٌ كلامه في «المغني»› 
و«الشرح» ”"' إطلاق الخلاف أيضاً . 

أحدهما: يصح» وهو الصحيح› اختاره أبوالخطاب والشريف أبوجعفر وغيرهماء 
وجزم به في «الوجيز» و«المنور»» واتذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم» وقدمه في 
«الهداية»» و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«التلخيص». و«المحرر». و«الرعايتين»» 
و«الحاويين»» وغيرهم» ونقل مهنا الصحة في كفيل بهء وجزه" في «الرعاية الكبرى» 
بصحة تعليق الكفالة على شرط » وتوقيتها في باب الكفالة . | 

والوجه الثاني : لا يصح› اختاره القاضي في «الجامع» . 

المسألة الثانية  ١7‏ : توقيتٌ الضمانٍ والكفالة» هل يصح أم لا؟ أطلقّ الخلاف . 
واعلم أن حك توقيتهما حكمُ تعليقهما بغير سبب الحقٌء خلافاً ومذهباًء لكن قال في 
«الرعاية الكبرى» في مسألة التوقيت: ويحتمل عدمُ الصحة» وهو أقيس؛ لأنه وعد مع 
تقديمه الصحة في تعليقهماء والله أعلم . 


* قوله : (بغير سبب الحقٌ) 5 الحاشية 
مراده: أن المعلق بسبب الحقٌ يصح» ولا يكون فيه هذان الوجهانء مثل أن يقولٌ: إن أقرضت 
فلاناً مئة» فضمانها علىئء أو أنا ضامنٌ لهاء فهذا يصح وإن كان معلقاً بشرط ؛ لأن الشرط هنا 
سببٌ للحقٌء وهو القرضٌ . وكذلك إذا قال: ما تعطي فلاناًء فأنا ضامنٌ» فإنه يصح؛ لأن 
الإعطاءَ سببٌ الحق . 

. ۳/۷ )1( 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1۸/١۳‏ . 
(۳) بعدها في (ط) ١به»‏ . 


الفروع 


التصحيح 


۲۹ 


شية 


4 كتاب البيع 


فلو تكفل به على أنه إن لم يأت به فهو ضامنٌ لغيره» أو كفيلٌ به أو كفله 
شهراًء فوجهان“. ونقل مهنا: الصحة في كفيل به» وإن قال: أبرئ 
الكفيل وأنا كفيل» فسد الشرط في الأصحٌ. فيفسد العقدٌء ويتوجه وجهء 
ومتى أحضره - قال في «المستوعب»: ولم يكن حائل ‏ برئ» نص عليه» 
وعنه: ويبرأ منه وقيل : إن امتنع › أشهد. وقيل: إن لم يجد حاكماء وكذا 
قبل أجلهء ولا ضرر» ويتعين مکان العقدء وقيل: مع ضرر”» وقيل: يبرأ 
ببقية البلد» وعنه: وغيره وفيه سلطان. اختاره القاضي وأصحابهء قال 
شيخنا : إن كان المكفول في حبس الشرعء فسلمه إليه فيه» برئ» ولا يلزمه 
إحضاره منه إليه؛ عند أحد من الأئمة» ”و يُمَكُنه الحاكم من إخراجهء ليحاكم 
غريمَّه» ثم يرده» هذا مذهبٌ الأئمة'". كمالك وأحمد وغيرهماء وفي طريقة 


تنبيه: لعل في كلام المصنف نقصاًء وتقديره: وفي صحة تعليق ضمان وكفالة 
بشرط» فقوله: بشرط نقص كما قاله غيره» والتعليقٌ لا يكون إلا بشرط هنا . وقوله: 
(بغير سبب الحقٌ) مثال تعليقهما بسبب الحقٌء العهدةٌ والدركُ» وما لم يجب ولم يوجد 
سببه» وقوله: إن أقرضت فلاناً كذاء فضمانها علي» أو: ما أعطيته» فأنا ضامنه» فهذا 
معلق بشرط» لكنه سببٌ الحقٌ. فذلك يصح . ٠‏ 

المسألة - ۱٤‏ : قوله : (فلو تكفل به على أنه إن لم يأت به» فهو ضامنٌ لغيره أو كفيل 
به» أو كفله شهرأء فوجهان) انتهى/ وهما مبنيان على الوجهين المتقدمين في تعليقهما 
وتوقيتهماء لكن قال الشيخ والشارح هنا: قول القاضي» وهو عدم الصحة» أقيس› 
وقدمه ابن رزين» واختار الشريف أبوجعفر وأبوالخطاب في «الانتصار» وغيرُهما 


* قوله: (وقيل: مع ضرر) . 
أي : مع ضرر في غير مكان العقدٍ . قال في «الرعاية»: وإن لم يعين مكاناً» سلّمه موضعٌ عقيهاء 
أو في بل فيه سلطانٌ وشهودُ صاحب الحقٌء وقيل: أيّ موضع سلمه فيه إليه» ولا ضرر عليه فيه» 
برئ»› وإلاً فلا . ٤‏ 


. ليست في الأصل‎ )١-1( 


باب الضمان 0¥{ 


بعض أصحابنا : فإن قيل : دلالتّه عليه وإعلامُه بمكانه» لا يعد تسليماً؟ قلنا: الفروع 
بل يعد؛ ولهذا إذا دل على الصيد مُحْرِماً» كمّرء وإذا تعذر إحضاره مع بقائه أو 
غاب نص عليهما ‏ ومضى زمنٌ يمكنه رده أو مضى زمنٌ عيّنه لإحضاره. 
لزمه الدينُ أو عوض العين» وفي «المبهج»: وجه» كشرط البراءة منه . 

وقال ابن عقيل : قيامسُ المذهب» لا يلزمه إن امتنع بسلطان» وألحق به 
معسرٌ ومحبوسنٌ» ونحوهما؛ لاستواء المعنى» والسججان كالكفيل. قاله 
شيخنا . ومتى أدى ما لزمه» ثم قدر على المكفولٍ» فظاهرٌ كلامهم: أنه في 
رجوعه عليه كضامن» وأنه لا يسلمه إلى المكفول له» ثم يستردٌ ما أداهء 
بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه؛ لامتناع بيعه. 

وإن مات المكفولٌ به في المنصوص*” أو تلفت العين بفعل الله تعالى في 
أحد الوجهين* قبل ذلك» أو سلم نفسهء برئ الكفيل "لا بموت الكفيل» 
الصحةًء وهو الصحيح» كما تقدم» وقدم في «الرعايتين» و«الحاويين» وغيرهما الصحة التصحيح 
في المسألة الأولى . 

مسألة  ١6‏ : قوله: (وإن مات المكفول به في المنصوص - أو تلفت العينُ بفعل 
الله تعالى في أحد الوجهين قبل ذلك» أو سلم نفسهء برئ الكفيل) . انتهى . إذا تلفت 


العينُ المكفولةٌ بفعل الله تعالى» كالمغصوب والعواري ونحوهماء فهل يبرأ الكفيل» كما 
لو مات» أو لا يبرأ؟ أطلق الخلاف : 


أحدهما: را وهو الصحيح› جزم به فى «الهداية»» و«المذهب)ء 


# قوله: (وإن مات المكفول به في المنصوص) الحاشية 
قال في «الرعاية»: وإنمات الكفيلٌ» أخذ من تركته ما كفل به » فإن كان ديناً مؤجلاً » فوثق ورئته برهن 
أو ضمين» وإلآحلّ على الأقيس» ثم قال: وإذا مات المكفو ل له فورثته كهو في المطالبة بإحضاره. 

* قوله: (أو تلفت العين بفعل الله تعالى في أحد الوجهين) . 
جزم في «المحرر» و«المقنع”"؟: أنه يبرأ إذا تلفت العينٌ بفعل الله تعالى . وفي «الرعاية»: 


. ۷١ /١ المقئع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


4۰۸ كتاب البيع 


الفروخ أو المكفولٍ له» وفي طريقة بعض أصحابنا* . وقولهم: تبطل بموت الكفيل 


أو المكقول» فدل أنها غيرٌ لازمة» بخلاف الكفيل بالدين . 

قلنا: وكذا إذا مات الكفيلٌ بالدين» بطلت الكفالةٌ» فهما سيان . ومن 
كفل أو ضمنء ثم قال: لم يكن عليه حقٌّ صدق خصمهء وفي يمينه 
وجهان”"'“. ومن كفله اثنان» فسلمه أحدُهما ‏ في المنصوص - أو كفل 


التصحيح و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«الكافي»» و"المقنع»”") و«المحرر»» و«الرعاية 


الحا 


سیه 


الصغرى»» و«الحاويين»» وغيرهم» وقدمه في «المغني»"› و«الشرح»» ونصراه. 

والوجه الثاني : لا يبرأ. وقال في «الرعاية الكبرى»: فإن سلمها وإلأأضمن عوضّهاء 
وقيل : إلا أن تتلف بفعل الله تعالى» فلا يضمنهاء وفيه احتمال. انتهى . 

مسألة 15 : قوله: (وإن كفل أو ضمن ثم قال: لم يكن عليه حقٌ؛ صدق خصمه» 
وفي يمينه وجهان) انتهى. وكذا قال في «الرعاية»» وأطلقهما في «الكافي»”*) وقال: 
مضى”"' توجيههُما في الرهن» يعني: إذا أقر بالرهن» ثم ادعى أنه لم يقبضهء وأطلق 
الخلاف أيضاً هناك : 

أحدهما : عليه اليمين» وهو الصحيح› قدمه في «المخني»» و«الشرس»» 


وتصح الكفالةٌ بكل عين مضمونة» بغصب أو عاريةٍ أو سوم أو غير ذلك» فإن سلمهاء وإلاً 
ضمن عوضهاء وقيل: إلا أن تتلف بفعل الله تعالى» وفيه احتمالٌ . 

* قوله: (وفي طريقة بعض أصحابنا) . 
مفهوم هذه الطريقة أنه إذا مات المكفولُ له يبرأ الكفيلٌ» وكذلك الكفيل بالدين إذا مات» يبرأ عند 


)0 ۳/۳ . 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۷١ /١۳‏ . 
۳( 10/۷ . 
‘A/T (©)‏ . 


(5) في (ط): ١معنى؟‏ . 
0) 1/۷ . 


(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۷١/۱۳‏ ۷۷ . 


باب الضمان ٤۹۹‏ 


لهماء فأبرأه أحذّهماء قن دق الا خر ومن عليهما مئة. فضمن كل منهما 


الآخرّء فقضاه أحذهما نصمّهاء أو أبرأه منهء ولا نية» فقيل : إن شاء صرفه 


إلى الأصل أو الضمان» وقيل: بينهما نصفان"". وإن أحال عليهما 


وقالا: هذا أولى . 

والوجه الثاني : لا يمين عليه» وهو احتمال في «المغني»“» و#الشرح»”” . 

مسألة - 17 : قوله: (ومن عليهما مء فضمن كلّ منهما الآخْرّء فقضاه أحَدهما 
نصفهاء أو أبرأه منه» ولا نية» فقيل : إن شاءَ صرفه إلى الأصل أو الضمان» وقيل: بينهما 
نصفان) . انتهى . هما احتمالان مطلقان في «الفصول». و«المغني»"» و«الشرح» *» 
والظاهرٌ : أن المصنف تابعٌ صَاحبٌ «المغني» . واعلم : أنه لو قضى بعض دينه» أو أبرئ 
منه» وببعضه رهن أو ضمينٌ » كان عما نواه الدافعٌ أو المبرئ من القسمين» والقول قوله 
في النية. وإن أطلق ولم ينو شيئاً. صرفه إلى أيهما شاء» على الصحيح من المذهب» 
قدمه في «المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»» والمصنف في هذا الكتاب 
وغيرهم» وقطع به في «المخني»(“ و«الکافي»"» و«الشرح»”") وغيرهماء وقيل: يوزع 
بينهما بالحصص . ومسألة المصنف هنا مثل هذه» بل هي فردٌ من أفرادهاء فإن أحدَ 
الضامنين إذا قضى نصمَّها داخل في كلام الأصحاب في هذه المسألة» وكذلك لو أبرأه 


صاحب هذه الطريقة» وليس المراد من الكفالة بالدين الضمانُ» والله أعلم؛ لأن مسألة الضمان 
ذُكرت في موضعهاء وإنما المراد أنه التزامٌ بإحضار ما عليه من الدين» بخلاف الضمان» فإنه ثبت 
في ذمةٍ الضامن . وأمًا الكفالة التزامُ بإحضار المكفول بهء لا أنه التزمه في ذمته . 


. لا‎ ١ 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۷٥/١۳‏ ۷۷ . 
5 ۹1/۷ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤1/١۳‏ . 
(0) ۳/۷ . 

. 4/۳ )5( 


(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۸/۱۳‏ -44 . 


الفروع 


الحا 


Û 


٠غ‏ كتاب البيع 


ثنين» له على كل منهما مئة» وإن أبرأ أحدهما من المئة» بقى على الآخر 
خمسون أصالة» وإن ضمن ثالث عن أحدهما المئةً بأمره وقضاهاء رجع 
عليه بهاء وهل له أن يرجم بها على الآخر؟ فيه روايتان”؟*" . 

وإن ضمن معرفته ء أخذ به ء نقله أبو طالب . ومتى أحال رب الحق 


أو أحيل 3 أو زال العقدٌ 3 برئ الكفيل» وبطل الرهث * 3 کک 


التصحيح المضمونٌ له من نصفها وأطلق» كان له صرقُه إلى ما أراد» وهو داخلٌ في كلام الأصحاب 

في هذه المسألة» فإذن في إطلاق المصنف في هذه المسألة نظرٌ واضحٌ» ولعله لم يتذكر 
أصلّ المسألة التي ذكرها هو وغيره» فتابع الشيخ في «المغني)”'' هناء ولم يذكر ذلك 
والله أعلم . 

والمصنف لم يبيض هذا الجزءء ولعل بين هذه المسألة وبين تلك فرقاً لم يحرره» 
فإن صاحب «المغني)”'' ذكر هنا احتمالين» وقطع هناك» لكن صاحب «المغني» لم 
يشترط في كتابه ما اشترطه المصنف» والله أعلم . 

مسألة 18 : قوله: (وإن ضمن ثالتٌ عن أحدهما المثة بأمره وقضاهاء رجع عليه 
بهاء وهل له أن يرجع بها على الآخر؟ فيه روايتان). انتهى. 


الحاشية * قوله : (ومتى أحال رب الحقٌ أو أحيل» أو زال العقدء برئ الكفيلٌ وبطل الرهنٌ) إلى آخره . 
قال في «المغني)”" في آخر باب الحوالةء قال مهنا: سألت أحمد عن رجل له على رجل ألفٌ 
درهم» فأقام بها كفيلين» كل واحدٍ منهما كفيل ضامن» فأيهما شاء أخذه بحقّه. فأحال ربٌ الدين 
عليه رجلاً بحقّه؟ قال : يبرأ الكفيلان . قلت : فإن مات الذي أحاله عليه بالحقٌ» ولم يترك شيئاً؟. 
قال: لا شي لهء وتذهب الألفُ . قال في «الرعاية»: فإن أحالَ رب الدين على المديون بالدين 
المضمون» فهل يبقى الضمان للمحتال على الضامن أو يزول؟ يحتمل وجهين» سيما إن صح مع 
جهل المضمون له. 


. ۳/Y 6 
. 1°A/Y (¥) 


باب الضمان 4۱ 


ويثبت لوارثه"٠‏ ذكره في «الانتصار». وفي «الرعاية» في الصورة الأولى 
احتمالٌ وجهين في بقاء الضمان» ونقل مهنا فيها: يبرأء وأنه إن عجز 
مكاتّبٌء رق وسقط الضمان» وذكر القاضي أنه لو أقاله في سلم به رهن 
حبسه برأس ماله جعله أصلاً لحبس رهن بمهر المثل بالمتعة. 


قلت: الصوابٌ أن له الرجوعَ على الآخر أيضاً؛ لأنه أدى حقاً واجباً عليه ونوى 
الرجوعٌ» فهذه المسألة قريبةٌ من مسألة ذكرها المصنف قريباًء وأطلق فيها الخلاف» وهي 
ما إذا ضمن الضامنَ آخرء فإنه قال : (وإن قضاه الثاني» رجع على الأول» ثم رجع الأول 
على المضمون عنه إذا كان واحدٌ أذن» وإلاً ففي الرجوع روايتان)» وذكرنا هناك أن 
الصحيحٌ له الرجوعء وأن في إطلاق المصنف الخلاف شيئاًء على الصحيح . فكذا 
هذه . 

هذا ما يظهر لي» بل هي من جملة المسألة؛ لأن الضامنّ الثالتَ ضامنٌ عنه خمسين 
بالأصالة» فهو ضامن أول» وخمسين بالضمان وهو فيها ضامن ثانِء فهي كتلك المسألة 
بالنسبة إلى الخمسين التي ضمنها الشريك . فهذه ثمان عشرة مسألة» قد أطلق فيها 
الخلاف . 


* قوله: (ويثبت”""؟ لوارثه) 


أي : لو مات انتقل الحق إلى وارثه» لم يبرأ الكفيل» ولم يبطل الرهنٌُ. 


. في النسخ الخطية: «تثبت؟ والتصويب من «الفروع؟‎ )١( 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


4 كتاب البيع 


باب الحوالة 


تصح بلفظها أو بمعناها الخاصْ» برضا المحيل» بشرط المقاصة 
وعلم المال» وفي مذروع ومعدود وجهان"'“ واستقرارٍ المحال عليه. 
نص عليه» وقيل: والمحال به» جزم به الحلواني» فلا يصحان في دين 
سلم» وفي زاين ماله بعد ق وجمان + ل 0 


التصحيح ‏ مسألة١:‏ قوله: (تصح بلفظها أو معناها الخاص» برضا المحيل» بشرط المقاصة 


الحا 


سیه 


وعلم المالء وفي مذروع ومعدود وجهان) انتهى . يعني : يشترط علمٌ المال» وأن تكون 
فيما يصح فيه السلم من المثليات› ففي غير المثلي من المذروع والمعدود الوجهان. 
وأطلقهما في «المغني»""» و«الشرح» ” و«الفائق» و«الزركشي»» قال في 
«الرعايتين»» و«الحاويين»: إنما تصح في دين معلوم يصح السلم فيه. وأطلقا فى إبل 
الدية الوجهين : ١‏ 

أحدهما : تصح في المذروع والمعدود. قال القاضي في «المجرد؟ : تجوز الحوالة 
بكل ما صح السلمُ فيه وهو ما يضبط بالصفات» سواءً كان له مثل» كالحبوب والأدهان 
والثمارء أو لا مثل لهء كالحيوان والثياب» وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم . قال 
الناظم : تصح فيما يصح فيه السلم. وقدمه ابن رزين في (شرحه» . 

والوجه الثاني: لا تصح الحوالة بذلك» وقد قال أبوالخطاب: لا تصح الحوالةٌ في 
الإبل. قال الشيخ في «المغني»» والشارح: ويحتمل أن يُخرّجٍ هذان الوجهان على 
الخلاف فيما يقضى به قرض هذه الأموال. انتهى. قلت: قد أطلق المصنف الخلاف في 
مسألة القرض» وصححناها هناك ”"» فليراجع . 

مسألة ‏ 7: قوله: (فلا يصحان في دين سلمء وفي رأس ماله بعد فسخه وجهان) 


. 04/۷ )۱( 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١٠/١۳‏ . 
(۳) ص۷٤۳‏ . 


باب الحرالة 41۳ 


وفي طريقة , بعضهم في لحوق الزيادة المُسُْلّمِ فيه مُنرّل كموجود*؛ لصحة 

الإبراء منه ) والحوالة عليه وبه. ولا تصح على دين كتابةٍ ولو حل فى 
(Te). 4‏ 3 

المنصوص» ومهر واجرة بالعقد. وفيه * بها ا ومتی رصي 


انتهى . وأطلقهما في «المحرر»»› واشرحه»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«النظم». 
و«الفائق»» و«الزركشي)» وغيرهم . 

أحدهما: لا يصح . قال في «الرعاية الكبرى» في باب القبض والضمان في البيع : ولا 
يصح التصرف مع المديون وعليه بحالٍ في دين غير مستقرٌ قبل قبضه» وكذا رأسٌ مال السلم 
بعد فسخه مع استقراره أيضاء وقيل : يصح تصرفه . انتهى . فقدم عدم صحة تصرفه . 

والوجه الثاني : يصح. قلت: وهو الصوابُ» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» 
ثم وجدته في «تصحيح المحرر» قال: وهو أصحء على ما يظهر لي» قال : ومستندي/ 
عمومٌ عبارات الأصحاب أو جمهورهم؛ لأنَّ بعضّهم يشترط في الدين أن يكو مستقرًاًء 
وهذا مستقرٌء وبعضهم يقول: يصح في کل دين عدا كذاء ولم يذكرو”'' هذا في 
المستثنى» وهذا دينٌء فصحت الحوالة به وعليه على العبارتين. انتهى . 

مسألة - ": قوله: (ولا تصح على دين كتابة. . ومهر وأجرةٍ بالعقد. وفيهن بها 
وجهان) انتهى. وأطلقهما في «الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق» في الحوالة بدين 
الكتابة والمهر. قال في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»ء و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»ء وغيرهم: يشترط لصحتها أن يكو بدين مستقرٌ وعلى دين مستقرٌ . وقال 


* قوله: (وفي طريقة بعضهم في لحوق الزيادة المُسْلّم فيه منزل كموجود). 
أي : ذكر مسألة لحوق الزيادة» وذكر في ضمنها هذه المسألة . 

# قوله: (وفيهن) . 
كذا وقع في النسخ» والأظهرٌ في العبارة: وفيها بهن» أي: وفي الحوالة بدين الكتابة والمهر 
والأجرة وجهانء مثل أن يحيل المكائبٌ سيدّهء أو الزوج امرأئّه» أو المستأجرٌ المؤجرٌ . قال في 
«الرعاية»: ولا تصح على دين كتابةء وقيل: قبل حلوله؛ ولا على صداقٍ قبل الدخولء ولا على 


. في (ط): «يذكر»‎ )١( 


الفروع 


لتصحيح 


الحا 


سیه 


الفروع 


44 كتاب البيع 


الحاشية 


«الرعايتين»: إِنّما تصح بدين معلوم» يصح السلمُ فيه» مستقرٌ في الأشهرٍ على دين 
مستقرٌ . وقال في «الفائق»: ويختصٌ صحتًها بدين يصح السلمُ فيه» ويشترط استقراره - 
في أصح الوجهين ‏ على مستقرٌ . وقال في «التلخيص»: لا تصح الحوالة بغير مستقرٌ ولا 
على غير مستقرٌء فلا تصح في مدة الخيار على ظاهر كلام أبي الخطاب . وقال القاضي 
وابن عقيل: تصح حوالةٌ المكاتب لسيده بدين الكتابة على من له عليه دينُ» ويبرأ العبذ 
ويعتق» ويبقى الدينُ في ذمة المحال عليه للسيد. انتهى . وقال الزركشئُ تبعاً لصاحب 
«المحرر»: الديونٌ أربعةٌ أقسام: دَينُ سلمء وَدَيْنُ كتابة» وما عداهما وهو قسمان: 
مستقرٌء وغيرُ مستقرء كثمن المبيع ”“ في مدة الخيار ونحوه» فلا تصح الحوالةٌ بدين 
السلم ولا عليه» وتصح بدين الكتابة ‏ على الصحيح ‏ دون الحوالة عليه» ويصحان في 
سائر الديون مستقرّها وغير مستقرّهاء وقيل: لا تصح على غير مستقرٌ بحال» وإليه ذهب 


أجرة قبل الانتفاع» وفي الحوالة بالثلاثة» وبأقل الدية قبل الحولٍ على مَنْ عليه مثلها من ديةٍ 
أخرى وجهان. 

قال في «المحرر»: وتصح الحوالةٌ بدين الكتابة دون الحوالةٍ عليه» ولا يصحان في دين السلم ؛ وفي 
صحتها في رأس ماله بعد الفسخ وجهان» ويصحان في سائر الديون» وقيل : لا تصح على غير 
مستقرٌ بحال. وظاهر ما قذمه : أن الحوالة على الصداق والأجرة قبل الانتفاع صحيحةٌ؛ لقوله: 
وتصحان في سائر الديون ثم قال: قيل : لا تصح على غير مستقرٌ بحال» وهذا الذي رجحه خلافٌ 
ما جزم به المصنف و«الرعاية»» وقال أيضاً في «الرعاية»: وتصح الحوالةٌ على الميت؛ لبقائه في 
ذمته وصحة ضمانِهِ عنه» وقيل : إن قال: أحلتك بمالي عليه» صح» وإن قال: أحلتك عليه به؛ 
فلا . وفي كلام ابن أبي المجد: وتصح بدين كتابة وميتٍ "دون ما" عليهما . وابن أبي المجد هذا 
شامي» كان في زمن صاحب «الفروع»» وله بعض مناقشاتٍ على «الفروع؟» والمسألة نقلتها من 
كتابه» وهو بخطه» وهو مقدسي» واسمه: يوسف بن ماجد بن أبي المجدء ومن خطه نقلت هذا . 


. ليست في (ط)‎ )١( 


(۲) في (ط): «البيع؟ . 
)7( في (د): «دونها» . 


باب الحوالة 416 


وكذا إن رضي وجهلهء أو ظنه مليئاً» فبان مفلساً. نص عليه» وعنه: 
يرجع كشرطهاء وكما لو بان مفلسا بلا رضىئ» وإن لم يرض» أجبر ‏ على 
الأصح على قبولها على مليء بماله» وقوله وبدنه فقط» ويبرأ بها محيله ولو 
أفلسّ المحالٌ عليه أو جحد أو مات» نقله الجماعة» وعنه: إذا أجبره 


أبو محمد وجماعة من الأصحاب» وقيل : ولا بما ليس بمستقر. وهذا اختيار القاضي في 
«المجرد»» وتبعه أبوالخطاب والسامري . انتهى . 

وقال في «المقنع"”'': يشترط أن يحيلَ على دين مستقرٌ» فإن أحال على مال الكتابة 
أو السلم؛ أو الصداقٍ قبل الدخولٍ. لم يصح» وإن أحال المكاتبٌ سيدّه أو الزوجٌ 
امرأته» صح . انتهى . وقال في «الكافي»”'': يشترط أن يحيلٌ على دين مستقرٌ» ولا يعتبر 
استقرارٌ المحال به» فلو أحال الزوجٌ زوجتّه قبل الدخول بصداقهاء أو أحال المشتري 
البائ بثمن المبيع في مدة الخيار» أو أحال المكاتبٌ سيدّه بنجم قد حل» صح في ذلك» 
وإن أحالت الزوجة أو البائ أو السيدٌ والحالةٌ ما تقدم» ٠‏ لم يصح. انتهى ملخصاً. وكذا 
قال الشارحٌ وغيره. فتلخص : أن الصحيحٌ أنه ب ES‏ على دير 
مخ وهه المت قبل ذلك وال تفن هله "ولا رط اشر اك اتال ده 
كما هو مختار الشيخ الموفق وغيره» وتقدم كلام القاضي وابن عقيل الذي في 
لجرك وكلام صاحب «المحرر» والزركشي» " وهو ظاهرٌ ما قدمه المصنفٌ قبل 
ذلك" وإن كان اختيارٌ كثير من ع الأصحاب اث شتراط استقرار المحالٍ عليه والمحال به 
كالقاضي في «المجرد؛ والحلواني وأبي الخطاب وابن ¿ الجوزي والسامري والفخر ابن 

تيمية وأبي المعالي وابن حمدان وصاحب «الحاويين» و#الفائق؟ وغيرهم» وتلخص مما 
تقدم : : أن في المسألة عدةً طرق» والله أعلم . 


)1( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳/۱۳ 8 
YAV/Y (¥)‏ . 


الفروع 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


شية 
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حاکم» فيتوجه قبله مطالبةٌ محيله» وذكر أبوحازم وابنه أبو یعلی : لا کتعیینه 
كيساء فيريد غيره. 

قال أبو يعلى : والوكالةٌ في الإيفاء يحرم امتناعٌه» ولا يسقط حم بهاء بل 
مطالبتّه» ولا يعتبرٌ رضا المحال عليه» ومتى صحت فَرَضِيًا بخير منه أو 
بدونه» أو تعجيله أو تأجيله» أو عوضهء جازء ذكره الشيخ» وذكر في 
«الترغيب» الأولة فظاهره منع عوضه› ونقل سندي فيمن أحاله عليه بدینار» 
فأعطاه عشرين درهماً : لا ينبغي إلآ ما أعطاه. 

وإذا أحيل على المشتري بثمن المبيع» أو أحال به» فلم يقبض حتى قُسخ 
اليم بخيار أو غيره» لم تبطل الحوالةء كأخذ البائع بحقّه عرضا”'**. وقيل : 


تنب ات50), 

الأول: أخنَّ المصنف - رحمه الله - بقوله في المهر والأجرة: (بالعقد) فإن فيهما 
قولاً كبيراً بجواز الحوالة”" عليهماء قدمه فى «المحرر»ة» والزركشي وغيرهماء وجزم 
المصنف بغيره تبعاً لجماعة . 

الثاني : في إطلاقه الخلاف مع تقديمه أولاً اشتراط استقرارٍ المحالٍ عليه دون المحالٍ 
به» نظو . 

الثالث: قول المصنف :- (وفيهن بها وجهان) صوابه : وفيها بهن وجهان. : يعني : 
وفي الحوالة بدين الكتابة والمهر والأجرةٍ وجهان» والله أعلم. 


# قوله: (كأخذ البائع بحقّه عرضاً) . 
أي : إذا باع شخص آخر شيئاً» ثم اشترى البائ من المشتري شيئاً بالشمن الذي في ذمة المشتري 
من ثمن المبيع» ثم فسخ البيعَ الأول» لم يبطل البيعُ الثاني الذي اشترى بشمن المبيع الأول . 

. في (ط): «عوضاً»‎ )١( 


زفق تقدم مكان هذه التنبيهات في ص 61١١‏ 5 
(۳) في (ص) و(ط): «الجهالة» . 


باب الحوالة 41۷ 


بلى كما لو بان باطلاً ببينة أو اتفاقهماء فعلى هذا: في بطلان إذن المشتري 
وجهان* “ وأبطل القاضى الحوالة به لا عليه» لتعلق الحقٌّ بغالث» 


مسألة ٤‏ : قوله: (وإذا أحيل على المشتري بثمن المبيع» أو أحالَ به» فلم يقبض 
حتى فسخ البِيعٌ بخيار أو غيره» لم تبطل الحوالةٌ. . . وقيل: بلى. . . فعلى هذا: فى 
بطلان إذن المشتري للبائع وجهان) انتهى . أطلق الخلاف على القول بالبطلان: 

أحدهما : يبطل» قدمه في «الرعاية الكبرى» . 

والوجه الثاني: لا يبطل» وهو الصحيخ . وقال في «التلخيص»: فعلى وجه بطلان 
الحوالة: لا يجوز له القبض» فإن فعل» احتمل أن لا يقعَ عن المشتري؛ لأن الحوالة 
انفسخت» فبطل الإذنُ الذي كان ضمنها. واحتمل أن بقع عنه؛ لأن الفسح ورد على 
خصوص جهة الحوالة دون ما تضمُنه الإذنُ» فيضاهي تردد الفقهاء في الأمر» إذا فُسح 
الوجوبٌ هل يبقى الجواز؟ والأصح عند أصحابنا بقاؤه» وإذا صلى الفرض قبل وقتهاء 
انعقدَ نفلاً . انتهى . قال شيخنا في «حواشيه»: هذا يرجع إلى قاعدة» وهي: إذا بطل 
الوص هل يطل الأصل أ لا؟ ويرجع إلى قاعدة وهي: ا 
يبطل العموم؟ فيه خلافٌ ذكرها في «القواعد الأصولية» . انتهى انت 


# قوله: (وفي بطلان إذن المشتري للبائع وجهان) . 

هذا تفريعٌ على القول ببطلان الحوالة إذا فسخ البيعٌ بخيار أو غيروء المذكور بقوله : (وقيل: بلى) 
أي : وقيل: تبطل الحوالة إذا فسح البيعٌ قبل القبض» أي: فعلى هذا القول: يمنع البائمُ من قبض 
ما أحيل ؛ لان الحوالة بطلتء أو لا يمنع» بل له أن يقبض؛ لاله أذن له أن يقبض ذلك المبلعٌ ممن 
هو عليه؛ بطريق الحوالة» فإذا بطلت الحوالةء لم يبطل أصلٌ الإذن» بل الإذنَ باق ويكون 
وكيلاً» وهذا يرجع إلى قاعدةء وهي : إذا بطل الوصفُ. هل يبطل الأصل أو يبطل الوصء كما 
إذا أحرم بفرض » فبان قبل وقتهء هل يقع باطلاً أو يلغى الفرضُ ويقع نفلاً؟ فيه خلافٌ والمسألهٌ 
قريبة الشبه مما إذا كان على الإنسان فائتةًء ثم دخل في الحاضرة ناسياً للفائتة» ثم ذكر في 
الصلاةء والوقثُ متسعٌ هل تبطل الصلاةٌ من أصلها » أو يتمها نفلاً؟ في المسألة خلافٌ في 
الجملة» وأصل هذا يرجع إلى قاعدة» وهي : إذا بطل الخصوص» هل يبطل العمومٌ؟ وهي مسألةٌ 
خلافيةٌ بين العلماءء ذكرها القاضي علاء الدين البعلي في «قواعده» . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروح 
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وكذا إن انفسخ النكاح بعد الحوالة بين الزوجين . وإن اتفقا على قوله: 
أحلتك أو أحلتك بديني» وقال أحدُهما: المراد به الوكالةٌء فقيل: يقبل 
قوله» وقيل : مدعى الحوالة؛ كقوله: أحلتك بدينك”*** '“ وإن قال زيد 


لعمرو: أحلتني بديني على بكرء واختلفا في جريان لفظ الحوالة*» فقيل : 


التصحيح مسألة ‏ © 5: قوله: (وإن اتفقا على قوله: أحلتك أو أحلتك بديني» وقال 


الحاشية 


1o 


أحدهما: المراد به الوكالةٌء فقيل : يقبل قولّه» وقيل: مدعي الحوالة» كقوله: أحلتك 
بدينك) انتهى . فيه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ 5 : إذا اتفقا على قوله: أحلتك» وقال أحدهما: المرادُ به: 
الوكالةٌ» وأنكر الآخْرُء ففى أيهما يقبل قوله؟ وجهان» وأطلقهما في «المغني» › 
و«الكافي»» وا واشرح ابن منجا»» و«النظم»» و«الحاويين»» 5207 

أحدهما: القولُ قول مدعي الوكالة» وهو الصحيح» جزم به في «الوجيز»» 
و«المنورا» وامنتخب الأدمي»» وغيرهم» وصححه في «التصحيح)» وقدمه في 
«المحرر»)» و«الرعايتين» . 

والوجه الثانى: القول قول مدعى الحوالة» صححه فى «التلخيص»» و«الفائق». 
ولاتجريد العناية»» وغيرهم. قلت : وؤ الصوابٌ. ۰ 

المسألة الثانية 5 : لو اتفقا على قوله: أحلتك بديني» وقال أحدهما: المرادٌ به 


* قوله: (و*؟ اختلفا في جريان لفظ الحوالة). 
الذي يظهر لي أن معناه: اختلفا قل ری بها ا اسراف أو غَيره؟ فاا قال زيد لعمرو: 
أحلتني» فيقول/ عمرو : وكلتك» أي: إنما قلت لك : وكلتك» أو قلت لك: أذنت لك» أو قلت 
لك: خذ من فلان» أو طالبه» ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على الأخذ منه» غير لفظ الحوالة» 


. A/V (1) 

. YAY/Y (¥) 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١١/١۳‏ . 
)٤(‏ بعدها في (د): «وإن؟.. 


باب الحوالة £۹ 


يصدق عمرو. جزم به جماعة» فلا يقبض زيدٌ من بكر؛ لعزله بالإنکار» 
وفى .ظلث ٠‏ ديه من غمرو وجهان؛ لأن دعواه الحوالة براغ وما قبضه 
وهو قائم E‏ واي والتالف من عمرو. وقيل : يصدق زيد» 
الوكالةٌ فة ففى أيهما يقبل قوله؟ وجهان. والحكم هنا كالحكم ف في التي قبلهاء كما قال 
المصنف› خلونا ززه ا في التي قبلهاء فا ا لكن 
قدم في «الرعاية الكبرى» هنا: أن القولّ قول مدعي الحوالة» وفيه قوة . 


فيكون زيدٌ قد قال: أحلتني» وقال عمرو: وكلتك . ومما يقرّي ذلك قوله بعد ذلك : (ولو قال: 
زيدٌ وكلتني» وقال عمرو: أحلتك» فمن رجح في الأولى قول عمروء رجح هنا قولّ زيد» ومن 
رجح في الأولى قول زيد» رجح هنا قول عمرو) والمراد بالأولى : قول زيد لعمرو: أحلتني 
بديني» وأول اللفظ يدل على أن المراد هذاء وهو قوله : (واختلفا في جريان لفظ الحوالة) أي : 
هل جرى بينهما هذا اللفظ أم لا؟ وأما إذا اتفقا على الحوالة واختلفا في المرادء فقد قدمه الشيخ 
في قوله: وإن اتفقا على قوله: أحلتك» وقال أحدّهما : المراد به الوكالة» وهذا أظهر مما يوهمه 
كلام «الرعاية» أنه ليس المرادٌ هذا؛ لكونه جمعٌ بين الصورتين» فذكر كلّ صورة على حدة» 
فكلامه يشعر بأن اختلافهما في جريان لفظ الحوالةٍ لا يدخل فيها قوله : أحلتني» قال: وكلتك» 
أو قال: وكلتني» قال: بل أحلتك» فصاحب «الرعاية» ‏ رحمه الله تعالى -يقع له كثيرٌ أنه ينقل 
كلامين» ويكون معنى أحدهما في الآخر. مع أنه يمكن حمل كلامه على أن الاختلاف في جريان 
لفظ الحوالةٍ معناه: اختلفا في متعلتٍ لفظ الحوالة» مثل أن يدعي زيدٌ أنه قال له: أحلتك» بدينك» 
فيقول عمرو: إنما قلت: أحلتك بديني ونحو ذلك» وربما لفظ «الرعاية» فيه دلالةٌ على ذلك» لكن 
ما ذكرناه أولاً أظهدُ؛ لأن المسألة مفروضةٌ في جريان لفظ الحوالةء لا فيما يتعلق به» والله أعلم . 
ويؤيد ما قلناه قولّه في «الفائق» : ولو قال: : أحلتني على فلان بديني» فقال: بل وكلتك» لم تسمع 
دعوى الحوالة» فلا يأخذ من فلان . وفي طلب دينه من مدع الوكالة وجهان» ولو قبضه من مدعي 
الحوالة عليه مكرما أخله + ولر كان قد تلف سقط دة ورا من اذعيت عليه العوالة. 
انتهى . فالأحكامٌُ التي بناها المصنفٌ على مسألة جريان لفظ الحوالة» ذكرها «الفائق» في صورة ما 
إذا قال: أحلتني. قال: بل وكلتك. 


. بعدها في (ط): «زید»‎ )١( 


الفروع 


الحا 


2 


الفروح 


۲۰ كتاب البيع 


فأخذ من د كد 


التصحيح 2 مسألة-4-1: قوله: (فإن قال زيدٌ لعمرو: أحلتني بديني على بكرء واختلفا في 


۱۳۱ 


الحا 


سیه 


جريان لفظ الحوالة» فقيل : يصدق عمروء جزم به جماعة» فلا يقبض زيدٌ من بكر ؛ 
لعزله بالإنكارء وفي طلب دينه من عمرو وجهان؛ لأنَّ دعوى الحوالة براءةٌ» وما قبضه 
وهو قائمٌ لعمرو أخذه في الأصح والتالفُ من عمرو» وقيل: يصدق زيد» فيأخذ من 
بكر) انتهى' ذكر مسالتين: 

مسألة الأولى - ۷: إذا اختلفا فى جريان لفظ الحوالة» ومعناه: هل جرى بينهما لفظ 
الحوالة أو غيره» بدليل عكسهاء و المسألة/ الآتية» وبدليل المسألة الرابعة التي تقدم 
الكلامُ عليهاء نبه عليه شيخناء فإذا قال المحيل وهو عمرو للمحتال وهو زيد: إنما 
وكلتك في القبض لي بلفظ الوكالة» وقال زيد: بل أحلتني بديني على فلان وهو بكرء 
فهل القول قول المحيل وهو عمروء أو فول ايل وهو زيد؟ فيه وجهان» د 
المصنف» وأطلقهما ذ في «المغني» “ و«الشرح :9 

أحدهما: القولُ قول المحيل وهو عمروء قدمه في «الرعايتين»» و«الحاويين»»› 
و«الفائق»» وغيرهم . قال المصنف هنا: ا 

والوجه الثاني : القولٌ قول مدعي الحوالة» وهو زيد؛ لأن الظاهرٌ معه» قدمه ابن 
رزين في اشرحه»ء ا لتر ارا يحلف المحيلٌ ويبقى حقّه في ذمة المحال عليه . 
قاله في «المغني»” '" و«الشرح»"" 5 اوقا المضف هتنا تبعا لضاحب «الرعاية الكبرى»: لا 
يقبض المحتال» وهو زيدء من المحال عليه» وهو بكر؛ لعزله بالإنكار» وفي طلب دينه 
من عمرو» وهو المحيل» وجهان» وهي : 

المسألة الثانية -۸: وأطلقهما في «الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق : 

أحدهما: له طلبّه منه؛ لإنكاره الحوالة» وهو الصحيح» صححه في «المغني»"› 


. 6/۷ )١( 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١٤١ 1١/1‏ . 
(۳) 1/۷ . 


باب الحوالة 4 
ولو قال زيد: وكلتني» وقال عمرو: أحلتك» > فمن رجح في الأولى قول 
عمرو» رجح هنا قول زيد» ومن رجح في الأولى/ قول زيد» رجح هنا قول 
و 
قال شيخنا : والحوالة على ماله في الديوان إذنٌ في الاستيفاء فقط*» 


و«الشرح» ”''. وهو الصوابُ . 

والوجه الثاني : ليس له طلبه؛ لأن دعوى الحوالة براءةٌ؛ وهو مدعيها . 

مسألة ‏ 9 : قوله: (ولو قال زيد: : وكلتني» وقال عمرو: أحلتك» فمن رجح في 

الأولى قول عمرو» رجح هنا قول زید» ومن رجح في الأولى قول زيد» رجح هنا قول 
عمرو) انتهى . فالمصنف قد أطلق الخلاف في المسألة الأولى» وكذا يكون في هذه» 
لكن الترجيح يختلف؛ لأنها عكسهاء > والله أعلم . وما قاله صحيح» فقد قطع في 
«الرعاية الصغرى». وقدمه في «الحاويين»» و«الفائق»: أن القول في هذه المسألة قول 
مدعي الوكالة» وهو زيدء وفي التي قبلها رجحوا قول عمروء والله أعلم . 

وتبع المصنف في هذه العبارة ابنَ حمدان في «الرعاية الكبرى». فإنه قال: ولو قال 
زيد: وكلتني» وقال عمرو: أحلتك». فمن رجح في الأول قول عمرو» رجح هنا قول 
زيد» فإذا حلف قبل القبض أنه وكيل» رجع على عمرو» وفي رجوع عمرو على بكر 
وجهان» وإن کان قبضه» فقد ملکه» وإن كان تلف بلا تفريط» > لم يضمنه. ويرجع بدينه 
على عمرو» ومن رجح في الأول قول زيد» رجح هنا قول عمروء فلا يرجع عليهء وإذا 
حلف أنه أحاله» قبض زيد من بكر بالوكالة على قوله» وبالحوالة على قول عمرى 
وبرئت ذمتهما. انتهى . فهذه تسع مسائل قد أطلق فيها الخلاف في هذا الباب. 
* قوله: (قال شيخنا: والحوالةٌ على ماله في الديوان إذنْ في الاستيفاء فقط) . 


الظاهر: : أن ما قاله الشيخ مخصوص في الحوالة على ما ذكرهء وهو مال الديوان؛ وذلك لجريان 
العرف بأنه إذن في الاستيفاء لا حوالةٌ تقتضي نقلٌ الملك؛ لأن مال الديوان في يد مباشريه أمانةٌ 


. ٠٠٤/١۳ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


الفروع 


۳/۲ 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


4۲ كتاب البيع 


وللمحتال الرجوعٌ ومطالبة محيله؛ وإحالة من لا دينَ عليه على من دينه عليه 
وكالةء ومن لا دين عليه على مثله وكالةٌ في اقتراض'» وكذا مدينٍ على 
بريء» فلا يصارفه ق وفى «الموجز). و«التبصرة ) :إن رضى 
البريء بالحوالة» صار ضامناً يلزمه الأداء . 


. في (ر) و(ط): «افتراض؟‎ )١( 
. في الأصل و(ر) و(ط): «يصادفه»‎ )۲( 


باب الصلح وحكم الجوار يفك 


باب الصلح وحكم الجوار 

إذا أقرٌ له بدين أو عين» فوهب أو أسقط بعضّهء وطلب باقيه» صحء لا 
بلفظ الصلح على الأصح؛ لأنه هضم للحقٌّء خلافاً لظاهر «الموجزا. 
و«التبصرة»؛ أو جعله شرطاً في الأصح» كما لو منعه المديونٌ حقّه بدونه» 
ويصح ممن لا يصح تبرعه مع إنكار ولا بينة» وكذا من ولي» وقيل: لا. قطع 
به في «الترغيب» ويصح عما ادعى على موليه وبه بينة» وقيل: أو لا. ولو 
صالح عن المؤجل ببعضه حالاً» لم يصح» نقله الجماعة. وفي «الإرشاد)© 
و«المبهج» روايةٌ اختارها شيخنا؛ لبراءة الذمة هناء وكدين الكتابة» جزم به 
الأصحاب» ونقله ابن منصورء قال: ليس بينه وبين سيده رباء فدل أنه إنما 
جوزه على هذا الأصل» والأشهرٌ عكسه . ونقل ابن ثواب فيمن قال لرجل 
أعطاه دراهم بربح إلى أجل : : عجل لي وأضع عنك» قال: من أخذ دراهمه 
بعينها » فلا بأس» وكره أكثر . وسأله أبو طالب عن هذه الصورة» فقال: كذا 
يقول ابن عباس : ماله يضع منه ما شاء» قلت: ما تقول أنت ؟ قال: قول 
ابن عمر: هو رب" . ولو وضع بعضّ الحالٌ وأجل باقيه» صح الإسقاطء 
وعنه: لاء كالتأجيل» على الأصح*؛لأنه وعدّء وكذا لو صالحه عن مئة 


* قوله: (وعنه: لاء كالتأجيل على الأصحٌ) . 
هذه مسألة تأجيل الحالٌ صحح فيها عدمَ التأجيل» ويؤخذ من مسألة القرض» فإنه لا يتأجل 
بالتأجيل على المرجح د SUS‏ ا 
الشرط في تعليق الطلاق بالشروط» وهي ما إذا قال: عجلت ما علقته» وفيها قولان» المرجح 


۲) ص ۲٣١‏ . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» 14751 . 
(۴) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 14574ء والبخاري في «التاريخ الكبير» ۳۲۸/۳ .. 


الفروع 


f:‏ كتاب البيع 


الفروع صحاح بخمسين مكسرةً» هل هو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى ؟ ولو 
صالح عن حقٌء كدية خطأء وقيمة متلف غير مثليّ بأكثر منه من جنسه» لم 
يصح › وصححه شيخنا › وأنه قيامنُ قول أحمد» كعرض وكالمثلي . ويخرج 
على ذلك تأجيل القيمة» قاله القاضي وغيره. 
وذكر الشيخ: إن صالح عن المئة الثانية بالتلف بمئة مؤجلة رواية 
يصحء وذكر شيخنا رواية بتأجيل الحالٌ في المعاوضة لا التبرع (و ه). 
والظاهرٌ : أنها الروايةٌ المذكورةٌ . ولو صالحه عن بيت أقرٌ به على سكناه 
سئة › أو بناء غرفة له فوقه» أو ادعى رف مكلف» أو زوجية اة فا 
بعوض » لم يصح › وإن بذلته الزوجة أو طلقها ثلاث فدفعت له مالا ليقرٌ 
وا لقي : يجوزء كبذل المدعى رفّه . وفي إبانتها به في المسألة الأولى 
وجهان» وقيل : لداع لك 8 ولو قال: أقر بديني وخذ مئة» صح إقراره» لا 
ل م ا يت 
التصحيح () تنبيه : قوله : (وإن بذلته الزوجة. . . ليق به) في فهمه غموض» والمعنى : 
ليقرّ لها بأنها غيرُ زوجتهء ولا يفهم هذا المعنى من كلامه إلا بتقديرء والله أعلم . 
مسألة ١‏ -۲: قوله: (ولو . . ادعى زوجية امرأة» فأقرًا " له بعوض» لم يصحء 
وإن بذلته الزوجةٌء أو طلقها ثلاثاء فدفعت له مالاً ليقرٌ به فقيل: يجوز» كبذل المدعى 
ره وفي إبانتها به في المسألة الأول" وجهان» وقيل: لا) . انتهى . ذكر مسألتين : 


الحاشية لايتعجل . وقد ذكروا إذا ضمن المؤجل حالاً» لم يلزمه قبل أجله في الأصح . 
فائدة: قال في «الرعاية»: ومن صالح على إنكار ما ادّعاه بشيء» ثم أقام بينة بأن المُكرٌ قبل 
الصلح بالملك للمدّعيء لم تسمع البينةٌ» ولم ينقض الصلح ولو شهدت بأصل الملك؛ لأنه باعه 
بما أخذه منه . ولم أرَ المسألة لغيره» وفي النفس منها شيء؛ لأنه مع قيام هذه البينة يكون كاذباً» 
ويكون الصاح باطلاً في َه كما صرّح به جماعةٌ من الأشياخ منهم صاحبُ «الرعاية» : : وأمّا قولهم 


. في (ط): «فأقر‎ )١( 
7 زفق في النسخ الخطية و(ط): «فأقرت»» والمثبت من «الفروع؟‎ 
5 ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )۳( 


باب الصلح وحكم الجوار 10{ 


الصلح» والمصالحة بنقد عن نقد صرف وبعرض أو عنه بنقد أو عرض 
بيع » ويصح بلفظ الصلح على ظاهر كلامه في «المجرد؛ء و«الفصول»ء 


المسألة الأولى - :١‏ إذا ادعى زوجية امرأةء فأقرت له بعوض» لم يصحء وإن 
بذلت الزوجة العوض ليقرٌ لها بأنها غيرُ زوجته» أو ليقرٌ لها بالطلاق» فهل يجوز أم لا ؟ 
أطلق ل والأحسن في العبارة فهل يصح أم لا ؟ وأطلقه في «المغني:”", 
و«الشرح»" أ و«الرعايتين», و«الحاويين»» و«الفائق»› وغيرهم . 
أحدهما: يصح» وهو الصحيح» جزم به في «الوجيزاء وغيره» وقدمه في 
«الكافي» 0 وغيره» وصححه في «النظم» وغيره. 
والوجه الثاني: لا يصح» قدمه ابن رزين في «شرحه» وهو ظاهرٌ كلامه في 
«الهداية»), و «المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة)» و «المقنع»” ۳ و«التلخيص»» 
وغيرهم ؛ ؛ لأنهم قطعوا بالصحة في دفع المدعى عليه العبودية مالا صلحاً عن دعواه» ولم 
يذكروا دف المرأة إليه . 
المسألة الثانية ‏ ؟: إذا بذلت المرأة للزوج مالآ يقر لها بأنها غير زوجته» ويكفٌ 
نفسّه عنهاء ففعل» وقلنا: يصح» فهل تبين بذلك أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه» وهما 
احتمالان مطلقان في «المغني»» و«الشرح» : 
أحدهما نبِينْ منه بأخذ العوض عما يستحقّه من نكاحهاء فكان خلعاًء كما لو أقدت 
بالووجية اليا : 
والوجه الثاني : لا تبين بذلك؛ لأنه لم يوجد من الزوج طلاقٌ ولا خلمٌ» قلت: وهو 
سس 
يكون بيعاً في حقٌ المدعي» لا شك أن المراد: مع الحكم بصحة الصلحء ومع هذه البينة نتبين أن 


الصلح باطلٌ» والله أعلم . 


. 4/۷ )( 

زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 17/357197 . 
5 الا „ 

(5) ليست في (ط) . 


الفروع 


الحاشية 


٤١‏ كتاب البيع 
ا ججج ججج س 
الفروع وقاله في «الترغيب»» ومو يد م به مطلناء ويحرم بجنسه بأكثر 
أو بأقل على سبيل المعاوضة» وبشيء في الذمة» يحرم التفرق قبل القبض» 
وبمنفعة كسكنى وخدمة إجارة» وذكر صاحب «التعليق»)» و«المحرر»: لو 
صالح الورثة من وصى له بخدمة أو سکن أو حمل أمته (م) بدراهم مسماة» 
جاز» ليها "(زيم) وار صالع عن عيب ميج بحي ضع لبرت د 
زال العيبس* > فلو صالحت عنه المرأةٌ ا صح ۰ وارشة 
ا 
اج الصواب» وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب» وهو قوي جدذا) وإطلاق المصنف الخلاف 
فيه شىء . 
ا ا 
الحاشية * قوله: (جازء لا بيعاً) . 
يحتمل أن يکود التقدیرٌ : جاز صلحاًء لا بيعاً» أي : إن كان صلحاًء جاز» وإن كان بيعاًء لم يجز . 
* قوله: (إن زال العيبٌ) . 
اختلفت عبارةٌ الأشياخ هنا ؛ فمنهم من قال: فزال العيبٌ» كما ذكر المصنفٌُ» وكذلك «الوجيز» 
قال ل شيخ الإسلام ابن أبي عمرء فإنه قد 
شتهرٌ أنه غير منه مواضعٌ عديدة؛ ع a‏ فوضع موضع 
«زال» «بان»» قال : فبان أنه ليس بعيب» وكذلك هو في «المحرر؛ وفي «الكافي"" : زال» وفي 
«الفائوٌ ئق» جمع بين العبارتين؟ فذكر أنه إن بان ليس بعيب» رجع بما صالح به» أي : إذا صالح عن 
العيب بشيء» فبان أنه ليس بعيب» رجع به» أي : : بذلك الشيء» وإن زال» فكذلك» وقيل له 
يرجع » فذكر في صورة: : إذا زال قولين» وقدم الرجوع› 1 : إذا بان أنه ليس 
بعيب . ومراده والله أعلم في صورة : زال» إذا زال على وجه لا ي يستحقٌ معه أرشّ مثل أن يشتريه 
وبه ضع في نظره» فيزيل لله تعالى عنه ذلك بغير صنع ولا كلفة من المشتري» أو يشتري داب 
ذبن قرف فا د و قلف الا عدا زا . وأمّا إذا حصل زَوَالُ ذلك بكلفة 
ومداواة» فما أظن أحداً يقول أنه يرجع بالجميع» وكذلك إذا كان العيبٌ يمنع من تمام النفع» زال 
بعد مدة» يمنع من الانتفاع به على الوجه الكامل» فالرجوع هنا أيضاً بجميع ما صالح عنه ما أظن 


. 1١49/1١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. (فف ترنتيوف‎ 


باب الصلح وحكم الجوار يفف 
سل 


مهرهاء '' ورجعت إن زال بأرشه لا بمهرها“ 

ويصح الصلح عن مجهول يتعذر علمّه بمعلوم. نص عليه”». بنقد 
ونسيئة» فإن لم يتعذرء فكبراءة من مجهول» وجزم صاحب «المحرر» وغيرة 
بالمنع› 0 الحاجة كالبيع ؛ وهو ظاهرٌ نصوصهء وظاهرٌ ما جزم به في 
«الإرشاد» (" أ وغيره (و م) وخرج في «التعليق)ء و «الانتصار» وغيرهما في 
صلح المجهول والإنكار من البراءة من المجهول عدم الصحة» وخرجه في 
«التبصرة» من الإبراء من عيب لم يعلما به» وقيل: لا يصح عن أعيان 
مجهولة» لكونه إبراءء وهي لا تقبله . وفي «الترغيب»: هو ظاهرٌ كلامه» ولو 
ادعي عليه حق فسکت» أو أنكر وهو يجهله» ثم صالح بمال» صحء وهو 


أحداً يقول به» وإنما يكون الرجومٌ به به على الوجه الذي لا كلفة فيه ولا تعطيلَ نفع؛ والله أعلم . 
ا ل ل اك بام ان 
الله تعالى . 
# قوله: (ويصح الصلح عن مجهولٍ يتعذر عله بمعلوم . نص عليه) . 

قال في «المحرر»: : ويصح عن كل مجهولٍ تعذرت معرفتّه من عينٍ ودين للحاجة . قال في 
اشر حه) : : وسواء كان عيئاًء كقطعة أرض لم يعلم قدرُها أو موضعهاء وعب من عبيد لا يعلم مین 
وثوب من ثياب» أو ديناً» کمن يعلم أن له عليه شيئاً لا يعلم قدرّه» فيصح الصلح عن ذلك لحديث 
المتخاصمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواريث قد درست" وقد أمرهما النبي يل 
بالصلح» وهو صلح عن مجهولء ولأنه إسقاظ حقٌ» فصح في المجهول. كالعتق والطلاق. 


( -1) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 

(۲) ص 5560 . 

(۳) أخرجه البخاري »)۲٤٥۸(‏ ومسلم )۱۷١۳(‏ (4)» عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ية : «إنكم تختصمون إلي» 
ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو مما أسمع منه» فمن قطعت له من حق أخيه 
شيئاء فلا يأخذه» فإنما أقطع له به قطعة من النار» . 


الفروع 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


0 


4۸ كتاب البيع 


للمدعي بِيعٌ يؤخذ منه بشفعة» ويرد معيبّه» ويفسخ الصلح» فإن صالح ببعض 
عين المدعي» فهو فيه كمنكر» و فيه خلاف» وهو للآخر إبراء» فلا شفعة 
ولا رده وفي «الإرشاد»"'': يصح هذا الصلحٌ بنقد ونسيئة؛ لأن المدعي 
ملجاً إلى التأخير بتأخير خصيهء قال في «الترغيب»: وظاهرةُ: لا يشت 
أحكامٌ البيع» إلا فيما يختص بالبائع من شفعة عليه» ره اميه لخاد 
الجنس» واقتصر صاحب «المحرر) على قول ("أحمد: إذا صالحه على 
بعض حقه بتأخير» جاز» وعلى قول" ابن أبي موسى : الصلحٌ جائرٌ بالنقد 
والنسيئة (م) ومعناه ذكر أبو بكرء فإنه قال: الصلح بالنسيئة» ثم ذكر رواية 
مهنا : يستقيم أن يكونَ صلحاً بتأخير» فإذا أخذه منهء لم يطالبه بالبقية» وإن 
كذب أحذهماء فحرام عليه ما أخذء ولا يشهد له إن علم ظلمه» نقله 
المروذي» ولو صالح عن المُنكر أجنبيّ والمدعى دين » صح» وإن كان عينا 
ولم يذكر أن المنكر وکله» فوجهان۴". 


مسألة ت قوله : (ولو صالح عن المنكر أجنبيُ والمدعى دين» صح ۰ وإن كان 
عیناً ولم يذكر أن المنكرٌ وكله» فوجهان) انتهى . 

أحدهما: يصح وهو ea‏ وهو ظاهرٌ كلامه 9 a‏ ج 
وغيرهما» وجزم به في «المغني»”* 3 “. و «الكافي» 0 و «الشرح»" 5 '. و «(شرح ابن منجا» 
وغيرهم » وقدمه فى «الرعايتين»» و «الفائق» . 

والوجه الثاني : لا يصح› جزم به «الفصول)» و «المحرر»ء و (الحاويين)» وهو 


2 ۲٦١ ص‎ )١( 

(۲ - ۲) ليست في (ر). 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠١١/١۱۳‏ . 
A/V (5)‏ . 

(ه) ۲۸/۳ . 


باب الصلح وحكم الجوار ۹ 


ويرجع مع الإذن» وفيه بنية رجوع وجهان “ ولو قال: صالحني عن 
الملك الذي تدعيه» ففي كونه مقرًاً به وجهان 0" . 

ولو صالح الأجنبي ليكون الحقٌ له مع تصديقه للمدعي» فهو شراء دين 
أو مغصوب» تقدم بيانه”'''» ويصح الصلحٌ عن قودء ولم يفرقوا بين إقرار 


ظاهر ما جزم به ابن رزين في «نهايته؛» وقدمه في «النظم». 

مسألة  ٤‏ : قوله: (ويرجع مع الإذن» وفيه بنية رجوع وجهان) انتهى . وأطلقهما 
فى «الهداية)» و «المذهب». و «المستوعب»., و «التلخيص»» و«الرعاية الصغرى»» 
و«الحاوي الكبير!» وغيرهم : 

أحدهما: له يرجع وهو الصحيح › صححه في «الخلاصة)» و«المقنع»» 
و«شرح ابن منجا» . قال في «الرعاية الكبرى»: أظهرهما لا يرجعء واختاره في «الحاوي 
الكبير» وهو ظاهرٌ ما جزم به في «الحاوي الصغير»ء فإنه قال: ورجع إن كان إِذنَ. وجزم 
به فى «المحرر»ء و «الوجيز»» وقدمه في «الشرح»"» و«النظم»» و«الفائق». وغيرهم . 

والوجه الثاني: يرجعء قال الشيخ الموفق ومن تبعه: حَرّجه القاضي وأبو الخطاب 
على الروايتين فيما إذا قضى دينه الثابت”" بغير إذنه» قال الشيخ وغيره: وهذا التخريج لا 
يصح» وفرق بينهماء قال في «الفائق»: هذا التخريج باطلّ . انتهى . فقد لاح لك من هذا 
أن إطلاق المصنف الخلاف فيه شىء . 

مسألة ‏ ه: قوله: (ولو قال: صالحني عن الملك الذي تدعيه. ففي كونه مقَرَاً به 
وجهان). انتهى. قال في «الرعاية الكبرى» من عندهء قلت: وإن قال: صالحني عن 
الملك الذي تدعيه» فهل يكون مقرأ ؟ يحتمل وجهينء فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن المصنف 
تابعَ صاحب «الرعاية» فحينئذ يبقى في إطلاقه نظرٌ ظاهرٌ على مصطلحه خصوصاًء ولم 


. ٤۲۸ ص‎ )۱( 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠١/٠۳‏ . 
(۳) في (ط): «النائب» . 


الفروح 


ضرق كتاب البيسع 


الفروع وإنكار. قال في «المجرد»: يجوز عن قود وسكنى دار وعيب» وإن لم يجز 
بيع ذلك؛ لأنه لقطع الخصومة» وقاله في «الفصول» في فصول صلح 
الإنكارء وأن القود له بدلٌ هو الدية» كالمال» وذكره صاحب «المحرر» في 
تغيول اا 
فال إق أرادا ا الخو فا وه قاين الت ج ا و 
فإنه معنى الصلح بلفظ البيع؛ وأنه يتخرج فيه» كالإجارة بلفظ البيع؛ وأنه 
جرع صا بيت الاح عن N RL‏ أتلفها . 
جهلاً كيلهاء ذكره القاضي . والمنعٌ قول أبي حنيفة» ويصح بما يثبت يثبت مهراًء 
ريصع شوق دي وفي الترغيب»: لا بصع على جنس الدب إن قل: وجي 
آخد شن ولم يختر الوالي شيئاً إلا بعد تعيين الجنس» من إبل أو غنم 
حذراً من الربا . وظاهرٌ كلامهم: يصح حالّا ومؤجلاً» وذكره صاحب 
«المحرر»ء E SE GS E‏ 
ومع جهالته تجب ديه أو أرشٌ الجرخ» ومع خروجه مستحقاً أواخرا 
قيمته" ؛ لأنه ليس ببيع » ولو صالح عن دار*» فبان عوضه مستحقّاً» رجع 


١‏ /يعزه إلى صاحب «الرعاية» كما يفعله به وبغيره» ويحتمل أن يكونَ اطلع على هذا 
التصحيح الخلاف من غير صاحب «الرعاية», وأنهم اختلفوا ف في الترجيح » فأطلقه» وهو بعيذ» 
لاسيما وصاحب «الرعاية» قد صرح أنه هو خرج الوجهين › ولم نر هذه المسألة في غير 


* قوله: (ومع خروجه مستحقاً أو حرا قيمئه) . ْ 
قال في «الرعاية الصغرى» : ويصح الصلحٌ عن القود بما يثبت مهراً» فإن بان مستحقّاً أو حرا 
وجيت که ون کان مهولا كدار أو شجرة غير مير :وجيت الدية أو أرش التجرح + 

* قوله: (ولو صالح عن دار) إلى آخره . 
اعلم أن قوله دل على أنه يرجع بالدار في صلح الإقرار إذا بان العوضٌ مستحقّاًء وهذا واضحٌ لا 


. بعدها في (ط): «أو عبد‎ )١( 


الحاشية 


هذين الكتابين» والله أعلم» تقدير : الصوابُ أنه لا يكون مقرًاً بذلك . التصحي 
س ہیں و در 5 مير 
فاده ادر اكد الال O GES O RL A‏ 


إشكال فيه ؛ صورة ذلك : إذا ادعى عليه دارا فأقرٌ له بهاء ثم صالحه عنها بعبدٍ مثلاً» ثم خرج الحاشية 
العبدٌ مستحقّاً فإن المقرّ له يرجع بالدار؛ لأن هذا الصلح في الحقيقة بيع . وقد بينا فسا البيع ؛ 
لأنا تبينا أن العبدّ الذي صالح عليه لم يكن ملك الذي صالح» فوقع الصلح باطلاً» فيرجع صاحبٌ 
الدار بعين ماله . كذا ذكر القاضي هذه / الصورة على هذا الوجه الذي هو مع الإقرار . والشيخ ٠١١‏ 
في «المغني»'' ذكر المسألةً ولم يصرح بكونها مع الإقرار» لكن تعليله يدل على أنها مع الإقرار 
وأمّا كونه يرجع بها مع الإنكار» كما هو ظاهرٌ كلام المصنف» فلا يظهر له وجةٌ؛ لآنَّ الدارَ مع 
الإنكارء لم تثبت للمدّعي وإنما وقع الصلحٌ دفعاً للدعوى؛ لهذا قالوا في صلح الإنكار: يكون 
بيعاً في حقّ المدّعي؛ إبراء في حقٌ المدعى عليه» فلا يؤخذ بشفعة» ولا يرد بعيب» فلم يجروا 
على المصالّح عنه أحكامٌ البيع » فكيف يصح الرجوعٌ بها إذا ظهرَ فسادٌ الصلح؟ هذا مما لا يظهرٌ له 
وج وهو مخالف لقواعدهم في صلح الإنكارء كما تقدم'" أنه لا يؤخذ بشفعةٍ ولا يرد بعيب. 
وفي «الرعاية الصغرى»: وإن صالحه عن عين أو دين على خدمةٍ أو سكنى معلومة» صح وكان 
إجارةء فإن تلفت العينُ قبل الانتفاع» بطل الصلح ورجع بمقابله» فإن كان عن إنكار» رجع 
بالدعوى؛ وإن كان عن إقرار فيما أقر له به» فالقولٌ هنا يظهر فيه أحدٌ الأمرين؛ إِمَّا الرجوعٌ بقيمته 
على ما ذكره المصنفٌ على القولٍ الذي ذكره؛ وإمًا الرجوعٌ بالدعوى على قياس ما ذكره في 
«الرعاية»» وأمًا الرجوعٌ بالدارء فلم يظهر له وج ولم أره في شيءٍ من الكتب» بل كلامهم 
يخالفه . فإن قيل : يمكن أن يكون الضميرٌ في قول المصنف: (بها) يرجع إلى الدعوى؛ لأن 
الإنكارً لا يكون إلا مع الدعوى » ويكون موافقاً لما قاله في «الرعاية» على المقدم عنده . قلنا : 
يمنع من ذلك کون كلامه يشمل صلحٌ الإقرار والإنكارء ومع الإقرارٍ لا يتصور الرجوعٌ بالدعوى» 
وقال في «الرعاية الكبرى» في أول الباب: وإذا أقرّ له بنقدٍ في ذمته أو يده» فصالحه بنقدء فصرف 
له حكمه؛ وإن صالحه بعرض» أو أقر له بعرض صالح عنه بنقدٍ أو عرضٍ» فبيع له حكمه» وإن 
صالحَ عن نقد أو عرض أو دينٍ بسكنى دارٍ أو خدمة عبد» فإجارةٌ له حكمّها . فإن تلفت العينُ التي 


. ۲/۷ )١( 
. ۷ ص‎ )۲( 


صالح عنهاء بطل الصلحٌ؛ وإن كان قد مضى بعص المدة» بطل فيما مضى بقسطه؛ وقيل: إن 
صالح عن عينٍ أو دين بخدمة أو سكنى» صح» فإن تلفت العينُ قبل الانتفاع» بطل الصلح ورجع 
بمقابل» فإن كان عن إنكار» رجع بالدعوى» وإن كان عن إقرار» فبما أقر له به وإن كان قد استوفى 
البعض» و رجع ببقية حمّه . ثم قال في آخر الفصل السابع: فإن صالح عن دارٍء فبان العوض 
مستحقّاًء رجع بها . قال المصنف» رحمه الله تعالى : (أو قيمته مع الإنكار) انتهى كلامه . فالذي 
يظهر : أن المصنف ظن أن قوله: رجع بهاء > يشمل الإقرارٌ والإنكار» وأن هذا هو المذهبٌ» 
فقدمه» ثم ذكر ما صرح به صاحبٌ «الرعاية» من قوله: : (أو قيمته مع الإنكار) قولاًء وجعل 
المذهب خلائّه» وكأنه لم يمعن فيه» ولو أمعن فيه نظرّه» لعلم أنه لا وجة له فيما يظهر» والمسألة 
قد ذكرها في «المغني”'2 كما تقدم» وكذا في «الفائق» في غير تفصيل صريح» لکن بحث بحث «المغني» 
يعرف مته أن المراد مع الإقرار» وقد ذكرها في «المحرر؛ مع الإقرار . وقوله في «الرعاية»: أو 
قيمته مع الإنكار» ظاهره: أن الأول مع الإقرار وهذا مما لا أشكُ فيه» والله أعلم» فإن قيل : 
ظاهرٌ كلام صاحب «الرعاية» في الرجوع إلى قيمته مع الإنكار: : أنه من عنده» وأن غيره من 
الأصحاب لم يسبقه إليه فيما اطلع عليه؛ لأنه لو علم غيره قالهء > لنقله عنهء قلنا: الأمركذلك . 
وأنه لم يعلم لغيره من الأصحاب هذا الحكمء ولا يلزم من ذلك أن يكون غيره قال بالرجوع بالدار 
مع الإنكار؛ ؛ لأنه لو علم ذلك من الأصحاب» لذكره عنهم» ثم ذكر مخالفته لهم » فکلامه ظاهره: 
أنه لم يطلع على أحد قال بالرجوع بالدار ولا بالقيمة» وظاهر: : أن الرجوعٌ بالدار إنما هو منقولٌ 
مع الإقرارء وأما مع الإنكار» فظاهرٌ كلامهم: أنه يرجع إلى أصل الدعوى؛ حيث حكموا ببطلان 
الصلح» ويقويه ما ذكروه في مسألة المصالحة بخدمة العبيد وسكنى الدار إذا تلفت العينُ قبل 
الانتفاع» وأمّا صاحب «الرعاية» فقد اختارٌ الرجوع بالقيمة لا الرجوعَ بالدعوى . هذا كله إذا كان 
للرجوع بالدار وج وإلآ من يقول أن شخصاً ادعى على شخص دارا فأنكره ثم صالحه عن 
الدعوى بشيءِ» ثم بان ذلك الشيءُ م مستحقاًء أنه يرجع بالدار التي لم تنبت تثبت أنها له بوجو من 
الوجوه» وإن قيل: لا نسلم أن الدارٌ لم تثبت تثبت»أنها له ؛ :لأن عبارة المصنف : (ولو صالح عن دار) 
ولم يقل: صالح عن الدعوى في دارء قلنا : : فلو ثبتت الدارٌ له: لم يجئ صلحٌ الإنكار هناء فلا 


. 0/۷ )١( 


باب الصلح وحكم الجوار £ 


بهاء وقيل : بقيمته مع إنكار؛ لأنه فيه بب*277, ولا يصح صلخ بعوض عن الفروع 
و ا ا ا ا ا دا ا 


(*3) تنبيه : قوله: (ولو صالح عن دارء فبان عوضه مستحقّاً. رجع بهاء وقيل : التصحيح 
بقيمته مع إنكار ؛ لأنه فيه”'' بِيعٌ)» انتهى . 

ظاهرٌ عبارته: إدخالُ صلح الإنكار في ذلك وأنه يرجع بالدار فيه على المقدم 
عنده» وليس الأمد كذلك» وإنما محل الرجوع بالدار في صلح الإقرار لا غير» وأما 

2 الانكار» فإنما يرجم إذا بان عوضه مستحقاً بالدعوى» أو بقيمة”" المستحق» و 

5 يرجع دا ياك عو بالدعوق 0 

اختياره فى «الرعاية | ؛» ننه عليه شبخنا فى «حواشيه» وأطنب فيها . 

ياره في برى2» نبه عليه شيخنا في «حواشيه» واطنب 


حاجة إلى ذكره؛ لأن الصورةً على هذا الإنكار فيهاء فالحاصل: أنّا متى أثبتنا الدار له» لم يبق 
صلح إنكار» والقولٌ بالرجوع بالدار من غير ثبوتها له لا وجه له والله أعلم . 

وقد ذكر المصنف وغيرٌه فيما إذا قال: صالحني عن الملك الذي تدعيه» هل يكون مقر به؟ 
وجهانء والذي يقوي من جهة اللفظ أن قولهم : وإن صالح عن دار» ظاهره: عدم دخول صلح 
الإنكار في هذه العبارة» وحقيقيُه لصلح الإقرار؛ لأن الصلحٌ عن الدار حقيقةٌ » وإنما يكون مع 
كونها لغيره حتى يصح عنهاء وأمّا صلحٌ الإنكار» فإنما هو في الحقيقة عن الدعوى بالدار 
والخصومة فيهاء لا عنها نفسهاء فلما كانت عبارةٌ الأشياخ ظاهرة في صلح الإقرار فقط دون 
صلح الإنكارء أطلقوا الرجوع بالدار . وأمّا صاحب «الرعاية»» فإنه صرح بصلح الإقرارء وصلح 
الإنكار ولفظه في «الرعاية» ظاهر إن لم يكن صريحاً في أن الرجوعٌ بالدار» إنما هو مع الإقرار 
فقط؛ لأنَّ قوله: أو قيمته مع إنكار» لا يشك فيه أنه جعل الأوّل مع الإقرار؛ لأن الأول الرجوعٌ 
بها مع الإقرار والإنكار . ثم اختار هو التفصيل ؛ لأن اللفط لا يساعد على ذلك؛ لأنه أتى ب «أو» 
المقتضية للتفصيل ؛ لأنه فصل الرجوع بحسب تفصيل الصلح» فكأنه قال: رجع بها مع صلح 
الإنكار» أو قيميّه مع صلح الإنكارء وهذا ظاهرٌ لا يحتاج إلى تطويل بحثٍ» أعني : أن لفظه في 
«الرعاية» ظاهره: أن الأوّل في الإقرار فقط . وإذا علم أن «أو» للتفصيل؛ لا يصح دخول الثاني 
في الأول؛ لأن الأوّل غير الثاني» ومباينٌ له» هذا مقام التفصيل .. ولو قيل: أن لفظة : (قيل) في 
كلام المصنف زائدةٌ لكان مّجهاً» ويصير الكلامٌ: رجع بها وبقيمته مع إنكارٍ . 


لحاشية 


* قوله: (لأنه فيه بيع) 
أي : لأن الصلحَ في العوض مع الإنكار بيعٌ . 


. ةةيقب١ ليست في (ط) . (۲) في (ط):‎ )١( 


الفروع 


خيار» ولا عن حدّ قذف؛ لأنه لا يدخله العوضٌء أو لأنه حى لله. 
% 
وشفعة» نقل ابن منصور: : الشفعة لا تباع ولا توهب» وفي سقوطها” ( 


E ce) #.‏ 
به وجهان د حومه اده رطا E E‏ 


التصحبح مسألة ٦‏ - ۷ : قوله: (ولا ر يصح الصلح عن. . . وفي سقوطها به 


الحاشية 


١65 


'وجهان) انتهى » وأطلقهما في «المحرر» و «الفائق»: 

أحدهما: تسقط » وهو الصحيح» وعليه أكثر الأصحاب» وجزم به" في «الهداية»» 
و«المذهب»» و«المستوعب»ء و«الخلاصة»» و«المخني» م ٠‏ و«المقنع» ل" 
و«التلخيص». و«الشرح»” 0 و«الوجيزاء و«المنور»» وغيرهم . . قال في «(الرعايتين» : 
وتسقط الشفعةء > في الأصح . قال في «الحاويين» : وتسقظ الشفعة > في أصح الوجهين . 

والوجه الثاني: لا تسقطء اختاره القاضي وابن عقيل. قال في «تجريد العناية» : 
وتسقط في وجه . 

(٭) تنبيه: الموجودٌ في النسخ: (وفي سقوطها) بإفراد الضمير المؤنث في 
(سقوطها) فيحتمل أنه عائدٌ إلى الشفعةء وقال شيخنا في «حواشيه» : ظاهره أنه عائدٌ إلى 
الثلاثة» وهي الخيارء وحدٌ القذف. والشفعةٌ عر ال لكن لم نطلع على مسألة 


* قوله: (وفي سقوطها به وجهان). 
ظاهره: أن الوجهين عائد إلى الثلاثة المذكورة . وهي: الخيارء وح القذف» والشفعةٌ» وقد ذكر 
«المحرر»ء و«الرعاية)ء و«الفاء ئق» الوجهين في حدٌّ القذف والشفعة» ولم يذكر الخيارَء والشيخ 
في «المقنع» ذكر أن الشفعة : تسقط » وذكر الوجهين في حدٌ القذف» وذكر أنهما مبنيان على أن حل ٠‏ 
القذف هل هو حقٌ لله فلا يسقط» أو حقٌ لآدمي» فيسقط؟/ قال: وتسقط الشفعةٌ وجهاً واحداً؛ 
لكونها حقٌّ آدميّ» وقياس قوله : «أن الخيار يسقط ؛ لأنه حقٌّ لآدميّ . والوجهان فيه ظاهرّان على 
قول من ذكر في الشفعة الوجهين» والمقدم في «الفروع»: والمنصور في «المغني»”" أن حد 


. ليست في (ص)» وفي (ط): «الوجه الأول: تسقط قاله»‎ )١- ١( 
لاا‎ 0 
. ١54/1 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۳( 


باب الصلح وحكم الجوار ومع 


ولا عن/ شهادة» أر ستارقا اشارا ابطالقة. 


الخيارء وهي قياس الشفعة. ويحتمل أن يكون: وفى سقوطهما بالتثنية» كما في التصحيح 
«المحرر» وغيره» فيعود الضمير إلى حد القذف والشفعة . وفي «الرعاية الكبرى»: 
وتسقط الشفعةٌ في الأصح› وكذا الخلاف في سقوط حدٌ القذف . فدل كلامٌ هؤلاء أن 
حدّ القذف كالشفعة . ويدل عليه أن المصنف لم يَحكِ خلافاً فيه على تقدير أن يكون 
الضميرُ مفرداًء ع للكت مور كوي المي . إذا علم ذلك» ففي سقوط 
الحد وجهان» ا و«المقنع»”" 5 أ و«المحرر» و«الفائق» وغيرهم» 
A‏ في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«المغني»” ل و«التلخيص» 
و«الشرح»' واشرح ابن منجا»ا» و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي»» وغيرهم» على أن 
حدٌ القذف حقٌ لله أو للآدمي» وفيه روایتان» فإن قلنا: لله لم يسقطء وإلا سقط . 
والصحيح أنه حقٌّ للآدمي» وعليه الأصحاب. قاله الزركشي وغيرهء» وقدمه المصنف 
وغيره هناك. فيسقط هنا على الصحيح » وصححه في «التصحيح»؛ وقدمه في 
«التلخيص» . قال في «الرعاية الكبرى» #بوشقط القع » في الأصح› وكذا الخلاف في 
سقوط حدٌ القذف. وقيل: إن جُعِلَ حى آدمى» سقط » وإلا وجب . انتهى . ” وال 
قال : (لأنه لايدخله العوض» أو لأنه حق الله)» فظاهرٌ هذا: أن محل الحكم إذا قلنا: إنه 
غير حَقٌ آدمق" 

وهذه مسألة - ۷: أخرى قد صححت أيضاًء وعلى تقدير تثنية الضمير أو جمعه في 
كلام المصنف» وأن الخلافٌ مبني على أن حدٌ القذف هل هو حن لله أو للآدمي؟ يكون 


القذفٍ حقٌ لآدمئ» وقدمه في «الكافي»”" . الحاشية 


* قوله: (ولا عن شهادةء أو سارقاً أو شارباً). 
قال في «الرعاية»: ولا يصح الصلحٌ بعوض عن حدٌ سرقة وشرب وزناً ونحوه رفع إلى سلطان» 
)١(‏ أي: أو صالح سارقاً أو شارياً . 
(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١١/١۳‏ . 
(۳) في (ط): «بناها». ©( .TI/V‏ 
 ٥(‏ 0) ليست في (ح). 
0) 61/0 . 


٠‏ الفريع 


٤۳٦‏ كتاب البيسع 
من صولح بعوض على إجراء ماءٍ معلوم في ملكه» صح › ويحرم بلا 
إذنه» كتضرره» أو أرضه. ونه . الا » قيل رور وقيل : حاجة ولو مع 
(Ae) .‏ 
حفر ۸۴ وأطلقهما ابن عقيل في حفر بئر أو إجراء نهر أو قناق» نقل أبو 
الصقر: إذا أساح عيناً تحت أرض» فانتهى حفر إلى أرض لرجل أو دارء 
فليس له منعه من ظهر الأرض ولا بطنها إذا لم يكن عليه مضرةء وفيه حديث 
النبي كِ: «لا يمنع أحدكم جاره أن يغررٌ خشبه في جداره)”2. هذا للجار 
القريب لا يمنع» ومتى صالحه بعوض » فإن كان مع بقاء ملكه عليه» 


التصحيح في إطلاقه الخلاف فيه نظرٌ ظاهث ؛ ”"إذ هو قد قدم'' في القذف أنه حقٌ للآدمي . 


الحاشية 


مسألة A=‏ قوله : : (من صولح بعوض على إجراء ماع معلوم في ملكه» صح؟ 
ويحرم بلا إذنه كتضرره» أو أرضه. وعنه : : لاء فقيل : لضرورة» وقيل : : حاجةٍ ولو مع 
حفر) انتهى . . يعني : إذا قلنا: : لا يحرم» فهل المجوز لذلك الضرورةٌ أو الحاجةٌ؟ أطلق 
الخلاف: 

أحدهما: ار إلا لضرورة» وهو الصحيح› وهو ظاهرٌ ما قطع به في 
«المغني» و«الشرح 2 و«الحاوي الكبير»» وقدمه في «الفائق». 

والوجه الثاني : يجوز ذلك للحاجة. وهو ظاهرُ ما قطع به في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» فإنهما إنما حكيا الروايتين مع الحاجة. 


ولا عن حد قذفٍ ولا حقٌّ شفع ولا ترك شهادة. وتسقط الشفعةٌ في الأصحٌ . وكذا الخلاف في 
سقوط حدٌّ القذف. وقيل : إن جعل حق آدمئّ» سقط وإلآ وجبٌ. 


. من حديث أبن هريرة‎ .)175( )1١505( أخرجه البخاري (20» ومسلم‎ )١( 
في (ط): «وهو قدم».‎ )5- 5( 

. V/V )5 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1594/1١‏ . 


باب الصلح وحكم الجوار 4۷ 


فإجارة» وإلا فبيعٌ. ولا يعتبر بيان عمقه» ويعلم قدرٌ الماء بتقدير الساقية» 
وماءٌ مطر برؤية ما يزول عنه الماءٌ أو مساحته» ويعتبر فيه تقدير ما يجري فيه 
الماء لا قدر المدة للحاجة» كالنكاح. 

ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورةء لا على ماء المطر على 
سطح» وفيه على أرض بلا ضرر اذى يدق 650 وله يديك ماق 
وقف*. ذكره القاضي وابن عقيل» وقالا: لأنه لا يملكها كالمؤجرة؛ 


مسألة 4 : قوله: : (ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورةٍ؛ لا على ماء 
المطر على سطح . وفيه على الأرض بلا ضرر احتمالان)» انتهى . يعني : : هل للمستأجر 
والمستعير أن يصالحا غيرهما على إجراء ماء بقاع يمر في أرضيهما الممنتاعمرة 
a‏ مده الإجارة والإعارة أم ل؟ أطلق الخدت وأطلقه في «المغني»» 
و«الشرح» ” *“. و«الحاوي الكبير) . 

أحدهما : لا يجوز . قلت: وهو الصواتٌ»؛ لأنه يجعل لصاحب السطح رسماً في 
ملك غيره» فربما ادعى استحقاق ذلك بعد تطاول المدةٍ» ثم رأيت ابن رزين في «شرحه» 
قدم ذلك» بل الذي يظهر أن الإجارة والإعارةٌ لم تقع على ذلك ألبتة”" ولا تناولاها. 
والظاهرُ : أن محلهما في الإعارة المؤقتة لا في مطلق الإعارة . 

والاحتمال الثاني : يجوز ؛ لأنهما مالكان المنافع في هذه المدة» وهو ظاهرٌ كلام 
جماعة» وهو بعيد» والظاهرُ أن المصنف تابعه في «المغني)”' . قلت: ويُحتمل الجوارٌ 


# قوله: (ولا يحدث ساقيةٌ في وقف) إلى آخره. 
تغيير الوقف لمصلحة ذكر فيه المصنف شيعا في أول كتاب الوقف““ وشيئاً في فصل 
بيع الوقف”” . 
V/V )١(‏ . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١١/١۳‏ . 
(۳) ليست في (ط) . 
(6) ۳۹/۷ . 
(ه) ۳۸٤/۷‏ . 


الفروع 


الحاش 


الفروع 


4۳۸ كتاب البيع 


وجوزه الشيخ ؛ لأنها له» وله التصرف مالم ينقل الملكَء فدل أن الباب 
والخوخة والكوة ونحوّ ذلك لا يجوز في مؤجرة» وفي موقوفة الخلاف» 
أويجوز قولاً واحداً» وهو أولى؛ لأن تعليل الشيخ لو لم يكن مُسَلّماًء > لم 
يفِدء وظاهره : : لا يعتبر المصلحة وإذنُ الحاكم > بل عدم الضررء وأن إذنه 
يعتبر لدفع الخلاف. ويأتي كلام ابن عقيل في الوقف”'". وفيه إذنه فيه 
لمصلحة المأذون الممتاز بأمر شرعي» فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه 
أولى» وهو معنى نصه في تجديده لمصلحة» وذكره شيخنا عن أكثر العلماء؛ 
وفي تغيير» صفاته لمصلحة» كالحكورة(", وعمله”" حكامٌ أصحابنا 
بالشام» حتى صاحب «الشرح» في الجامع المظفري“ وقد زاد عمر 
وعثمان في مسجد النبي ييه وغيرا بناءه» ثم عمر بن عبد العزيز» وزاد فيه 
آنا ثم المهدي ثم المأمون. نقل أبو داود فيمن أدخل بيتاً في المسجدء 
م قال: لاء إذا أذن . قال الحارثي بعد ذكر رواية البخاري 
“ الزيادة في مسجده - ا - وخبر عائشة : «لولا أن قومك حديثو 
اه فيظرد في سائر الأوقاف بالأولى والأحرى. 


وإن صولح على سقي أرضه من نهره أو عينه» یوما ونحوه» حرم؛ لعدم 


نصحيح في الإجارة دون الإعارة» ولعل محل الخلاف في الإعارة إذا كانت مدةٌ» وقلنا: يتعين 


حا 


سيه 


بتعيينهاء وإلا فالجوارٌ ضعيف جد . 


. TAT/Y )١( 

(۲) أرض تحبس لزرع الأشجار قرب الدور. «المعجم الوشيط»: (حكر). 
() في (ط): (عليه؟ . 

)€( هو جامع الحنابلة بسفح قاسيون بدمشق . 

(۵) أخرجه البخاري (٤۸٥۱)ء‏ ومسلم (۱۳۳۳) (۳۹۸) . 


ملكه» وقيل: لاء للحاجة» وكسبهم منهما تبعاً. وإن صولح على ممر في 
ملكه» أو فتح باب في حائط» أو وضع خشب عليه» أو علو بيت ليبني عليه 
- والأصح أو إذا بنى» وكان ذلك معلوماً - صح. وفي «المغني» “في وضع 
خشب أو بناء معلوم: يجوز إجارته مده معلومة» ويجوز صلحاً أبداًء ومتى 
زال» فله إعادثّه مطلقاء ورجع بأجرة مدة زواله عنه» والصلح على زواله أو 
عدم عوده. قال في «الفنون» في أصل المسألة: فإذا فرغت المدة» يحتمل 
أنه ليس لرب الجدار مطالبته بقلع خشبه. قال: وهو الأشبه؛ لإعارته”) 
لذلك؛ لما فيه من الخروج عن حكم العرف؛ لأن العرف وضعها للأبدء 
وهو لإعارته" الأرض للدفن لما كان يراد؛ لإحالة الأرض للأجسادء لم 
يملك الرجوعٌ قبل ذلك» ثم إما أن يتركه بعد المدة بحكم العرف» بأجرة مثله 
إلى حين نفاذ الخشب؛ لأنه العرف فيه» كالزرع إلى حصاده للعرف فيه» أو 
يحدد إجارة بأجرة المثل» وهي المستحقة بالدوام بلا عقد؛ لئلا يفضي إلى 
تمليك المؤجر ما يفضي إلى القلع» وهو زيادة للأجرةء فيلجئه إلى القلعء 
كما لو غاب المستأجرٌء فإنه يتركه بأجرة المثل؛ لأن العرف يقضي عليه؛ لأنه 
يعلم أنها لا تستأجر لذلك إلا للتأبيد» ومع التساكت"» له أجرةٌ المثل . 


وإن حصل غصن شجرته فى هواء غیره» لزمه إزالئّه» فإن أبى» فله إزالته 
بلا حكم. قاله أصحابناء وقيل لأحمد: يقطعه هو؟ قال: لاء يقول لصاحبه 


A/V (۱)‏ . 
(۲) في (ط): «كإعادته؟ . 
)۳( في (ر): «التشاجر» 5 


الفروع 


الفروع 


44 كتاب البيع 


حتى يقطع . وفي إجباره وضمان ما تلف به وجواز صلحه بعوض - وفي 
«التبصرة» : مع معرفة قدر الزيادة بالأذرع -.:وقيل : : مع يبسه أو جعل الثمرة 
بينهما أله وجهان0”'* "" قال أحمد في جعل الثمرة بينهما : لا أدرى 

2 2 ا لد و ا ا 


تصحيح ١‏ مسألة ۱۰۔۱۳ : قوله: (وإن حصل غصنٌ شجرته فى هواء غيره؛ لزمه إزالتهُ؛ فإن 


حاشية 


ا فله إزالته بلا حكم... وفي إجباره» وضمانٍ ما تلف به» وجواز صلحه0© 
بعوض . . . وقيل a a‏ مسار 

المسألة الأولى  ١ ٠‏ إذا امتنع من إزالة ذلك» فهل يجبر على الإزالة أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في «النظم» و«الفائق»: 

أحدهما: لا يجبرء وهو الصحيح» قدمه في «المغني)”". و«الشر» 
و(اشرح ابن رزين»» وغيرهم . وهو ظاهرٌ كلامه في «الرعاية» و«الحاوي»» فعلى هذا 
يُكتفّى بإزالة صاحب الهواء . 

والوجه الثاني: يجبرء وهو احتمال في «المغني»” كك و 0 وقطع به في 
«الفصول» . قلت: وهو الصوابٌ . 

المسألة الثانية ٠١‏ : هل يضمن ما تلف به أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما : يضمن ما تلف به» وهو الصحيح . قال الشيخ في «المغني»”"؛ والشارح 
وابن رزين في «شرحه»: ويضمن ما تلف بهء إن أمر بإزالته فلم يفعل. وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني : لا يضمن . قلت: وهو ضعيف . 

المسألة الثالثة - :٠١‏ لو صالحه عن ذلك بعوض» فهل يصح أم لا؟ أطلق 
الخللاف» وأطلقه في «المخني»› و«المحرر»» و«الشرح»”*: 


. في النسخ الخطية و(ط): «صلح؟», والمثبت من «الفروع؟‎ )١( 
5 زفق في النسخ الخطية و(ط): «وه» والمثبت من «الفروع»‎ 
. 1۹_1۸ /۷ )۳( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۱۸/۱۳۔۱۹ . 
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وقال في رواية عبد الله عن مكحول مرفوعاً: «فصاحبها بالخيار بين قطع ما الفروع 
ظلل» أو أكل ثمرها)”" 2 وعرقها في أرضه كغصن» وقيل عنه: وتضررء 
وصلح من مال حائطه؛ أو زلق من خشبه إلى ملك غيره» كغصنء» وهو ظاهر 
رواية يعقوب. وفي «المبهج» في الأطعمة: ثمرةٌ غصن في هواء طريق عام 


أحدهما: لا يصح» جزم به في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» التصحيح 
و«الخلاصة»ء و«المقنع» » و«نهاية ابن رزين»» وغيرهم» وقدمه في «الرعاية الكبرى» . 

والوجه الثاني : يصح . قال الشيخ في «المغني» ": اللائ بمذهبنا صحيّهء واختاره 
ابن حامد وابن عقيل في «الفصول». وجزم به في «المنور»» وقدمه ابن رزين في 
«(شرحه»» واختار/ القاضي أنه“ لا يصح إذا كان الغصن على مجرد الهواء . وظاهرٌ ١١‏ 
كلامه في «الفصول»: أن محل هذا الخلاف . 

المسألة الرابعة  ١‏ : لو جعل الثمرةً بينهما أو له» هل يصح أم لا؟ فيه وجهانء 
وكلام المصنف في قوله: (وجعل الثمرة بينهما أو له) يحتمل أن يكونّ معطوفاً على 
المسائل التي أطلق فيها الخلاف» وهو الظاهرٌء ويحتمل أن يكونّ معطوفاً على قوله: 
(وقيل: مع يبسه) لكنه بعید» بل لا يصح. إذا علمت ذلكء» فقد أطلق الخلاف في 
«المغني»"» و«الشرح»”" : 

أحدهما: لو اتفقا على ذلك» جازء وهو الصحيح» جزم به في «المقنع»"“ 
و«الوجيز»ء و«تذكرة ابن عبدوس»» و«الرعاية الصغرى»؛ و«الحاويين» وغيرهم» وقدمه 
في «الفائق»» و«اشرح ابن منجا» . قال في «الرعاية الكبرى»: جاز في الأصح . 


. )11051/( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )١( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۱۷۹/۱۳ . 

. ۲-۹/۷ (© 

. 1۷۹/۱۳ في النسخ الخطية : «واختاره القاضي و»» والمثبت من (ط) وينظر: «الإنصاف»‎ )5- ٤( 


الفروح 


لنصحيح 


ويحرم إخراج جناح أو ميزاب ونحوه إلى درب نافذ» فيضمن ما تلف 
به» وحكى عنه: يجوز بلا ضررء ذكره في «شرح العمدة»» وفي سقوط 
نصف الضمان بتأكل أصله وجهانء“"“ وجوزه الأكثرٌ بإذن إمام وفي 
«الترغيب»: وأمكن عبورٌ محمل» وقيل : ورمح قائماً بيد فارس» وقيل : 
وكذا دكان. مع أنهم لم يجوزوا حفر البئر والبناء» وكأنه لما فيهما من 
الدوام» ويتوجه من هذا الوجه تخريج: ويحرم إلى هواء جاره أو درب 
مشتركُ» ويصح صلخه عن معلومه بعوض في الأصح› ويحرم فتځ باب في 
ظهر داره في درب مشترك إلا لغير الاستطراق في المنصوص فيهماء 
ويصح صلځه عنه» ويجوز في درب نافظٍء ويجوز نقل بابه في درب مشترك 
إلى أوله بلا ضرر. وفي «الترغيب» وقيل: لا محاذيا لباب غيره» ويحرم 


والوجه الثاني : لا يصح» قال الإمام أحمد في جعل الثمرة بينهما: لا أدري» واقتصر 
عليه في «الفصول» . وقال الشيخ في «المغني)”' بعد أن حكى الخلاف: والذي يقوى 
عندي» أن ذلك إباحةً لا صلخ . 

مسألة - :١5‏ قوله: (ويحرم إخراجٌ جناح. . . ونحوه إلى درب نافزٍ» ويضمن 
ما تلف به. . . وفي سقوط نصف الضمان بتأكل أصله وجهان) انتهى : 

أحدهما: لا يسقط شيءء بل يضمن الكلّء وهو الصحيح . قال الشيخ في 
«المغني»”'' والشارح في كتاب الغصب لمن قال من أصحاب الشافعي : إنه لا يضمن إلا 
النصف؛ لأنه إخراج يضمن به البعض» فضمن به الكلّ؛ لأنه المعهود في الضمان. 
انتهى . وقال الحارثي : قال الأصحاب: وبأن النصفت”” عدوان» فأوجب كل الضمان. 
انتهى . فظاهرٌ كلام هؤلاء : أنه يضمن الجميعٌ > وهو الصواب . 


(۱) ۱۹/۷ ۲ . 
() في (ص): «النصب»» وفي (ط): «الغصب» . 
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إلى صدره في المنصوص بلا إذن من فوقه”» وقيل: وأسفل منه» وتكون 
إعارة في الأشبه» وجوزه ابن أبي موسى إن سد الأول» وهو ظاهرٌ نقل 
يعقوب . 

ويحرم تصرفه في جدار لجار أو لهما» حتى بضرب وتد ولو بسترة» ذكره 
جماعة» وحمل القاضي نصّه: يلزم الشريك النفقةٌ مع شريكه على السترة 
على سترة قديمة فانهدمت» واختار في «المستوعب» وجوبّها مطلقاً على 
نصه : وله وضع خشب في المنصوص بلا ضرر» نص عليه ؛ لضرورة. 

وفي «المغني»: لحاجة. نص عليه» ولم يعتبر ابن عقيل الحاجةً 
وأطلقه أحمد أيضاًء و«المحرر» وغيرُهماء كعدمها ذواماً» بخلاف خوف 
سقوطه» ولربه هدمّهء لغرض صحيح» ومن له حقٌ ماءِ يجري على سطح 
جاره» لم يجز لجاره تعليةٌ سطحه ليمنع الماء» ولا له تعليثه لكثرة ضرره. 
ذكره ابن عقيل وغيره» وله الاستناد إليه أو إسناد قماشه. وفي «النهاية»: في 
منعه احتمالان» وله الجلوسنٌ في ظله» ونظره في ضوء سراجه . 

نقل المرذوي: يستأذنه أعجبٌ إلي» فإن منعه» حاكمه» ونقل جعفر: 
يضعه ولا /يستأذنه؟ قال: نعم» أيش يستأذنه ؟ قال شيخنا: العينُ 
والمنفعةٌ التي لا قيمةً لها عادةٌ» لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة 
اتفاقاً» كمسألتناء وهل جدارٌ مسجد كجارء أو يمنع؟ فيه روايتان» وقيل : 


والوجه الثانى: أنه لا يضمن إلا النصيف 5 


# قوله: (بلا إذن من فوقه) . 
من في محل جر بإضافة إذن إليه . 


)۱( مارم" 


افرع 


۳£/Y 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


لتصحيح 


لحا 


سيه 
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وجهان؛ لأن القياسَ ترك ا وهو في ob‏ معين “۰ فمنعه في 
جدار جاره أولى * » واختار أبو محمد الجوزي E‏ رض 0۱٩۴‏ 


مسألة  ٠١‏ : قوله: (وهل جدارٌ المسجد كجار» أو يمنع؟ فيه روايتانء وقيل: 
وجهان. . . واختار أبو محمد الجوزي أنه لا يضع) انتهى» . وأطلقهما في «الكافي»"› 
و«التلخيص»» و«المحرر» و«الشرح»“» و«الفائق» وغيرهم 

إحداهما: المنعٌ منهء وإن جوزناه في حائط الجارء اختاره أبو بكر وأبو محمد 
الجوزي» كما قال المصنف. وصححه في «الرعايتين»» وجزم به في «الخلاصة» وغيره» 
وقدمه في «المذهب» وغيره . 

والرواية الثانية : حكمه حكم جدار الجار» وهو ظاهرٌ ما قدمه الشيخ في كتاب 
«المقنع»“» و«الحاويين»» وهو المذهب عند ابن منجاء وجزم به في «المنور»» واختاره 
في «الفصول» وقال: بل هو أولى من جدار الجار بالوضع عليه. 


* قوله: (ثرك للخبر) 
أي : في جدار الجار . 

# قوله : (وهو في ملك معين) : 
أي : جدار الجار» قال في «الكافي0”": لأن الأصل المنمٌ؛ خولف في الآدمي المعين» فيبقى 
فيما عداه على مقتضى الأصل . 

* وقوله: (فمنعه في جدار جاره أولى) . 
هذا قيامنُ جدار الجار على جدار المسجد. أي : إذا منع في جدار المسجد» فمنعه في جدار جاره 
أولى . قال في «الكافي)0": لأن تجويرّه في ملك الآدمي المبنئ حقّه على الضيق تبنيه على جوازه 
في حى الله تعالى المبني على السهولة والمسامحة . 


. ٤٤١ تقدم في الصفحة‎ )١( 
. في الأصل و(ر) و(ط): «مالك»‎ )( 
. م‎ (F) 


)€( المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ا 5 


ومتى وجده أو بناه» أو مسيل مائه في حقٌّ غیره» فالظاى وض ن وله 
أخذ عوض عنه» وإن انهدم جدارّهما وطلب أحذهما أن يعمرَّ معه الآخنٌ 
أجبر علیه» اختاره أصحابناء كنقضه عند خوف سقوطه» وعنه: لاء اختاره 
الشيخ وأبو محمد الجوزي وغيرهماء كبناء حاجز بين ملكيهماء لكن 
لشريكه بناؤٌه» فإن بناه بآلته» فليس له منغه من" الانتفاع به قبل أخذه نصت 
قيمةٍ تأليفه فى الأشهرء كما ليس له نقضهء وإن بناه بغيرها”» فله منعه من 

وعنه : ما 200008 لأنه نائبه معنى» ويلزمه قبولهاء ذ فيمتنع فيمتنع إذن 
نقضه على الأولى*» وعلى الثانية : له نقضه؛ ل وله طلبُ 


* قوله: (ومتى وجده أو بناه أو مسيل مائه في حقٌّ غيره» فالظاهر» وضعه بحقٌ) . 
أي : إذا وجد الخشبّ في جدار جاره ولا يعلم هل" وضع بحقٌ أو لاء فيحمل على أنه وضع 
بحقٌ» وكذلك المسائل التي بعده . 

* قوله: (وإن بناه بغيرها) . 
يعني : : بغير آلته» فله منعٌه من غير رسم طرح خشب حتى يدفع نصف قيمة حقّه 3 
«الرعاية» ئ ا بال اعنم به وشم حون أزمة . وقال في «شرح المقنع» د : 
شريكه من الانتفاع به» ومن وضع خشبه ورسومه عليه؛ لأن الحائظ له» فقد صر 0 
رسومه عليه» قول المصنف: (من غير رسم طرح خشب عليه)ظاهره: عدم المنع من الرسوم 
عليه» فيحتاج إلى تحرير» إلآ أن يقال: إن (غير) زيادةٌ من الكاتب» والصوابٌ حذقهاء ويكون 
الصوابٌ: فله منغه من رسم طرح خشب . 

* قوله: (فيمتنع إذن نقضّه على الأولى) 
وهي قوله : (أجبر عليه اختاره الأكثر): لأنه إذا كان يجبر على بنائه» فليس له نقضه؛ لأنه مخالفٌ 

. ليست في النسخ الخطية‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: لاه . ۰ 

(۳) في (د): هي“ . (6) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۱۲/۱۳ . 


الفروع 


الحا 


شية 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سيه 
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نفقته مع إذن» وفيه بنية رجوع على الأولى الخلاف * وإن بنيا جداراً بينهما 

نصفين» والنفقة كذلك على أن ثلتّه لواحد وثلثيه20 لآخرء وأن كلا منهما 
: : * (م15) 

يحمله ما احتاج. لم يصحء ولو وصفا الحمل» فالوجهان* ا 


(7) تنبيه: قوله: (وفيه بنية رجوع على الأولى الخلافٌ) انتهى . يعني : الخلافٌ 
الذي فيمن أدى حقَّاً واجباً عن غيره» والمذهبٌ الرجوعٌ . ومعنى المسألة إذا قلنا: يجبر 
على البناء مع شريكه» وهو المذهب» وامتنع» وتعذر إجباره» أو أخذ شيء من ماله كذلك» 
وعمر الشريك ونوى الرجوعٌ » صرح به في «المغني)”"', و«الشرح»"» وغيرهما. 

مسألة  :١١‏ قوله: (وإن بنيا جداراً بينهما نصفين» والنفقةٌ كذلك على أن ثلكّه 
لواحد وثلثيه لآخرء وأن كلا منهما يحمله ما احتاج» لم يصح» ولو وصفا الحمل» 
فالوجهان) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»: 

أحدهما : لا يصح. وهو الصحيح ء > قال في «المغني)” 0 و«الشرح 2 ' في هذه 
السا : لو اتفقا على أن يحملّه كل منهما ما شاء» لم يجز؛ لجهالة الحمل» وإن اتفقا 
على أن یکول بينهما نصفين» جاز . انتهى . 


للواجب عليه؛ وأمًا على الرواية الثانية وهي قوله: (وعنه: لاء اختاره الشيخ وأبو محمد 
الجوزي) فلا يمنع من نقضه؛ لأنّه لا يجبر على البناء» فالنقض لا يخالف الواجب عليه والله 
أعلم .قال ف في «شرح المقنع»"": فإن أراد غير الباني نقضّه وإجبارَ بانيه على نقضه» لم يكن له 
ذلك على كلتا الروايت يتين ؛ لأنّه إذا لم يملك منعّه من بنائه» فلئلا يملك إجبارّه على نقضه أولى . 

* قوله: (وإن بنيا جداراً بينهما نصفين» والنفقة كذلك» على أن ثلثه لواحدٍ وثلثيه لآخر. 
وأن كلاً منهما يحمله ما احتاج. لم يصحء ولو وصفا الحمل» فالوجهان). 
قال في «المغني““ : فإن اتفقا على بناء الحائط المشترك بينهما نصفين» وملكه بينهما الثلث 


. في النسخ الخطية :«وثلثاه؟ء والمثبت من (ط)‎ )١( 


0) ۷/۷ . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۱۳/۱۳ . 
(5) 64/۷ . 


. ۲۱۸/۱۳ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٥( 
. ۲٠۲/۱۳ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )1( 
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ذا و اة لا نخر ها وما نهدن جار عل نا كان طا و 
اتفقا على بناء حائط بستان» فبنى أحدهماء فما تلف من الثمرة بسبب إهمال 
الآخر» ضمن نصيبٌ شريكه. قاله شيخناء وسأله حرب: قومٌ لهم في قناة 
حق فعجزوا عنهاء فأعطوها رجلاً ليعمرها لهم. وله منها الثلتٌُ أو الربع؟ 
قال : أرجو أن لا بأس. وتتوجه الروايتان . وإن أخذها أو أخذ قرية قوم 
على أن ينفق عليها كذا وكذاء ويأخذها كذا وكذاء فقال: لا أدري» وإن 
هدم أحدّهما جدارهماء لزمته إعادتّه» وقيل: لحاجة فقطء وفي إجبار 
الممتنع لبناء السفلٍ بطلب الآخرء روايات» الثالثة:. يجبر. صاخبه. وينفرد 
OO‏ وي Ud als U RESEN‏ 


والوجه الثاني : يصح › وهو ضعيف . 

تنبيه : لم يظهر لي عود هذين الوجهين إلى أي مسألة» فإنه أتى بهما معرفين . 

مسألة - 18-١7‏ قوله: (وفي إجبار الممتنع لبناء السفل بطلب الآخرء روايات» 
الثالثة : يجبر صاحبةُ وينفرد به) انتهى . في ضمن هذا الكلام مسألتان: 

المسألة الأولى - 107 : هل يجبر الممتنعٌ من بناء السفل بطلب الآخر أم لا؟ أطلق 
الخلافء وأطلقه في «الفصول» » و«المستوعب»» و«المغني»» و«المحرر»» 


والثلثان» لا يصح؛ لأنه يصالح على بعض ملكه ببعض» فلم يصح.ء كما لو أقرٌ له بدار فصالحه 
على سكناهاء ولو اتفقا على أن يحمله كل واحد منهما ما شاءء لم يجز؛ لجهالة الحمل؛ فإنه 
يُحَمّله من الأثقال ما لا طاقة له بحملهء وإن اتفقا على أن يكو بينهما نصفين» جازء وفي 
«الرعاية»: ومن انهدم حائطهما واتفقا على إعادته وأن يحمله كل منهما ما شاءء لم يصح» وإن 
جعل إجارةً» أو اشترط أحدّهما وضع خشب معلوم» فلاء وإن كان لهما نصفين» فعمراه نصفين 
على أنه لهما أثلاثاً» لم يصحء وإن عمره أحدّهما بأنقاضه على أن له ثلثيه» جاز . 


. A/V (1) 


الفروع 


لحا 


شية 


4 كتاب البيع 


التصحيح و«الشرح» 0 وغيرهم: 


الحاشي 


إحداهما: يجبرء وهو الصحيح. قال في «التلخيص». ««البلغة» و«الرعايتين»» 
و«الفائق» : أجبر في أصح الروايتين . واختاره ابن عبدوس في «تذکرته»» وجزم به في 
«الحاويين»» وقدمه في «القواعد الفقهية»). واشرح ابن رزين؟2 . 

والرواية الثانية : لا يجبر . 

المسألة الثانية ۱۸ : إذا قلناء يجبر» وهو الصحيح من المذهب» فهل ينفرد بالبناء 
أو يشاركه صاحبٌ العلو؟ ظاهرٌ كلامه: إطلاق الخلاف» ”"وأطلقهما في «المستوعب»ء 
و«التلخيص» »2 و«الفائق». و«القواعد الفقهية»)" : 

إحداهما: ينفرد» وهو الصحيح» جزم به في «المغني)”"'» و«الشرح»» وقدمه في 
«المحرر» » و«الرعايتين)› و«الحاويين»» وغيرهم» واختاره ابن عقيل في «الفصول». 

والرواية الثانية : يشاركه صاحبٌ العلو فيما يحمله» ويجبر عليه إذا امتنع » قال ابن 
عقيل في «الفصول»: وهو المنصوص . إذا علمت ذلك» فيكون تقديرٌ الكلام: وفي 
إجبار الممتنع لبناء السفل يطلب الآخر روايات : 

إحداهن: لا يجبر . والثانية: يجبر ويشاركه صاحبٌ العلوء ويجبر إن امتنع . 
والثالثة : يجبرٌ صاحبٌ السفل وينفرد به . 

هذا ما ظهر لي» فإذا جمعت الروايات وجعلتها مسألةَ واحدةً كانت ثلاثاًء وإذا 
جعلتها مسألتين كانت أربع روايات» والله أعلم . 

مسألة  7٠١ ١9‏ قوله: (ومن له طبقةٌ ثالثةٌ في اشتراك الثلاثة في بناء السفل ثم 
الاثنان في الوسط الروايتان) انتهى. يعني بهما اللتين تقدمتا قريباً» حكماً ومذهباًء وقد 


)0 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5١67/١7‏ . 
(۲ - ۲) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 
A/V (0)‏ . 


باب الصلح وحكم الجوار Î‏ 
فإن بنى رب العلوء ففي منعه رب السفل الانتفاعَ بالعرصة قبل أخذ القيمة» الفروع 
احتمالان"'" ويلزم الأعلى بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل» نقله ابن 
منصور. وقيل : ویشارکه» كاستوائهما. 

ومن أحدث في ملكه ما يضر بجاره» كحمام» وكنيف» ورحی» وتنورء 
فله منعهء كابتداء إحيائه بإجماعناء ذكره القاضي وغيره: وكدق وسقي 


يتعدى إليه» بخلاف طبخه فى داره وخبزه؛ انه سي وعنه : ليس له منعه» 
كتعلية داره» في ظاهر ما ذكره الشبخ» ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره» 
قاله شيخنا » وقد احتج أحمد بالخبر: لا ضرر ولا ا فيتوجه منه 


علمت الصحيحٌ منهماء فهذه كذلك» وفي ضمنها مسألتان . المع 
مسألة ‏ ۹ : اشتراك الثلاثة . 
مسألة  :٠١‏ اشتراك الاثنين» وحكمُهما واحد . 
مسألة  7١‏ : قوله : (فإن بنى رب العلوء ففي منعه رب السفل الانتفاع بالعرصة قبل 
أخذ القيمة» احتمالان) انتهى . وهما مطلقان في «المغني»”") و«الشرح» 0 
أحدهما : له منعُه من ذلك . قلت: وهو الصوابٌء قال في «الرعاية الكبرى»: وإن 
عمره صاحبٌُ العلوء فله في الأصح_منمٌ صاجب السفل من سكناه قبل وزن ما عليه من 
الغرامة» وقال فيما إذا كانوا ثلاثة» واحدٌ فوق واحد: وإن قلنا: لا يجبر صاحبٌ السفل» 
فلصاحب العلو بناؤه ومن صاحب السفل من الانتفاع به قبل وزن القيمة أو بعضها. 
“انتهى . قد يقال : ظاهره إن له منعه الانتفاع بالعرصة“ . 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)۲۳٤۲۱(‏ من حديث ابن عباس. 
A/V ()‏ . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٠٣/۱۳‏ . 
)٤  5(‏ ليست في النسخ الخطية» والمئبت من (ط) . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


{0١‏ کاب البيع 


منه» وروى أبو حفص العكبري في «الآداب»» عن أبي هريرة مرفوعاً : من 
حقّ الجار على الجار أن لا يرفمَ البنيانَ على جاره ليسدّ عليه الريح»”'". قال 
شيخنا: وليس منعُه خوفاً من نقص أجرة ملكه بلا نزاع» كذا قال. وفي 
«الفنون»: من أحدث في داره دباغ الجلود أو عمل الصحناة"» هل يمنع؟ 
يُحتمل المنعٌ على ما ذكره بعض أئمة الشافعية» "وهو أنه لا يختصٌ ضررَ 
البدن» بل يتعدى إلى الإضرار بالعقار؛ بنقصان أجرة الدورء وفيها أيضا: 
هل له أن يحدث قناةً في ملكه تنز إلى حيطان الناس» جوزه قوم من 
الشافعية "'. وقال ابن عقيل: لا يجوز؛ لأنه لو أوقد ناراً في يوم ريح في 
ملكه» لم يجز؛ لئلا يفضي إلى حملها إلى ملك“ غيره» فكذا هنا . 

قال الخلال وصاحبه : ومن له نخلةٌ في أرض رجل» فلحق رب الأرض 
من دخوله ضررٌ» روى حنبل أن سمرة كان له نخل فى حائط أنصاري» فآذاه 
بدخوله» فشكاه إلى النبي َء فقال لسمرة: بعه» فأبى» فقال: «ناقله» 
فأبى» فقال: «هبه لي ولك مثله في الجنة» فأبى» فقال: «أنت مضارء اذهب 
فاقلع نخلّه»”” . 


والاحتمال الثاني : ليس له ذلك» ويحتمله کلامه فى «الرعاية»» فهذه إحدى 
وعشرون مسألة قد صححت. 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث أبي هريرة» وقد رؤاه الطبراني 19 »)٠١14(‏ عن معاوية بن حيدة في حديث طويل وفيه 
«ولا ترفع بناءك فوق بنائه» فتسد عليه الريح» الحديث . 

زفق إدام يتخذ من السمك الصغار 5 «القاموس»: (صحن) 5 

(-”) ليست في الأصل . 


. ليست في (ط)‎ )( ٠ 


(6) أخرجه أبو داود (55”) . 


باب الصلح وحكم الجوار ٤٥١‏ 


قال أحوين: كلما كان على هذه الجهة وفيه ضررٌء يمئع منه› وإلا أجبره 
السلطانٌ» ولا يضر بأخيه إذا كان مرفقاً له» وقاله شيخنا محتجّاً بهذا الخبرء 


وهو من حديث أبي جعفر الباقر عن سمرة» منقطع؛ لأن أبا جعفر ولد سنة 
ست وخمسين» ومات سمرةٌ سنة ثمان أو تسع وخمسين» ورواه أبو داود من 
حديث أبي جعفر عن سمرة . وظاهرٌ كلام الأصحاب: لا . 

قال شيخنا: الضرارٌ محرم بالكتاب والسنةء ومعلوم أن المشاقة 
والمضارةً مبناها على القصد والإرادة» أو على فعل ضرر لا يحتاج إليه 
فمتى قصدّ الإضرار ولو بالمباح أو فعل الإضرار من غير استحقاق» فهو 
مضار . وأما إذا فعل الضرر المستحقٌّ؛ للحاجة إليه والانتفاع به» لا لقصد 
الإضرارء فليس بمضارء ومن ذلك قوله َة في حديث النخلة التي كانت 
تضر صاحبٌ الحديقة» لما طلب من صاحبها المعاوضة عنها بعدة طرق» 
فلم يفعل» فقال: «إنما أنت مضار"» ثم أمر بقلعهاء قال: فدل ذلك على 
أن الضرار محرمٌ لا يجوز تمكينُ صاحبه منه» والله أعلم . 


. تقدم في الصفحة السابقة‎ )١( 


الفروع 


to‏ کات اليم 


الفروع باب التفليس 
الفلس لغة: العدم» والمفلس المعدم ومنه الخبر المشهور: 
تعدون المفلس فيكم؟2'' ومنه قوله: أفلس بالحجة» إذا عدمّها . 
وشرعاً: من لزمه أكثرٌ مما له. يحرم طلبٌ وحجر وملازمةٌ بدين حال 
عجز عن وفاء بعضه*» للآية*. وكذا بمؤجل» فإن أراد سفراً يحل قبل 
مدته - وعلى الأصح وبعدهاء كجهاد وأمر مخوف» وفي «الواضح» 
وحج ‏ فلغريمه منعه” EAE‏ و ل 


الحاشية # قوله: (عجز عن وفاء بعضه) . 

أي : لم يقدر على وفاء شيء منه؛ لأنه إذا عجز عن وفاء بعضه»ء فهو عاجدٌ عن وفاء کل جزء منه . 

# قوله: (للآية) . 
المراد بها قوله تعالى  :‏ ون كانت ذو عر مَتَظِرَة إل مسرم © [البقرة: ۲۸۰] . 

* قوله: (فإن أراد سفراً يحل قبل مدته ‏ وعلى الأصح وبعدهاء كجهادٍ وأمر مخوفي» 
وفي «الواضح»: وحج ‏ فلغريمه منعه) إلى آخره. 
ما قبل جيم جهاد هو كاف وليس بلامء كأنه قال: لغريمه منعُه على الأصح في غير الجهاد والأمر 
المخوف» كما له منحه في الجهاد والأمر المخوف جزماً . واعلم: أنه متى منع من السفرء 
فالمراد: إذا لم يتعين» كما ذكروه في كتاب الجهاد. وظاهرٌ كلام المصنف: أن السفرٌ إذا لم يكن 
مخوفاًء ولا يحل الدينٌ قبل مدت" »› ليس له منعُهء وظاهرٌ ما قدمه في «المحرر» أنه له منعه. 
قال: ومن أراد سفراً وعليه دين مؤجل» منع حتى يوثق برهن أو كفيل» وعنه: إن كانت مده سفره 
دون الأجلء لم يمنع إلا في الجهاد . وفي «المقنع»" » أطلق الروايتين» وذكر مسأل الجهاد في 
باب الجهاد . وهذا على تقدير أن ما قبل الجيم في جهاد لاماً» والأولى والصواب أنها كاف على 

(۱) أخرجه مسلم )١081(‏ (04) بنحوه» من حديث أبي هريرة . 


(۲) في (ق): ١موته؛‏ . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۲۹/۱۳ . 


حتى يأتي برهن أو كفيل مليء» ولا يملك تحليله*» وقال شيخنا: وله منع الفروع 
عاجز حتى يقيم كفيلاً ببدنه» وهو متجه» ومن ماله فقتو ديه الالء لم 
يحجر عليه » ويتعين دفعه بطلبه . 

قال جماعة منهم صاحب «المغني»» و«المحرر» في وجوب زكاة الفطر 
على المدين: يجب أداء الدين عند طلبه» والمراد ‏ كما قال صاحب 
لحرا يجي ]إذن غلى الفوره فل وله ويميل بقدر ذلك اتفاقاء 
لکن إن خاف غريمّه منه» احتاط عليه بملازمته أو كفيل أو ترسيم عليه» قاله 
شيخنا. وكذا لو طلب تمكيته منه محبوس أو موكل فيه» وإن أبى» حبس» 
ولیس لحاكم إخراجه حتى يتبين”'' له مره أو يبرئه غريمُهء وإن لم يبرئه 
وصح عند الحاكم أمرّهء أخرجهء ولم يسعه حبسّهء نقل ذلك حنبل» فإن 
أصرء ضرب» ذكره في «المنتخب» وغيره» وكذا قال في «الفصول»”" 


ما تقدم» وصحح القاضي في كتاب «الروايتين» في آخر باب الرهن أنه إذا كان يحل بعد مدته أنه الحاشية 
ليس له منعّه . قال: وهو ظاهرٌ قول الخرقي في غير الجهاد» فهو مخالفٌ لما صححه المصنف. 
وزاد المصنف الأمرٌ المخوف» وهو واضحٌء وأماالحجٌ» فقد نقل المصنف عن «الواضح': أن له 
منعّه» وظاهرٌ كلام جماعة. . وجزم به في «المجرد» وقدمه المصنف - أنه ليس كالجهادء والذي 
يظهر أن الحج يختلف؛ فتارة يكون مخوفاً بالنسبة إلى أمن المسافةٍ وخوفهاء وقربها وبعدهاء 
والذي يظهر أن المراد: إذا لم يغلب على الظن الخوف» بل إذا استوى فيه الخوفٌ وعدمّهء وأما 
إذا غلب على الظن الخوف. فهو داخل في قول المصنف : (وأمر مخوف). 
* قوله: (ولا يملك تحليلّه). 
أي : لا يملك تحليله من النسك إذا أحرمٌ به. 
)١(‏ في (ط): «يقدر» . 


زفق في (ط): (يتعين؟ . 
(۳) في (ط): «في المنصوص».. 


465 كتاب البسيع 


الفروع وغيره: يحبسهء فإن أبى» عزره» قال: ويكرر حبسّه وتعزيره حتى يقضيه» 
كقولنا فيمن أسلم على أكثر من أربع . 
00*6١‏ قال شيخنا: نص عليه الأئمةٌ من أصحاب مالك والشافعي/ وأحمد 
وغيرهم» ولا أعلم فيه نزاعاً» لكن لا يزاد كل يوم على أكثر من التعزير» إن 
قيل : يتقدرء وللحاكم أن يبيعَ عليه» ويقضيه. 0 
وقال شيخنا: ولا يلزمهء وذكر جماعة آله يحبس» وإن لم يقضه» باع 
حاكمٌ وقضاه» وظاهره: يجب» نقل حرب: إذا تقاعد بحقوق الناس» يباع 
عليه ويقضي . 
ومن طلب منه دين حال يقدر عليه بلا سفر» لم يترخص في الأصح”*. 
وإن لم يطلبه أو يحل في سفرهء فقيل: له السفرٌ والقصرٌ والترخصٌ؛ لثلا 
يحبس قبل طلبه''': كحبس الحاكمء وقیل: لاء إلا أن يوكل ؛ لثلا يمنع به 
واجباء وقيل: إن سافر وكيل في القضاء قبله» لم يترخص”"'"2. وقد قال 
التصحيح 2 مسألة - :١‏ قوله: (ومن طلب منه دين حال يقدر عليه بلا سفر» لم يترخص في 
الأصح» وإن لم يطلب» أو يحل في سفره» فقيل: له السفر والقصر والترخص؛ لثلا 
يحبس قبل طلبه كحبس الحاكم» وقيل :لاء إلا أن يوكل؛ لئلا يمنع به واجباء وقيل: إن 
سافر وكيل في القضاء قبله» لم يترخص) . انتهى . 
أحدها: له السفرٌ والقصورٌ والترخصٌ؛ لما قال المصنف» وهو ظاهرٌ كلام جماعة 
من الأصحاب . 
والقول الثاني: ليس له ذلك إلا أن يوكلَ في قضائه» لما قاله المصنف قلت: وهو 
الصواب» وهو ظاهرٌ ما قطع به في «الرعاية الكبرى» في أنه لا" يسافر» ذكر هذين 
الحاشية * قوله: (ومن طلب منه دين حال يقدر عليه بلا سفرء لم يترخص في الأصح). 
أي : إذا سافرٌ لم يترخص في ذلك السفر الذي يسافره الرخصٌ التي تباح في السفر؛ من القصر 


)١(‏ في النسخ الخطية : «ظلمه». (۲) ليست في (ط). 


باب التفليس foo‏ 


ابن هبيرة في «الإفصاح» في حديث أبي موسى من أفراد البخاري: الحبس الفروع 
على الدين من الأمور المحدثة» وأو من حبس على الدين شريح 
القاضي» ومضت السنة في عهد رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي - رضي الله عنهم ‏ أنه لا يحبس على الديون» ولكن يتلازم 
الخصمان. فأما الحبس الذي هو الآن على الدَّيْن لا أعرف أنه يجوز عند 
أحد من المسلمين» وذلك أنه يجمع الجمعَ الكثيرٌ بموضع» يضيق عنهم. 
غير متمكنين من الوضوء والصلاة» وربما رأى بعضهم عورة بعض» وإن 
كانوا في الصيف آذاهم الحرّء وفي الشتاء آذاهم القرّء وريما يُحبس 
أحذهم السنة والسنتين والثلاث» وربما يتحقق القاضي أن ذلك المحبوس 
لا جدة لهء وأن أصل حبسه كان على طريق الحيلة من أن ذلك الكاتب 


الوجهين ابن عقيل» وأطلقهما في القاعدة الثالثة والخمسين» وأطلقهما ابن تميم في التصحيح 
باب قصر الصلاة» وكذا ابن حمدان في «رعايته». قلت: ويحتمل بناء الخلاف في 
مسألة ما إذا لم يطالبه على وجوب الدفع قبل الطلبء ''فإن قلنا: يجب» لم يكن له 
الترخص» وإلا ترخص» والصحيحٌ من المذهب أنه لا يجب الدفعٌ قبل الطلب'› 
وقدمه المصنف وغيره. 
والقول الثالث: إن/ سافر وكيل في القضاء قبله» لم يترخص . 4 
تنبيه: الذي يظهر أن هذا القول الآخر ليس متعلقاً بالقولين اللذين قبله» وإنما هذا 
القول من مفهوم مسألةٍ قدم فيها حكماًء وهو أنه إذا سافر ووكل من يقضي ما عليه من 
الدين» وسافر الوكيل قبل القضاءء فهل يترخص أم لا؟ قدم أنه يترخص؛ بدليل هذا 
القول الذي ذكره» والله أعلم . ۰ 


والجمع ونحو ذلك 8 الحاشية 


(۱ -١)اليست‏ في (ط). ` 


4٥٦‏ كتاب البيع 


الفريع للحجة عليه » كتب مالم يعلم ؛ لجهله فأسج ل" فيه عليه بما لا يعرف معناه 
من إقراره بالملاءة» E EES‏ السلين» وها 
أمرٌ لم يكن» وأنه قد وكل فلاناً المدير". وغير ذلك مما لم يعرف 
0 عليه ما المقصود بهء فإن الله تعالى يقول: # وليكتب بَينَكُم 
حا بالكدل € [البقرة: ۲۸۲] وقال: 8 وَليْئَيِ الى عه لعن 
[البقرة: ۲۸۲] وقال: « مَلْمْلِلَ وَلِِّهُ بالمئلٍ € [البقرة: ۲۸۲] فهذا كله 
مما قد حدث في الإسلام» ولقد حرصت مراراً على فك ذلك» فحال دونه 
ما قد اعتاده الناس منه» وأنا في إزالته حريص . هذا كلامه. 
ولا عذر بفوت رفقة ومرض ونحوه» ذكره فى «الانتصار». قال شيخنا : 
من أقر بالقدرة» فادعى إعساراً وأمكن عادةًء 9 ولس له إثباته عند غيل 
من خبسة بلا إذنه*) ااا ی ی عاق ادر 


الحاشية » قوله: (وليس له إثبانّه عند غير من حبسه بلا إذنه) . 
فدل أن حاكماً لا يثبت سبب نقض حاكم آخر وینقضه» بل من حكمء ويوافقه قوله في «المغني»”*) 
وغيره في الأعذار : إن كان قادح» فينه عندي ..قال المصنف في باب طريق الحكم ٠‏ فيما إذا 
شهد الشاهدان قال: (وفي «المغني»““ ويقول: قد شهدا عليك. فان كان قادح فبيّنه عندي» 
ا ا ا 1 21016 
نقض الحكم عند مَنْ حكم به» لا عند غیره؛ أخذاً من قوله : عندي . قلت: ويظهر: أن يقال: إذا 
ثبت غند غيره» ثم ثبت ثبوت ذلك الغير عنده» فقد ثبت عنده» وليس في كلامه في «المغني»“ 


)١(‏ في الأصل و(ر): «فاستحل؟. 

(۲) في الأصل: «المدبر» وفي «ب»: «المدين» . 
(۳) ليست في النسخ الخطية . 

. ¥ |۱6 )2( 

. ۱۷۲/۱۱ )0( 


باب التفليس نت 


وينقضهء بل من حكم» ويوافقه قوله في «المغني» “ وغيره في الأعذار: إن الفروع 
كان قادح فبيّنه عندي» وحكم القاضي جمال الدين الزواوي المالكي بإراقة 
دم شمس الدين محمد بن جمال الدين البا جربقي”' وإن تاب وأسلم» ثم بعد 
مدة حكم القاضي تقي الدين سليمان المقدسي بحقن دمه بعد أن ثبت عنده» 
ببينة عداوة بينه وبين من شهد عليه» ونفذ حكمه القاضي شمس الدين 
الأذرعي» فقال الزواوي: أنا مقيمٌ على حكمي» فاختفى البا جربقي لأجل 
اختلاف الحكام . 

ويقضى دين الغريم بمال له فيه شبهةٌ» ذكره أبو طالب المكي وغيره عن 
أحمد» ال ا ا ت شبهة بترك واجب» وكل الاق عام 
ا وقريبه» وقضاء ديهم وغير ذلك» فترك ذلك 
محقق ‏ وفعله بشبهة غيرٌ محققٍ » فكيف يتورع عن ظلم محتمل بظلم محقق 
ولهذا قال سعيد بن المسيب: اس اا NE‏ 
المماطل» ونقل ابن الحكم : لا أرى بيع السواد في حج ولا غيره» وإن ادعى 


و 


الإعسارّء حلف وَحْلي . 


ما يمنع/ ذلك» فإن القادحّ إذا ثبت عند حاكم شرعي» ثم اتصل ذلك بالحاكم الذي شهدت عنده ١98‏ 


البينةء فقد بان القادح عنده. وهذا واضح جدَاًء لا يظهر لي العدولٌ عنه . الحاشية 
۷/0 . 


(۲) هو: تقي الدين» محمد بن عبد الرحيم بن عمرء رأس فرقة ضالة تدعى الباجربقية . أهله من باجربق» من قرى بين 
النهرين» صنف كتاباً سماه: «اللمعة» أو «الملحمة» . (ت 8 الاه) «الأعلام» ٠٠١/5‏ 
(۳) ليست في (ط) . 


الفروح 


f0۸‏ كتاب البيسع 


وفي «الترغيب»: يحبس إلى ظهور إعساره*ء وفي «البلغة»: إلى أن 


يثبت» وظاهر كلام الخرقي : أنه كمن عرف بمال أو دينه عن عوض أخذه» 
كبيع وقرض» فيحبس» إلا أن يقيم بينة بتلف ماله*» ويحلف معها في 
الأصح» أو بينة خبيرةً بباطنه بعسرته» ولم يحلف في الأصح؛ لئلا يكون 
مكذبا للبينة» وذكر ابن أبي موسى”' عن بعض أصحابنا : يحلف مع بينته أنه 
معسر؛ لأنها تشهد بالظاهر . 


الحاشية * قوله: (يحبس إلى ظهور إعساره) وقوله: (فيحبس إلا أن يقيم بينةٌ بتلف ماله) . 


ظاهر ما ذكروه: أنه متى توجه حبسّهء حبس ولو كان أجيراً في مدة الإجارةء أو امرأة مزوجة» 
وعليه مشى الحكامٌ في هذا الزمان» ولم أرَ المسألة مصرحاً بها في كلام أشياخ المذهب» لكن 
إطلاق كلامهم ظاهرّه: أن الإجارةً والزوجية لا تمنع من الحبس حيث قيل به» وقد كتب تقي 
الدين الأذرعي الشافعي على فيا سيل عنها : إذا كانت الإجارةٌ على عينه» فالذي أفتى به أبوحامد 
الغزالي أنه إذا لم يمكن القيامٌ بالعمل في الحبس» أنه يقدم حقٌ المستأجر » ولا يحبس الأجيرٌ 
قال: كما يقدم حقٌ المرتهن لا سيما العمل المقصودٌ بالاستحقاق» والحبس لا يستحقٌ في نفسه» 
وإنما هو وسيلةٌ إلى استيفاء الدين . قال السبكي في «شرح المهذب»: وما قاله غريبٌ» لكنه فقه 
جيد . قال: وعلى قياسه: لو استعدى عليه إلى مجلس الحاكم» وكان حضوره يعطل حقٌّ 
المستأجرء ينبغي: أن لا يحضرء لكن اتفق الأصحابٌ على إحضار المرأة البرزة» ولم يفرقوا بين 
المزوجة والخلية» قال: والأقربٌ إحضارٌ المزوجة وإن لم يأذن الزوج؛ لثلا يضيع الح الذي 
عليهاء ويحتمل تعطيل حقٌ الزوج في الزمن اليسير» وكذا الرجلٌ المستأجر . إذا لم يفوت زمناً 
مقصوداًء فإن فوته وكان حق المستأجر يزول عن قريب» فلا يبعد أن يؤخرٌ القاضي إحضاره . كذا 
حكاه الأذرعي عن السبكي» ولم ينقل ما يخالفه» لكن قال الشيخ شرف الدين الغزي في كتابه 
«الألغاز»: ورأيت من «فتاوى البغوي»: أنه لو استأجر زجلاً مدة؛ فنوجه على الأجیر حقٌلله تعالى 
من حدٌ أو حقٌ للعباد من قتل» أو حبس لدعوى مال أنه يستوفى الحقٌ من الأجير ويحبس» وإن 


. ۳۳٣۔۳۳٣١ في الإرشاد ص‎ )١( 


باب التفليس اش 


وفي «الترغيب»: إن حلف أنه قادرٌء حبسه» وإلا حلف المنكر عليهما 
وخلي . نقل حنبل : يحبس إن علم له ما يقضي . 

وفي «المستوعب»: إن عرف بمال أو أقر أنه مليء به» وحلف غريمه أنه 
لا يعلم عسرلّه» حبس . 

وفي «المغني»' : إذا حلف أنه ذو مال» حيس . 

وفي «الكافي)”" يحلف أنه لا يعلم عسرتّهء وظاهرٌ كلام جماعة: 
لا يحلف إلا أن يدعي المطلوبٌ تلفاً أو إعساراًء أو يسأل سؤاله» فتكون 
دعوى مستقلة فإن كان له ببقاء ماله أو قدرته بينةٌء فلا كلام» وإلا فيميئه 
بحسب جوابه» كسائر الدعاوى» وهذا أظهرّء وهو مراذهم ؛ لأنه ادعى 
الإعسارًء وأنه يعلم ذلك» فأنكره» ومتى لزمته اليمين» فطلبهاء فتكل» لم 
يحبس» ذكره ابن عقيل وغيره» وإن لم يحلفه» فلا وجه لعدم حبسه . 

قال شيخنا فيما إذا كان المدعي امرأةً على زوجها : فإذا حبس» لم يسقط 
من حقوقه عليها شيء قبل الحبس» يستحقّها عليها بعد الحبس» كحبسه في 
دين غيرهاء فله إلزامُها ملازمة بيته» ولا يدخل إليه أحدٌ بلا إذنه» فإن 
خاف”" أن تخرج منه بلا إذنه» فله أن يسكنّها حيث لا يمكنها الخروج» كما 


الفروع 


تعطل حق المستأجر . انتهى . وظاهرٌه يخالف ما أفتى به الغزالي» فتلخص: أنهما وجهان في الحاشية 


المذهب» لكن السبكي اقتصر على نقل الأول وقال: إنه فقه جيد» وجرى عليه الأذرعي» فهو 
أولىء والله تعالى أعلم . هذا كلامّه في الجواب» ومن خطه نقلت. 


. 0۸0/7 )١( 
. YYA/Y (¥) 
. في (ط): «خالف»‎ (۳) 


الفروع 


۰ كتاب البييع 


لو سافر عنها أو حبسه غيرهاء ولا يجب حبسه في مكان معين» بل المقصود 
تعويقه عن التصرف حتى يؤدي ذلك» فيجوز حبسه في دار ولو في دار نفسه» 
بح يمك من الخروج» ويجوز أن يحبس» وترسم هي عليه إذا حصل 
المقصودٌ بذلك» بحيث يمنعه من الخروج» وهذا أشبه بالسنة» فإن النبي كل 
أمر الغريم بملازمة غريمه» وقال له: «ما فعل أسيرٌك)”', وإنما المرسم 
وكيل الغريم في الملازمة» فإذا لم يكن للزوج من يحفظ امرأته غير" نفسهء 
وأمكن أن يحبسّهما في بيت واحد» فتمنعه هي من الخروج» ويمنعها هو من 
الخروج» فعل ذلك» فإن له عليها حبسها في منزله» ولها عليه حبسه في 
دَيْهاء وحقّه عليها أوكدء فإن حقٌّ نفسه في المبيت ثابتٌ ظاهراً وباطناًء 


بخلاف حبسها له. فإنه بتقدير إعساره. لا يكون حبسّه مستحقّاً في نفس 


۳/۲ 


الأمر؛ إذ حبس العاجز لا يجوز ؛ لقوله تعالى : وین کات ذو ترز را 
1 مسرو 4 [البقرة: ١٠78]؛‏ ولأن حبسها له عقوبةٌ حتى يؤدي و 
عليه» وحبسه لها حقٌ ثبت بموجب العقدء وليس بعقوبة» بل حقّه عليها 
كحقٌّ المالك على المملوك؛ ولهذا كان النكاح بمنزلة الرقّ والأسر للمرأة. 

قال عمرء رضي الله عنه: النكاح رق فلينظر أحدّكم عند من يرق 
ريسن 


وقال زيد بن ثابت: الزوحٌ سيدٌ في كتاب الله . وقرأ قوله/  :‏ وَألَيَيَا 


. )74758( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. »نع١ في (ط):‎ )0( 
. لم نقف عليه عن عمرء وأخرجه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» 47/7 عن عائشة‎ )( 


24 2ے 


سَيَدَهَا َدَا اباب 4“ [يوسف : 78]» وقال النبي بي : «اتقوا الله في النساء 
فإنهن عَوَانٍ عندكم». والعاني: الأسيرء وإذا كان كذلك» ظهر أن ما 
يستحقّه عليها. من الحبس أعظم مما تستحقه عليه ؛ إذ غايةٌ الغريم أن يكونً 
كالأسير» ولأنه يملك» مع حبسها في منزله الاستمتاع بها متى شاء» فحبسه 
لها دائماً يستوفي في حبسها ما يستحقّه عليهاء وحبسها له عارض إلى أن 
يوفيّها حقّهاء والحبسٌ الذي يصلح لتوفية الحقٌّ مثل المالك لأمته» بخلاف 
الحبس إلى أن يُستوفى الحقٌء فإنه من جنس حبس الحرٌ للحرٌ؛ ولهذا 
لا يملك الغريمٌ منمّ المحبوس من تصرفي يوفي به الحقَّء ولا يمنعه مِن 
حوائجه إذا احتاج الخروجٌ من الحبس مع ملازمته له وليس على المحبوس 
أن یقبل ما يبذله له الغريمُ مما عليه مه فيه. 

ويملك الرجلّ منْعَ امرأته من الخروج مطلقاً إذا قام بما لها عليه 
وليس لها أن تمتنع من قبول ذلك» وبهذا وغيره يتبين أن له أن يلزمّها 
ويمنعها من الخروج ا ما لها أن تارق رماع كن ارو حص 
فإذا لم يكن له من يقوم مقامّه في ذلك» لم يجز أن يمن من ملازمتهاء 
وهذا حرام بلا ريب. 

ولا ينازع أحدٌ من أهل العلم أن حبس الرجل إذا توجه» تتمكن معه 
امرأته من الخروج من منزله» وإسقاط حقّه عليها حرامٌ» لا يحل لأحد من 


. 651/١5 ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
. )۳۰۵۵( وابن ماجه‎ »)١١57( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


الفروع 


الفروع 


1۲ كتاب البيع 


ولاة الأمور والحكام فعل ذلك»ء حرةً عفيفةٌ كانت أو فاجرةً» فإن ما يفضي 
إلى تمكينها من الخروج إسقاظ لحقه» وذلك لا يجوزء لا سيما وذلك مظنة 
لمضارتها له» أو فعلها الفواحش إلى أن قال: فرعاية مثل هذا من أعظم 
المصالح التي لا يجوز إهمالهاء قال: وهي إنما تملك ملازمته» وملازمه 
تحصل بأن تكون هي وهو في مكان واحد» ولو طلب منها الاستمتاعَ في 


' الحبسء فعليها أن توفيه ذلك؛ لأنه حقٌّ عليهاء وإنما المقصودٌ بالحبس أو 


ل 

فإن قيل: فهذا يفضي إلى أن يمطلها ولا يوفي» فالجواب: أن تعويقّه 
ع الف بهو ي عر كانتي المتعارد إذا لم طون امتبا عم كوباداء 
الواجبات» فإن ظهر أنه قادر وامتنع ظلماًء عوقب بأعظم من الحبس» 
بضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي» كما نص على ذلك أصحاب مالك 
والشافعي اعد وغيرهم؛ لأن النبي بيه قال: «مَظلُ الغني ظلله20" . 
والظالم يس يستحق العقوبةٌ» فإن العقوبة تستحقٌ على ترك واجب أو فعل محرم ؛ 
لقوله يك : « لى الواجد يحل عرضّه وعقوبته 0" . ومع هذا لا يسقط 
حقّه الذي على امرأته بل يملك حبسها في منزله . 

وأما تمكين مثل هذاء يعني : الممتنع عن الوفاء ظلماً من فضل الأكل» 
والنكاح» فهذا محل اجتهاد. فإنه من نوع التعزير» فإن رأى الحاكمٌ أن يعزره 
به» كان له ذلك؛ إذ التعزير لا يختص بنوع معين» وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد 


لف أخرجه البخاري (۲۲۸۷)» ومسلم .)١655(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (۳۹۲۸)» والنسائي »)۲۳٤(‏ وابن ماجه (۳۹۲۷) . 


ولي الأمر في تنوعه وقدره إذا لم يتعد حدود الله ولكن المحبوسون على الفرع 
حقوق النساء ليسوا من هذا الضرب» فإن لم يحصل المقصود بحبسهما 
جميعاً إما لعجز أحدهما عن حفظ الآخرء أو لشرٌ يحدث بينهماء ونحو 
ذلك» وأمكن أن تسكن في موضع لا تخرج منه. هو ينفق عليهاء مثل أن 
يسكتها في رباط نساء أو بين نسوة مأمونات» فعلى ذلك : ففي الجملة لايجوز 
('حبسّه لها" وتذهب حيث شاءت» باتفاق العلماء» بل لابد من الجمع بين 
الحقَّين ورعاية المصلحتين» لاسيما إذا كان ذهابها مظنة للفاحشة» فإن ذلك 
يصير حمًا لله يجب على وليٌ الأمر رعايئه» وإن لم يطلبه الزوج . 

وفي إنظار المعسر فضل عظيم» وأبلعٌ الأخبار فيه" عن بريدة مرفوعا : 
«من أنظر معسراً» فله بكل يوم مثله صدقةً قبل أن يحل فإذا حل الدينُ 
فأنظره» فله بكل يوم مثليه صدقة»”" . رواه أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد 
الوارث» حدثنا محمد بن جحادة» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» فذكره 
- إسناد جيد ‏ ورواه ابن ماجه وأبو يعلى الموصلي من حديث الأعمش عن 
نفيع أبي داود ‏ وهو متروك ‏ عن بريدة . 

وإن قامت بينةٌ بمعين له» فأنكر ولم يقر به لأحدء أو قال: لزيدء 
فكذبه» قضى منه*» وإن صدقه» فوجهان2" ولا يثبت الملك للمدين؛ لأنه 


مسألة ‏ ؟: قوله: (وإن قامت بينةٌ بمعين له» فأنكر ولم يقر به لأحدء أو قال: التصحيح 
٠‏ لزيد» وكذبه. قضى منه » وإن صدقه»› فوجهان). انتهى . 


* قوله : (أو قال: لزيد» فکذڏبه» قضى منه) . الحاشية 
وإن أقرٌ بها لغائب» فالظاهر : أنه يقضي منه ؛ لأن قيام البينة له به تكذيّه في إقراره؟ لأنه يتهم فيه . 
)١ (‏ في (ب) و(ر) و(ط): «حيسها له» . 


(۲) ليست في النسخ الخطية . 
(۳) أخرجه أحمد (17045) وابن ماجه )۲٤۱۸(‏ . 


5ك" كتاب البيسع 


الفروع لايدعيهء وظاهر هذا: أن البينة هنا لا يعتبر لها تقدمٌ دعوى» وإن كانت له 
ا قدمت لإقرار ربٌ اليد . وفي «المنتخب»: بينةٌ المدعي؛ لأنها 
خارجة» ويحرم أن يحلف معسرٌ لا حقٌّ عليه» ويتأول» نص عليه» ومن سأل 
عن غريب وظن إعسارّه» شهد» وإن وفى ماله ببعض دينه» لزم الحجرٌ عليه 
بطلب غرمائه”*» والأصح: أو بعضهم . 
وفي «الترغيب»: إن زاد ديئه عن المال» وقيل: أو هو* من الحاكمء 
وتصرفّه قبل الحجر نافذ» نص عليه» مع أنه يحرم إن ضر بغريمه» ذكره 
الأدمي البغدادي . وقيل: لا ينفذء ذكره شيخنا واختاره» وذكره أيفا" 
زوايةء ؤسا جعفر: من عليه دين أيتصدق بشيء؟ قال: الشيء اليسيرء 
وقضاءٌ دينه أوجبٌ عليه . 


وعنه : له منع ابنه من تصرفه في ماله بما يضرهء ونقل حنبل فيمن تصدق 


التصحيح أحدهما: يكون لزيد» جزم به في «المغني»" و«الشرح» » و«شرح ابن رزين»» 
و«النظم»ء وغيرهم» وصححه أبن نصر الله فى «حواشيه».» ويحلف . قال فى 
«الرعاية الكبرى»: فإن أقرٌ به لزيد مضاربةً» قبل قوله بيمينه إن صدقه زيدٌ أو كان غائباً . 

والوجه الثاني : لا يكون له» وهو قوي» والصوابٌ: أن يرجعَ في ذلك إلى القرائن؛ 
خوفاً من التهمة . 


الحاشية * قوله: (بطلب غرمائه) إلى قوله: (وقيل: أو هو) . 
أي : يحجر عليه بطلب غرمائه أو بعضهم» وعلى القول الأخير أو طلب نفسه» يعني : لو طلب 
المفلس من الحاكم أن يحجر عليه» قال في «الرعاية»: وإن طلبه المفلسٌ وحده» احتمل وجهين . 


(1) بعدها في (ط): «في أفراد من الفتاوي' . 
)1( 0۸4/7 . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳٤٤/۱۳‏ . 


وأبواه فقيران: رد عليهماء إلا لمن دونهما ؛ للخبر ٠"‏ ولا يصح بعده» نص الفروع 
عليه إلا في ذمته» وعنه: وعتقٌ كتدبير» اختاره أبو بكر . 

وفي «المستوعب»: وصدقةٌ بيسير» وإن أقر بعين» قبل على نفسه» ونقل 
موسى بن سعيد: إن تصرف قبل طلب رب العين لهاء جاز» لا بعده . 

وإن باع مالّه لغريم بكل الدین» فوجهان"» ومن دينه ثمن مبيع وجده 
ولو هزل» وقيل: ونسي صنعة» وقيل: أو صار الحبٌّ زرعاً» وعكسهء أو 
الو جرا ولواباعه ا ده اها ولخ أو عاليا» الله اده 
بحقّه*؛ لتعيبنه كوديعة» وقيل: بحاكم؛ بناء على تسويغ الاجتهاد*. 

مسألة -7: قوله في المحجور عليه : (وإن باع ماله لغريم بكل الدين» فوجهان). التصحيح 
انتهى . قال في «الرعاية الكبرى»: فإن باع ماله لغرمائه أو بعضهم بكل الدين» احتمل 
وجهين . انتهى : 

أحدهما: لا يصح . قلت: وهو الصوابٌ» وهو ظاهرٌُ كلام جماعة؛ لاحتمال ظهور 
غريم آخرء وللجهل بالثمن. 

وال اا ف تلق غاا ات ا إن ع 
وإلا فلا. 
* قوله : (فله آخذه بحّه). الحاشية 

قال في «المغني» ”" وغيره: أخذه فسح للبيع » فعلى هذا: يأخذه بالثمن الذي وقع عليه البيعٌ» 

سواءٌ زادت قيمتّه أو نقصت؛ ولهذا قال المصنف : (بحقه) أي: بالثمن الأول . 

فائدة: قال في «الفائق»: لو اشترى المفلس السلعة بعد ثبوت الحجر في ذمته» ففي الفسخ أوجة: 

ثالثها: إن باعه عالماً بفلسه» فلا فسخ . 
# قوله: (بناءً على تسويغ الاجتهاد) . 

أي : الاجتهاد في هذه المسألة» والمنصوص عن أحمد أنه إذا حكم حاكمٌ أنه أسوة الغرماء أن 


)١(‏ هو قوله ويةِ: «وابدأ بمن تعول» أخرجه البخاري :»)١577(‏ ومسلم )1١75(‏ (40): من حديث أبي هريرة. 
(۲) ۵16/۷ „ 


الفروع 


٤٦‏ كتاب البيع 


متراخياً» وقيل : فور* 
وفي «الترغيب» و«الرعاية»: وعلى الأصح: أو مات البائع* ولو مع بذل 
ر ا لعن ,عليه وإن قال المفلس: إا الك نه فأنا أبيعه 


راع فر به أحق نه انقلة أبق الحا روقة: 

وإن مات المفلسٌء أو برئ من بعض ثمنه» أو زال ملكه عن بعضه بتلف 
أو غيره ‏ وعنه : ولو أنه عينان ‏ أو تعلق به حقٌ شفعةٍ في الأصح» وقيل: مع 
طلبه» أو جناية أو رهن» أو تغير بما يزيل اسمّهء أو خلطه بما لا يتميزء أو 
وطئ البكرء وفيه وجهء وقيل: أو الثيب» أو صبغهء أو قصرهء في وجه 
فيهماء كنقصه بهماء في الأصح. فهو أسوةٌ الغرماء. 

وفي «الموجز»: إن أحدث صنعة» كنسج غزلٍ» وعمل الدهن صابوناء 
فروايتان. 


حكمّه ينقض» وفيه احتمالٌ ٠‏ قاله في «الفائق» . 

# قوله: (متراخياً وقيل: فوراً) . 
يعني : له أخذه متراخياً» وقيل: فوراً» والمسألة مبنيةٌ على الروايتين في الفسخ بالعيب» هل هو 
على التراخي أو الفور 2 

* قوله: (و«الرعاية» وعلى الأصح : أو مات البائع) . 
قال في «الرعاية»: من أفلس بثمن مبيع حالٌ» فوجده ربّه بعينه عنده» فله دون ورثته على الفور في 
الأقيس . 

* قوله: (ولو مع بذل غريم ثمئّه) . 
الخزاةبالتريع :اماك او واحترز بذلك عمًا إذا بذل الثمنّ المفلسٌ» مثل أن يمكنه الغرماء 
من ذلك» ويُسقط حقوقّه من الثمن الذي يبذله المفلس» والمسألة مصرح بها في «المغني» وغيره. 


وفى «التبصرة»: لا يأخذه» وعنه: بلى» قال: ويشاركه المفلس في الفروع 
الزيادة . ولو أفلس بعد رجوعه إلى ملكهء ”'فقيل: لا يرجع» وقيل : بلى إن 
رجع بفسخ» وقيل: مطلقاً''. فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراهاء فقيل : 
البائع الأول؛ لسبقه/» وقيل: يقرع0** “ ويأخذه بزيادة منفصلة ۲۸/۲ 
ومتصلةء نص عليه» وقال جماعة: المنفصلةٌ للمفلس» والمتصلة تمنعء 
وفي «الإرشادا”"» و«الموجز»: تمنع متصلة» وفي منفصلة روايتان» وهما 
فى «التبصرة» › وعند ابن أبي موسى يمنع الولدٌ الرجوعٌ في " ولد » و" 


مسألة ‏ 4 8 : قوله: (ولو”*' أفلس بعد رجوعه إلى ملكه» فقيل : لا يرجع» وقيل : التصحيح 
بلى إن رجع بفسخ» وقيل: مطلقاًء فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراهاء فقيل: البائع 
الأول» لسبقه» وقيل : يقرع). انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى  ٤‏ : إذا أفلس بعد رجوع السلعة إلى ملكه» فهل له بها الرجوعٌ أم 
لا؟ أو يرجع إن رجعت إليه بفسخ وإلا فلا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في «المغني»”', 
و«الشرح»”'' » و«القواعد الفقهية»» والزركشي» وأطلق الأول والأخير في «الكافي)”", 
و«التلخيص»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» و«الفائق»)» وغيرهم: 

أحدهما: له الرجوعٌ» قال الناظم : 


عاد الرجوع على القوي 


. ليست في (ط)‎ )١-1( 

. 755١ ص‎ )۲( 

(۳۔ ”7) ليست في (ب) و(ط) . 

)£( في النسخ الخطية و(ط) «إن»» والمثبت من «الفروع» : 
(0) 0۳/7 . 

(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۷٤/۱۳‏ . 

. 6/۳ )۷( 


4۸ كتاب البيع 


الفروع إن كان حملاً عند البيع» وكذا عند الرجوع» فوجهان"“ " والأصح: 


التصحيح 


وقدمه ابن رزين في «شرحه». قال في «التلخيص»: هو كعود الموهوب إلى 
الابن بعد زواله» هل للا الرجوعٌ أم لا؟ انتهى : قلت : الصحيحٌ أن له الرجوعَ في 
مسألة الهبة. 
والوجه الثاني : ليس له الرجوعٌ مطلقاً؛ لأنه زال عن ملكه . 

والوجه الثالث: له الرجوعٌ إن عادت السلعةٌ إليه بفسخ» كالإقالة والرد بالعيب» 
والخيار ونحوه» وإن عادت إليه بسبب جديد» کر وهبة» وإرث» ووصية ونحوه. 
لم يرجع » وهو قوي . 

المسألة الثانية ‏ ©: إذا قلنا: له الرجوع. فاشتراها ثم باعها ثم اشتراهاء فهل 
يختص بها البائع الأول لسبقه» أو يقرع بينه وبين البائع الثاني؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: يختص بها البائ الأول لسبقه . 

والوجه الثاني : يقرع بينهماء وهو أقوى من الأول . قلت: ويحتمل أن يختص بها 
البائع الثاني» ويكون القول بالرجوع مخصوصا بغير البيع . 

مسألة - 5 ۷: قوله: (وإن كان حملا عند البيع وكذا عند الرجوع» فوجهان) . 
اتهى :.شمل مالین : 

مسألة 5 : ما إذا كانت حاملاً عند البيع . 

ومسألة ‏ ۷: ما إذا حدث حملٌ؛ ووجد عند الرجوع . والذي يظهر: أن مبنى 
الوجهين على أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوعً» والمنفصلة لا تمنع» وهو المذهب 
فيهماء فعلى هذا: هل يلحق الحملّ بالمتصلة أو المنفصلة؟ أطلق الوجهين» فمن ألحقه 
بالمتصلة» منع الرجوع ؛ ومن ألحقه بالمنفصلة» لم يمنع» والظاهرٌ: أن مرادّه إذا كانت 


حاملاً عند البيع منفصلاً عند الرجوع في الأولىء وفي الثانية إذا كانت حائلاً عند البيع 


. في النسخ الخطية: «وبيم»‎ )١( 


باب التفليس 4۹ 


له الرجوع قبل قلع غرس أو بناء» فيضمن غريمٌ نقصا حصل به» ويسوي 


حاملاً عند الرجوع » لا أنها تكون حاملاً عند البيع متصلاً بالرجوع . قال في «التلخيص»» 
و«الرعاية الكبرى»: إن كان حملا عند البيع والرجوع» لم يمنع الرجوع» كالسمنء وإن 
كان حملا عند البيع منفصلا عند الرجوع» فوجهان . وقال في «الرعاية الصغرى»ء 
و«الحاويين»: والحمل كالسمن, فإن كان منفصلا عند الرجوع » فوجهان . 

وقال في «الكبرى»: وإن كانت حائلاً عند البيع حاملاً عند الرجوع» فوجهان» ومع 
الرجوع لا أرش . انتهى . وقال في «التلخيص»: وإن كانت حائلاً عند البيع حاملاً عند 
الرجوع» فهو كالسمن . والأظهرٌ: أنه يتبع في الرجوع كما يتبع في البيع . انتهى . وقطع 
في «الفصول» : أنه لو أفلس المشتري وهي حاملٌ» كان له الرجوعٌ» وكذا قطع: لو كانت 
حاملاً عند البيع» أن له الرجوعَ . وقال الشيخ الموفق والشارح : لو اشتراها حاملاً وأفلس 
وهي حامل» فله الرجوعٌ فيها إلا أن يكونَ الحملُ قد زاد بكبر وكثرت قيميّها بسببه» 
فيكون من الزيادة المتصلة . وإن أفلس بعد وضعهاء فقال القاضي : له الرجوعٌ فيهما بكل 
حال من غير تفصيل. قال الشيخ: والصحيح أنا إن قلنا: لا حك للحمل» فهو زيادةٌ 
منفصلةً وإن قلنا: له حكمٌء وهو الصحيح» فإن كان هو والأم قد زادا بالوضعء فزيادةٌ 
متصلةٌ» وإن لم يزيداء جاز الرجوعٌ فيهماء وإن زاد أحدهما دون الآخرء خرج على 
الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين تلف بعض أحدهماء وإن كانت عند البيع حائلاء 
وحاملاً عند الرجوع» وزادت قيمتّهاء فزيادةٌ متصلةٌء وإن أفلس بعد الوضعء فزيادةٌ 
منفصلة . وقال القاضي : وإن وجدها حاملاً» انبنى على أن الحملّ هل له حكمٌ» فيكون 
زيادةٌ منفصلة تتربص به حتى تضعء أولا حكمٌ له» فزيادةٌ متصلةٌ. انتهى كلام الشيخ 
ملخصاً. وقد اختار القاضي في «المجرد»: أن الحامل في البيع وغيره كأحد عينين. 
فتلخص: أن ابنَ حمدان في «الرعاية الكبرى»ء أطلق الخلافٌ في المسألتين» وأن 
صاحبٌ «التلخيص» جعل الحمل عند الرجوع كالسمن» واختار أنه يتبع في الرجوع. 
وأما قوله في «الرعاية الصغرى» و«الحاويين»: إن الحمل كالسمن» فمرادهم ‏ والله أعلم - 


الفروع 


افرع 


خف كتاب البيع 


حفراًء وإن أبى قلعه» فللبائع ‏ في الأصح ‏ أخذه وقلعُه وضمان نقصهء وإن 
أبى» فلا رجوع . ويرجع ‏ عند القاضي - في أرض» وهل يباع الغرس 
مفرداًء أو الجميع ويُقسم الثمنُ على القيمة؟ فيه وجهان”*" ولو كان ثمنه 
مؤجلاًء أخذه عند الأجل» وقيل: في الحال» وقيل: يباع» ومن وجد عينَ 
قرضه أو غيره» فكمبيع» وكذا عيناً مؤجرةٌ» وقيل: ولو مضى بعض المدة» 
وكذا مكر نفسه. ورجوعٌ البائع» فسخ للمبيع لا يحتاج إلى معرفة المبيع» ولا 
إلى القدرة على تسليمه» فلو رجع فيمن أبق» صح وصار لهء فإن قدرء أخذهء 
وإن تلف» فمن ماله» وإن بان تلفه حين استرجعه» بطل استرجاعٌهء وإن رجع 
في مبيع اشتبه بغيره» قُدم تعبينُ المفلس» لإنكاره دعوى استحقاق البائع . 


وإن مات بائعٌ مديناً فمشتر أحقٌ بطعام وغيره» ولو قبل قبضه » نص عليه : 


التصحيح إذا تجدد بعد البيعء > سواءٌ بقي حملاً إلى الرجوع أولاء فشمل مسألة المصنف الثانية» 


الحاشية 


وكلامَ المصنف فيما إذا كان حملا عند البيع» ومولوداً عند الرجوع في المسألة الأولى؛ 
واختار القاضي في هذه المسألة أن له الرجوعَ فيهما مطلقاًء وأن الشيخ فصل التفصيل 
المتقدم . 

مسألة - ۸ قوله: (وهل يباع الغرس مفرداً» أو الجميع ويقسم الثمنُ على القيمة؟ فيه 
وجهان). انتهى . وأطلقهما فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«التلخيص»» 
و«الحاويين»» و«الفائق»» 5-0 وظاهر «المغني»“ ٤‏ و«الشرح»» إطلاق 
الخلاف أيضاً: 

أحدهما: يباع الجميعٌ » قدمه في «الخلاصة»ء و«الرعاية الصغرى» . 

والوجه الثاني : يباع الغرسٌ مفرداء قدمه في «الرعاية الكبرى». 


. 00۷/71 )١( 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۲۹۷/۱۳ . 


باب التفليس 4 
فصل الفروع 

يلزم الحاكم قسمة ماله على الغرماء إذا كان من جنس الدين» وإلا باعه 
"على الفور'"؛ لأن ذمتّه لم تخرب ‏ بخلاف الميت - بلا إذنه» ولا يباع إلا 
بئمن مثله» المستقرّء في وقته أو أكثرء ذكره شيخنا وغيره. ويستحب 
إحضاره وغرماؤه» وبيعٌ كل شيء في سوقه» ويبيع أولاً أقلّه بقاء وأكثرّه 
كلفة» ونفقته أدنى نفقة مثله”"' وكسوثه وعياله من ماله حتى يقسمء ذكر”" 
الشيخ : إن لم يكن ذا كسب» ويترك لهم ما لابد منه”» كمسكن لا سعة فيه 
وخادم» ليسا نفيسين» نص على ذلك» ولا عين مال غريم” وآلة حرفة» وما 
يتجر به إن عدمهاء نص عليه. وفي «الموجز» و«التبصرة»: وفرس يحتاج 
ركوبها. وفي «الروضة»: ودابة يحتاجهاء ونقل عبد الله: يباع الكل إلا 
المسكن وما يواريه من ثياب» وخادماً يحتاجه . 


وأجرةٌ المنادي ونحوه» ولا متبرع من الثمن. وقيل : من بيت المال مع 


* قوله: (ويترك لهم ما لا بد منه). ا 
المراد ‏ والله أعلم أنه لا يترك لهم ما لهم منه بدء فلا يتركُ من النفقة مالهم منه بدء وكذلك فلا 
يترك من النفقة مالهم منه بد وكذلك يترك لهم من الكسوة ما لا بد منه» ولا يترك مالهم منه بد؛ 
لأنه توسعةٌ» وهم غير مضرورين إليها . 
* قوله: (ولا عين مال غريم). 
هو عطف على قوله : (لا سعة فيه) أي: يترك لهم مسكناًء ولا يترك لهم سعة» ولا يترك عينَ مال 
غريم. 
)١- ١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


(؟) ليست في الأصل . 
)۳( في (ب) و(ر) و(ط): «وذکره» 5 


افرع 


۲ كتاب البيع 


إمكانه» وإن عَيّنا منادياً غير" ثقة» ردّه» بخلاف بيع المرهون» فإن اختلف 
تعييئثهماء ضمهما إن تبرعاء وإلا قدم من شاء» ويقدم المرتهن برهن لازم 
ولم يقيده جماعةٌ ك «المحرر» و«الوجيز» باللزوم» وعنه: إذا مات الراهنٌ أو 
أفلس» فالمرتهن أحقٌّ به» ولم يعتبر وجود قبضه بعد موته أو قبله» وفي 
«الرعاية»: يختص بثمن الرهن على الأصح» وذكرهما ابن عقيل وغيره في 
صورة الموت؛ لعدم رضاه بذمته بخلاف موت بائع وجد متاعهء والمجني 
عليه عنده بثمنه» ويشارك المرتهن بالفضل» وصاحبٌ العين أو مستأجرها 
يأخذ» ويقسم الباقي بقدر ديون غرمائهء ولا يلزمهم بيان أن لا غريم 
سواهم» ويلزم الورثة بينة تشهد: لا نعلم له وارثاً سواهم» ذكره في 
ل ل ا 
ل غر ينقض » ويرجع على كل واحد "اقزر و 

وفي n‏ ا ا فيها كقننطة اوها أوإميزاناء که بان 
شريك أو وارث. 

قال الأزجي : فلو کان ل أل اقتسمها غريماة نصفين» ثم ظهر ثالث ديك 
كدين أحدهماء رجع على كل واحد بثلث ما قبضه› وإن كان أحذهما قد 
أتلف ما قبضه» فظاهر المذهب : أن الثالتٌ يأخذ من الآخر ثلث ما قبضه من 
غير زيادة. وأصل هذا ما لو أقر أحدٌ الوارثين بوارث» فإنه يأخذ ما في يده 


3 في (ط): غير‎ )١( 
. في (ط): «له»‎ )0( 
. في النسخ الخطية : «بحصته»» والمثبت من (ط)‎ )۳ -۳( 


إذا كان ابا وهما ابنان» كذا قال . وظاهرٌ كلامهم: يرجع على من 
أتلف ما قبضه ”'بحصتهء ويتوجه: كمفقود رجع بعد قسمته وتلفه. وفي 
«فتاوى'" الشيخ»: لو وصل مال الغائب» فأقام رجل بينة عليه“ أن له 
عليه ديناًء وأقام آخر بين ”أن له عليه ديناً أيضا" إن طالبا جميعاًء 
اشتركاء وإن طالب أحدّهماء اختص بهء لاختصاصه بما يوجب التسليم 
وعدم تعلق الدين بماله. ومراده: ولم يطالب أصلاًء وإلا شاركه» مالم 
يقبضه» ولا مشاركة فيه بما أدانه» بعد حجره. وذكر في «المبهج» في 
جاهل به وجهين» أو أقر به. وعنه: بلى» إن أضاف إلى إقراره قبل 
الحجرء أو ادّانه*”*' عامل قبل قراضه» قاله شيخنا. 

ونكوله كإقراره» ويشاركهم المجنئٌُ عليه قبل حجره وبعده. 

ولا يحل دَينٌ بفلس ولا موت" إذا وثق الورثةٌ الأقلّ من تركة أو دين» 


و نه الخال وعنه : يحل › فيشارك به وقيل : على الأول* في موته› 


* قوله: (أو ادّانه) . 
التقدير: ولا مشاركة بما ادّانه أو أقرٌ به . 
* قوله: (ولا يحل دين بفلس ولا موتٍ) إلى آخره . 
قال في «الرعاية الصغرى»: ومن مات وعليه دينٌ حال ودين مؤجلٌ» وقلتا: لا يحل ومالّه بقدر 
الحالٌ» فهل يترك له ما يخصه ليأخذه ربّه إذا حلٌ» أو يوفي الحالٌ ويرجع على ربّه صاحب 
المؤجل عند أجله بحصته. أو لا يرجع؟ قلت: يحتمل ثلاثة أوجه. 
* قوله: (وقيل: على الأول) 
هو القول بعدم الحلول. وهو الرواية المقدمة ذكر المصنف في باب الإجارة: أن الأجرة 
)١1- ١‏ ليست في (ط) . 
(۲) ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط). 
-”) ليست في النسخ الخطية والمثبت من (ط). () في الأصل: «أدى به» . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


:4 كتاب البيع 


هل في تركه حصتّه ليأخذه إذا حل ديه » أو يختص به الحالٌ أو يرجع عليه إذا 
حل؟ يحتمل أوجهاً. وعنه : يحل بموت ولو قتله ربه» لا بفلس» وعنه: بلى» 
إن عدم التوثيق» وعنه : لا يحل بهماء اختاره أبو محمد الجوزي كدينه . وفي 
«التلخيص» : وكذا في حله بجنون» وفي «الانتصار» : يتعلق بذمتهم» وذكره 
عن أصحابنا في الحوالةء فإن كانت مليةً وإلا وثقوا . ولو ورثه بيت المال» 
احتمل انتقالهء ويضمن الإمامٌ للغرماء» واحتمل 8 وذكرهما في 
«عيون المسائل» وذكرهما في «التعليق» لعدم وارث معين”*"؛ ولهذا للإمام 
ا ل ا ا 
يجز. وفي «الفنون» : لو تعلق بالأعيان» لما استحقٌّ من طرأ حمّه بوقوعه في 
بعر حفرها لميت حال الحياة» كالرهن؛ ولما سقط الحق بالبراءة . 


التصحبح ١‏ ممسألة-4: قوله: (ولو ورثه بِيتٌ المال» احتمل انتقالّه؛ ويضمن الإمامٌ للغرماء» 


1o 


الحاشية 


واحتمل حلَه» وذكرهما في «عيون المسائل»» وذكرهما في «التعليق»؛ لعدم وارثِ 
معين) . انتهى : 

أحدهما: يحل . قال القاضي في «المجرد؛ وابن عقيل» والشيخ في «المغني»”"" : 
إذا لم يكن وارتٌ» حل الدينْ؛ لأن الأصلّ يستحمّه الوارثُ» وقد عدم هناء وقدمه في 
«القواعد الفقهية» قلت : وهو عينُ/ الصواب في هذه الأزمنة . 

والاحتمال الثاني: انتقاله إلى بيت المال» ويضمن الإمامُ للغرماء إلى أن يحل 
الدينْ» وهذا كالمتعذر في هذا الزمان» فالاعتماد على القول الأول . 


المؤجلة لا.تحل بالموت في أصح قولي العلماء» وإن حل الدينُ بالموتِ؛ لأن حلّها مع تأخير 
استيفاء المنفعة ظلمٌ» ذكره شيخنا . قلت: وظاهرّه تعليل أن المنفعة إن كانت قد استوفيت 
ومضت المدةٌ» يكون كالدين فيها الخلا الذي في الدين» وهو ظاهرٌ؛ لأنها تصير كالشمن 
للجميع المقبوضء والله أعلم . ار 
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باب التفليس 4o‏ 


وفي «الانتصار»: الصحيحٌ أنه في ذمة ميت» والتركةٌ رهنٌ . الفروع 
وفي «الترغيب»: الدينٌ وإن قل يمنعه من التصرف نظراً له وإن ضمنه 
ضامنٌ وحلّ على أحدهماء لم يحل على الآخرء وهل للضامن مطالبةٌ رب 
الحق بقبضه من تركة المضمون عنه بعد موته أو يبرئه؟ فيه وجهان'"“ وإن 
أبى مفلس أو وارثٌ الحلف مع شاهد له» لم يحلف الغرماءٌ» ويلزم إجبارٌ 
محترف على الكسب» فيما يليق بمثله» لبقية دينه» كوقف وأم ولد في 
الأصح› لا في لزوم حجٌ وكفارة» وعنه: لا يجوزء كقبول هبة وصدقة 
ووصية› ا حتى آَم ولد*. وخلعء ورد مبيع وإمضائه» وفیه وجه: مع 
الأحظ وأخذ دية عن قودء فعلى الأولة :يك البصبر يكاء دنه إلى الوفاءء 


مسألة - :٠١‏ قوله: (وإن ضمنه ضامنّ وحلّ على أحدهماء لم يحل على غير التصحيح 
وهل للضامن مطالبةٌ ربٌ الح بقبضه من تركة المضمون عنه بعد موته أو يبرئه؟ فيه 
وجهان) . انتهى 

أحدهما: له ذلك . قلت: وهو الصواتٌُ . 

والوجه الثاني: ليس له ذلك وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب في باب الضمانء 
وفي هذه المسألة على القول الأول نوع شبه بمسألة السلم والكتابةء والدين إذا أتى 
أصحابه بالحقٌّ قبل محلّه إلى“ ربه ولا ضررٌ عليه في قبضه» فهذه عشر مسائل في هذا 
الباب. 


الحاشية 
* قوله: (كوقف وأمٌّ ولد) 

أي : إذا كان عليه وقفٌ له نفعُهء أو له أمّ ولد وهو مستغن عن خدمتهاء يجبر على إيجاره لوفاء 

الدين في الأصح . قال في «الرعاية»: وهل يجبر على إيجار ملك موقوف عليه له جَدُواه" أو 

إیجاره» وعلى إيجار أمّ ولده إن استغنى عنهاء فيه وجهان. 


)0 في (د): «جداوة» . 


الفروع 


A/Y 


4۷٦‏ كتاب البيع 


ولو طلبوا إعادّته لما بقي بعد فك الحاكم» لم يجبهم» وإذا أعيد وقد اذانء 
شارك غرماءٌ الحجر الثاني الأول» ولو فَلَسَّهُ القاضي ثم اذَّانَء لم يحبس؛ 
لأن أمرّه قد وضح› نقله حنبل . وإن عفا مطلقاً أو مجاناً» وجبت"'' على 
موجب العمد أحد شيئين وإلا سقطت . 

وفي «الترغيب»: اختار الأكثرٌ: لا يصح مجاناًء والخلاف في سفيه 
ووارث مع ديون مستغرقة» ومريض/ ويصح منه في ثلثه » ولا يصح عفوهم 
عن الدية في الأصح› وقيل: للمفلس العفو مجاناًء نص عليه» ولا يجوز 
ملازمتّه» وفي «الموجزاء و«التبصرة»: والإشرافٌ على تصرفهء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط). 


فهرس الموضوعات 4۷ 


باب الفوات والإحصار ا و ا E AO‏ 


باب المدي والأضحية EEE‏ لس اس م ور 


ليف فهرس الموضوعات 
كتاب البيع م NN Sasso‏ 
فصل SRS eo‏ 
تنبيهان IESE SOS CLS ORES aa‏ 
تنبيهان ا م و ام ا اه اا 
فصل rha ass‏ ا IVA‏ 
باب الشروط في البيع MSS GA‏ 00 
تنبيهان : IAP EES RS ESAs OA‏ 
باب بيع الأصول والثمار eS a‏ ا 
فصل TAV Sere AE ead‏ 
نات انان AES Seas‏ 
باك شار ل وال 0 O‏ 
باب خيار العيب AS AAR‏ الم ا ل as A‏ و 00 11 
باب الخيار في البيع بتخيير الثمن والإقالة تب ل كه ا ON‏ 
تنبيهات : eens‏ 0000 0 
باب الخيار لاختلاف المتبايعين TAV ed SSCA e esa e‏ 
تنبيهان oR SRSA SRS‏ 
بابق -التصرف في المبيع وتلفه E‏ ااا 
باب الربا Ae Eade ana‏ 
تنبيهان ا ا م ا اله اواو ا تن لمت او ل ا VERE‏ 
فصل FST‏ 
باب السلم والتصرف في الدين a OR‏ 
فصل DES RES‏ 
باب القرض eR aS‏ 11 11 
باب الرهن Oana OS RSS Sa‏ 


فهرس الموضوعات 4۹ 
تنبيهات : ل عامقافه و ع الكو آمو و الاو اوه 620 ول TT ised atar‏ 
فصل VAR a‏ 
فصل FAY seen [1 1 1 1 eo SS Rs‏ 
باب الضمان 1 1 Nee‏ 
فصل EMSS RARE‏ و 1 
ناك اتقزالة Ri E [| AE‏ 
تنبيهات : enone‏ ةفو ويوة فم عمل ف مني ء ةم ممم م ةنم مل مم 66 020660600000060 ... 5١5‏ 
باب الصلح وحكم الجوار E SSSR‏ اا و اف و OE‏ 
فصل 1[ 1[ oi‏ 
باب التفليس OY accesses‏ 
فصل Veale a‏ 
VY‏ 


